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مكتبة الرش — ناشرون‎ 4g 
المملكة العربية السعودية - الرياض‎ | 
61١5655٠ الادارة : مركز البستان - طريق الملك فهد هاتف‎ 
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E-mail:rushd @rushd.com.sa 
Website: www.rushd.com.sa 


فروع المكتبة داخل المملكة 
- الرياض: المركز الرئيسي : الدائري الغربي » بين مخرجحي ۲۷ و۲۸ هاتف ٤۳۲۹۳۳۲‏ فاكس ٤۳۲۹۳۷۵‏ 
- الرياض: فرع الشمال. طريق عثمان بن عفان» هاتف 5١016٠١ ۲۹۹۰٤٤٤‏ 
- الرياض : فرع الدائري الشرقي هاتف 49111915 فاكس 44111055 
- فرع مكة المكرمة: شارع الطائف هاتف: 00810١‏ فاكس: 00856١7‏ 
- فرع المدينة المنورة: شارع أبي ذر الغفاري هاتف: 854٠7٠١‏ فاكس ۸۲۸۲٤۲۷‏ 
- فرع جدة : مقابل ميدان الطائرة هاتف: 1۷۷1۳۳١‏ فاكس 1۷۷٦٠٠٤‏ 
- فرع القصيم : بريدة - طريق المدينة هاتف ۲۲٤۲۲۱١‏ فاكس ١1١11078‏ 
- فرع أبها: : شارع الملك فيصل : هاتف ۲۳۱۷۳۲۰۷ فاكس ١5151١7”‏ 
- فرع.الذمام : شارع الخزان هاتف 81١6١033:‏ فاكس ۸4۱۸٤۷۲‏ 
- فرع حائل هاتف 01777471 SLU‏ 5137717 
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الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


/ ١ 


See 0 
المقدمة‎ 
١ ۶ 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسايق با All. Jeg daa‏ روضح اح . | 

أما بعد: فإن كثيرًا من طلاب العلم المتخصصين بالشريعة وغيرهم قد 
أكثروا من الأسئلة والاستفسارات عن حدود وتعريفات مصطلحات علم 
أصول الفقه» وشرح Oley‏ الصحيح منهاء وبيان سبب ضغف غيره» والفرق 
بينه وبين غيره مما يشتبه به» وبيان كيف يكون التعريف لأي مصطلح جامعًا 
ما ولك ot ayer GY‏ من lige‏ طالب plat]‏ الحقدقى AUS Dyas‏ 
المضطلحات بالتتصيل؟. tae‏ إنه يمعرفتها تحل أعظه المشكلات: 
والمعضلات التي Sole‏ تعترضه عند دراسة المسائل وأدلتها؛ إذ أن قصد كل 
عالم من رأي في أي مسألةٍ قد لا يتبيّن بيانًا شافيًا إلا إذا عرف حده وتعريفه 
لمصطلح تلك المسائل» بل يرد أحيانا: أنه يستدل - لإثبات حكم ورأي 
اتجه إليه - بالحدٌ والتعريف الذي وضعه أولا وذلك عن طريق التلازم : 
كقولهم Whe‏ إن اتفاق jal‏ المدينة» و«الصحابة» و«الخلماء الأربعة» 
و«الأئمة الأربعة» لا يُسمّى إجماعًاء وذلك LY‏ عرّفنا الإجماع ب: ald‏ 
اتفاق مجتهدي Ul‏ محمد بعد وفاته على أمر في عصر من العصور»ء وهؤلاء 
ليسوا كل مجتهدي أمة محمدء بل بعضهمء وهذا الاحتجاج في إيطال ذلك 
أيسر وأخصر من سرد الأدلة على الإبطال كما هو معروف. 

فعقدت العزم على تأليف كتاب أجيب فيه عن تلك الأسئلة مبينا حقيقة 
الحد» وشروط صححته» وأقسامه» وطريق اكتسابه» وكيفية القدح فيهء وكيفية 
ترجيح > على غيره عند التعارض» وأهمية الحدود والتعريفات» وإيضاح 


She‏ الشَّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
SS (GD Sar‏ 
فوائد coped!‏ ثم أذكر جميع حدود وتعريفات whe‏ أصول الفقهء مبيئا 
on‏ منهاء والضعيف والاستدلال على صحة الصحيح› وذكر أسباب 
. الضعيف منهاء وأبين الفروق بين المتشابه منهاء وأبين فيه أيضًا 
انريف JF‏ انس من انسار ال alban‏ ورتبته على حسب ترتيب علم 
أصول الفقه؛ ليسهل الرجوع إلى المعلومة عند الحاجة إليها» وحرصت كل 
الحرص على فهرسته على حسب الموضوعات كعادة الكتب» وأسميته : 
«الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه» وشرح 
صحيحها»ء وبيان ضعيفها. e‏ منهاء را تأصيلية 
استقرائية نقدية) 


وقسّمته إل مقدمة وخمسة أبواب : 

أما الساب الأول: 
فهو في الدراسة التأصيلية للحدود والتعريفات 

@ الفصسس الأول: تعريف dod!‏ الصحيح. وبيان أسباب ضعف 
التعريفات الأخرى له . 

»> الفصل الثانى: شروط صحة الحد. 

@ الفصل الشالث: أقسام الحد. 

¢« الفصل الرابع: هل الحدود 56 غاية السهولة. أو فى غاية 
الصعوية؟ 


»+ المصل الخامس: بيان أن التقسيم بول به إلى حد وتعريف 
els |‏ 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ole‏ أصول الفقه 2 2 0 


+الفصل السادس: هل Sow!‏ والمحدود متردفان؟ 
+ الفصل السابع: هل للشيء الواحد Olde‏ فأكثر؟ 
@ الفصل الثامن: اكتساب dod!‏ بالبرهان. 
@ الفصل التاسع: قوادح الحدود ومبطلاتها. 
+ الفصل العاشر: الأمور التي يرجح بها عند تعارض الحدود 


والمصطلحات. 
+الفصل الحادى عشر: بيان أهمية وفائدة معرفة الحدود 
والمصطلحات. 
أما الباب الثانى: 


فهو فى حدود وتعريفات مصطلحات مقذمات أصول الفقه. 
ویشنمل على فصليه: ظ 
> الفغصل الأول: حدود وتعريفات مصطلحات مفردات «أصول 
| الفقه». 

oun 0099,‏ مباحى: 

المبحث الأول: هل yer‏ «أصول الفقه» على أنه إضافي أم 

لقبی؟ 

المبحث الثانى: تعريف «الأصول» لغة. 

المبحث الثالث: تعريف «الأصول» اصطلاحًا. 

المبحث الرابع: تعريف «الفقه» لغة. 

المبحث الخامس: تعريف aad)‏ اصطلاحًا. 

المبحث السادس: تعريف J pelt‏ ألمقه» کعلم.. 


3 | ظ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ale‏ أصول الفقه 
© الفصل الثانسى: جدود وتفريقات glad loaves‏ بماد 
ٍ «علم أصول الفقه». 
وفيه whe day!‏ مبحنا: 0 
اتبيه الل ترف ان غل ABI Syrah‏ 
المبحث الثاني: تعريف بموضوع علم أصول الفقه. 
المبحث الثالث: تعريف بمادة علم أصول الفقه. 
المبحث الرابع: تعريف بطرق التأليف في علم أصول الفقه. 
المبحث الخامس: تعريف «الدليل» وما يتعلق به. 
المبحث السادس: تعريف «العلم) وما يتعلق به. ‏ 
المبحث السابع: تعريف «الظن». 
المبحث الثامن: تعريف «الشك». 
المبحث التاسع: تعريف «الوهم). 
دا ad‏ لم[ ويا شان dy‏ 
المبحث الحادي عشر: تعريف «التظر» وما يتعلق به. 
. المبحث الثاني عشر: تعريف «الفكر). 
المبحث الثالث عشر: تعريف «الجدل» وما يتعلق به. 
المبحث الرابع عشر: تعريف «العقل» وما يتعلق به. 
أما الباب الخالت ‏ 
فهو فى حدود وتعريفات مصطلحات «الحكم الشرعي». 
¢ الفصل الأول: تعريف «الحكم الشرعي». 


الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ج سىس 
S00 — eS SS‏ 
وفيه مبحتان: | 
المبحث الأول: تعريف «الحكم الشرعي» لغة. 
المبحث الثانى: تعريف «الحكم الشرعى» اصطلاحًا. 
الفصل الثانى: حدود وتعريفات مصطلحات «الحكم 
التكليفى». ۰ ظ 


0199 ثماندة مباحى: | 
المبحث الأول: تعريف «التكليف» وما يتعلّق به. 
المبحث الثاني: تعريف «الواجب» وما glen‏ به. 
المبحث الثالث: تعريف «المندوب» وما gle,‏ به . 
المبحث الرابع: تعريف «المباح» وما يتعلّق به.. 
المبحث الخامس: تعريف «المكروه» وما يتعلق به. ٠‏ 
المبحث السادس: تعريف «المحرم» ونا تمان يف 
cell‏ السابع: بيان كيفية التعبير عن الأحكام التكلينية. 
المبحث الثامن: تعريفات أقسام الحكم التكليفي عند الحنفية. 
O‏ الفصل الثالث: حدود وتعريفات مصطلحات «الحكم الوضعي». 
وفيه ثمانية مباحك - أيضًا -: 
لمحتال رف السك tpl‏ .وما کی 
المبحث LT‏ تعريف «السّبب» وما يتعلق به. 
المبحث الثالث: تعريف «الشّرط» وما 58 as‏ 
المبحث الرابع: تعريف «المانع» وما Gly‏ به. 
المبحث الخامس: تعريف «العزيمة» وما يتعلق بها. 


ate‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
Sa‏ | ]وى Sa SS‏ 


المبحث السادس: تعريف «الرخصة» وما يتعلّق بها 
المعحت zat)‏ عرف GLA, SI‏ وما ن slags‏ 
المبحث الثامن: تعريف cela YI‏ والإعادة» والقضاء. 


أما الساب saul pit‏ 
فهو فى حدود وتعريفات مصطلحات الأدلة. 
وفيه فصلان: ظ 
»الفص ا الأول: حدود وتعريفات مصطلحات الأدلة المتفق 
عليها إجمالاً. ظ 
وفيه خمسة مباحث: ظ 
Po (es ee |‏ دودو ات مط ماق er‏ و er cea‏ 
المبحث الثاني: حدود وتعريفات مصطلحات «السنة» وما gles‏ بها. 
المبحث الثالث: حدود وتعريفات مصطلحات (plas Yi)‏ وما 
يتعلق به. 
المبحث الرابع: حدود وتعريفات مصطلحات «دلالة الألفاظ) 
وما يتعلّق بها. 
المبحث الخامس: حدود وتعريفات مصطلحات «القياس» وما 
يتعلّق به. 
+ الفصل الثاني: حدود وتعريفات مصطلحات الأدلة المختلف 
لوج الأول ا تاتا وا دان ف 


الشامل: في حدود وتعريفغات مصطلحات علم أصول الفقه 35 € 
| 8 تت تت تت هم _ اا 


المبحث الثاني: تعريف اشرع من MULE‏ 
Cen‏ الثالث: تعريف «قول الصحابى» وما يتعلّق به. 
ee aa A ccd‏ وها pee‏ 
المسحث الخامس: تعريف «(المصلحة المرسلة» وما يتعلّق بها. 
المبحث السادس: تعريف Jd‏ الذرائع». 
المبحث السابع: تعريف «العرف والعادة» وما يتعلق بذلك. 
المبحث الثامن: تعريف (الاستقراء») lag‏ يتعلّق به. 
المبحث التاسع: تعريف «الأخذ بأقل ما قيل». 
المبحث العاشر: تعريف «دلالة الإلهام» 
المبحث الحادي عشر:. تعريف «دلالة الاقتران». 
bot‏ الساب الخامس: 
فهو فى حدود وتعريفات مصطلحات «الاجتهاد» 
والتقليد, و«التعار ض» و«الجمع» و«الترجيح». 
fal naag‏ فقو : 
¢ الضصل الأول: حد وتعريف «الاجتهاد» وما gle,‏ به. 
© الفصل الثانى: حد وتعريف (التقليد». 
© الفصل الثالث: حد وتعريف «التعارض» و«الجمع) 
و«الترجيح) 0 | 
تنبيه: كل باب يشتمل على tle‏ فصول» Sy‏ فصل يشتمل على fhe‏ 
مباحث - كما سبق ٠٠‏ وکل مبحث يشتمل على the‏ مطالب» وکل مطلب 
يشتمل على se‏ مسائل كما ستراه فی rl‏ البحث إن شاء | diy‏ تعالى . 


لا بيان المنهح الذي سلكته في ذلك: 
لكك اکت ا في الكتابة في هذا الموضوع يُسهّل على القارئ 
الااستفادة مه نأ سير طريقة. وأسهل عبارة» et jails‏ على حسب ما 
أراد (Ute‏ ومن ذلك : | 
أولاً : عرفت كل مصطلح لغة» وحرصت على بيان علاقته بالمقصد 
dpe VI‏ 
| ثانيًا : ذكرت التعريف الاصطلاحى ي المختار عندي» وهو القريتا هن 


WE‏ نسبتٌ كل تعريف إلى قائلهء أو قائليه. 

رابعًا: بينت الأدلة على صحة التعريف المختار. 

خامسًا: أجبت عن ما اعترض به على هذا التعريف. 

سادا 6 المت أن التعريف المختار جامع saad‏ = أفراد المعرّف» ومانع 
من دخول غيرها Ad‏ 

سابعا : شرحت شر خا Cal,‏ التعريف المختار. فيا مأ fede‏ فيه » ley‏ 

ثامتا: بينت أسباب ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت فيه» وأحرص 
على ذكر أهمها فقط» وهى dole‏ ما يكون من جاء بعد قائله قد نقله عنه. 
وزاد ol cade‏ تفن wakes le Se Vie ae‏ 

تاسعا : عرفت كل قسم من أقسام أي مصطلح أذكره - إن وحدتك -. 

عاشراً: وثقت كل تعريف أذكره. وأرجعته إلى مصدره. 


حادي عشر : وضعته في مجلدین ؛ تيسيرًا لحمله. 


الشامل؛ في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه | ar)‏ 


ثاني عشر : وضعت لكل مجلد فهرسًا تفصيلياً للموضوعات وهي مرتبة 

الث عشر : وضصعت فهرسًا للمراجع والمصادر. 

هذا ما عملته فى هذا المصئّف» فإن وفّقتٌ فمن الله Oly «hey Se‏ 
كانت الأخرى: فأسأل الله العلى القدير أن يُسدّد خطانا وإياكم. أن ا 
ا اام Oly dbsle Go aes oly‏ ل ل العطافوالمتورة والرضية 
والرأفة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

وأخيراً أقول : إني لم أرد بهذأ المصئف ولا غيره من مصتفاتي إلا رفع 
الجهل عن نفسي» ورفع الجهل عن الأخرين؛ ليعبد الله على بصيرة» وهو 
من wh‏ الجهاد قن سبيل الله والله من وراء القصد. - والله (my a‏ 
وآخر Glos‏ أن ated Wy db deol‏ 


| دا عبدالكريم بن على بن محمد الثملة 
الأستاذ بكلية الشريعة بالرياض 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 











| الباب الأول 


فى الدراسة التأصيلية للحدود والتعريفات 


« الأول 


؟« الثانسي : 
+الثالث: 
¢ الراب : 
© الخامس : 
> السادس : 
Par marin ¢‏ : 
@ التامن : 
¢ التاسع : 


+ الحادى عشر: 


بيان تعريف الحد. 

شروط صحة الحد. 

اا الا 

هل الحدود في غاية السهول» أو هي في غاية الصعوبة؟ 
بيان أن التقسيم يتوصّل به إلى حد شيء. 

هل الحد والمحدود مترادفان؟ 

هل للشيء الواحد Olde‏ فأكثر؟ 

اكتساب dod)‏ بالبرهان. 

قوادح الحدود ومبطلاتها. 

الأمور التي يرجح بها عند تعارض الحدود 
والمصطلحات. 

بيان أهمية وفائدة معرفة الحدود والمصطلحات. 





الفصل الأول ٠‏ 


كي تعريف «الحد» 


‘oldu 0199 


لا المبحث الأول: تعريف «الحد» لغة. 


لا المبحث الثانى: تعريف «الحد» اصطلاحًا. 








الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 





المبحث الأول 7 
: كك 


تعریک «الحد» لغة: 


أصل كلمة i‏ د دا واشتقاقاتها ترجع إلى المنع› والامتناع › والممنوع. 
والمانع بين ال ونحو ذلك» ومنه تسمية كثير من العقوبات حدودا؛ 
Loy‏ تملع الجناة والعصاة من الرجوع إلى تكرار ما فعلوه من المعاصي › او 
فعل غيرهاء وتمنع غيرهم أن يفعلوا مثل فعلهم» ومنه تسمية الحديد بهذا 
الاسم؛ لمنعه من وصول السلاح لبن البدن - إدا وضع عليه - » ولأنه يمتنع 
من الإذابة» ولأنه يمنع عنك العدو باستعماله» ومنه تسمية المتوفى عنها 
زوجها بالمحادّة؛ WY‏ تمتنع من الزينة» والخروج لغير ضرورة» ومنه تسمية 

حدود الدارء والدولة حدودًا؛ لأنها تمنع أن يدخل فيها من ليس من أهلها 
- إلا بإذن -» وأن يخرج منها ما هو منها - إلا بإذن -» وقد ذكر تلك 
المعاني والاستعمالات للحدٌ أكثر علماء اللغة» ومنهم : 


)1( و (OD) 4, (۳) (Y)‏ 
الجوهري 6 والزمخشري ¢ وابن سیده وان فارس ¢ وابن 
colli ily Oy ere‏ وابن OY‏ ومنه قوله تعالی : تلك S932‏ 


a 


4 BOOS fe Ge كك ار 2 وا‎ 
[البقرّة:‎ Slay فلا‎ ail حدود‎ Hoge وقوله:‎ cryya sacs) فلا تعتدوها»‎ sil 


)1( في الضحاح (۲/ (EV‏ 

)1( في أساس البلاغة (ص .)١١١‏ 
(۳) في المحكم (VOY /Y)‏ 

() في معجم مقاييس اللغة (۳/۲). ٠‏ 
)0( في OLS‏ العرب .)٠٤١/۳(‏ 
() في القاموس المحيط .)197/١(‏ 
(۷) في النهاية AVOY /١(‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





مه رص ا م مج are ke‏ - 
[YAY‏ وقوله: ومن يلعد to‏ ود اللو ADs‏ هم الظللمون 4 [الجَقََرَةَ: ۲۲۹]“ وكلها 
معناها المنع» وقد أشار إلى ذلك القرطب OP‏ 


50 د 


VEV/T)s )۳۳۷ /۲( في الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 





تعريقف call‏ أصطلاحًا 
A‏ اصطلاحًا : «اللفظ الجامع المانع»» وهو تعريف الباجي» وابن 
عقيل" والأنصاري”", وتاج الذي اين الك راغا كدير هن 
)0( | 
eee‏ 


وبعض هؤلاء عبر بنفس التعبير السابق» وبعضهم عبّر بلفظ: «هو 
الجامع المانع» بدون كلمة «اللفظا» وبعضهم عبر عنه بمعناه حيث قال : 
الحدّ هو: «المنعكس المطرّد؛» ومعروف: أن «المنعكس» هو: الجامع. 
و«المظرد» هو: المانع عند أكثر العلماء". 
وهذا أقرب التعريفات التي قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين: 
الدليل الأول: شموله جميع ذاتيات ولوازم وصفات المحدود» ومنعه 
لأي فردٍ خارجي عن المحدود أن يدخل cad‏ وهذا هو IoD‏ الحقيقي». 
وهو يعتبر كمال في تحديد الشيء» وتعريفه» وتصويره للآخرين» فيكون هذا 
ظ جامعا لأنواع لوو وهي : الحد الحقيقي» ows SIMs‏ و«اللفظي» - كما 


)1( في إحكام الفصول (ص: COV‏ والمنهاج )٠١(‏ له. 

(۲) في الواضح .)٠١/١(‏ 

(۳) في الحدود الأنيقة )2 COVA,‏ 

(6) في جمع الجوامع )١10 /١(‏ مع تشنيف المسامع . 

)0( انظر: القواطع (١/٤٤)ء‏ شرح اللمع .)١50/١(‏ 20 

)1( انظر: المستصفى (۲۲/۱)ء أصول ابن مفلح »)٤٤-٤١/١(‏ المنتهى Ee)‏ جمع 
الجوامع (VIO /١(‏ مع التشنيفء. كشف الأسرار »)۲۱/۱١(‏ التحبير (۱/ AYVE‏ 


حمر الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
م 
See‏ 


سيأتي بيانه» فأقواها: dod‏ الحقيقي» هذا. 

الدليل الثاني: ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في الحدء وأهمها : 
اثنا عشر تعريقا : ظ 

أولها: تعريف OY Sa‏ اراو وهو: أن dot‏ اعبارة عن 
المقصود بما يحصره» ويحيط به إحاطة تمنع أن يدخل فيه ما ليس منهء وأن 
يخرج منه ما هو منه»” ". وهذا وإن كان يصلح أن يكون شرحًا للتعريف 
المختار إلا OF‏ فيه طولاً يُضعفه؛ OY‏ الاختصار مطلوب في التعريفات - 
كه سيأتي في شروطه - gad‏ عن ذلك لفظ : «الجامع المانع». | 

ثانيها: تعريف أبي يعلى“ » وهو: أن الحدّ ae‏ عن 
التفصيل › المانع من دخول ما ليس من جملته فيه». 

وهو يشبه تعريف الباقلاني السابق من حيث صلاحيته لشرح التعريف 
المختار» ومن حيث التطويل بلا فائدة؛ OY‏ عبارة: «لجنس ما فرّقه 
التفصيل» os‏ عنها لنظ «الجامع». | 

ثالثها: تعريف بعض العلماءء وهو: أن الحدّ: «ما يمنع الوالج من 
الخروج والخارج من Oar gl‏ وهذا وإن كان بمعنى التعريف المختار إلا 
أنه وردت فيه ألفاظ غير BSL‏ عند العلماء» وهذا يُضعّفه - كما aly‏ في 
شروط الحد» ومنها: أن يكون التعريف بألفاظ معروفة - لذلك 5 عليه شيخ 


)1( نقله عنه الشيرازي في شرح اللمع .)١53/١(‏ 

(۲) في شرح اللمع (VEV/N)‏ 

)1( ونقله pl‏ الخطاب في التمهيد COVE /١(‏ وابن عقيل في الواضح )١5 /١(‏ عن بعض 
lla‏ 

(VE /١( (0)في العدة‎ 


)0( نقله الشيرازي في شرح اللمع .)١55/١(‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه @ 
الشيرازي - وهو : أبو الطيب الطبري - بقوله: Of)‏ هذا أبرد من Var gis‏ 

رابعها : تعريف القراقي"» وهو: أن Set‏ «شرح ما So‏ عليه Bit‏ 
بطريق (Sed!‏ وهذا يعتبر من ا الرسمية؛ لأنه — بما ده عن 
غيره ولو عن طريق الإجمال» وهذا يضعفه 

خامسها: تعريف إمام ل yay‏ أن الا #اخخصاصض ‏ 
المحدود بوصف يخلص OU‏ حيث أنه اكتفى بحدّ الشيء iL‏ وصفب . 

يميزه عن غيره» وهذا هو dol‏ الرسمي» وهذا يضعفه 

سادسها: تعريف ابن | ee re‏ وهو: أن الحدّ: Balin‏ الوجيز 
ا ا Sey jie‏ الشيء بلفظ يحيط بالمعنى» وهذا 
عام يشمل ULI EY!‏ والإحاجة الخاصة»ء وهذا يجعله من الحدود 
الرسمية› وهذا يضعفه - أيضًا - 


سابعها: wey‏ 9 0 وهو: أن ‘do!‏ «قول كاشف عن حقيقة 
je oy ١‏ التفصيل». b>‏ يفهم من لفظ : «كاشف»: أن أي كاشف عن 

قيقة شيء - | كان = بک ي في تعريف ذلك الشيء» لذا كان من 
الحدود الرسمية. وهذا د يضعفه أيضًا . 


)1( نقله عنه الشيرازي في شرح اللمع .)١575/١(‏ 

(؟) في تنقيح الفصول (ص٤)‏ مع شرحه. 

)۳( في الكافية. (ص: AY‏ 

)٤(‏ وعرفه إمام الحرمين في الملخص »)١٠١1//١(‏ بأنه: «حقيقة الشيء› وحاس التى بی 
Go‏ وهو بمعنى ما ذكره في الكافية. 

.)٤٤ /١( abl al في‎ (0) 

)1( ونقله.إمام الحرمين في الكافية (ص؟) عن بعض العلماء. 

ANG في الكاشف (ص‎ (VY) 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ا د 


ثامنها : تعريف عضد pl‏ الأيجي” وهو أن الحد «ما يميز الشيء 
عن (Mone‏ وهذا mo‏ أا الرسمي؛ لأنه ا بتعريف 
الشيء ish‏ مميز له› وهذا د يضعفه - أيضًا -. 

تاسعها: تعريف الزركشى ٠‏ وهو أن الحدّ: «معنى الشىء الذي لأجله 
استحق الوصف المقصود بالذكر»» وهذا أيضًا يشير إلى الاكتفاء بتعريف الشىء 
sh‏ وصف من أوصافه› وهذا هو الح الرسمي» وهذا )2 يضعفه - أيضًا -. | 

عاشرها: تعريف المرداوي ev‏ وهو . أن الشن: «الوصفف المحيط 
بمعناه» المميز له عن غيره»» فاكتفى هنا لتعريف أي شىء بذكر أي مميز له› 

الحادي عشر: تعريف بعض العلماء» وهو: أن الحدً: «قول وجيزء ‏ 
محيط بالمحدودء دال على جنسه»“ فلفظ «دال على جنسه» يدل على أنه 
يكتفى عند صاحب هذا التعريف بالحد الرسمى؛ OY‏ «الجنس» عام» يتضمّن 
عدَّة أنواع» وهذا هو الذي أضعفه. ظ 

الات عقيو اد تسريف بيقن اللي وهر ااا اول ل عاي 
طسعة الشىء مميرًا له عما و فيقال فبه كما فيل فی سايقه . 


وما قيل من تعريفات أخرى له يقال فيها كما قيل فیما OY gw‏ 


.)58/١( في شرح مختصر ابن الحاجب‎ )١( 

(۲) في البحر المحيط .)575/١(‏ 

(۳) في التحرير )۲۷١ /١(‏ مع التجير. 

.)١5/١( نقله ابن عقيل في الواضح‎ )٤( 

)0( نقله أبو الخطاب في التمهيد /١(‏ 75). 

(5) كقول بعضهم: إن الحدً: «قول وجيز ينبئ عن حقيقة الشيء؛ كما نقله ابن عقيل في 
الواضح :)١5/١(‏ وقول بعضهم: إن الحد: «حقيقة الشيء» وهو نسبه الرازي في 
الكاشف (ص )٠١‏ إلى أبي الحسن الأشعري. 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه > 222 


فيكون التعريف بك ابتار دجي ita iil ak hy‏ ومن تعررب 
الشيء بحله الحقيقي - وبين سلامته من الاعتراضات التي قيلت في 
التعريفات الأخرى. 


MOO 


a‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
المصل الثانى 
شروط صحة Soll‏ والتعريف 

الشرط الأول: أن يكون الحد والتعريف جامعا لأفراد المحدود 
والمعرّف» مانعًا من دخول غيرها فيه» وبعضهم عبّر عن هذا الشرط بقوله : 
«أن يكون منعكسًا tS be‏ وهذا التعبير صحيح؛ OY‏ المنعكس هو الجامع. 
والمطرد هو المانع كما سبق نقله عن أكثر العلماء'''. 

مثاله: إذا عرّفت «الإنسان» بأنه الحيوان الناطق» فإن هذا جامع = 
إد هو من جنس الحيوان» وفصله عن البهائم بوصفه بالناطق. 

on‏ لو قلت فى تعريف «الإنسان» GL‏ «الحيوان» فقط: فإنه يكون 
| جامعا ؛ ay‏ ما من إنشان إلا وهو COL gam‏ ولكنه غير مانع من دخول 0 
فيه؛ حيث تدخل البهائم غير الناطقة فيه؛ لأنها حيوان. 

ولو قلت فى تعريف «الإنسان» ب: «أنه الحيوان الرجل»: فإنه يكون 
مانعًا من دخول غير الإنسان فيه؛ ولكنه غير جامع» نظراً لخروج النساء 

ولو قلت فى تعريف «الإنسان» بأنه: «الحيوان الأبيض»» فإنه يكون غير 
جامع لأفراد «الإنسان»؛ نظرا لخروج «الأسودا منه» وغير مانع من دخول 
غيره فيه ؛ نظرا لدخول الأبيض من البهائم فيه؛ لأنها حيوان. 


)١(‏ راجع (ص (VV‏ من هذا الكتاب. 


الشامل؛ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





فيكون التعريف الأول - وهو: أن «الإنسان» هو: «الحيوان الناطق» هو 
الصحيح؛ للتلازم» حيث إن توفر الشرط - وهو كونه جامعًا مانعًاء منعكسًا 
مطردًا» يلزم منه: صحته - مع توفر الشروط الأخرى. ظ 

أما التعريفات الثلاثة الأخرى: فهي باطلة: إما لكونه غير مانع - 
كتعريف الإنسان Gh‏ «الحيوان» فقط» وإما لكونه غير جامع - كتعريف 
«الإنسان» oh‏ الحيوان الرجل - وأما لكونه غير جامع وغير مانع معا - 
كتعريف الان بأنه «الحيوان الأبيض». 

ويفكة أن ستعدل لذلك ب السير والتقسيم»؛ حيث eas‏ ما يصلح 
لهذاء وكلها بطلت بعد السير والاختبار إلا واحد وهو الأول فيكون هو 
ce oh yadly '‏ الانعكاس ol Ns‏ كنا اعد الت رو «الجيران 
الناطق» وجد المحدود - وهو: «الإنسان»» وكلما وجد المحدود وهو 
«(الإنسان) وجك Sel‏ وهو «الحيوان الناطق». 

ويلزم مله: أله LAS‏ انتعهى sen‏ - وهو «الحيوان الناطق» -: انتفى 
المحدود وهو «الإنسان - وكلما انتفى المحدود - وهو «الإنسان» - انتفى 
dad‏ - وهو «الحيوان الناطق» - قال أبو إسحاق الشيرازي عن هذا 
الشرط ولازمه -: «ومن شرط الحد: أن يظرد وينعكس» فيوجد المحدود 
ورد Lad LUIS ante ply‏ و ل كو HUIS‏ لمكن عد 
cal‏ وقال نحو هذا إمام ال وابن ين وعبدالعزيز 


1510 al opt 0ق‎ 
A vw) في الكافية‎ (Y) 
.)٤٤-٤۳ /۱( في أصوله‎ )۳( 


a‏ الشّامله في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفققه 
= 


Mg bel‏ وول الدين اا 

ودليل ذلك : التلازم ؛ حيث إنه إذا لزم من وجود المحدود. rere‏ 
الخد وهن وجوة الخد ورد ات يلزم منه انتفاء المحدود عند 
انتفاء الحدّء وانتفاء الحذدّ عند انتفاء المحدود. 


كه أن نمثل لذلك من الحدود الأصولية فنقول: Se‏ القياس ب: أنه 
«إثبات مثل حكم أصل لفرع لاشتراكهما في tle‏ الحكم ..2 فيُقال فيه كما 
قلنا في السابق في حدٌ «الإنسان»» ii‏ كلها وال - وهو: إثبات مثل 
حكم أصل لفرع اتح روسل امارد وهنو ااا C=‏ ر كما رحد 
المحدود - وهو «القياس»» وجد الحد - وهو: «إثبات مثل حكم أصل لفرع 

. الإثبات مثل حكم أصل لفرع‎ Se ee ea ey, 

انتفى المحدود - وهو: «القياس» -» LIS,‏ انتفى المحدود - وهو «القياس» 
vo -‏ الحدٌ - وهو: «إثبات مثل حكم Je‏ لفرع ....» - وهكذا في كل 
حد ha ply‏ | 

بهذا الشرط يُعبّر عنه بعضهم - كالغزالي”" - ب: «جمع أجزاء الحد 

بور والفصل» ا.ه. Aas‏ «الإنسان» ah‏ الحيوان GELS!‏ فهو من 

جنس الحيوان» وفصله عن البهائم بوصفه ب«الناطق». فهذا يسمى فصلا ؛ 

أنه فصل به المحدود عن غيره. 


موقف بعض العلماء من ذلك: ٠.‏ ظ 
لم يسلّم بعض العلماء ما سبق ذكره من المراد من الإظراد والانعكاس» 


.)۲۱/۱( في كشف الأسرار‎ )١( 
AVV/N) في شرح مختصر ابن الحاجب‎ )۲( 


م في المستصفى .)٠١ /١(‏ 


| الشّامل: في حدود وتحريفات مصطلحات علم أصول الفقه 2 FF‏ 
ow )‏ 


واختلف هؤلاء إلى مذاهب» إليك بيانهاء والجواب عنها 

المذهب الأول: أن المنعكس هو المانع» والمطرد هو الجامع» وهو 
رأي OY Sa‏ ركه الطوفي”" 

المذهب الثاني : أن «الظرد: أن يصدق اسم الحدّ على المحدود BLY]‏ 
و«العكس»: أن ينتفي اسم الحد عن المحدود كأن تقول: «الإنسان» هو: 
«الحيوان الناطق» هذا هو الطرد» والعكس: aco‏ 5 بحيوان ناطق فليس 
E‏ 

المذهب الثالث: أن so‏ أن يصدق كل واحد من Led!‏ والمحدود 
على الآخر إثبانًا» والعكس: أن ينتفي كل واحد من الحد والمحدود عند 
انتفاء الآخر كأن تقول: «الإنسان» هو: «الحيوان الناطق»» و«الحيوان 
الناطق» هو: MOLY‏ وما ليس بحيوان ناطق فليس بإنسان» وما ليس 
اا OB ols cll‏ 

المذهب الرابع: أن الطّرد: أن يصدق اسم الحد على المحدود. 
والعكس : أن يصدق اسم المحدود على ال ols‏ تقول: «الحيوان الناطق» 

هو: الإنسانء والإنسان هو: الحيوان الناطة. 

Ss‏ هذه المذاهب ومعناها مجرد اصطلاح» قد اصطلح عليه عالم من 

- أو طائفة منهم» فيكون سبب هذا الخلاف هو الاصطلاح‎ cell 


() في شرح تقيح الفصول (ص AV‏ 

)1( في شرح مختصر الروضة (۲/ .)١١١‏ 

(۳) انظر: شرح التنقيح للمسطاسي (ص CAV‏ ورفع النقاب .)١١6 /١(‏ 
(5) انظر المرجعين السابقين. 

«Cys Looe ا‎ pal (0) 


2 الشَّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ow‏ ا SSS‏ 


صرح بذلك الشوشاوي - ولا مشاحة في الاصطلاح» ولو دقّقت النظر 
فيما قالوه من المذاهب لوجدتها عائدة إلى ما قلناه من الانعكاس والاطراد 
ولازمهما. 3 = | 


ننبيه: 

ما سبق ذكره مبني على أن الانعكاس والاطراة deel but‏ الد 
وليس بدليل لهاء للتلازم؛ حيث إنه إذا كان الجمع والمنع شرطا لصحة 
Ll‏ فيلزم منه: أن الانعكاس والاطراد شرط لصحته؛ لأن المنعكس هو 
الجامع» والمطرد هو المانع - كما سبق تكراره -» وهو الذي صرح به إمام 
الحرمين"» ML ees‏ وحكى الزركشي”*' إجماع العلماء عليه؛ 
حيث قال : «أجمعوا على أن شرط Soi‏ الاطراد والانعكاس» وخلافه 
الذي اطرد ولم ينعكس جرى مجرى الدليل العقلي» والعلة الشرعية» ا.ه. 
تنبيه ثان: 

لقد اطلتٌ فى ذكر الشرط الأول - من شروط صحة الحد =؛ نظرا 
لأهميته ؛ حيث إله wal‏ شرط هناء ونظرًا لتشعّب آقوال العلماء فيه واختلاف 
مذاهبهم في بعض مصطلحاته. | 

الشرط الثاني - من شروط صحة الحدٌ -: أن يكون الحد بلفظ أو 
بألفاظ لها معنى واحد راجح عند السامع» فلا يصح الحد بلفظ مشترك أو 


.)١١5/١( في رفع النقاب‎ )١( 

(؟) في الكافية (ص٤).‏ 

(۳) في البيان شرح البرهان .)٠١ /١(‏ 

)2( في البحر المحيط )\/¥00( 

)0( في البحر المحيط /١(‏ 500): حاكيًا ذلك عن أبي منصور. 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ظ 69 


مجمل”» وهو: اللفظ الدال على معنيين فأكثر لا مزية لأحدهما على الآخر 
- كأن تحد «العسجد» ب«أنه العين»؛ للتلازم؛ حيث إن الغرض والمقصد من 
مجمل و 55 عدم ded‏ تحقيق هذا المقصد» وهذا البيان؛ ay‏ تعريف مجهول 
pie‏ ففى هذا “Sita‏ لا يعلم السامع هل المقصود ب«العين»: عين 
الذهب» أو عين الشمسء أو العين الباصرةء أو العين الجارية؟ فلا يستفيد 
شيئاً من هذا ال الحل. 2 
eb‏ لا إيهام ولا اباس في rs‏ الا Jude psy‏ شيء وتعريفه لاف 
ذلك كأن تحد أمرًا pee‏ ثم تقول - في آخره: «وهكذا ما يجري هذا 
المجرى) -؛ للتلازم؛ اك ا سن CPE‏ وإبهام فلا يفيد 
السامع فيلزم عدم صحة الحدٌ به. 

أما إذا 9 rim‏ شرينة مقالية أو حالية فرجحت ما يريله sei‏ — 
فيجوز doll‏ به كأن يحد «العلم» ب: «أنه الثقة وي فالئقة مشتر ظ 
الأمانة والعلم. pee puss x‏ يه يرجح a Ss)‏ ويبين 
مقصود الحاد والمعرّف. 

olf 2 ۰. (2. RA. ES ae 8 

الشرط الرابع: أن يكون eT e‏ لحب ل 


)١(‏ انظر: الواضح )١1/١(‏ شرح تنقيح الفصول CV eo)‏ بيان المختصر /١(‏ ۹۲)ء التحبير 
.)۲۷١ /1(‏ البحر المحيط rr /١(‏ رفع النقاب .)١57/١(‏ 
(۲) انظر: الواضح لابن عقيل .)۱١/١(‏ والكاشف للرازي (ص١١)‏ حيث إن هذا هو 
المفهوم من تعريف الحد عنده» والبحر iil dacs a‏ ونقله عن أبي منصور 
البغدادي. ٠‏ 
(9) انظر: القواطع )22/1( الواضح (١/5١)؛‏ حيث إن هذا الشرط sak‏ من تعريفهما 
للحد» وانظر: الواضح CVV /N)‏ حيث نص عليه. 


a‏ | الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ale‏ أصول الفقه 
ا SN YY‏ 


طويلة عند قدرتك على ألفاظ قصيرة كأن Jog‏ «الإنسان» ب: «أنه يمشي على 
رجلين» ويبطش باليدين» مع قدرتك على أن تقول - في حده - بأقصر من 
ذلك» وهو: «أنه الحيوان الناطق»؛ للتلازم؛ حيث إن الألفاظ القصيرة 
يستوعبها السامع » ويفهمها بسرعة فيلزم التحديد بهاء دون الطويلة. 

الشرط الخامس: أن يكون الحد بألفاظ خاصّة - عند قدرتك غليها - 
دو للتلازم؛ حيث إن الألفاظ الخاصّة تب بين المراد من المحدود 
بلا قرائن فيلزم التحديد بهاء دون العامة فلا يصح أن تخد J‏ بالأعم. cul,‏ 
تقدر على التحديد بالأخصء فمثلاً: لا يصح أن dos‏ «الإنسان» بأنه: 
الجسم»اء وأنت تقدر على حذه ب(أنه حي ). | 

الشرط السادس : أن يكون dell‏ بالجنس الأدنى عند قدرتك cade‏ دون الجنس 
EO eI‏ يصح أن doa‏ «الإنسان» بأنه «جوهر»» وأنت تقدر على حذه بأنه 
«حي»؛ للتلازم؛ حيث إن الجنس الأدنى يبين المحدود بلا قرائن» فيلزم صحة 
الحذ به» دون الجنس الأعلى فلا يتبين إلا بقرائن» فلا يصح التحديد به. 

الشرط السابع: أن يكون الحدٌ أوضح من المحدود عند السامع كحد 
«الإنسان» بأنه «الحيوان الناطق» فلا يصح تحديد شيء i‏ 0 ء يكون 
مساويًا للمخدود في الجهالة بالنسبة للسامع» أو أخفى منه”"؛ للتلازم؛ 
حيث إن المساوي لا يزيد السامع علمًا؛ بل يبقى على ما هو عليه في 
الجهالة» والأخفى يزيده Sher‏ فيلزم عدم صحة التحديد والتعريف بهما ؛ 
لأنه يكون إما تعريف مجهول بمجهول» أو تعريف مجهول بما هو أكثر 


.)١7/١( انظر: الواضح‎ )١( 

(۲) انظر: الواضح لابن عقيل .)١7//١(‏ 

yal )۳(‏ شرح تنقيح الفصول (Ae)‏ رفع النقاب NG, VAV/\)‏ البحر المحيط /١(‏ 
(Yoo -‏ 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 






فمثال التحديد والتعريف بالمحدود يما هو مساو له عند السامع : تحديد 
«(الإنسان» بأنه المنتصب المَامةق فهذا قل تساوي فيه الحد والمحدود في 

مثال آخر: أن dos‏ «المفرد» ب: أنه الذي يزيد عن الزوج بواحد. 
هذا إذا كان Wale‏ بالمفرد والزوج - 

ومثاله من الأحكام الفقهية: أن يطلب القاضي تزكية «زيد» فزكّاه 
«محمداء وكلاهما لا يعرفهما القاضي» فهذا يعتبر تعريف مجهول بمجهول» 
فيلحق بذلك» ولا يقبل. 

ومثال التحديد والتعريف بالمحدود بما هو أخفى منه عند السامع : 
تحديد «الأسد» ب: أنه «الغضنفر» أو «الضرغام»؛ لكون لفظ «الأسد؛ أوضح © 

الشرط الثامن: أن تكون معرفة So‏ غير متوقّفة على معرفة 
الخ ob‏ كانتت معرفة ea)‏ متوقفة على Ad prs‏ المحدود . لم بصم 
re‏ سواء كان هذا التوقف مباشر› gl‏ غير le‏ ؛ . للتلازم؛ + حیث إنه لا 
يعرف el‏ إلا إذا عرف المحدودء ولا يعرف المحدود إلا إذا عرف الد 
وهذا هو الدور فيلزم عدم صحة dod!‏ به. | 


@ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
مثال المباشر : أن تحدّ «الأب» ب«أنه الذي له ابن», J‏ أن ا «الابن) | 
ب: (أنه الذي له أب»» فهذا باطل؛ لكون كل واحل wie‏ على معرفة 
الآخر» فهما متضايفان. 
وال ضر الاش ان ت «الزوج» ب: al)‏ الإثنان»» ob‏ قال السائل 
وما الإثنان؟ قيل له: «هو المنقسم بمتساويين»» فقال: وما المنقسم 
بمتساويين؟ قيل له: هو الزوج» فهذا - أيضًا - باطل؛ لأنه يلزم منه الدور. 
موقف بعض العلماء من ذلك: 
ذهب بعض العلماء - كالخسرو شاهي"'''-» إلى أن هذا لا يُشترط في 
a,‏ الحدّء أي: أنه لو خد بذلك لصح ولا يلزم منه الدّور؛ للتلازم؛ 
es‏ اله و ال GS‏ الد الى الميعدوة ond‏ شو تارف «الحدوة 
hea‏ على ذلك لا يلزم الدور. 
قلتٌّ: وكلام الخسرو شاهي صحيح ؛ o pea! oY‏ الا G5‏ اللفظ 
إلى الحقيقة» فمثلاً: إذا كان السائل عارفًا ب«الأب»» Boley‏ ب«الابن»» 
ولكنه لم يكن عارفا Ob‏ الأب موضوع لمن كان له ابن» ولم يكن OL Bye‏ 
الابن موضوع لمن كان له أبء فإذا أخبرك بذلك - بواسطة الحد: حصل 
مطلوبه من غير دور» فهنا نسب الحد إلى المحدود لمن هو عارف 
بالمحدودء وهو المقصود. 
par‏ أضرب مثالاً آخر يتبين فيه ما قلته أكثر: إذا ae‏ «العلم» بأنه 
امعرفة المعلوم» هذا Le‏ صحيح» لا دور فيه؛ OY‏ السائل - عن de‏ 
«العلم» - عارف بالمعلوم» ولكنه لم يكن عارفاً يكون العلم موضوعا 
pol BB cp plead‏ بالك Jar‏ مطلوية»: ولم rare‏ قي ذلك دور 


)1( نقله عنه الشوشاوي في رفع النقاب (۱/ AVY‏ 


الشّامله في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه سس 
abe 7‏ 


الشرط التاسع: أن تكون الحقائق المذكورة في dod‏ غير متداخلة» فإن 
كانت متداخلة - ويُسمّى بالحدٌ المركب -: فلا يصح VM aS‏ للتلازم؛ 
حيث dodo)‏ إذا تداخلت حقائقه وتضادّت يلزم منه تفسير كل حقيقة للسائل 
عن الحدّء وهذا قد يصعب فيلزم عدم does‏ الحد ve‏ فمثلاً : لو 0 «العلم» 
ب: «أنه الذي يصح من المتصف به إحكام الفعل وإتقانه»: فإن هذا لا 
يصح؛ نظرًا لدخول القدرة والإرادة في الإحكام والإتقان» مما يلزم منه 
تفسير «القدرة» و«الإرادة» كيف يكونان؟ فإن لم يَفسّرهما: لا يتصوّو 
«(الإحكام) MOLY‏ وقد يعجز عن تفسيرهما وبيانهماء فلا تتصوّر 
الإحكام OLB Is‏ من العاجز ؛ لعدم القدرة. | 


> tate! 

ما سبق بيانه هو: التركيب المنهي ae‏ في الحدود. 

أما تركيب bd‏ من the‏ ألفاظ» وأوصاف وعبارات: فلا يُنهى عنه في 
ا وقد وقع ذلك في كثير من الحدود» ولا يلزم SL‏ والمعرّف أن 
sk‏ بلفظة أو عبارة واحدة إذا أراد تحديد أو تعريف شيء من الأشياء. 
وهذا قد che‏ به القاضي عبدالوهاب OSI‏ وصحّحه OSM‏ 
“Palais‏ عن الأكثر من العلماء؛ للتلازم» حيث إن المقصود هو: اتحاد 
المعنى بدون Lab‏ فيلزم صحة تعدّد الألفاظ والعبارات والأوصاف في 
الحذء ذلك؛ لكون العبارات لا تقصد لأنفسهاء وليست هي حدودًا؛ بل هي 
تنبيء عن الحدود. ‏ 


AYOA البحر المحيط (١/557؟ إلى‎ .)١١ انظر: الكافية (ص‎ )١( 

(۲) في كتابه الإفادة» LS‏ نقله عنه الزركشي فى البحر المحيط .)507/1١(‏ 
(۳) في البحر المحيط (088//1. ٠ ٠‏ 

)8( في البحر المحيط AVOV/\)‏ 


a‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
er‏ 


Ll,‏ ما يشترطه المناطقة والفلاسفة من التركيب في الحدود وقولهم: 
Y‏ يكون joss!‏ إلا مركا : فالمراد به: المركب من «الجنس» و«الفصل» 
كحدٌ الإنسان Gb‏ «الحيوان الناطق»» وهذا لا يمنعه الأصوليون» بل 
يؤيدونه؛ لأنه هو الحدّ الحقيقي» لذلك لا داعي لنقل as I‏ الخلاف 
في هذا الشرط بين أهل المنطق والمتكلمين. 00 

الشرط العاشر: أن يكون الحدٌ غير مصدّر بلفظ «كل» الدالة على 
«الكلية) ob‏ در رافظ isp‏ فلا يصح الس" ؛ للتلا زم ؛ حيث إن الحد 
إذا صدّر بلفظ «كل»: يكون لكل فردء فيلزم أن يكن حدًا واحدًا لأشياء 
متعدّدة» صادقًا على كل منهاء وهذا لا يصح» فمثلا: لو ححدٌ: «الإنسان» 
= «أنه كل حيوانٍ ناطق»: فإنه يكون - حينئل - منطبقًا على كل فردء 
صادقًا على ذوات متعدّدة وهذا Jbl‏ غير مقصود في الحدود؛ ]3 يلزم منه : 
أن الحادٌ والمعرّف قد حكم على كل شخص بعينه - كزيد ee‏ - بأنه كل 
حيوان ناطق» وغيره يشاركه في ذلك» فيكون غير مانع. 


ry were er) 


ذكرتٌ of‏ المراد ب «كُلّ»: اعتبار الكلية؛ OY‏ 59( باعتبار (1s)‏ ¥ 
يمتنع أن oR‏ به في الحدود“؛ OY‏ المحدود - هنا - الماهية المركبة من 
أجزاء متعدّدة مرادة بلفظ Cis‏ - باعتبار «الكلي»» وحينئذٍ يكون الحد 
Pipa ll Ch dy Cea taal‏ 


)1( انظر: المطلع على ايساغوجي (صة (VE‏ شرح الرسالة الشمسية (ص (YO‏ مع شرح 
ال ie‏ 
)1( في البحر المحيط .)٠١۷ /١(‏ 
(۳) انظر: البحر المحيط (703/1). 
(8) انظر: البحر المحيط (589/1 و 558). 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول “Adal‏ 





الشرط الحادي عشر: أن يكون الحدٌ ye DLE‏ التقسيمء الذي يكون مر من 
نفس الحذدّء فإن El‏ فلا پم" ۽ للتلازم؛ حيث 
ا وجود فلك التقسيم الذي هو من نفس La‏ في الح يلوم نه تر 
السائل - وهو المحدود له - في المرادء وهو منافي للحدود التي شرل 
فيها الجزم والعزم بشيءٍ معين أو راجحء فلا يصح؛ فمثلاً: إذا SE‏ «الخبرا 
ب: "أنه ما كان صدقًا أو كذبًا» فلا يصح؛ نظرًا لوجود التقسيم الداخل في 
نفس الحدّء وهذا يُبطله؛ OV‏ المسؤول عنه - وهو: «الخبر» بصفة واحدة 
والتقسيم الوارد في حده - وهو: «ما كان صدقا أو كذيًا - يقتضي التَعدّد؛ 
لوجود حرف «أو» المفيدة للتردّدء المنافية للحدود - كما سيق بيانه -. 


تنبيان: 


o © 


التبيه الأول: 


لقد اتضح أن المراد بالتقسيم المفسد للحد هو: الذي يكون من نفس 

أما التقسيم الذي يكون خارجا عن الحدٌّ: فيصح التحديد به؛ لقصد 
البيان والتوضيح مثاله: تحديد «الحكم الشرعي» ب«أنه خطاب الله المتعل 
بمعل کات اقتضاء أو ا أو وضعا» فهذا يصح : ؛ لخروج التقسيم عن 
الحد؛ إذا A‏ به لبيان أن الحكم الشرعي يتنوع إلى تلك الأنواع. 

التنبيه — 


Bea‏ عندما نسقطهء ففى المثال الأول - وهو: حد «الخبر» - إذا WS‏ في 





(۲) انظر: اليحر المحيط AYOA/\)‏ 


ore‏ الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
SSS <7 SSS eT‏ 


حدّه: «إنه ما كان صدقًا» فقط ولم نذكر لفظ (Gis yh‏ فإنه يبطل ded‏ 
لكن لو قلنا في حدّه: هو: «ما احتمل الصدق»: لصح؛ لأنه يستلزم: أنه 

أما التقسيم الذي يُعتبر من خارج الحدٌّ: فلا يبطل all‏ عند ما نسقطه. 
فمى المثال الثانى - وهو see‏ «الحكم الشرعى» - al‏ «خطاب الله المتعلّق 
بفعل المكلّف اقتضاء» فلا يبطل Joell‏ ولو من وجه. 

الشرط الثانى عشر: أن يكون الحدٌّ خاليًا من الألفاظ.الغريبة على 
السامع والوحشية» فإن JE‏ شيئ فيه بعض الألفاظ الغريبة» أو الوحشية» أو 
لم يعتد التعبير بها : فإن edt‏ يبطل"''؛ للتلازم؛ حيث إن المراد من تحديد 
شيء وتعريفه هو: بيانه للسائل والمحدود له فيلزم من التحديد بألفاظ غريبة 
ri‏ وحشية عدم صحة ern)‏ بها ؛ لعدم تبيين المراد بهاء فيعدم الغرض 

الشرط الثالث عشر: أن تكون ألفاظ So‏ خالية من المجاز غير 
ارو ا لقظلة» 'آى بالناكل ber‏ مسا .قير 
مشهورء أو غير مستعمل: فلا يصح del‏ سواء وجدت حاجة أم لا ؛ 
بيان المراد به - إلى قرينة تبين col pol‏ وقد تصعب القرينة على كل أحد» 


(1) انظر: المستصفى .)١5/١(‏ البحر المحيط .)511١/١(‏ 
(۲) انظر: المستصفى )١15/١(‏ ويدل على هذا الإطلاق قوله فيه: «... وافتقرت إلى 
الاستعارة» - كما سيأتي» وانظر البحر الميط) (VV /N)‏ 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه ا 
ray A, |‏ 


ما سبق ذكره هو المجاز غير المشهور» وغير المستعمل» وهو الذي 
ينهى عنه في الحدود» والتعريفات. 000 ظ 
UI‏ المجاز المستعمل cL tS‏ والمشهور فيجوز أن ded‏ به عند الحاجة» 
قال SY Sat‏ مؤكدًا ذلك - بعد أن بيّن أن الأهم أن dow‏ ويعرّف الشيء 
بالنص -: «فإن أعوزك النص» وافتقرت إلى الاستعارة» فاطلب من 
le‏ ما هو aA (BLY tal. Sal, .. oa debe dat‏ 
| وشرط جواز ذلك: أن تمس الحاجة إلى التحديد Oy‏ أي : بالمجاز 
المشهرو دالس سه Hp‏ جيت Of‏ المي بالمبهان spell‏ 
والمستعمل في الحد لا يُلبس كثيراً مع الحاجة إليه.  ٠‏ 
فيلزم صحة التحديد والتعريف به. ظ 


موقف بعض العلماء من ذلك: 
لم يسلم بعض العلماء ما سبق من التفصيل› وهؤلاء اختلفوا على 
مذهبين: إليك بيانهماء والجواب عنهما 
المذهب الأول: يجوز التحديد والتعريف بالمجاز مطلقاء أي سواء كان 
المجاز مشهورا مستعملا ‏ كثيراً : أو كان غير مشهور وغير مستعمل › وهو رأي 
القاضي عبدالوهاب المالكي”"؛ للتلازم؛ حيث إن الغرض والقصد من 
Cpe dol‏ وتو ضيح Ole;‏ المراد من الشىء المحدود» وهذا كله وافع في 


)1( فى المستصفى .)١157/١(‏ 

)¥( ون قرطل الغزالي في المستصفى )١51/١(‏ بقوله: إن أعوزك النص وافتقرت إلى 
الاستعارة». 

)1( ذكره في كتابه «الإفادة» كما نقله عن الزركشي في البحر المحيط (511/1). 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 






المجاز مطلمًا. 
و الس واد uy‏ فإنه يقع به البيان قليلاً جدًا - مع بيان 
القرينة -. ولكنه لا يقع به البيان كثيرّاء والحكم للأكثر الغالب. 
الحد بيان المحدودء والمجاز بعيد عن البيان؛ لاحتياجه إلى قرينة تبين 
يجاب عنه: ب: أن المجاز قسمان: 
قسم مشهورء قد كثر استعماله» فهذا يقرب أن chy‏ المراد للمحدود له. 
در بو ير i‏ يبعد أن يبين المراد للمحدود له 
إلا بقرينة. 
clus‏ عليه : يجور التحديد wd VL‏ دون الثانى › وقد بينته وود ضحته كما 
الشرط الرابع عشر: أن يبدأ الحادٌ والمعرّف بالأعم ثم بتي بالأخص 
E & Ky is 4‏ 0 
- عادة - مقدّمة لمعرفة الأخص» ومعلوم أنه إذا لم تعلم المقدّمة: لم يُعلم 
ما بعدهاء قمثلاً: إذا عرفت «الخمر» ب: (أنه مسكر معتصر من العنب»: لم 


(TY 1) البحر المحبط‎ 00 bi ya (x) 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الغقه 





اكونه معتصرًا من العنب»., إذ الإسكار خاص بالخمراء الم 
العنب قد يُسكر وقد لا يسكرء لذلك يكون الصحيح في عر أي : 8 
الخمر : (أنه المعتصر من الخمر المسكر»» مثال et‏ لو عرفت ما ينيبت 
من الأرض بقولك: "نام جسم» فلا يصح؛ لتقديمك الأخص - وهو: «نام) 
على الأعم - وهو: «جسم» لذلك يكون he‏ الصحيح «أنه جسم (OU‏ 
وهكذا. 

الشرط الخامس عشر: أن يكون الحدٌ غير زائدٍ عن المحدود» وغير 
ناقص care‏ فإن زاد المعرف الحدّ عن المحدودء أو نقص عنه: فلا يصح 
ال ؛ للتلازم؛ حيث إن الزيادة في Jol‏ يلزم منه نقصان في المحدودء 
والنقصان في dol‏ يلزم منه زيادة في المحدودء فمثلا : de‏ «الإنسان» ب: 
«أنه الحيوان الناطق» هو الصحيح؛ لعدم زيادته على المحدودء وعدم نقصانه 
Ae‏ 

لكن لو زدت في code‏ وقلت: «هو الحيوان الناطق الكاتب»: للزم من 
ذلك أنك نقصت من المحدودء وضيقته» وقصرته على الآدمي العارف 
للكتابة فقط؛ حيث إنك لم تعرّف - هنا - الإنسان المطلقء بل عرّفت 
OLY!‏ المقيّد بمعرفة الكتابة. | 

وأيضًا: لو نقصت فى حد «الإنسان» فقلت: «هو الحيوان» فقط: للزم 
من ذلك: أنك زدت في jews‏ د» ووسّعته» وعممته فيدخل فيه غير المعررف 
من البهائم. ظ 

lie دک‎ by كن فل تراب‎ Gl ol ہے‎ ati مالك‎ Lis, 
لصح الحدٌ بدون زيادة في المحدود أو نقصانء لكن لو عرّفته‎ (ies قصدًا‎ 


AVULND الواضح‎ ء)۷٦-۷٠١‎ /١( العدّة‎ ».)١55/1١( انظر: شرح اللمع‎ )١( 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





بأنه : «الذي في ae‏ ثواب» لزدت فى المحدود» وجعلت المحدود يشمل 

الواجب والمندوب» ولو عرفته ب: «أنه الذي فى فعله فى وقته المضيق 
ثواب». وفي تركه عقاب» لنقصت من المحدود» وقصرته على الواجب 
المضيق فقطء وسيأتى بيان ذلك إن شاء الله. | 


OO 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





٠‏ الفصل الثالث 
بيان أقسام الحد 


أقسام Sot‏ والتعريف خمسهة: 
coal‏ الحقيقي التام. 
Jou‏ الحقيقى الناقص. 
الحدذ الرسمي التام. 
Loe‏ الرسمى الناقص. 
الحدٌ اللفظى. 

E‏ : لا لقف لكو انو لسالس 
وهذا التقسيم ذهب إل الغزالي > والقرافي '» وابن جب 
وأبن ل" وهو الذي رجّحته في «المهذب”*؟, Ma gles VI,‏ وهو 
رلک ويدل على ذلك : التلازم ؛ حيث إنه لا يوجد أكثر من هذه 

التقسيمات فى داخل الماهية وخارجها فيلزم القول بها. 
بيان ذلك: أن تعريف الماهية إما أن يكون بالداخل فيهاء أو بالخارج 


AVY /N) في المستصفى‎ )١( 

(۲) في النفائس 2)١7١/١(‏ وشرح تنقيح الفصول (ص .)١١‏ 

(۳) في مختصره )١57”/١(‏ مع شرحه: الردود والنقود. 

.)۷١ /١( في الروضة‎ (8) 

)0( فانظر (۱/ ۷۷) منه. 

)1( فنظر )١16١/1١(‏ منه. | 

(۷) انظر: التجير )\/ (VO‏ الإيضاح VE Ge)‏ المبين (ص (VE‏ الردود والنقود IN)‏ 
(VEE‏ شرح العضد )51//١(‏ رفع النقاب .)١11//١(‏ 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





عنهاء أو بالداخل والخارج ce‏ ولا رابع لذلك التقسيم : 

فإن كان التعريف بالداخل: فهو نوعان: 

أولهما: إن كان في أجزائها جميعها فهو : «الحدّ الحقيقي التام». 

ثانيهما: إن كان فى بعض أجزائها وكان جزءاً مميدرًا. فهو «الحد 
الحقيقي الناقص». 

أما إن كان التعريف بالخارج عن الماهية: فهو نوعان - أيضًا- : 

أولهما: إن كان التعريف صفة قائمة بها: فهو «الحد الرسمي الناقص». 
أوضح منه فهو «الحدٌ اللفظى». ‏ 

LI‏ إن كان التعريف بالداخل والخارج معاًء وكان الداخل هو القدر 
المشترك» والخارج هو القدر المميز: فهو «الحدٌ الرسمي التام»» وهو 
was pall‏ من الجنس والخاصة.ء فيلزم من هذا كله تقسيم Jed‏ والتعريف إلى 
تلك الأقسام الخمسة؛ إذ لا يوجد أكثر من ذلك. Oo‏ 

Soul! Ll‏ الحقيقى : فهو: ما ينبئ عن جميع ذاتياته الكلية» وهو نوعان: 

أولهما: الحدٌّ الحقيقي التام» وهو: ما يتركب من الجنس والفصل 
القريبين كقولك فى Te‏ «الإنسان»: «هو الحيوان الناطق»» وقد توفر فيه 
الجنس وهو «الحيوان» س والفصل - وهو «الناطق» _- وهما قريبان من 
الذهن» oy‏ بالحد الحقيقي التام؛ نظرًا لجمعه جميع ذاتياته. 

ثأنيهما : So!‏ الحقيقي الناقص». وهو: ما يكون بالفصل القريب وحده 
مع جنس بعيد كحد «الإنسان» ب: أنه الجسم ناطق»» فالجنس البعيد هو 


الشّامل؛ في حدود وتعريغات مصطاحات علم أصول الفقه 








الجسم والفصل القريب هو: «الناطق», وسمى بالحد الناقص ؛ نظرًا لعدم 
ذكر جميع ذاتياته فيه. 

أما الحدٌ الرسمى فهو : ما أنبأ عن الشىء بأحد لوازمه» وهو نوعان أيضًا : 

أولهما: الحدٌّ الرسمى التام» وهو: ما كان بالجنس القريب والخاصة - 
كما سبق - كحد «الإنسان» بأنه: «حيوان ضاحك»» فالجنس القريب هو 
«الحيوان»» والخاصة هو: «الضاحك»» oy‏ بالحد الرسمي التام؛ 
لاشتماله على الجنس والخاصة. 00 

ثانيهما: الحدٌّ الرسمى الناقصء. وهو: ما كان بالجنس البعيد 
ASL,‏ كحد «الإنسان» بأنه: «جسم ضاحك»». فالجنس البعيد هو 
«الجسم»» والخاصّة هو: «الضاحك» وكذا: يكون dod‏ الرسمي ناقصًا لو 
«الكاتب» وسُمّي بهذا الاسم: لنقصان بعض أجزاء الرسم التام عنه. 

أما الحدٌ اللفظى فهو: شرح لفظ المحدود بلفظ آخر Sole‏ له أظهر 

وأشهر وأوضح منه بالنسبة للسامع والسائل عن CoS‏ كحد «الخندريس» بأنه 
«الخمراء eee‏ «الغضنفر» بأنه «الأسداء وحد «القمح» al‏ «البر» وهكذا. 
موقف بعض العلماء من ذلك: 

هناك مذهبان قد خالفا قو ذلك › إليك ذكرهماء والجواب عنهما 5 

المذهب الأول: أن Sad!‏ ينقسم إلى قسمين فقط هما: «الحدٌ الحقيقي» 
و«االحد الرسمى)ء ولا يوجد شىء اسمه «الحد اللفظى» وهو رأي 


الزركشي”'؛ للتلازم حيث إن LoS‏ الحقيقي والرسمي يفيدان تصوّر 


)\( في البحر المحيط (559/9). 





الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


المحدود وجزئياته» أو لوازمه» وهذا غير حاصل في doll‏ اللفظي فيلزم عدم 
يجاب عنه: ب: أنا لا 535 عدم إفادة الحدٌ اللفظي تصرّر المحدود. 
يميد يفيد ذلك بالتسشبة للجاهل عن اللفظ المحدود. فيكون مثل الحقيقي 
والرسمي ولا فرق. 
المذهب الثاني : أن الحدّ ليس إلا قسم واحدء وهو الحد الحقيقي 
فقط» وهو لبعض العلماء"" ٠‏ ولم أجد لهم دليلاً على ذلك» وما لا دليل 
عليه لا يعتبر. 


تسه . 


أكثر الحدود والتعريفات من قبيل الجدّ الرسمي : lew‏ كان تام gi‏ 
ناقصّاء للتلازم؛ حيث إن شرط الحدّ الحقيقي وهو: ذكر جميع CLS‏ 
وتمييزها على الوجه الصحيح يلزم منه صعوبته إلى درجة E‏ اجان 
فيلجأ العلماء للتعريف والتحديد بالحدود الرسمية؛ لسهولته ؛ إذا يكتفى فيه 
ظ بتعريف وتحديد الشيء بأحد sass‏ وهذا حول heal‏ فزنت الوقوع: 
قليل الخطأ. 


ooo 


)١( -‏ نقله الزركشي في البحر المحيط )1/ 108( عن هؤلاء العلماء. 
)1( نص عليه الغزالي في المستصفى AV IN)‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





الفصل الرابع ‏ 
هل الحدود في غايه السهولة أو هى في غاية الصعوبه؟ ‏ 


الجواب عن ذلك فيه تفصيل إليك بيانه : 

أولاً: إن كان المقصد والغرض من الحدٌ والتعريف بيان مدلول معنى 
«الاسم» أي : «الشيء المحدود)» وتوضيح المراد منه» وتمييزه عن غيره 
بأدنی ممیز» وبلازم من لوازمه» أو خاضية من خواضه: كان د أى: ode‏ 
وتعريفه - في غاية السهولة» وهو الحد والتعريف الرسمي» واللفظي - كما 
سبق بيانه""“- للتلازم؛ حيث إن الاكتفاء ch‏ شيء يميز المحدود عن غيره 
يلزم منه سهولته ويسره. ظ ظ 

GE‏ : إن كان المقصد والغرض من dol‏ والتعريف معرفة جميع ذاتيات 
المحدود وماهياته المختلفة» وتصوّرها تصوٌرًا قريبًا وبعيداء وحصر ذلك كله 
في ل واحد: كآن ج عد وتعريفه -- في غاية الصعوبة» للتلازم؛ حيث Ol‏ 
شرط معرفة جميع ذاتيات وماهيات المحدود dow‏ واحد يلزم منه: صعوبة 
الحد وتعذره أحياناً أشار إلى ذلك الغزالي" Mss ty‏ وقال ابن 
pen) ee‏ الحد مبني على اعتقادهم : أن المراد تالخد jeer‏ جميع 
ماهياته الداخلة والخارجة» وليس. كذلك» وأصل غلطهم : أنه اشتبه عليهم ما 


)١(‏ راجع (ص (EY‏ من هذا الكتاب. 

(۲) في المستصفى .)7/١(‏ 

(9) في كتابه «الملخص» كما نقله عنه الزركشي في البحر المحيط YPN IN)‏ 
)٤(‏ في: الرد على المنطقيين (ص VE‏ و70 و١2).‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





في الأذهان بما في cole!‏ والذي عليه الأئمة: أن فائدته: التمييز بينه 
وبين غيره» أ.ه. يقصد : إن كان المراد بالحدٌ: هو تمييز المحدود من غيره 
فهو سهل» وإن كان المراد بالحدٌ: shat‏ جميع ماهيات المحدود: فلا شك 
أن ذلك عسرء وهو الذي سبق تقريره. 


موقف بعض العلماء من ذلك: 

هناك مذهبان قد خالفا في is‏ إليك بيانهما؛ والرد عليهما 

المذهب الأول: أن الحدود والتعريفات كلها في LE‏ السهولة» وهو 
رأي أبي البركات البغدادي”؛ للتلازم؛ حيث إن المراد من الحدود هي 
حدود الأسماء» والأسماء ضعت لأمور وأشياء معقولة» فيلزم من ذلك 
سهولة إدراك هذه الأشياء المعقولة ووضعها. في de‏ وتعريف معيّن؛ لأن كل 
شيء معقول يمكن معرفة code‏ وإدراك ماهيته» وتمييزه عن غيره. 

يجاب عنه: ب: أن هذا ممكن إذا أريد تمييز المحدود عن غيره بأ 
ممیز› ul‏ جح ذاتيات وماهيات المحدود في تعريف واحد: فلا 
کال بم وات 

المذهب الثاني : أن الحدود والتعريفات كلها في غاية e‏ وهو 
رأي ابن سيناء» والعبدري» وابن دقيق العيد”''؛ للتلازم؛ حيث إن الافتقار 
إلى معرفة الماهيات الموجودة والمختلفة معرفة تفصيلية؛ ليعلم القدر 
المشترك بين الأشياء المشتركة في شيء واحدء والقدر المميز بينها وبين 
الأشياء المشابهة لها: يلزم من ذلك صعوبة تركيب de‏ لذلك AS‏ 





AYN /١( نقله عنه الزركشي في البحر المحيط‎ )١( 
Lie نقله عنهم الزركشي في البحر المحيط (١/١۲۳)ء وقال - أي : الزركشي - : لقد‎ (2 
| فيه صعوبة الحدٌ.‎ git خاصًا‎ Las العبدري‎ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





الذاتيات والماهيات فى de>‏ واحدء وقد سبق ذكر ذلك وتفصيلهء أما إن 
كان المراد تمييز المحدود عن غيره بأيّ مميز: فهذا لا يصعب - كما 


سيق بيانه -. 


Ly 


الشامل: في حدود وتعريفات na elas‏ أصول الفقه 2 Cov)‏ 


بيان أن التقسيم يُتوضل به إلى Sm‏ شيء 
التقسيم يُتوصّل به إلى درك الحقيقة مثل «الحدّ» ولا فرق» ويعبّر بعضهم 
عنه بقوله: «القسمة يصلح أن تكون حذا ومعرّفا gas‏ للتلازم» حيث إن 
التقسيم يميز به عما يلتبس بهء وهو يكثر الواحد تقديرًا. 
مثاله: تعريف الفراق بين الزوجين بأنه إما بطلاق» أو بفسخ» وتعريف 
الميراث بأنه إما بفرض أو بتعصيب وهكذا. 

. ومن أمثلته أيضًا تعريف وتحديد «العلم» od‏ ب: «أنه اعتقاد جازم 
مطابق Mook‏ وقد توصل العلماء لون هذا التعريف له بالقسمة = أو (التقسيم) 
-؛ حيث إن «العلم» يلتبس بالاعتقادء فيقال: الاعتقاد إما جازم أولاء 
والجازم إما مطابق أولاء والمطابق إما ثابت أولاء فخرج من تلك القسمة: أن 
العلم | rn‏ هو. «اعتقاد مطابق © a (ery‏ فلفظة «جازم» أخرجت «الظن». 
ولفظة «المطابق» أخرجت «الجهل المركب»» وهو : الاعتقاد الفاسدء ولفظة 
اثابت» أخرجت تقليد المصيب الجازم» وهو: الاعتقاد الصحيح”'". 

ويشترط لصحة القسمة شرطان» هما: | 

الشرط الأول: عدم تداخل الأقسامء فإن تداخلت: فلا صحّحة للحد 
بالقسمة كقولك «الجوهر لا يخلو من أن يقوم به لون أو سواد» فدخل 
«السواد» مع اللون. ظ 


)1( انظر المستصفى (78/1)» البحر المحيط (1/ AVVO‏ 
)۲( انظر المستصفى )\/ «(Yo‏ الإحكام للآمدي (۱/ ۰۱۹ ANY‏ 






الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 





الشرط الثاني : عدم تنافر الأقسام» وعدم الزيادة والنقصان في الأقسام» 
ob‏ تنافرت» أو زادت أو تقصت: فلا صحّة للحد الي فلو قلت: ‏ 
«الكون لا يخلو من أن يكون حركة» أو سكوتاء أو سوادًا» فهذا لا يصحٌ؛ 
لأنك قد أدخلت في جنس الكون نوعًا من أنواع اللّونَ تنافر جنسه؛ لأنه لم 
يكن نوعا لهء Way‏ يعتبر زيادة. 


O00 


SOTA /1) انظر البحر المحيط‎ )١( 





الشامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 





هل الحد والمحدود مترادفان؟ 

ْ و‎ ~ ٠. 
لفقا د كما سق انه 4 فالحد مرادف‎ i آولاً: إن كان الحدٌ‎ 
للمحدود» اف هما شيء وار ب للتلازم ؛ حيث إنه اشترط في الحد‎ 
اللفظى : كونه لفلا مرادفا للمحدود» أظهر وأوضح مه 4 وهذا يلزم مه أن‎ 

es‏ اللفظي والمحدود شيء واحد. 
ثانا إن كان الا هذا eae‏ او رسا aes‏ ص هخر أن 
شال ان Se os‏ فالحد لا شك آنه غر المخفود وإن gaa isl‏ فلا 
Hs‏ أن الحد هو المحدود””"» أي: هما مترادفان» أي هما شيء واحد. 
بيان ذلك.: أنهما متراذفان معنى ؛ إذ معنى ومدلول «الإنسان» هو معنى 
وهما غير مترادفين لفظا؛ إذ لفظ «الحيوان الناطق» - وهو الح - غير 
bad‏ «الإنسان» - وهو الوه - للتلازم ؛ حيث إن معنيى الحد والمحدود 


)\( في (ص ”57) من هذا الكتاب. 

(۲) انظر النفائس (۲/ VO‏ التحبير WN)‏ وحكى الات فيه الإجماع. وهذا 
غير صحيح مع حكاية المذهب الآتي : أنهما غير مترادفين مطلقًا وحكاية مذهب 
التفصيل الآتي الذكر. 

(۳) انظر: المستصفى :)75١7/١(‏ شرح تنقيح الفصول 3 Cy‏ تشنيف المسامع (۲/ 
CEVY‏ التحبير ,)551//١(‏ رفع التقاب ,.)١١6 /١(‏ البحر المحيط AAT VAL)‏ 


re‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
Sa‏ پڪ 
والمحدود: عدم ترادفهما. 


موقف بعض العلماء من ذلك: 

هنا مذهبان قد WE‏ في ذلك» إليك بيانهماء والجواب عنهما 

المذهب الأول: أن الحدّ والمحدود مترادفان مطلمقًا - أي: سواء كان 
Lt‏ حدًا حقيقيًاء أو رسمياً أو لفظيًا -» وهو قول إمام eee‏ 
وصحّححه المرداوي"» ومال إليه كثير من العلماء”" ؛ للتلازم؛ حيث إن قيام 
أحدهما مقام الآخر في المعنى يلزم منه ترادفهماء ف«الإنسان» هو الحيوان 
ELIT‏ « والحيوان الناطق هو «الإنسان». | 

E حيث قلنا : إنهما من حيث‎ tale عنه ب: أن هذا نوافقكم‎ Ube 
مترادفان - وقد سبق -» وهو ما تقصدونه في دليلكم.‎ 

المذهب الثاني: أن الحدّ والمحدود غير مترادفين» أي : i shai tas‏ 
il.‏ - أي : سواء كان حذا حقيقيًا أو رسميّاء أو لفظيًا -, وهو قول بعض 
العلماء”*'؛ للتلازم؛ حيث إن JS‏ واحدٍ من المترادفين يدل كل واحدٍ منهما 
على je ti eae | em‏ نا بال غلية الا غر بالاأخماء» ويس oS!‏ 
والمحدود كذلك؛ OY‏ المحدود يدل على الماهية من حيث هي» ody‏ يدل 
عليها من حيث دلالته على أجزائهاء فيلزم من ذلك عدم ترادفهما. 

يجاب عنه: ب: أن هذا نوافقكم عليه أيضًا؛ حيث قلنا: إنهما من حيث 
اللفظ. غير مترادفين › وهو ما تقصدونه في دليلكم. 
(1) في الكافية (ص AV‏ 
)1( فى التحبير AVN)‏ 
© انظر تشنيف المسامع CEVE/Y)‏ بيان المختصر (110/9/1): رفع النقاب )10/1( 


شرح العضد على المختصر (١/1757١)؛‏ البحر المحيط (۳/ .)۱۳۲١‏ 
bil )5(‏ المراجع السابقة في هامش (VW)‏ من هذه الصفحة. 


Loli‏ في حدود وتعريغات مصطاحات علم أصول الفقه سس 
المصل السابع 


هل يكون للشيء الواحد حدّان فأكثر؟ 

۾ = و 

أولاً: ol‏ الخد عدا لفظيًا :.فيجوة أن بكرن GaSe ge‏ بخدان 
فأكثر من الحدود اللفظية""؛ للتلازم؛ حيث إن كثرة الأسامي الموضوعة 
للشيء الواحد يلزم منها: تعدّد الحدود اللفظية لهء فمثلاً: ee‏ زيد 
«الضرغام» eles Naa‏ و تمد عسوو ناته CIN‏ :وعد کر ان 
«الخضنفر»ء وهكذا إذا ode‏ رابع بشيء آخر يعرفه السامع والسائل» 
ذلك كله. | 

ثانيًا : إن كان del‏ حدًا رسمياً: فيجوز أيضًا أن يكون للشيء الواحد 
حدّان فأكثر من الحدود الرسمية 974 للتلازم ؛ حيث إن is‏ عوارض الشيء 
ولوازمه يلزم منها جواز wits sd‏ الرسمية» res Cer‏ زد «الإنسان» 
is‏ «الضاحك)»» وة عمرو بأنه «الكاتب)». ieee‏ بكر بأنه «القارئ» 
وهكذا کل خا بلازم من لاله فيصح ذلك كله. 

الا dod oso‏ جز همي" اجا ن يكون للشيء الواحد 
حدان فأكثر من الحدود الحقيقية؛ للتلازم؛ حيث إن المطلوب في الحد 
الحقيقى أن Coe Bees‏ ذاتيات وماهيات ا المميزة له عن غيره » ولا 


C1)‏ انظر: المستصفى (۱۳/۱ ANOS‏ شرح ر (ص ©0)؛ المختصر لابن 
الحاجب )۷۲-۷١/١(‏ مع شرح العضد. 

(۲) انظر المراجع السابقة في هامش .)١(‏ 

(9) انظر المراجع السابقة في هامش .)١(‏ 


os‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
لد Kon)‏ 


بد من حصر تلك الذاتيات» وإن لم يذكر الحادٌ والمعرّف تلك الذاتيات 
كلها؛ ويحصرهاء أو زاد عليها ما ليس منها: فلا يكون حدّه حدًا حقيقيًا؛ 
OY‏ الزيادة عليهاء أو النقصان منها fed‏ الحدّ - كما سبق في شروط.صحة 
الحد OP‏ ويلزم من ذلك كله عدم جواز sha‏ الحدود في الحقيقي. 
فمثلاً: إذا de‏ زيد «الإنسان» Gh‏ «الحيوان الناطق» فلا يمكن لعمرو أن 
يحذه ويُعرّفه بشيء آخر غير ما عرّفه به زيد؛ نظرًا لحصر زيد ذاتيات 
وماهيات المحدود وهو: «الإنسان» ولو زاد عمرو فيهاء أو نقص منها: 
لبطل lod!‏ 

وما وجد: من اختلاف الحدود فى شيء واحد فهي Pia were rere‏ 


موقف بعض العلماء من ذلك: 
مذهبين؛ إليك بيانهماء والجواب عنهما 

المذهب الأول: يجور أن يكون للشىء الواحد owes‏ فأكثر (ales‏ = 
أي : سواء كان >( لفظياء أو وسيقا أو حقيقيًا -» وهو اختيار القاضي 
عبدالوهاب المالك ". 

المذهب الثانى : لا يجوز ذلك مطلقًا أي: سواء كان Sod!‏ حدًا لفظياء 
أو رسميا» أو حقيقبًا rie‏ 

ولم يذكر أصحاب هذين المذهبين sl‏ دليلٍ على ما ذهبوا إليه. 
)\( راجع (ص )5١‏ من هذا الكتاب. 


)¥( ذكره فى الإفادة له ؛ نقله عنه الزركشي في البحر المحيط )\/ AY EY‏ 
alka; (۳)‏ الزركشي عن yaw‏ العلماء ع في البحر المحيط AYE¥/\)‏ 





الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه. 


وأي قول أو مذهب لا دليل عليه لا يعتبر عند العقلاء» ويظهر لي - 
ail,‏ أعلم - أن دليل أصحاب المذهب الأول هو دليل التلازم المذكور في 
الكلام عن الحدّ اللفظي والرسمي السابق ذكرهما فيما فصّلناه ودليل 
أصحاب المذهب الثاني هو التلازم الذي ذكرناه في الحد الحقيقي» وإذا 
كان Wis‏ فالرّد واضح مما سبق ذكره. 


Ly 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 






المصل الثامن 


اكتساب dott‏ بالبرهان 


٠ بالبرهان» وهو قول بعض العلماء‎ Mandy والتعريف يكتسب‎ do 
وهو الراجح؛ للتلازم؛ حك انهه ا اک اوت أي شيء إلا إذا‎ 
توفّرت فيه شروط يُتقيّد بها - وهي الخمسة عشر السابق ذكرها"'' -» وأي‎ 
فإذا كانت تلك‎ ald] توق على‎ el إلا‎ cat cat pl قوط شن تلك الختروط‎ 
الشروط لا تغبت. إلا بأدلة وبراهين فيلزم من ذلك أن الحدّ لا يثبت ولا‎ 
إلا ببرهان» فمثلاً: إذا عرفت «الإنسان» ب: (إنه الحيوان الناطق»›‎ peed 
قل سسا لك سائل عن سبب تحديد «الإنسان» وتعريفه بهاتين الكلمتين‎ als 
وهما: «الحيوانية) و«الناطقية»» وكيف صلح ذلك لذلك؟ وحينئذٍ لا بدَّ أن‎ 
- وهو: «الحيوان الناطق»‎ - Jodi على صلاحية هذا‎ Cay اج ل‎ 
لهذا المحدود - وهو: «الإنسان») - .من جمعه» وفك واطراده وانعکاسه»‎ 
ووضوح ألفاظهء ومعانيهء وبدايتهء ونهايته» وأطرافه» وعدم اشتراك في‎ 
ألفاظه. وعدم مجازهاء وعدم تركيبهاء وجمعها للجنس والفصل» وتقديم‎ 
الأعم على الأخص فيهء ونحو ذلك مما سبق في شروط صحة الحد‎ 
السابقة"» وكذا: أبرهن على وضع هذا اللفظ - وهو «الإنسان» - لذلك‎ 
ب «الحيوان الناطق» - لغة وشرعَاء وأبرهن أيضًا على‎ cde المعنى - وهو‎ 
كون ذات الإنسان محكوم عليها بالحيوان» دون الجمادات» وبالناطقية دون‎ 


إد 
| 


)\( انظر: البحر المحيط )\/ ۳0(« الردود والنقود )\/04\( 
(Y)‏ راجع (ص (YT‏ من هذا الكتاب. 
)۳( راجع (۲٦ vw)‏ من هذا الكتاب. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 






البهائم التي لا تنطق. 


موقف بعض العلماء من ذلك: 

لقد ذهب بعض العلماء إلى أن الحد لا يكتسب بالبرهان» وهو sly‏ 
الغزالي”''» وتبعه ابن قدامة؛ للتلازم؛ حيث إن البرهان لازم في القضايا 
التي فيها حكمء فيلزم أن dol‏ لا يكتسب بالبرهان؛ لكون الحد لا حكم 
ay bag‏ تصوّر. 

re ole‏ اا لا of ALG‏ اله م وهر ge hb‏ صان 
| أي: فيه حكم؛ حيث UT‏ قد حكمنا بأن الإنسان: حيوان ناطق» فإذا كان 

الح حكم» فإنه يحتاج إلى برهان ودليل. 


Ly لا‎ 


)22320 في المستصفى )*/ VV‏ | 
)¥( في الروضة .)89/١(‏ وقد شرحته Suede‏ في الاتحاف (۲/ ۹۷( وانظر شرح العضد 
.)۲٥۹-۱0۸ /۱( 393 Sy CAE /¥)‏ 








قوادح الحدود ومبطلاتها 


الحدٌ والتعريف ينقدح ويبطل بأحد القوادح الخمسة ASV‏ 


القادح الأول: عدم وجود شرط من شروط صحة الحدّء بيانه : 
أنه إذا انعدم وتخلّف شرط واحد من شروط صحة الحد الخمسة عشر 
السابقة Oo? SU)‏ فإن Jedd‏ والتعريف يبطل ولا يُعتبرء فمثلاً: إذا تخلّف 
الشرط الأول فورد do‏ غير جامع» يت افير فک re al‏ 
د أو تخلّف الشرط الثاني: فورد الحد بلفظ مشتركٍ أو مجمل» أو 
تخلّف الشرط الثالث فورد الحدٌ غير واضح الابتداء والانتهاء وغير واضح 
المقصدء أو تخلّف الشرط الرابع فورد SWE dott‏ طويلة مع القدرة على 
القصيرة» أو تخلّف الشرط الخامس فورد الحد WL‏ عامةٍ مع القدرة على 
(is (Perey arses‏ السادس فورد الحدٌ بالجنس الأعلى مع القدرة 
على الي ااي او ات الشرط السابع قورد الحدٌ مساويًا للمحدود 
في الجهالة بالنسبة للسامعء أو كان doll‏ أخفى من ener‏ بالنسية . 
لام أو تخلّف الشرط الثامن قورد الحدٌّ ومعرفته متوقفة على معرفة 
الميقووة — phy‏ دور عن بعضهم ON‏ أو تخلّف الشرط التاسع فورد الحد 
CS,‏ متداخل الحقائق: أو تخلّف الشرط العاشر فورد الحدٌ وقد AS‏ بلفظ 
«كل» باعتبار «الكلية»» أو تخلّف الشرط الحادي عشر فورد في الحد تقسيم 


at 00‏ (ص (VV‏ من هذا الكتاب. 
caer (¥)‏ أبن ال كانت متوقفة على معرفة المحدود اختلف 





الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 


Bul tod! أو تخلف الشرط الثاني عشر فورد في‎ cad ا داخل‎ gal 
ا أو تخلف الشرط الثالث عشر فورد في الحدٌ مجاز غير‎ 
do سيل أو تخلّف الشرط الرابع عشر فبديء في‎ sob “هور‎ 
بالأعم. أ ا الا لس عر رم فزيد في‎ Bs بالأخص‎ 
أو نقص منه.‎ idol 

فإذا وقعت هذه الأمور أو واحد منها : فإنه ينقدح الحدٌ ويبطل؛ 
للتلازم ؛ حيث إن تخلّف الشرط - وهو واحد من شروط صحة الحدٌ -: 
يلزم منه تخلّف المشروط - وهو صحة الح - فلا يصح 

القادح الثاني : العكسر ١"‏ "وهو أن موحل Nese‏ يرن الح 
وقد سبق بيانه - في الشرط الأول من شروط صحة الحر"؛ للتلا زم ؛ حيث 
إن عدم وجود Jol‏ عند وجود المحدود يلزم منه بطلان الحدٌّ والقدح فيه. 

القادح الثالث : MO aes‏ وهو : أن يوجد ا ولا يوجد ار 
وقد سبق بيانه - في الشرط الأول من شروط صحة الحد““-؛ للتلازم؛ 
حيث إن عدم وجود المحدود عند وجود dod!‏ يلزم منه بطلان الحد والقدح 
فيهء مثاله: لو ao‏ «الإنسان» ب«أنه الحيوان»: فإنه يقال له: ينقض عليك 
. بالحمارء فإنه. حيوان مع أنه ليس بإنسان. . ظ 


)1( انظر الإيضاح لقوانين الاصطلاح (CE)‏ 

(۲) راجع (ص (TV‏ من هذا الكتاب» ومعلوم: أن العكس من قوادح العلة أيضّاء وهو: 
«إبداء الحكم بدون العلة». 

(9) انظر شرح تنقيح الفصول (ص WV‏ شرح اللمع CAA /T)‏ التحبير /١(‏ ۲۷۷)ء البحر 
المحيط .)51١/١(‏ | 

)£( راجع (ص (YT‏ من هذا الكتاب». ومعلوم أن «النقض» من قوادح العلة أيضّاء وهو: 
«ابداء العلة مع تخلف الحكم». 


الشامل؛ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





القادح الرابع : لمعا ae‏ وهو: أن يعارض الخل بعد آخر أقوى منه 
عند المعارض للتلازم؛ حيث إن معارضة الحدٌ بما هو أقوى منه يلزم منه 
بطلان ذلك dod!‏ المغارض؛ لأنه يُرجح بقوة الشيءء مثاله: لو قال قائل : 
إن الغاصب من الغاصب يضمن ما غصبه؛ GY‏ غاصب» أو يقول: ولد 
المغصوب مضمون؛ لأنه OY Co pete‏ الغاصب هو: «من وضع يده بغير 
حق)» وهذا وضع يده بغير حق» فيكون غاصباًء فيقول شخص آخر: 
تعارض Ie‏ «الغاصب» الذي ذكرتموه بحدٌ آخر أقوى منه» وهو: «أن 
الغاصب هو رافع اليد المحقة وواضع اليد المبطلة» ديم هذا لم يرفع . 


7 


يدا محقَة» فلا ele ae‏ 

القادح الخامس: المنع؛ أي: منع الحد الذي ذكره الخصم» وصرح 
بجواز منع Lo‏ بعض العلماء» ومنهم ابن Oded‏ وهو الراجح؛ للتلازم» 
play‏ 

Li‏ التلازم فيقال فيه: إن جواز الخطأ والسهو و على الحاد 
والمعرّف يلزم منه جواز منع حدّه وتعريفه؛ إذا لا teh‏ حدٌ Gl‏ شخص 
hes‏ به بلا دليل. 

أما القياس فمن وجهين : 

أولهما : كما ST‏ أيّ دعوى تُقدح بالمنع إذا لم يقبلها الخصم فكذلك 

لحد مثل ذلك ولا فرق» والجامع: أن كلاً منهما لا يصح إلا بدليل 
وبرهان» ويجوز عليه الخطأ. 


CN) ©‏ انظر: شرح تانيج لمعاو (Ve)‏ أصول ابن قلت 7 التحبير /١(‏ ۲۷۷)ء | 


(۲( في 53 (۹/ 4۲-۹۱). والرد على المنطقيين Atv wy)‏ 





الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


ثانيهما: أنه كما أن «النقض» و«المعارضة» قادحان من قوادح dod‏ - 
كما سبق بيانهما فكذلك المنع مثلهما يعتبر قادحًا من قوادح الحدّء بل إن 
المنع أولى من «النقض» Goi ually‏ فی نقض الحد؛ نظرًا لتأخرهما عنه. 
موقف بعض العلماء من القادح الخامس: 

لقد ذهب بعض العلماء إلى أن المنع لا يتوجّه إلى الحدّء أي: أن dod!‏ 
Y‏ يمنعء وهر قول ابن ree‏ و صححە gla pod‏ 7 
للتلازم» وهو من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: قالوا فيه : إن dod!‏ لا يُحصّل بالبرهان والدليل فيلزم د 

منعه أي : يلزم من عدم تحصيل الحد بالبرهان : : عدم شه oY‏ المع يتوجه 
عادة إلى البراهين والأدلة. | 

يجاب عنه: ب: أن هذا الدليل لكم مبني على أن La‏ لا يُكتسب 
Ola JL‏ والدليل» وهذا قول قد أبطلناه فيما سبق”**» وما بتى على الباطل 
فهو باطل. 

الوجه الثاني : قالوا فيه: إنه يلزم من عدم فائدة المنع: عدم صحة 
توججهه إلى الحد. 

يجاب عنه: ب: أنا لا نسلم عدم فائدة المنع» بل توجد في منع الحد 
ae‏ = ادس يب الجر به على حقيقته Ble. vt wll Bid cathde‏ 


وغيرهما؛ 


(1) في أصوله .)58/١(‏ 

(؟) في التحبير (۲۷۹/۱). 

(*) انظر البحر المحيط .)7578/١(‏ 
arly (8)‏ )046( من هذا الكتاب. 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه a‏ € 
7 


الأمور والأشياء ويميز بينهاء وإذا لم يحصل منع بعض العلماء من بعض 
الحدود؛ ليرشد الجاهل إلى Jolt‏ الصحيح» أو الذي غالبه الصحة لم يتم 
ذلك المقصد col Sly‏ وهذا من فوائد خلاف العلماء. | 

SU إن الحدوة لها أزباتب ومتشختصوت فإذا‎ rad الثالف + قالوا‎ ae gt 
: بعضهم حذا من الحدود فيلزم قبوله بدون — وعبروا عن ذلك بقولهم‎ 
| glad الجدل اصطلاح يجب الرجوع إلى‎ op 

يجاب عنه ب: أن هذا لا يُقبل؛ إذ كل كلام يؤخذ منه ويّردُ إلا كلام الله 
ورسوله» فكل دعوى - حدود أو أدلة أو أحكام - تعرض على العقل السليم 
الموافق للنقل الصحيح؛ فإن وافقه قبل». 0 يوافقه منع؛ لأن الحق 
أعظم من كل شيء. 


Ly لا‎ 


/١( المرداوي في التحبير‎ as نقل ذلك بالنص ابن في أصوله )20/1( ونقلها‎ )١( 
2000 


pol‏ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
A ————— CC‏ @ 


الأمورالتي يرجح بها عند تعارض الحدود والتعريفات 

لا شك أن الحدود والتعريفات تتعارض كما تتعارض USN‏ فإذا 
اا E‏ ا ا 
للمصلحة؛ حيث إن ترك القارئ والسائل يتردد بين حدين فأكثر يجعله يتردّد 
في حقا فق yy‏ مما يضعب bol‏ فى ie pt ISAM‏ الح ie‏ 
على تلك الحدود والتعريفات والمراد بالمصطلحات» ولا منجي من ذلك إلا 
ترجيح de‏ معيّن منها. 

ا تنقسم إلى أربعة أقسام 
باعتبارات مختلقة : 

القسم الأول: الأمور التي ee‏ بها باعتبار اللفظ. 

القسم الثاني: الأمور التي يرجح بها باعتبار المعنى. 

القسم الثالث: الأمور التي ES‏ بها باعتبار أمر خارج. 

القسم الرابع : الأمور التي يرجح بها باعتبار مدلول نفس الحد. 

أما القسم الأول: وهو في الأمور التي يرجح باعتبار اللفظ Vin‏ 
هي كما يلي : | 

الأول: إذا كان Loi‏ الأول ورد بلفظ صريح لا إبهام فيه» بخلاف 
)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي /٤(‏ ۲۸۲)ء المختصر لابن الحاجب CITY)‏ مع الردود ‏ 


والنقودء زوائد الأصول (ص (EVO‏ الفوائد شرح الزوائد (۳/ ٩۹۳۹‏ و55١3).»‏ التحبير 
.(EY A /۸)‏ 


a.‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ا el 1A‏ 
الثاني فالأول هو الراجح؛ لكونه أقرب إلى الفهم. 

الثاني: إذا كان الحدّ الأول ورد bal‏ لا مجاز فيه» والحد الثاني ورد 
فيه لفظ مجازي : فيرجع الأول؛ لأنه هو tbe‏ ولا 0 إلى رنه cnt‏ 
ool pol‏ والمجاز خلااف الأصل. 
ورد فيه لفظ مشترك» فيرجح الأول؛ OY‏ الاشتراك خلاف الأصل؛ حيث 
يحتاج إلى قرينة تبين المراد منه. ٠‏ 00 

الرابع: إذا كان الحد الأول ورد بلفظة معتادة معروفة» والحد الثاني 
ورد فيه لفظة وحشية day sb‏ برج 8 = إلى الفهم. 

wey‏ إذا كان irk‏ مدلوله أخص من مدلول الثاني : : فير جح 
الأول؛ oy‏ الأخص أولى ؛ لكون مدلوله متمق عليه » ومدلول الثاني من 
الزيادة مختلف فيه» والمتفق عليه مقدّم. 

الثاني: إذا كان Sot‏ الأول بالأمور الذاتية» والثاني قد ورد بالأمور 
العرضية أو اللازمة» في رجح الأول؛ SOON‏ بالذاتيات هو i‏ بالعرضية 
واللازمة وزيادة. وبئاء على ذلك يُقَدَم في الحدود إذا تعارضت i‏ اليد 
الحقيقي و Joos‏ الناقص › م Jou‏ الرسمي التام» ثم Jos‏ 

الثالث: إذا كان fod!‏ الأول قد شمل جميع الذاتيات Joly‏ الثاني قد 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة في هامش )١(‏ من (ص592) من هذا الكتاب. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





أما القسم الثالث. وهو في الأمور التي et‏ بها باعتبار أمر اع 
MEG‏ فى كبا hy‏ 

الأول: إذا كان الأول موافمًا للنقل الشرعي» أو كان. قريبًا منه بخلاف 
الثاني : فير جح الأول؛ لبعده عن الخلل» ولكونه أغلب على الظن. 

الثانى: إذا كان الأول دليله وبرهانه المكتسب منه أقوى من دليل 
Ula ws‏ الثاني فير جح الأول؛ لكونه أغلب على الظن. 

الثالث: إذا كان الأول موافقًا للوضع اللغوي أو قريبًا منه بخلاف 
الثاني» فير جح الأول؛ oY‏ الأصل التقريرء دون التغيير» لكون التقرير أقرب 
el‏ الفهم. isl,‏ إقناعا. 

الرابع: إذا كان الأول موافقًا لعمل الخلفاء الأربعة» أو للصحابة أو 
لعمل العلماءء أو أكثرهم» أن تعمل واحد مهم وهو «Sus‏ ثقة» دول 
الثاني - الأول؛ لقوته بمن وافقه. 
الحد : 5 هي كما ‘toh‏ 

الأول: إذا كان الأول مقرّراً لحكم الخظرء بخلاف الثاني» فيرجح 
الأول؛ لآنه أكثر احتیاطاً. 

الثاني: إذا كان الأول يلزم من العمل به درء حد وعقوبة» بخلاف 
العمل بالثاني» في رجح الأول؛ لأن الحدود والعقوبات تدرأ بالشبهات. 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة في هامش )١(‏ من CW ye)‏ من هذا الكتاب. 
)1( انظر المراجع السابقة في هامش )١(‏ من (Woe)‏ من هذا الكتاب. 


ل @ 1 

الثالث: إذا كان الأول يقرّر حكم نفي» بخلاف الثاني الذي يقزر حكم 
إثبات aed‏ الأول؛ لما سبق في الأول. 

وهذه الأمور المرجحة عند تعارض الحدود لم أذكرها على سبيل 
العضوة جز pte‏ ها إذا lear pall‏ كر ل dad‏ ولا تى حك 
ينقدح في ذهن مجتهد مرجحات قد لا تخطر على بال مجتهد آخر: من 
استقراء. أو عرف» أو عادة. أو نحو ذلك من الأدلة الكثيرة. 


ooo 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه @ 


الفصل الحادى عشر 


بيان أهمية وفائدة معرفة الحدود والتعريفات 


حقائق الأمور وعرف مبداً النظر فى الأدلة» والجواب عن الضعيف منهاء 
- وعرف - أيضًا - الفروق بين الأحكام المتشابهة» وما phd‏ منها في العمل» ‏ 
وما يؤر» وهذا معنى قول بعض العلماء: «إذا اختلفتم في الحقائق فحكموا 
cua. al ee eee‏ ومرادهم: أنكم إدا اختلفتم ف حقائق الأحكام ا 
المقذم من المؤخر GUE‏ سيحكم بالحكم العدل هو: أن تعرفوا الحدود 
والتعريفات والمصطلحات؛ إذا إن وظيفة الحد هو: تمييز المحدود عن 


غيره؛ Wd‏ تختلط الحقائق» Che‏ بذلك ابن hed‏ وغيره ". 


ولا يمكن CV‏ شخص أن يعرف ويفهم be‏ من co glad‏ أو LES‏ من 
الک العلمية الآ cesses SG‏ وتات ولات قال Meda‏ 
- .1455 ذلك -: God‏ على كل من حاول تحصيل phe‏ من العلوم: أن 
يتصوّر معناه أولاً بالحد أو الرسم؛ ليكون على بصيرة فيما يطلبه» ca.)‏ 
وأشار إلى ذلك OSL a‏ وقال الزركشى"؟: «لا شكٌ أن dood‏ إنما وضع 


)1( نقل ذلك عنهم القراقي في النفائس .)١77١/(‏ والابناسي في الفوائد شرح الزوائد 
.)١1٠١5 /¥)‏ 

(۲) في الرد على المنطقيين (ص ATV‏ 

(۳) انظر: البحر المحيط (VE /١(‏ 

(5) في الإحكام /١(‏ 0). 

)0( فى النفائس (۱۳/۱). 


(YOY /\) في البحر المحيط‎ (CV) 


rN‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
رز @ 


Cpe‏ صورة الشيء؛ إذا أن الصورة إنما هي كمال الشيء» ا.ه. أي: أن 
الحدّ سبب fo‏ به إلى معرفة الأشياء وتصدّرهاء وهو معنى ما قاله pl‏ 
الخطاب الحنبلي”'. 

وبين ابن الجوزي: أنه لا يستغني IS fal‏ علم من معرفة مصطلحات 
هذا pla!‏ اثناء محاوراتهم» ومناقشاتهم» واعتراضاتهم» وردودهم. 

وأيضًا: فإن الجاهل بالحدود والمصطلحات والتعريفات لا يمكن أن 
GY‏ هو بعلمه» ولا يوثق بما isl‏ به من العلوم» قال ا من لا 
يحيط بتلك الحدود فلا ثقة له بعلومه أصلاً»”*'. فلذلك تعيّن وتوجب على 
كل طالب علم أن يعرف حدود كل ple‏ أراد أن ples cal,‏ الأنصاري”") 
ذلك بقوله: «لأن معرفة المحدود متوقفة على معرفة الحد» فلزم علماء كل 
فن أن يضعوا حدود ذلك الفن من العلوم. | 

ولذلك اشترط المحققون من العلماء''' لبلوغ درجة الاجتهاد: معرفة 
حدود وتعريفات الحقائق. 

فتكون معرفة الحدود التي اصطلح عليها العلماء وبيانها من ae‏ 
التعلّم والتعليم» وقد أشار إلى هذه الضرورة إمام الحرمين”" بقوله: «حق 
على كل من ب يحاول الخوض في فن من فنون العلوم ne‏ به 


APY /N) في التمهيد‎ )١( 

(۲) في الإيضاح (ص AVY‏ 

)1( في المستصفى .)٠١/١(‏ 

(5) وقال مثل تلك العبارة أبو محمد البغدادي كما نقلها عنه المرداوي في التحبير IN)‏ 
AYV\‏ 

)0( في الحدود المتداولة (ص (OVA‏ 

)1( كما نقله الزركشي في البحر المحيط )11 AVON‏ 

(۷) في البرهان (۱/ ۸۳). 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 





wl (ocd! أن أمكنت عبارة سديدة على صناعة‎ ear 


موقف بعض العلماء من ذلك: ` 

لقد ذهبت أبو الحسين البصري”'' إلى التقليل من OLE‏ معرفة الحدود 
والتعريفات في أصول الفقه وغيزها؛ OV‏ فى الأسماء غناه عنها؛ لكونها 
أعلامًا على المسميات. 

حاب عنه: بقول ابن E‏ فا باطل ¢ لأن في الحدود اكير 
المنافع التي لا توجد مثلها في الأسماء» cal‏ ومثّل لذلك OL‏ الاسم قد 
يستعمل على المجازء فإذا جاء الحد os‏ المجاز من الحقيقة» فتعظم 
المنفعة؛ OY‏ كثيرًا منه قد يلتبس ويشكل فيحتاج فيه إلى نظر واستدلال. 

وبين ابن عقيل في موضع آخر”" - مؤكدًا بطلان ما ذهب إليه أبو 
الحسين -: أن تلك الحدود لا يستغني عنها كل طالب ple‏ يريد أن ينتفع 
كل علم مستند إليهاء هذا معنى ما ذكره ابن عقيل . 

وأقول - زيادة على ذلك -: إن الحدود. يستعان بها في الاستدلال» أو 
في بطلان الأقوال cde ge pol‏ أي: إن كثيراً من أحكام المسائل الداخلة 
تحت کل موضوع ان بحذه وحمقيقته عن طريق التلازم» فمثلا 4 Sus‏ إذا حد 
عصر من العصور» OF‏ هذا يلزم. منه : بطلان قول أكثر الظاهرية «إن الحجة 


.)۷ /١( في المعتمد‎ )١( 
(V0 /١( في الواضح‎ )۲( 
AEV/V) من الواضح‎ )۳( 

(5) انظر: الواضح CEV/N)‏ 


حسم الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
رك ا 


في إجماع الصحابة فقط»؛ OY‏ التعريف عام لكل عصرء وبطلان قول كثير 
من المالكية: «إن إجماع أهل المدينة حجة»» وبطلان قول الشيعة: (إن 
إجماع العترة حجة» وبطلان قول القائل: إن إجماع أهل البصرة أو أهل 
الكوفة» أو أهل مكة» أو الخلفاء الأربعة حجة»؛ ON‏ التعريف نص على 
«اتفاق جميع مجتهدي الأمة» لا بعضهم. 

وأيضًا من se‏ «القياس» بأنه : «إثبات مثل حكم أصل لفرع لاشتراكهما 
في tle‏ الحكم عند المثبت» فإن هذا يلزم منه بطلان قول بعض العلماء عدم 
صحة القياس في الحدود» والكفارات» والرّخصء والعبادات» والتقديرات» 
والقياس على المحصور بعدد ونحو ذلك؛ لأن التعريف الخد يقتضي es‏ 
en ae ee ae‏ الو اي كاعر سيتبين إن 
شاء الله تعالى. ٠‏ 

فكيف يملل أحد ذو لب من قيمة وشأن معرفة الحدود والتعريفات 
والمصطلحات مع ما ذكرنا من فوائده التي لا تحصى ؟! 


ooo 
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حدود وتعريقات مصطلحات مفردات «أصول الفقه» 


3 المبحث الأول: هل يُعرّف «أصول الفقه» على أنه إضافي أم | 
ظ | لقبي؟ | 
لا المبحث الثانسى: 


لا المنبحث الثالث: 
لا المبحث الرابع: 


لا المبحث السادس: 


تعريف. ا لأصو ل» لغة. 
تعريف «الأصول» اصطلاحاً. 
تعريف «الفقه» لغة. 

تعريف «الفقه» اصطلاحًا. 


تعريف «أصول الفقه» كعلم. 





folds‏ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





المبحث الأول 
3 5 


لقد اختلف فى ذلك على ثلاثة مذاهب : 

المذهب الأول: يُعرّف على أنه اسم إضافي» ذهب إلى ذلك إمام 
الحرمي gly OY‏ يمك "اه SO BL ay OP eae oily Motes ply‏ 
وكثير من العلماء2؛ حيث إن هؤلاء قد ثبت من استقراء كتبهم أنهم قد 
عرّفوا لفظ «الأصول» Nal‏ ثم عرّفوا «الفقه» ثانيّاء ثم عرّفوا «أصول الفقه» 


كعلم ثالثاء وعدا عو la th > i eae‏ حيث O}‏ «أصول we (anal‏ 
إضافي» وكل مركب لا يُعرف إلا بمعرفة 56 فتحصيلاً لهذا الغرض : 
سار أكثر العلماء على هذه الطريقة والمنهج. 


المذهب الثاني : | يعرف «أصول aang‏ اسم لقبي ؛ وهذا 
مذهب Oc glad!‏ وتاج CI‏ 
المذهب الثالث : الجمع بين الطريقتين السابقتين ؛ a cl‏ أصحاب 





(Ao /١( في البرهان‎ )١( 

(۲) في العدة (١//ا9).‏ 

AYP /N) في التمهيد‎ (1) 

)8( في الواضح .)7/١(‏ 

)0( في شرح تنقيح العضوة (ص 10 »)١7-‏ وانظر النفائس ANV/N)‏ 
)1( انظر المهذب .)4/١(‏ 

(۷) في المنهاج (١/١۱)ء‏ مع نهاية السول. 

(A)‏ في جمع الجوامع (۳۲-۳۱/۱)ء مع شرح المحلي. 

(9) في البحر المحيط /١(‏ 50-55). 


الشّامل: في حدود clay pig‏ مصطلحات علم أصول الفقه 





هذا المذهب «أصول الفقه» باعتبار أنه إضافي» وباعتبار أنه لقبي» وقد سار 
على هذا المذهب EM gue‏ والرازي" وابن PLS‏ والنسفى ^ 
وغيرهم 
ظ وسبب خلافهم: اختلاف مقصدهم؛ حيث إن من قصد أن «أصول الفقه 
هو: الأدلة خاصة: عرفه بالإضافي؛ حيث إن أصول الفقه: أدلته. 

ومن قصد أن «أصول الفقه» اشتماله على جملة من الأحكام الشرعية» 
والحقائق» وأقسامها والمثمر لهاء وأقسام الأدلة» وشروطهاء وكيفية 
الاستفادة منها فقد عرفه باللقبي. 


OOO. 


AV /\) في الأحكام‎ )١( 

(۲) في المحصول .)4١/١/١(‏ 

)۳( في المختصر )91/١(‏ مع الردود والنقود. 
)٤(‏ في كشف الأسرار .)۷١ /١(‏ 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات ale‏ أصول النقه 








[ المبحث الثاني 
was alg‏ 


تعريف «الأصول» لغة 

الأصول: جمع أصل» والأصل لغة هو: ما ينبني عليه غيره» 

وهذا أقرب التعريفات التى قيلت فيه إلى الصحة؛ لثلاثة أدلة : 

الدليل الأول: أنه ثابت عن کر من pi‏ ا 

الدليل الثاني: أنه مانع من دخول غير الأصل فيه» وجامع لجميع أفراد ‏ 
الأصل؛ حيث إن قصدهم بهذا التعريف : أن كل شيء انبنى عليه غيره يُطلق 
عليه : أنه al‏ سواء كان Le‏ - كما تبنى على القواعد الثابتة في الأرض 
الجدران من الأحجارء أو كان معنويًا - كما تبنى الاحكام على الأدلة. 

Y ومع ذلك‎ JS ب: أنه غير جامع ؛ لن الوالد أصل‎ ١ قيل:‎ obs 
يقال: «إن الولد * بني على الوالد».‎ 


قيل له: أنه يقال له ذلك إذا لا حظنا 6g gil anal‏ وهو. 5 الوالد 
أسامن oJ JI‏ لذلك يقال: (ابئه» وبلته) مأخوذ من ed‏ 


CY) 


الدليل الثالث: ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت فيه» وأهمها ستة تعريفات : 


أولها: تعريف القمال goes‏ 5 وهو: أن الأصل : Le)‏ يتفرع عنه 


)١(‏ انظر: اللمع (ص (OY‏ العدة /١(‏ ١۷)ء‏ المعتمد (١/4)ء‏ التمهيد /١(‏ 0) بذل النظر 

(ص CAN‏ التبيين (١/757١)ء‏ الكافي :)١57/١(‏ الواضح AO AN)‏ ظ 
(۲) انظر: لسان العرب »)١7/1١١(‏ القاموس المحيط (۳/ ١۳۲)ء‏ المعجم الوسيط .)5١ /١(‏ 
)1( نقله ae‏ الزركشي في البحر المحيط AVY /١(‏ وصححه الزركشي نفسه. 


: الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
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غيره»» وهو غير جامع لما يُطلق عليه «الأصل» لغة؛ إذ هو خاص بما ذكر 
من حصول التفريع عنه فعلاء أما غير المفرع عنه فعلا فلا يدخل. 

ثانيها: تعريف Pca‏ وهر آنه اها سي ذلك الشيء إليه» وهو 
غير جامع LI‏ يُطلق عليه الأصل لغة؛ إذ هو خاص بما ذكر من حصول 
الاستناد فعلاً أما غير المستند إليه فعلاً فلا يدخل. 


)4( . cr) ‘ : Ost a aS 


وهو : أنه «المحتاج إليه»» وهو غير جامع لما يطلق عليه لفظ «الأصل» 
يدخل. 

رابعها: تعريف تاج الدين Og aM‏ والقرافي'''. eee‏ 
وهو. أنه : «ما منه الشىء» والمراد عندهم . الذي are Lay‏ ذلك Ge gl‏ وهو 
غير جامع؛ إذ هو خاص بما نشأ عنه شىء فعلاًء دون ما لم ينشأ عنه. 


خامسها: تعريف أبي بكر الصيرفي”' وهو: أنه «كل ما أثمر معرفته 
شيء ونبّه عليه» وهو أيضًا غير جامع - كما سبق قوله في التعريفات السابقة 


سادسها : تعريف بعض ULL‏ وهو: أنه: «ما يقع التوصل به إلى 


)\( في الإحكام AV/\)‏ 

(۲) في المحصول )\/\/ 4( 

)1( في التحصيل .)۱٦۷/١(‏ 

)£( في الردود والنقود (۱۹۸/۱). 

)0( في الحاصل AV/N)‏ 

)1( في تنقيح C0 ye) Jail‏ وفي (AX /\) ites‏ اسلف 
(VY).‏ فى النهاية .)٤١/١(‏ 

AVY /۱( نقله عنه الزركشي في البحر المحيط‎ (A) 

)4( نقله عنهم ابن السمعاني في القواطع )\/ ANY‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ale‏ أصول الفقه 





معرفة ما وراءه» وهو غير جامع - كما سبق قوله في التعريفات السابقة وهو: 
قريب من تعريف الأصل اصطلاحًا - وهو: «الدليل» - وسا 

والخلاصة: أن كلاً من تلك التعريفات الستة داخلة ضمن التعريف 
المختارء وهو: ما ينبني عليه غيره»؛ OY‏ المبني عليه يتفرع منه» ويستند 
إليهء ويُحتاج إليه» وينشأ ace‏ أشياء ويُثمرء ويوصل إلى معرفة غيره: سواء 
حصلت فعلاًء أو لم تحصل» ولكن ستحصل في المستقبل. 

فإن قيل: إن أهل اللغة لم يذكروا كل تلك التعريفات اللغوية 
(pe YI‏ فمن أين أتى بها الأصوليون؟ 

قيل له: إن الأصوليين قد جمعوا بين معرفتهم للغة العربية» ومعرفتهم 
للشريعة» وبسبب ذلك توصلوا إلى قواعد لغوية لم يتوصل إليها fal‏ اللغة 
أنفسهم» أشار إلى ذلك تقي الدين ابن OSS‏ وابنه تاج الدين ". 


Noo 


(۲) انظر: الإبهاج AVV/N)‏ 
)1( انظر : مقدمة الأشباه والنظائر له. 


علم أصول الفقه 








الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات 


a: 0 
8 OA 


الأصل اصطلاحًا هو: UU IID‏ ومنه قولهم: «الأصل في المسح 
على الخفين : السنة» اق دليل ثبوته وجوازه من السنة» وهو المراد من : 
«أصول الفقه» أي : أدلته. 

وهذا أقرب التعريفات التى قيلت فيه إلى الصحة؛ لثلاثة أدلة : 

الدليل الأول: أنه موافق لتعريف الأصل لغة وهو: أنه: ما ينبني عليه 
Uo pe‏ - كما e‏ = والبناء يكون i>‏ كبناء الأحجار على الأحجارء 
ويكون معنويًا كبناء الحكم على الدليل؛ فيكون Wels‏ ضمن عموم تعريفه 
لغة؛ OY‏ الأحكام cat‏ على الأدلة. ٠‏ ظ 

الدليل الثاني: أنه جامع لجميع أدلة الشريعة: الأدلة المتفق عليها - 
إجمالاً - وهي: الكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس - والأدلة المختلف 
فيهاء - وهي : شرع من قبلناء وقول الصحابي› والاستحسان» 
والاستصحاب» والمصالح» والعرف وغيرها -»ء وكذا تدخل تحته القواعد 
الكلية الأصولية مثل: «الأمر المطلق يقتضى الوجوب» و«العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب» ونحوها. 

وأيضًا هذا التعريف مانع من دخول غير تلك الأدلة فيه. 
)١(‏ انظر: نفائس الأصول :»)85/١(‏ و(5/ 815)» البحر المخيط /١(‏ ١)ء‏ التحبير IN)‏ 


۲ء رفع النقاب ».)125/١(‏ المهذب .)17/١(‏ 
)1( راجع (Ve)‏ من هذا الكتاب. | 


boli‏ في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 






أولها: تعريف بعض العلماء «الأصل» اصطلاحًا بأنه: «ما ينبني عليه 
Me Le‏ حيث إن المعرّف قد لجأ إلى هذا التعريف؛ نظراً OY‏ تعريقه 
ب«الدليل» غير جامع لجميع الأدلة التي يُستدل بها لإثبات الأحكام في نظره؛ 
oY‏ «القواعد الكلية الأصولية» يُستدل بهاء ومع ذلك لا يُطلق عليها أدلة 
فأورد هذه العبارة - وهي: «ما ينبني عليه غيره؛ لتعريف الأصل اصطلاخا 
ليكون Gale‏ لكل ما يستدل به. | 

وهذا منقوض بما ثبت بعد استقراء وتتبع كلام الفقهاء في كتبهم الخاصة 
والعامة: أنهم يطلقون لفظ «الأدلة» على «القواعد الكلية الأصولية» ولم ينكر 
عليهم» فلا داعي لهذا التكلّف. 


ثانيها: تعريف بعضهم «الأصل» اصطلاحًا بأنه: Mel‏ وعبر 
بعضهم عنه ب الرجحان»”" ¢ ومنه قولهم : «الأصل في الكلام الحقيقة» أي : 
تترجح الحقيقة على المجاز عند الإطلاق» فلو قيل: «رأيت أسدًا» Obs‏ 
السامع يترجّح عنده أن الذي oly‏ هو: «الحيوان المفترس» وليس الرجل 
الشجاع» ومنه قولهم: «الأصل في الأحكام العموم» أي: يترجّح كونها 
(dole‏ ويعمل على ذلك» ولا yeas‏ إلا بدليل. 

وهذا التعريف لا يخالف فيه أحد؛ لأنه يُعمل به في أكثر الأحكام 
الشرعية؛ لوجوب العمل بما غلب على الظن» وهو المسمّى ب«الراجح» 


.)١/1( المهذب‎ »)١65 /\) رفع النقاب‎ «(A 7/1) انظر: النفائس‎ )١( 
4١867 /1( التحبير‎ e ۸۷)ء‎ /١( (؟) انظر: البحر المحيط )0/۱( النفائس‎ 
ظ‎ .)١15/١( المهذب‎ 


الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
حرا ee‏ 


ثالثها: تعريف بعضهم «الأصل» اصطلاححًا بأنه: E‏ 
اسه كقولهم: «الأصل في الأشياء: RLY‏ أي: نستصحب 
الإباحة”'' في أيّ حادثة لم يرد حكمها بالنص» أو بالإجماع. أو بأي نوع 
من أنواع الاجتهاد. 

وهذا التعريف لم يخالف فيه أحد من القائلين بدليل الاستصحاب. 

رابعها: تعريف بعضهم «الأصل» اصطلاححًا بأنه: «القاعدة الكلية 
المستمرة»” ' كقولهم: «إباحة أكل الميتة للمضطر على خلاف الأصل» أي : 
أن إباحتها لمن خاف على نفسه الضرر من الجوع على خلاف القاعدة الكلية 
| المستمرة الواردة في الكتاب وهي: تحريم أكل الميتة بقوله تعالى: LAZY‏ 
ay aca Coo Kee‏ 

وهذا متفق عليه؛ حيث يجب العمل بالقاعدة المستمرة إذا لم يُوجد ما 
يعارضها من المخصّصاتء والرخص 

خامسها : تعريف بعضهم «الأصل» اصطلاحًا بأنه: «المقاس . 

وهذا متفق عليه - أيضًا - وهو خاص في باب «القياس»» وهو 
و 

سادسها: تعريف ابن ote‏ «الأصل» اصطلاحًا بأنه اماله Me‏ 


. من هذا الكتاب‎ (AO 2) و(؟) من‎ )١( انظر: المراجع السابقة في هامش‎ )١( 

(۲) هذا على مذهب من قال ob‏ الأصل فى الأشياء الإباحة» أما من قال ob‏ الأصل 
الحظر» ils!‏ تف لا يواقق عل aU‏ | 

(۳) انظر: البحر المحيط /١(‏ ١٠)ء‏ التحبير (١/١۳١٠)ء‏ المهذب .)١5/١(‏ 

(5) انظر: نفائس الأصول e »)۸۷ /١(‏ البحر المحيط (١/١)ء‏ رفع النقاب 
(VOV/\)‏ 

)0( نقله عنه المرداوي في التحبير (VOV/\)‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطاحات علم أصول الفقه 





ومرأده: عدم وجود أصل إلا وله فرعء Y asl‏ فرع إلا عن أصل. 
ling‏ متفق cade‏ وهو: بمعنى «المقاس Cade‏ - وهو: «الخامس» -. 


سابعها : تعريف بعضهم: «الأصل» اصطلاحًا بأنه : — eas‏ 


ad‏ الإيجاب الطهارة بحروج الخارج a‏ خلااف الأصل»., أ انه ل 
وهذا ets‏ متفق عليه؛ OY‏ فى معنى : «القاعدة الكلية المستمرة» - 
وهو: «الرابع». | | 


اا ت بعضهم «الأصل» اصطلاحًا SiS ob‏ على Mae pt‏ 

وهذا أيضًا متفق عليه؛ لأنه في معنى اا أو «الراجح» وهو : 
«الثاني». | 

تاسعها: تعريف بعضهم «الأصل» اصطلاحًا بأنه : Ue Sead‏ ومنه 
قول أهل علم الفرائض : «أصل المسألة من كذا» ومرادهم: مخرج المسألة 
المكوّنة - مثلاً - من «أم» وأب» وابن» من ستة» ثم تقسّم المسألة. 

وهذا متفق عليه في بابه؛ حيث of‏ اصطلاح في باب الفرائض 

فهذه التعريفات من الثاني - وهو asl):‏ الراجح» - إلى آخرها وهو - 
التاسع - يمكن أن يعترض عليها باعتراض واحد وهو: أنها غير جامعة 
لجميع cd pel‏ بل كل مصطلح خا ص ببابه» وهو: لا يساوي تعريفه 
ب«الدليل» ولا يقاربه. 


)1( نقله عنهم الزركشي في البحر المحيط APN IN)‏ 
(؟) نقله عنهم الزركشي في البحر المحيط )\/ APN‏ 
(۳) نقله عنهم الزركشي في البحر المحيط ATVI)‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


لد کن 






الفقه - بكسر SVG‏ - لغة هو: «الفهمٌ ides‏ وهو تعريف أكثر 
PO Nee Ji‏ | 0 | 

وهذا أقرب التعريفات التى قيلت فيه إلى الصحّة؛ لأريعة أد 

الدليل الأول: أن ذلك ثبت عن المحققين من أهل ا 

الدليل الثانى: أن ذلك ثبت بالاستقراء والاستعمال للفظة «فقه» الواردة 
في الكتاب والسنة b‏ حيث إنها جاءت ؛ بمعنى 1 بمعنى «الفهم مطلقًا» gl‏ من غير 
تعيينن فهم خاص› من ذلك قوله تعالى: فال Sega nth < Y pl Nib‏ 
4G) cave :‏ [النْسَاء: ۷۸]» 5 SLY‏ ا لففهونٌ َم [الإسرّاء: [ee‏ 
وقوله : 0 يسْعَيْبٌ ما نفقه كثيرا Ga‏ تر [مثود: ۰٩١‏ وقوله: SL‏ عقدة ين 
ae &) td‏ | 4 اك [لله: CEVA‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: «فربٌ 


حامل فق إلى من هو أفقه منه»”*'» ففي جميع تلك النصوص استعمل لفظ : 


- بضم القاف‎ - (aay قيّد «الفقه» - بكسر القاف -؛ لأنه هو المراد تعريفه هناء أما‎ )١( 
فإنه يطلق على من كان له الفقه سجيةء وأما «فقه؛ - بفتح القاف - فإنه يطلق على من‎ 
›)٦/١( والزركشي في البحر‎ CEE/N) ذكر ذلك القرافي في النفائس‎ cope ظهر على‎ 
.)187 /١( والمرداوي في التحبير‎ 

(؟) انظر: الإحكام للآمدي (١/5)؛‏ الروضة COA /١(‏ الواضح /١(‏ ۷) التحبير (VOY /١(‏ 

(۳) انظر: الصحاح (2)7787/5 OLS‏ العرب CEV/VY)‏ معجم مقاييس اللغة (5/ .)٤١١‏ 

(5) أخرجه أبو داود في سننه (/777)و والترمذي في سننه )0/ (TT‏ وأحمد في مسنده 
ANAY /0)‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





«فقه» بمعنى «الفهم «(ee‏ والأصل في الاستعمال الحقيقة» فلا يعدل عنه 
إلا بدليل. ا 
الفقه wil‏ | 
وبيان ذلك : أن كل من فهم شيئًا يقال له - لغة - «فقيهًا»: سواء كان 
الفاهم لذلك الشيء عالمّاء أولاًء وسواء كان الشيء المفهوم قولاء أو 
er‏ أو إشارة أو إيماءء أو نحو ذلك» وسواء كان المفهوم ظاهراً. أو 
Sass‏ 
٠‏ الدليل الرايع: ضعا gl‏ الأخري اللي يلت في A‏ لخد 
أولها: تعريف أبي الحسين البصري” Pgs, is‏ وهو: أن الفقه 
vee‏ افم غرض ISI‏ من كلامه» حيث إنه خصّص «الفقه» لغة بفهم 
خاص» وهو فهم قول المتكلم»ء دون فعله» مما جعله غير جامع لأنواع 
ثانيها: تعريق بعض OL‏ .وهو أن الثقه لغة: امغرفة ead‏ 
المتكلّم» حيث خصّصه بفهم خاص مما جعله غير جامع - كما سبق قوله في 
الأول = | 


AV /١( المعتمد‎ 8 (\) 
LAVIN IN) في المحصول‎ (1) 


Joli‏ في حدود وتعريغات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 






“ae 
ey 


ثالثها: تعريف إمام ge ae‏ وأبى عا ل والكيا الف اي 
وكثير من الخال وهو: أن الفقه لغة: «العلم» فقط› ومرادهم: أن عو 
علم Et‏ لا يعلمه غيره يُسمّى «فقيهًا» لغة» وأرادوا بذلك التعريف - كما 
قال ابن عقيل -: التفريق بين «المجتهد» و«العامي». 
لمقصوده ومراده - كالصبيان الحافظين للنصوص - فهو فقيه لغة عندهم»› 
as‏ لا «LG Aa) noes‏ عند الجمهور. ولا عند العقلاء من الناس. 

رابعها: تعريف OSU‏ وأبي الخطاب”", وابن سيده"“ وهو: أن 
الفقه لغة: «العلم والفهم (Les‏ فاشترط هؤلاء: لمن يسمى «فقيها» شرطين 
وهما: «أن يعلم ويحفظ» و«أن يفهم المراد مما علمه» فإذا لم يتوفر هذان 
الشرطان بأن لم يعلم» ولم يفهم شيئًا أو توفر أحدهما Ob‏ علم ولم يفهم ما 
علمهء أو فهم المراد من الشيء بدون سابق علم: فهذا لا يَسمَى «فقيهًا) 

وهذا الأخير - وهو: إخراج من فهم شيئًا دون سابق علم به - هو 
الذي جعله غير جامع؛ لأنه عندنا hele‏ ولو لم يكن عنده سابق علم 
ال | | 





.)٠١6/1١( فى التلخيص‎ )١( 

(0) فى العدة (30//1). 

(۳) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط .)٤١/١(‏ 

(5) نقله عنهم ابن عقيل في الواضح .)8/١(‏ 

)0( في الواضح .)4/١(‏ 

)1( في المستصفى (EN)‏ 
(۷) في التمهيد ٠)۴ /١(‏ ونص عبارته : «الفقه لغة: المعرفة والفهم». 


.) ۲9 في المحكم‎ (A) 


oll‏ في حدود clas aig‏ مصطلحات علم أصول الفقه 









خامسها: تعريف أبى إسحاق الشيرازي”. وهو: أن الفقه لغة: «معرفة 
ما دق وغمض» فهنا قد خصّص ما يُسمّى «فقيهًا» لغة بالشخص الذي يفهم 
ال افق :والدقاقق عن الأمورع كمون غرف أن المعلوفة لأ كاوها 
استنباطًا من قوله عليه الصلاة والسلام: «في سائمة الغنم USS‏ حيث 
يحتاج إلى معرفته لكيفية الاستنباط عن طريق مفهوم الصفةء أما العارف 
بوجوب الزكاة من قوله تعالى : مو وءاتوا اكز 4 [الحّج : cre)‏ فلا po‏ 
فقيهاء بناء على التعريف؛ نظرًا لظهور ذلك لكل أحد مشتغل بالعلم ولو 
ابتدذاء» IAS‏ : العارف Cael ob‏ بارد» ‘ol,‏ النار 0 وأن السماء ء فوفه 
وأن الأرض تحته لا يسمى فقيها أيضًا. 

وهذا يجعل هذا التعريف غير جامع ؛ as‏ أخرج من فهم ظواهر الأمور 
بأنواع من الأدلة كمن عرف أن الزكاة واجبة DY‏ تلك الآية» وهذا داخل؛ 
oY‏ فقه col Sl‏ وهذا يكفى فى إطلاق اسم «الفقيه») عليه. 


goog 


)1( في شرح اللمع (VOV/\)‏ 
a> >| (Y)‏ البخاري في صحييحه )¥/ (Vee‏ وأبو داود في ننه (۲/ 14( والنسائي في 
سننه /٥(‏ ۱۹)› والدارقطني في سننه (۲/ ANY‏ 


polit‏ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


sal‏ ذا 


تعريف «الفقه» اصطلاحاً ` 
الفقه اصطلاحاً هو: «العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من 
الأدلة التفصيلية»» وهو تعريف كثير من العلماء. | 
وهو أقرب التعريفات التي قيلت في الفقه اصطلاحاً إلى الصحة ؛ .لثلاثة أدلة : 






الدليل الأول: المصلحة؛ حيث إن أصحاب هذا التعريف. قصدوا إيجاد 
فقيه مجتهد قادر على. استنباط أحكام شرعية للحوادث المتجددة؛ لكون الأمة 
بحاجة إلى هذا الفقيه MH, Sele‏ بولك oye Gel‏ وة 
الحوادث على مرّ العصور والأزمان» وذلك منعًا لتخبّط الناس في الفتاوى - 
كما يحدث اليوم من 2st‏ الذية ror‏ أنفسهم للفتيا ا الحرام» 
ويحرمون الحلال» وكذا: للرّد على أعداء الإسلام القائلين: «إن الإسلام 
عاجز عن حل القضايا المتجدّدة» قاتلهم الله تعالى. 

الدليل الثاني : أن هذا التعريف جامع مانع؛ حيث إن المراد من «العلم» 
هنا: مطلق إدراك الحكم: الشامل للقطع والظن؛ حيث إن الأحكام الفقهية 
منها ما هو قطعي؛ لكون دليله قطعيًا - وهذا نادر - ومنها ما هو ظني ؛ 
لكون Cb alls‏ - وهو الأغلب» فهو جامع لهما. 

sl,‏ ب«العلم» و«الظن»: علم» وظن من بلغ درجة الاجتهادء وهذا 
منع من دخول العوام» أو طلاب العلم الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد» - 


)1( انظر: المستصفى (E/N)‏ نهاية السول V/V)‏ مع حاشية بخيت شرح تنقيح الفصول 
OW /1)‏ البحر المحيط »)5١/١(‏ التحبير (1/ 157 - ۳١١)ء‏ المهذّب اه 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





كما سيأتى فى بيان لفظ «المكتسب». 

ولفظ «بالأحكام» جار ومجرور YT‏ بمحذوف› فيكون تمدير 
الكلام: «العلم المتعلّق بالأحكام ..» والمراد بتلك العبارة: التصديق بكيفية 
تعلق تلك الأحكم بأفعال المكلفين كأن تعلم - مثلاً -: «أن الوجوب ثابت 
للصلاة» و«أن التحريم ثابت لشرب الخمر». 

و«الأحكام» جمع حكم» والمراد به هنا: إسناد أمر إلى أمر آخر إيجابا 
كإسناد الوجوب الوه الصلاة ونحو AUS‏ أو سلبًا كعدم الجواز للزناء أو 
تقول هو: - أي : الحكم -: «ثبوت شيء لشيء آخرء أو نفيه clare‏ وهذا 
هو المختار من اطلاقات الحكم؛ لعمومه وشموله؛ حيث إنه أعم من 
اصطلاح الأضوليين»؛ وهو : - خطاتب | dis‏ اليشعلق بأفعال المكلفين» = 
وغيرهم. 0 0 

و«أل» أوردت في «الأحكام» لكي يكون العلم بتلك الأحكام جامع 
وشامل لأمرين : | 

الأول: علم بالأحكام بالفعلء بحيث إذا Jeo‏ أجاب فوراً. 

الثاني : علم بالأحكام BDL‏ بحيث إذا سئل عن شىء وهو لا يعرفه الآن 
استطاع أن يستنبط حكمه بقوة علمه بطرق الاستنباط وهي «القواعد الأصولية». 

فيسمى الأول فقيهًا؛ نظراً لعلمه الواقعى بتلك الأحكام ويُسمّى الثاني 
فقيهاً؛ نظراً لوجود الملكة والقدرة على استنباط الحكم لأي حادثة جديدة. 

ودل على ذلك : السبر والتقسيم ( بیانه : 

أن «آل» إما أن تكون للعهد» أو تكون لمطلق الحقيقة. أو تكون 

للجنس» أو تكون لاستغراق الجنس» أو تكون عامة لما ذكرناه» وكل تلك 
الأقسام الأربعة الأولى ALL‏ وإليك بيان ذلك : 


ate‏ | الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ras) y‏ 7 


أما كونها للعهد: فهذا باطل؛ لعدم وجود عهد ذكري في اللفظ» وعدم 
. وجود عهد ذهني بين المعرّف والسامع. _ 

LI‏ كونها لمطلق الحقيقة فهو باطل أيضًا؛ GY‏ يلزم من ذلك أن 
الشخص إذا عرف حكمًا Moly‏ فقط بدليله يكون فقيهاء وهذا لم يقله أحد. 

Ll‏ كونها للجنس : فهو باطل أيضًا؛ لأن أقل جنس الجمع ثلاثة» فيلزم 
من ذلك: أن الشخص إذا عرف ثلاثة أحكام بأدلتها: أن يكون فقيهًا؛ ولم 

أما كونها لاستغراق الجنس فهذا باطل أيضاً؛ لأنه يلزم من ذلك: أن 
الشخص لا يسمّى «فقيهًا» إلا إذا علم جميع الأحكام الشرعية» ولم يقل 
بذلك cue!‏ فالصحابة» والتابعون» والأئمة الأربعة ومن جاء بعدهم من 
الفقهاء المجتهدين كان يُسأل الواحد منهم فيجيب عن بعض الأسئلة» ويقول 
في الباقي: ١لا‏ أدري»» ومع ذلك لم يخرج أحدهم عن زمرة الفقهاء. 

فلم يبق إلا أن «أل» dole‏ وشاملة لعلم الأحكام بالفعل» ولعلم الأحكام 
بالقوة» أي: يعلم قسماً من الأحكام فعلاً وواقعّاء ويعلم القسم الآخر 
بالقوة والقدرة على استنباطها من أدلتها إذا لزم الأمر. | | 

ولفظ : «الشرعية» يدل على أن الشخص لا يُسمّى «فقيهًا» إلا إذا اشتغل 
باستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. 0 

وهذا اللفظ منع من دخول كل من الأحكام الآتية : 

الأول: الأحكام العقلية» وهي: المستفادة من العقل نحو: «الاثنين 
نصف الأربعة». 

الغاني + PLY‏ الحسية وق BLE‏ عن إحدى اراس 
الخمس» نحو : «الثلج بارد». 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 






الثالث: الأحكام التجريبية» وهي : المستفادة من التجربة» نحو: ابعض 
الأدوية مسهّل». 

الرابع : الأحكام اللغوية» وهي : سيكت الوضع اللغوي» نحو: 
«الفاعل مرفوع». 

(Pe BLY لے ا‎ tet of يدل على‎ Late ai, 
بالأحكام الشرعية العملية» وهي : عمل الجوارح كأحكام العبادات»‎ 
والمعاملات» والجنايات ونحوها من أبواب الفقه» وما أدّى إليها كأحكام‎ 
عمل القلب كوجوب الإخلاص› زان وتحريم الرياء» والسمعة»‎ 
deeds » كالغية‎ GLU pone (AUS والحسدء والغل» والخيانة ونحو‎ 
والكذب» والخيانة ونحو ذلك.‎ 


فإن قيل: إن أعمال القلوب لا تدخل ؛ ان المقصود بها «العلم» 
كالعقيدة وعلم التوحيد بجامع أنها علمية» وأنها موجودة في القلوب 7 

له: إن القلب 0 النية ونحوه قد اسه الم 
ee,‏ 5 تظهر في تصرفات الماك بها e‏ أما 
العقيدة وعلم التوحيد كعقيدة الأشاعرة في الصفات مغلا : فلا تظهر على 
تصرفات المتصف بها؛ ولو صاحبته مدة طويلة إذا حفظ لسانه؛ لأنها 75 
وه اله ال | | 

فيكون لفظ «العملية» جامعًا لأفعال الجوارح› وأفعال القلوب› وأفعال 
اللسان. 


وكذا جامع لعلم J pol)‏ المقّه» ؛ ay‏ وسيلة ال العمل ؛ إد القول: )| 


AVA NY انظر: نهاية السول‎ )١( 


© الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
السنة حجة» والإجماع cde‏ والقياس dee‏ وهكذا» يقصد منه: وجوب 
العمل بالأحكام التي وردت بالسنة» وبالأحكام مسن عليهاء وبالأحكام 
التي ssi‏ إليها القياس. 

ومنع هذا اللفظ - أعني «العملية» - من دخول aed‏ العقائدية» وهو 
علم التوحيدء كالعلم OL‏ الله سميع عليم؛ حيث إن هذا لا يظهر على 
الجوارح بل هو بين العبد وربه. | 

ولفظ «المكتسب» دل على أنه يُشترط: أن يكون هذا العلم بالأحكام 
مكتسبًا أي : أخذها عن طريق النظر في الأدلة واستنباط uaa‏ منها 
بنفسه » ولم nil‏ عن غيره. 

ومنع هذا اللفظ - أعني : «المكتسب» = من دخول ما يلي : 

الأول: علم الأنبياء عليهم السلام بالأحكام الدينية؛ حيث إنه قد تلماه 
من الوحيء أما ما اجتهدوا فيه من أمور الدنياء والحروب: فهو علم 
مكتسب فلذلك : يقال: إنه فقيه في الذي اجتهد فيه. 

الثاني : علم الملائكة؛ GY‏ مأخوذ من اللوح المحفوظ. 

الثالث: علم المقلّدء والعامي؛ لأنه مأخوذ من المجتهد. 

والمراد من لفظ «التفصيلية»: آخاد الأدلة» بحيث ندل كل دليل بعينه 
على حكم معين خاص كقوله تعالى : IVY sod QB [os wi a‏ يدل 
على وجوب الصلاة. 

وهذا اللفظا - ادي «المكتسب» منع - أيضًا - من دخول الأدلة 
الإجمالية الكلية مثل: «مطلق الأمر ومطلق النهي : والإجماعء والقياس» 
وقول الصحابي» ونحوها: من الأدلة تثبت عددًا من الأحكام الكثيرة› 
of‏ المشتغل بذلك لا يُسمّى «فقيهًاة» بل يسمّى «أصوليًا». 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 27 
إو هه هج وه 2222 2 avy Lo‏ 


وبهذا عرف أن من حفظ جميع الفقه المأثور عن العلماء لا يسمى 
«فقيهًا» بل يسمّى ناقلاً للفقهء لا فقيه كما ذكر ذلك العز بن Meade‏ 
والعبدري'. | 

الدليل OES‏ ضعف التعريفات التى قيلت فى الفقه اصطلاحاً - 
وأهمها: ثمانية تعريفات : ۰ ۰ 

أولها: تعريف أبى بكر الباقلانى» وهو: إن الفقه اصطلاحًا : «الظن 
بالأحكام الشرعية العملة المكتسب pe‏ الأدلة التفصيلية» وهذا التعريف من 
الباقلاني يحكيه عنه بعضهم على صيغة اعتراض على التعريف المختار*› 
وفي الحقيقة هو تعريف له عنده. 

وهذا التعريك غير جامع للأحكام الفقهية؛ حيث إنه بلفظ القن 

قصرها على الأحكام الثابتة بأدلة ظنية فقط. 


وسبب عدوله عن لفظ «العلم» التي عبّر بها ssi‏ العلماء في تعريف الفقه 
هو: أن حقيقة العلم عنده: «الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل 
قطعى»» فيكون تعريف «الفقه» بأنه «العلم بالأحكام . ..» باطل عنده؛ GY‏ 
يلزم منه عنده: أن لا تدخل الأحكام الظنية مع أنها الأغلب» حتى قيل: إن 
الفقه من باب الظنون»» وذلك oY‏ أكثر وأغلب الأدلة الشرعية ظنية» Oly‏ 
ذلك : 


)1( نقله عنه الزركشي في البحر المحيط .)05/١(‏ 

)1( نقله عنه الزركشى فى البحر المحيط /١(‏ 08( 

(۳) قد سبق الدليل الثانى والثالث فى (AY ye)‏ من هذا الكتاب. 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (5/1)» نهاية السول OY /N)‏ البحر المحيط :)40/١(‏ 
القواطع :)٠١ /1١(‏ ولم ينسبه ابن السمعاني للباقلاني ولا إلى غيره. 


جر الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 
= 

أن الأدلة ثلاثة س 

القسم الأول: أدلة متفق عليها إجمالاً أربعة وهي: الكتاب» والسنةء 
والإجماع» والقياس. 

القسم الثاني : أدلة مختلف فيهاء وهي : شرع من قبلناء وقول الصحابي› 
والاستحسان والاستصحاب» والعرف» وغير ذلك مما سيأتى ذكره. 

القسم الثالث: القواعد الكلية الأصولية: مثل: «النهي المطلق يقتضي 
التحريم». | 

LT‏ الأدلة المختلف فيهاء. والقواعد الكلية وهي : القسم الثاني والثالث 
- فلا تفيد إلا الظن عند القائلين بها. 

أما الأدلة المتفق عليها - وهو: القسم الأول -: فأكثرها ظنية» وإليك 
ينان ذلك 

ep بسي‎ tli Na Se oS, stat اناا‎ 

وأما الإجماع: Ole ys‏ «إجماع صريح» و«إجماع oe‏ 
آحاداً بسبب ضعفه بسكوت بعض المجتهدين . 

أما الإجماع الصريح: فهو يفيد القطع بشرط : أن يُنقل إلينا نقلاً متواترًا. 

وهذا Lol »- jo‏ إذا نقل إلينا Sa‏ أحاديًا : فلا يفيد إلا om‏ 

 .»ةيداحآ واسئة‎ ae السنة فنوعان: «سنة‎ Ll 

أما السنة المتواترة: فإنها تفيد alll‏ بشرط : أن تكون دلالتها على 
الحكم دلالة قطعية = وهذه نادرة» Lal‏ إن كانت اا على الحكم ظنية فلا 
تفيد إلا الظن. : 


Joli‏ في حدود وتعريغات مضطلحات علم أصول الفقه 






أما الكتاب: فيفيد القطع بشرط : أن تكون دلالة لفظه على الحكم دلالة 
بطعية Ss‏ ادر م أما إن كانت دلالته على الحكم دلالة ظنية فلا يفيد 
إلا الظن. 

فخلاصة ما سبق: أن الأدلة القطعية قليلة Woe‏ وهي تنحصر في ثلاثة 
أدلة فقط وهى : 


الأول: الآية الدالة على الحكم دلالة قطعية» أي: لا يوجد احتمال في 
الدلالة. وهذه نأدرة. ش 
اتال في الدلالة» وهذا نادر. 

الثالث: الإجماع الصريح المنقول إلينا نقلاً متواترّاء وهذا نادر جذاء 
وأنكر بعضهم مثل هذا الإجماع. | 

فثبت بهذا: أن أغلب وأكثر الأحكام الفقهية ظنية؛ لثبوتها بتلك الأدلة 
الظنية» لذلك كان من المناسب أن يُعرَّف الفقه بأنه: «الظن بالأحكام 
الشرعية . ..). | 

وهذا ضعيف؛ لأن العلم الوارد فى تعريف «الفقه» ليس المراد به: 
«الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل cl aks‏ بل : المراد به: مطلق 
الإدراك» ومطلق الإدراك يشمل : «العلم القطعي» و«العلم الظني» - كما سبق 
ذكره. | 

ثانيها: تعريفف الآمدي"'', sal‏ العو حي وهو. أن الفقه 
اصطلاحًا: «العلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفروعية بالنظر 


.)1/١( في الإحكام‎ )١( 
 .)۲ص( في المنتهى‎ )۲( 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ee OD an ee‏ 


والاستدلال» وهو غير جامع؛ لأنه أخرج وجوب اعتقاد مسائل الديانات التي 
لم تبت إلا بالسمع كمسألة أن الجنة مخلوقةء oly‏ الصراط حق» وخرج 
ذلك بلفظ Miss wD‏ فيكون لفظ «العملية» الوارد في E a‏ المختار أعم 
وأجمع ؛ لأنه يدخل ذلك؛ لأنه من الفقه. 

الثها: تعريف الرازي”''» وهو: أن الفقه اصطلاحًا: «العلم بالأحكام 
الشرعية العملية المستدل على أعيانهاء بحيث لا يُعلم كونها من الدّين 
ضرورة»؛ وهو غير جامع؛ حيث لم يدخل فيه: الأحكام الفقهية الظاهرة 
التي علمناها من الدّين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة» ونحوهاء 
وكتحريم الا ty cL Sy‏ االشير» Sy‏ 5 و رها ولك لابه 

خصّص التعريف بعبارة: لني ا alll ti‏ فهذا 

ليس فقهًا. 

وهذا غير صحيح» حيث إن أول من وصل إلى حكمها بطرق الاستنباط 
من الآيات أو الأحاديث. أو غيرهما من الأدلة يُسمّى «فقيهًا» ولولا ذلك 
لخرج اک الصحابة والتابعين عن زمرة الفقهاء» ولم يقل بذلك أحدء فيجب 
أن يتناول هؤلاء - من الصحابة ومن ele‏ بعدهم - حد «الفقه». 

وهو أيضًا غير جامع من جهة أخرى؛ حيث أخرج الرازي «علم أصول 
الفقه» بسبب أنه ليس te‏ بكيفية عمل : LIL‏ بكون الإجماع حجة» 
والقياس حجة المقصود في ذلك العلم بذلك دون العمل عنده» وهذا ورد 
في أثناء شرحه لمقصوده من ag acl‏ 

وهذا غير صحيح؛ فأصول الفقه من أول العلوم الداخلة في «الفقه) 


(EVN) وانظر النفائس‎ (AY /١/١( في المحصول‎ )١( 
(EY /N) عوانظر الاکن‎ AY 1/1 المخصول‎ bal (1) 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





لذلك يجب أن يتناوله تعريفه؛ لأنه وسيلة إلى العلمء أي: أن الغاية من 
الأدلة الشرعية هي : العمل بهاء وليس العلم بها فقطء فالقول: «إن القياس 
حجة» مثلا يُقصد منه: وجوب العمل بما يؤذي إليه القياس ونتيجته: من 
وجوب» وندب» وكراهة» وإباحة» وتحريم» ولولم يكن الأمر كذلك لما 
أفنى أحد زهرة شبابه وقوته في دراسة تلك الأدلة والقواعد وتحقيقها. 

ولم يبذل العلماء كل جهدهم فيها - وأنا تبعتهم في ذلك - إلا oY‏ 
البحث فيها هو بحث في أصل الشريعة» فأرجو من العلي القدير أن يجزي 
JS‏ من بذل جهده فيها مخلصًا في ذلك في بيانها وتوضيحها خير الجزاءء 
وفي ذلك أعظم الجهاد في سبيل الله؛ إذ ببيانها يمكن لأي شخص عرفها 
مع طرق الاستنباط منها أن يوجد حكمًا شرعيًا GY‏ حادثة نازلة Blade‏ 
وهذا فيه رد على من زعم: أن ا عاجز عن حل القضايا المتجددة؛ 
لقلة ا وكثرة الحوادث» وأكّد ذلك ابن دقيق العيد» حيث قال: OP‏ 
الغاية المطلوبة منها : العمل فكيف يخرج بالعملية؟»'. 

رابعها: تعريف بعض العلماءء وهو: أن الفقه اصطلاحًا: معرفة 

الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل» أو بالقوة OE BN‏ وهو غير مانع من 
دخول «المقلد»؛ Ba OY‏ «أو»: 000 من اقتصر على معرفته بالأحكام 
بالفعل فقط يُسمّى «فقيهًا»» والمقلّد قد يعرف الأحكام الفقهية Sead‏ لكن ليس 
عن طريق الاستنباط» ومن هذا OUI‏ دخل che‏ وهو ليس بفقيه. 

خامسها: تعريف أبئ اطا وهو : أن اله اوا «العلم 


)1( نقله عنه الزركشي في البحر المحيط ..)٤۷/١(‏ 
(۲) انظر التحبير .)١١١/١(‏ 
)۳( في التمهيد: )0 AE‏ 


6 00 الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
Ca‏ کے 


بأحكام أفعال المكلفين الشرعية» دون العقلية» وهو غير مانع من دخول 


«المقلد» أيضًا؛ لأنه a ite aes‏ معد وا يجب أن يكون 
ليس بفقيه: 


سادسها: تعريف بعض العلماء وهو: أن الفقه اصطلاححا: «العلم 
بأحكام Gay AN‏ وهو غير مانع من دخول أمرين : 

الأول: دخول «المقلّد) ؛ حيث إنه قد يعلم بالأحكام الشرعية عن طريق 
الحفظ؛ oY‏ المعرّف لم يشترط أن يكون العلم عن طريق الاستنباط» وهو 
لیس بفقيه. 

والثاني : دخول الأحكام العقائدية؛ OV‏ «الأحكام الشرعية» عامة تدخل 
فيها الأحكام الفقهية والعقائدية» ومعروف أن العقيدة والتوحيد من علم 
أصول bcp‏ وليس من الفقه. 

سابعها: تعريف بعض العلماءء وهو: أن الفقه اصطلاحًا: «حفظ 
طائفة من الأحكام الشرعية الحيكة الواردة في النصوص» وما استنبط 
منها»”''. وهو غير مانع من دخول «المقلّده - أيضًا -؛ GY‏ قد يحفظ 
الأحكام. 

ثامنها: تعريف بعض العلماءء وهو: أن الفقه اصطلاحًا: ١مجموع‏ 
الأحكام التي نزل بها الوحي» والتي استخرجها المجتهدون:”'"'. وهذا 
تعريف «الفقهاء» - كما يطلق عليه البعض -. 


(4/\) انظر القواطع‎ )١( 
.)۱۸/١( انظر المهذب‎ (Y) ٠ 
(NV /\) انظر المهذب‎ )۳( 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 





وهذا تعريف للفقه الواقعى الموجود فى أذهان الناس» والمكتوب في 
الكتب» وهو ليس بتعريف» بقدر ما هو وصف للفقه الإسلامي بصورة 
ale‏ 


oO 


ES‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
E (CD OEY‏ 


تعريف «أصول الفقه» كعلم 

أصول الفقه هو: «معرفة دلائل الفقه إجمالاًء وكيفية الاستفادة منهاء 
وحال المستفيد؛ وهو تعريف eg gla!‏ وكثير من العلماء". 

: لدلبلين‎ faecal الققه إل‎ Spel الى فلك في‎ ola tl Oats yay 

الدليل الأول: أنه جامع لأفراد وأقسام أصول الفقه» ومانع من دخول 
غيرها $a.‏ حيث إن daa)‏ : اامعرفة دلائل المقه) عام وشامل لتصور جميع ما 
ستخدل به من الأدلة المتفق عليهاء والمنختلف فيهاء والقواعد الكلية 
الأصولية» وأيضًا التصديق OS‏ كل دليل حجة يجب العمل 64 ويُفتى 
بالحكم الذي أدّى cad}‏ وأيضًا شامل: للأدلة القطعية» والظنية؛ OY‏ 
«الدليل» يشملهما. 

. ومنع هذا اللفظ - وهو: «معرفة دلائل الفقه»» من دخول ثلاثة أمور : 

الأول: معرفة غير الأدلة كمعرفة الأحكام الفقهية» فالعالم بالأحكام 
فقط دون طرق الاستنباط لا يُسمّى «أصوليا». 

الثانى: معرفة بعض أدلة الفقه» فالشخص العارف للباب الواحد من 
الأدلة ككون قول الصحابي حجة هذا لا يُسمّى «أصوليًا»؛ OY‏ بعض الأدلة 
مرتبط ببعضها الآخر أي : بعضها يكمّل الآخر؛ حيث إنه إذا تعارضت الأدلة 


)1( في المنهاج )0/1( مع نهاية السول. 
(۲) انظر: الحاصل (۸/۱)ء المهذّب (۲۹/۱). 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطاحات علم أصول الفقه 





- لا يدري كيف يعمل إذا لم يكن عارئًا بجميع الأدلة وطرق فك التعارض 
58 | 

الثالث: معرفة أدلة غير الفقه» كمعرفة أدلة النحوء فالعارف بها لا 
يسمّى «أصوليًا». | 

وأتي بلفظ : «إجمالاً» لبيان اشتراط : كون المعرفة للأدلة معرفة تفصيلية 
لتلك الأدلة الإجمالية» فمثلاً: إذا أراد أن يعرف دليل «القياس» يجب أن 
يعلم كل ما ذكره العلماء فيه: من حقيقته» وحجيته» وأركانه: من أصل› 
وفرع» وعلة» وحكمء وشروط كل )025 وأقسامه» وقوادحه ومبطلاته. 
وغير ذلك مما cad Sd‏ وهكذا يعمل في كل دليل. 

وأتي بلفظ : «وكيفية الاستفادة منها» لبيان أن الأصولي يبحث فيما سبق 
ذكره» وأيضًا يبحث في الأصول التي تعترض تلك الأدلة كالتعارض إذا وقع 
وكيف يجمع بينها؟ ويُرجّح الأقوى منها عنده» ويعلم تفصيلات (US‏ 
ولذلك ذكر العلماء التعارض والترجيح. 

والمراد ب: «حال المستفيد» معرفة الحال الذي يجب أن يكون عليه 
ذلك الحارقه USSU‏ والبقصردة المجكيه: وهو الذي اة وج 
حكم الحادثة من أي دليل» وهو طالب الحكم من الدليل؛ إذ لا يوجد بين 
«Baul‏ والمعنى رابط chic‏ ولذلك احتيج إلى من يريط بينهما - وهو: 
«المجتهد) - وذلك بسبب معرفته الدقيقة باللغة العربية» وبمصادر الشريعة 
ومواردهاء وبسبب توفر جميع شروط الاجتهاد فيه» ولذلك تجد العلماء 
ذكروا باب الاجتهاد وشروطه ومسائله. 

فإن قال. قائل : لِم بحث بُحث «التقليد» في علم الأصول؟ 

قيل له: OLS‏ صفة ومرتبة المجتهد. وقديما بل pore la‏ 


> 1 | الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الضقه 
SS ٠ا J‏ 


الأشياء»؛ حيث إن «المقلد» jek‏ الأحكام من المجتهد. فلذلك دكرت 
حقيقته 6 وحكمه ومسائله فبه. 

الدليل الثاني: أن أصحاب هذا التعريف المختار قد ذكروه بسبب أنهم 
جعلوا اسم «الدليل» يطلق على ما أفاد القطعء وما أفاد الظن'. 

وهذا هو الصحيح ؛ ped‏ 


الأول: الاستقراء؛ حيث ثبت بعد استقراء كلام أهل اللغة - وهم 
المرجع في ذلك - أنهم يطلقون اسم «الدليل» على ما أفاد القطع. والظن 
وثبت أيضًا بعد استقراء كلام أهل الشريعة أنهم كذلك إلا يفرقون بين ما أفاد 
القطع » والظن. وكل منهما يطلق عليه اسم «الدليل». 

الثاني: القياس» بيانه: كما أن ما يودي إلى القطع يُسمّى ادليلا» 
فكذلك ما يؤدي إلى الظن يُسمّى «دليلاً» ولا فرق» والجامع: أن كلاً منهما 
مرشد إلى مطلوب Og pt‏ 
بخلاف مَنْ جعل اسم «الدليل» لا يُطلق إلا على ما أفاد القطع فقطء 
أما ما يفيد الظن فيُطلق عليه - عند هؤلاء - اسم OLY‏ بسبب إرادتهم 
الفصل بينهما؛ لوجود الفرق حقيقة بينهما؛ حيث إن الشيء القطعي ثبونًا 
ودلالة يفيد Ke‏ أقوى مما يفيده الظني ثبوتاء ودلالة وإذا كان الأمر كذلك : 
فلا بد من التفريق بينهما في التسمية» فاصطلحوا على أن ما أدّى إلى القطع 


)١(‏ انظر: الروضة (۲/ COAG‏ الإيضاح (ص CVT‏ المنهاج (ص VY‏ مع نهاية السول». 
القواطع (١/١۳۳)ء‏ العدة (١/١١۱)ء‏ اللمع (ص .)١‏ 

)1( انظر: شرح اللمع (١/١١٠)ء‏ إحكام الفصول (ص ١٤)ء‏ العدة (١/١۱۳)ء‏ التمهيد 
لأبي الخطاب (١/١5)؛‏ المهذب .)١ /١(‏ 

(۳) انظر: المستصفى (۲/١٠)ء‏ المحصول VEN)‏ الإحكام للآمدي :)4/1١(‏ 
الواضح لابن عقيل »)٤۸/١(‏ شرح مختصر الروضة (۲/ WY‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ale‏ أصول الفقه 





يُسمّى «دليلاً» وما أدى إلى الظن يُسمّى «أمارة»؛ لتسهيل التمييز بينهما. 

لذلك تجد هؤلاء يُعرّفون «أصول الفقه» بعبارة تشمل الأدلة الظنية 
رقت يتن فين Lal, pe pal‏ در أ ر آلو pal‏ ات 

أولها: تعريف ابن الا وهو: أن أصول الفقه: «العلم بالقواعد 
التي توصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية 
وتبعه الطوفي"ء فلفظ «القواعد» شامل لما يفيد القطع والظن. 

ثانيها : تعريف الرازي”": وهو: أن أصول الفقه: «مجموع طرق الفقه 
على سبيل LAS 9 6 Slam YI‏ الاستفادة oly‏ وكيقية حال المستدل «Lg,‏ فلفظ 
«طرق» شامل لما يفيد القطع والظن. 

ثالثها: يعريف بعض العلماء وهو : أنه «القواعد التي ضا بها إلى 
استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية»”**. فلفظ «القواعد» يشمل ما 
أفاد القطع والظن. ظ 

وهذه بعيدة عن الصواب» وإليك بيان ذلك : 

إن قول الفريق الثاني - وهو تخصيص اسم «الدليل» لما يُفيد القطع. 
واسم «الأمارة» لما يفيد الظن - يجاب عنه بما يلي: - 

أولاً: أنه مخالف لما ثبت عن fal‏ اللغة؛ حيث إنهم لا يفرقون بينهما. 

ثانياً : أنه مخالف لما ثبت عن أهل الشريعة؛ حيث إنهم لا يفرقون بينهما. 

ثالثاً: أنه منقوض ob‏ اسم GLY)‏ قد يطلق Ghat‏ على ما فاد القطع 
(1) في مختصره )18/١1(‏ مع شرح العضدء والمنتهى (ص A‏ 
(۲) في شرح مختصره /١(‏ 195). ظ 


(۳) في المحصول .)٩٤/۱/۱(‏ 
(5) انظر: نهاية السول VN)‏ مع شرح بخيت. 


© الشامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
- كما قال الاج و حالة من الحاللات» أو فى شخص من 
الأشخاص. 

رابعًا: أما ما ذكروه من مصلحة» وهي : تمييز ما أفاد القطع باسم غير 
اسم ما أفاد الظن» فهذا يدركه المجتهد بأدنى نظر؛ حيث إنه لا يبلغ درجة 
الاجتهاد إذا لم يكن عارفا بالأدلة القطعية والظنية والفروق بينها مع معرفة 
الطرق التي يتوصل بها إلى ذلك. 

بيان الفرق بين «الفقه» و«أصول الفقه»: | 

بعد بيان حقيقة «الفقه» و«أصول الفقه»: بان للقارئ الفرق بينهما وهو: 
ما ملخصه: | 

أن الأصول المقه): خاص فی البحث عن الأدلة والقواعد الإجمالية 
| بالتفصيل» بأن يعرف كل دليل» وحقيقته تصويرًاء وتصديقاء وهل هو حجة 
أم cy‏ وأقسامه. والاعتراضات cate‏ وكيف ندل به على إثبات حكم 
شرعي؟ وما يتعلق بذلك. 

أي: أنه عبارة عن المناهج والقواعد والأسس التي تبين الطريق للفقيه 
فيتبعها ويلتزمها لاستخراج الأحكام بسبب معرفتها. 

أما «الفقه»: فهو خاص في البحث في الأحكام الشرعية العملية 
المأخوذة من أدلتها التفصيلية. 

أي : أنه عبارة عن استخراج الأحكام من الأدلة مع التقيد بتلك المناهج 
والطرق. 

فتكون - بناء على ذلك - وظيفة الأصولى: دراسة تلك الأدلة الإجمالية 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 





دراسة تفصيلية بحيث لا يترك شيئًا منها إلا وقد بينه. 


وتكون وظيفة الفقيه: أن يأخذ تلك الأدلة ودام ويطبقها على 
الجزئيات. 

قال بعضهم: إن مثل علم الأصول بالنسبة للفقه كمثل علم المنطق 
بالنسبة لعلم الفلسفة؛ حيث إن علم المنطق : ميزان يضبط العقل ويرتبه 
ويُنظمه» ويمنعه من الخطأ في الفكر والنتائج› فكذلك اصول الفقه 
بالنسبة لعلوم الشريعة كلها | 

والحق: أنه لا يوجد فقه مجرّد عن أصول» ولا يوجد فقيه قادر على 
استنباط الأحكام للحوادث؛ إلا وهو أصولي كالصحابة» والعلماء من 
التابعين» والأئمة الأربعة» والعلماء المحققين في الشريعة إلى يومنا هذا. 

بيان الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية: 

إن الفروق بينهما كثيرة» وإليك أهمها: ٠‏ 

الأول: أن القواعد الأصولية Us‏ تنطبق على جميع جزئياتها وما يدخل 
تحتها فهي عامة إلا عندما تخصّص جزئية بمخصّص قوي - فمثلا : كل yl‏ 
مطلق يقتضي الوجوب»» أما القواعد الفقهية: فهي أغلبية» يكون لحم ol‏ 
على الأكثر الأغلب من الجزئيات 

الغانى: أن القواعد الأصولية أدلة تنصب لاستنباط الأحكام عن طريقها 
tana‏ تهنا فى لاقب أما القواعد الفقهية فهي مجموعة من الأحكام 
المتشابهة توضع تحت علة تجمعهاء أو تحت ضابط يُحيط بهاء وهي لا 
يستدل بهاء وإنما أو جدت لتسهيل فهم المسائل الفقهية فقطء واختصارهاء 
فمثلا : قاعدة: «العبرة فى العقود بالمقاصد والمعاني» أيسر من قوله في كل 
جزئية : «البيع انعقد ‘bal‏ كذا» ولكن oth‏ القاعدة الفقهية ليست Ub‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





الثالث: أن er‏ الفقهية لا تثبت إلا بقواعد ا بخلاف القواعد 
الأصولية فإنها هي نفسها أدلة» فمثلاً قاعدة: «اليقين لا يزول بالشك» لم 
فعسم et‏ | بأدلة أصولية» ومن ذلك الاستدلال من الستة؛ حبق قال عليه 


الصلاة والسلام: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه 
شيء أم لاء فلا يحرجن من المسجد حتى يسمع صوتاء | تحن rea eae‏ 


وما في معئأه من الأحاديث. 


الرابع: أن ab Ady aK alah‏ اجات كل seal‏ حيث إن تلك 
القواعد هي سبب وجود تلك الفروع. بخلاف القواعد Tyga‏ لقا رجن 
بعد وجود الفروع". 


لالطالا 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه »)۲۷٨/۱(‏ وابن ماجه في سننه 2)١9/1١/١(‏ وأحمد في 
مسنده (۲/ (MOY‏ 

)1( من أهم المؤلفات في القواعد الفقهية: الأشباه والنظائر لتاج الدين بن السبكي› 
والأشباه والنظائر لابن الوكيل؛ والأشباه والنظائر: للسيوطي» ولابن الملقن له كتاب. 
بنفس الاسم» ولابن نجيم أيضًاء والمنثور للزركشي» والقواعد للمقري» وغير ذلك 
مما eles‏ في ذكرها في ack‏ المهذب .)35/١(‏ 


oO oO CO CO Û‏ لم ل] لا لا 


لا 





حدود وتعریفات محطلحات تعلق بمبادئ علم أصول الفقه 
ويشتمل على day‏ عش سیا : 
المبحث الأول: 
المبحث الشانس: 
المبحث الثالث: 
المبحث الرابع: 
المبحث الخامس: 


المبحث السنادس: 
المبحث السابع: 
المبحث الثامسن: 
المبحث التاسع: 


لا المبحث الحادى عشسر: 


LJ‏ المبحث الثانى عشر: 


لا المبحث الثالث عشر: 


لا المبحث الرابع عشر: تعريف «العقل) وما يتعلق به . 












تعريف بفائدة علم أصول الفقه. 
تعريف بموضوع علم أصول الفقه. 
تعريف بمادّة علم أصول الفقه. 
تعريف بطرق التأليف في علم أصول الفقه. 
تعريف «الدليل» وما يتعلّق به . 
تعريف «العلم» وما 5201 
تعريف «الظن». | 
تعريف «الشك». 

تعريف «الوهم». 

تعريف «الجهل») وما gle,‏ به . 
تعريف «النّظر) وما يتعلّق به. 
تعريف «الفكر». 


تعريف «الجدل» وما يتعلق به. 





الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات ale‏ أصول الفقه 






تعريف بفائدة علم أصول الفقه 
الفائدة من علم أصول الفقه هو: الغاية والغرض والمراد من doles‏ 
وقد سبقت الإشارة إلى ذلك ويمكن أن ألخص الفائدة منه بما يلي : 
الأول: إنه Qh‏ المناهج والأسس والطرق التي يستطيع طالب العلم 
استنباط للحوادث المتجددة FY}‏ علم بهذا ا اا ويكون 


al : sti‏ طرق وقواعد الأئمة والعلماء التى اعتمدوها في استنباط 
الأحكام ool pl‏ بحيث يقدر طالب العلم - الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد 
الآخرين بواسطة هذه المعرفة» وأيضًا يستطيع - بواسطة هذه المعرفة - أن 

الثالث: أن العارف بالأصول والقواعد التى استدل بها كل إمام وعالم 
على إثبات أي حكم. أكثر أجرًا ممن يعمل بتلك الأحكام وهو لا يعرف 
القواعد التى بنيت عليه؛ لأن الأجر على قدر المشقة. 

الرابع: أن العارف بتك القواعد يقدر أن يدعو إلى الله تعالى بصورة 
مقنعة للآخرين › ويمدر أيضًا ‘ أن يشت لأعداء الإسلام» أن الإسلام قادر 
بقوة: أن يوجد أحكامًا شرعية GV‏ حادثة جديدة - كما سبق بيانه -. 


الخامس: أن الواحد من أهل اللغةء وأهل التفسيرء وشراح الأحاديث؛ 


aS‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
Cay‏ 


لا يمكنه استنباط GI‏ حكم إلا إذا كان Wyle‏ بقواعد الاستنباط وكيفية دلالة 
الألفاظ. | 

السادس: أن GI‏ كاتب من OES‏ لا يقدر على كتابه أي موضوع كتابة 
علمية؛ إلا إذا كان Ute‏ بالأدلةء وأنواعهاء وكيفية تقويتهاء أو تضعيفهاء 
وترتيبهاء وتقديم الأقوى منهاء وطرق الأجوبة عن أدلة الخصمء بأسلوب 
مبني على قواعد وأسس”'. 

أما ما قاله ابن الحاجب”": «إن فائدته: العلم بأحكام الله» فهو 
صحيح ؛ OY‏ الفائدة من معرفة كيفية استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها 
ومقصدها هو: معرفة الأحكام الفقهية» ولذا يبعد ما ذكره البابرتي 7" من 
عدم صحة قول ابن الحاجب. ظ 


Ly لا‎ 


)١(‏ لقد ذكرت أكثر من ذلك في كتاب المهذب .)٤۳/١(‏ فارجع إليه إن شئت. 
(؟) في مختصره .)۱٠۹/١(‏ مع الردود والنقود. 
(9) في الردود والنقود .)١١١ /١(‏ 


الشامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 








تعريف بموضوع علم أصول الفقه 


موضوع ا الفقه هو : «الأدلة الإجمالية» ودراستها دراسة تفصيلية : 
من معرفة تعريف كل دليل» وبيان حجيته» والجواب عن المخالفين› 
وأقسامه» وكيف يُستدل به على إثبات الأحكام الفقهية؟ وبيان ما يعترض 
للدليل ويلحق به oy‏ 495 أمراء أو نهيّاء Ue‏ أو Loe‏ مطلقاء أو مقيداء 
نصا أو (Gale‏ أو مجملاء دل على الحكم بمنطوقه» أو مفهومه» وتعيين ‏ ( 
من أي قسم من أقسام المنطوق: هل هو من المنطوق الصريح أو غير 
الصريح؟ وأيّ قسم من أقسام المفهوم هل :هو من مفهوم الموافقة» أو من 
مفهوم المخالفة؟ (sly‏ قسم من أقسام مفهوم الموافقة هل هو من مفهوم 
الموافقة الأولى أو من المساوي أو من الأدنى؟ (hy‏ قسم من أقسام مفهوم 
المخالفة: من مفهوم الشرطء أو الصفة» أو الغايةء أو العددء أو اللقب»› 
أو الزمان أو المكان أو غير ذلك؟. 

هذا ما يتعلّق بالنصوص: من الكتاب» والسنةء أما الإجماع» والقياس 
والأدلة المختلف فيها فكذلك يبحث في تعريفهاء وحجيتها ونحو ذلك مما 
يتعلق بها. ظ 

وكذا يبحث فيمن يشتغل بتلك الأدلة» وهو: «المجتهد)» ويبحث في 
Lis‏ التعامل مع تلك الأدلة إذا تعارضت. ‏ 


ein,‏ ادمات اأضول اف 


.)۸/١( انظر البحر المحيط (۱/٤۷)ء المهذب‎ )١( 


8 Vy ; 


pleas‏ الشريعة:والتقتازائى”' وغيرهيا 4 OY‏ الغرقن هد نحت Ni‏ ااا 
هو: العمل بما تثبته من الأحكام» فتدخل الأحكام دخولاً أساسيًا. 

جوابه: أن الأحكام هي ثمرة الأدلة» ومعلوم: أن ثمرة الشيء تابعة له 

of‏ قيل: إذا كانت الأحكام يبحثها الأصوليون تبعًا hb‏ جعلوا مباحثها 

قيل له: لأنهم جعلوا مباحث الحكم الشرعي وأقسامه كمقدمة لمباحث 
الأدلة ليبنوا الأهمية العظمى لتلك الأدلة» فإذا رأى القاريء أن بعض الأدلة 
يحرم» وبعضها يوجب» وبعضها يُبيح» وبعضها يجعل شيئًا سببًا لشيء آخرء 
أو شر ظا له أو مانعًا منه» E gl‏ أو فاسداء i‏ عزيمة أو )>42 أو 
أداء أو إعادة» أو قضاء: اهتم بها - ا بتلك الأدلة -؛ لكونها ستغير 
فعله من حلال يؤجر عليه» إلى حرام يأثم بفعله» أو بالعكس. 


Ly OO 


)١(‏ انظر: التوضيح (١/۲۳)ء‏ مع التلويح. 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





3 7 
المبحث الثالث 
ي ا 


تعريف بمادّة علم أصول الفقه 
إن مادّة أصول الفقه قد جمعت من علوم شتى» وهي منحصرة في 
ثلاثة: «علم أصول الدين»» وه«علم اللغة با واعلم الفقه أو الأحكام 

الشرعية Yee.‏ 
أما علم أصول UI‏ فسبب استمداد منه: توقف الأدلة الشرعية على 
معرفة الباري سبحانه» وصدق رسوله BE‏ المبلغ عنه. وقد استمد منه مسائل 
من أهمها: مسألة الحاكم. والتحسين والتقبيح» وتكليف ما لا يطاق» وشكر 
المنعم» وتكليف المعدوم» وحكم الأشياء قبل البعثة وغيرها. 

LI‏ علم GUI‏ العربية فسبب استمداده منه: أن الكتاب والسنة قد نزلا 
بلغة العرب» فلا يمكن فهمهما واستنباط الأحكام منهما إلا إذا عرفت اللغة 
العربية بتفاصيلهاء وقد استمد منه مباحث «دلالة الألفاظ» كلهاء ومنها: 
الأوامر» والنواهي والعموم» والخصوص. والمطلق والمقيد» والمفاهيم 
كلهاء والنص والظاهرء والمجمل» ا والحققة»-والويجاز» والبيان 
وأنواعه وغير ذلك. 

أما علم الفقه - أو الأحكام الشرعية - فسبب استمداده منه: أن 
المقصود الأساسي من علم أصول الفقه هو: إثبات الأحكام الفقهية» فلا بد 
أن يعرف قدرًا ليس بالقليل من الأحكام الفقهية؛ ليتمكن بواسطة ذلك من 
إيضاح المسائل الأصولية بضرب أمثلة عليها من تلك الأحكام؛ ليقربها إلى 
ذهن الطالب» alt,‏ ويتدرّب بالبحث فيها على النظر والاستدلال. 


.)٥١/١( 1۷)ء المهذب‎ /١( انظر: البحر المحيط‎ )١( 


x‏ الشامل؛ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
een OO ae‏ 
WS)‏ الرا 
اعد ای ےپ 


تعريف بطرق التأليف في علم أصول الفقه 

ea‏ م ات ورات يول لته فن جحت قر تست 
الموضوعات والمادة العلمية» والأدلة» والمسائل» وسبب هذا الاختلاف: 
أنهم سلكوا عدّة طرق للتأليف في هذا العلم؛ وعم تو كات صن طرد 
Su.‏ إليك بيانها : 

Nol‏ تعريف بطريقة الحنفية: 

هذه الطريقة تميزت بتقرير القواعد الأصولية بناء على الفروع الفقهية 
التي صدرت عن قدماء علماء الحنفية» فإذا رأوا مثلاً: أن أبا حنيفة قد 
استدل بالحديت Ges fe pall‏ مقا الرا: إن الحديف Gace dee fos add‏ 
زعا و ت هذه الطريقة Lash‏ رف فل الكت اة SLAW,‏ 
إلى المقاصد OLS‏ لذلك تسمى بطريقة «الفقهاء» ولا نجد قاعدة أصولية ؛ 
إلا ولها أمثلة من الفروع الفقهية عندهمء لأنها أصلاً أخذت من تلك 
الفروع. 


)١(‏ وقد ألف العلماء على هذه الطريقة كثيرًا من المؤلفات وإليك أهمها: مآخذ الشرائع 
للماتريدي» ورسالة الكرخي› والفصول في الأصول للجصاص» وتقويم ne‏ 
للدبوسي» وأصول البزدوي» ومسائل الخلاف للصيمري» وأصول السرخسي» وبذل 
النظر للآسمندي» والميزان للسمرقندي» والمنار للنسفي والمغني للخبازي» والغنية ‏ 
للسجستاني» وكشف الأسرار للبخاري» والكافي للسنغاني» وأصول الشاشي الحنفي» 
والتبيين للاأتقاني» ومعرفة الحجج الشرعية وقد درست جانباً من جوانب موضوعات 
الحنفية في كتابي : «دلالة الألفاظ على الأحكام عند الحنفية وأثرها الفقهي». 






الشّامل: في حدود وتعريغات مصطاحات ale‏ أصول الفقه 


ثانيا: تعريف بطريقة الجمهور: 

dis all ode‏ ف ترت py‏ العا ory‏ ال اعد الأصولة ا دا 
ال رالا badly‏ ف BUS, Sued!‏ رات Ys‏ قبل أن كر مل 
يوجد لها أمثلة من الفروع الفقهية أم لا؟» وقد أشبهت تلك الطريقة 
أهل الكلام في مناقشاتهم الكلامية» دون التطبيق» فسميت ب: بيه 
المتكلمين»» وقد سار على هذه الطريقة علماء المالكية والشافعية». 
والحنابلة» والظاهرية» والمعتزلة'. 


ثالثا: تعريف بطريقة الجمع: 
هذه الطريقة - وهي : التى جمعت بين طريقة ar sical add te‏ 
تميزت بتحرير القواعد AS po VI‏ وإثباتها بادلتهاء ودگو أمثلة لتطبيقها على 


)\( ا على هذه الطريقة كثير Ss‏ لا rene ten‏ 
وتنقيح الفصول وشرحه للقرافي» وشرحه للشوشاوي «رفع النقاب»» والضياء اللامع 
لابن حلولو - وقد حققته -» ونفائس الأصول للقرافي - وقد حققت جزءًا كبيرًا منه cm‏ 
وشرح البرهان «للأبياري» ومن أهم كتب الشافعية: الرسالة للشافعي» والبرهان› 
والتلخيص play ws, Sl,‏ الحرمين › واللمع»› وشرح اللمع والتبصرة للشيرازي» 
وقواطع الأدلة لابن السمعاني؛ والمستصفى» والمنخول للغزالي» والإحكام للآمدي. 
والوصول إلى علم الأصول cp‏ برهان» ey i als‏ للرازي» والمنهاج 
للبيضاوي» وشروحه ومنها: شرح ابن السبكي : الإبهاج» وشرح الاسنوي: نهاية 
السول. وشرح الأصفهاني - وقد حققته -. وكذا: البحر المحيط للزركشي 6 ومن أهم 
كتب الحنابلة: العدة لأبي يعلى» والتمهيد لتلميذه أبي الخطاب» والواضح لتلميذه 
الآخر ابن عقيل» وروضة الناظر لابن قدامة - قد حققتها في ثلا ئة مجلدات » وشرحتها 
في ثمانية مجلدات» وسميته: «اتحاف ذوي البصائر» وشرح الكوكب المنير» وأصول 
ابن مفلح» والتحرير وشرحه التحبير» ومن أهم كتب الظاهرية : الإحكام في أصول 
الأحكام لابن حزم والنبذ 64d‏ ومن ع أهم كتب المعتزلة : المعتمد لانن الحسين 
البصري» والعمد للقاضي عبدالجبار» وشرحه: العمد لأبي الحسين البصري. 


حمر الشّامل: في حدود clay aig‏ مصطلحات علم أصول الفقه 
Saat‏ ڪڪ 
الفروع ازم اق 

رابعا: تعريف بطريقة التخريج: 

هذه الطريقة - وهي : طريقة تخرد يج الفروع على الأصول - فد تميزت 
بذكر القاعدة الأصولية» ثم ذكر الخلاف فيهاء ثم ذكر أمثلة فقهية قد تأثرت 
بهذا الخلاف؛ وتخريجها على تلك القواعد". 

هذه الطريقة - وهي التي عرضت أصول الفقه من خلال المقاصد - قد 
نمیزت بعرضص il‏ ا SE‏ والمفهوم i‏ 
«الموافقات» على هذه الطريقة ومن ألف بعده على هذه الطريقة فإنه استفاده 
من ذلك العالم الجليل. 


لا لالا 


)1 وقد الت العلساء ae Te ee‏ ¿ أهمها: بديع النظام للساعاتي. 
وتنقيح أصول الفقه» وشرحه الخرضيح لصدر الشريعة. ا لابن الهمام. 
وشروحه: تيسير التحرير لمحمد أمين» والتقرير» والتحبير لابن أمير الحاج» ومسلم 
الكبوت لان عبد الشكور tops‏ فواتح الرحموت» وجمع الجوامع لتاج الدين ابن 
السبكي 6 call os,‏ كتابًا على هذه الطريقة وهو «المهذب في علم أصول الفقه المقارن 
ود ale‏ ف dames‏ لات 

lus, )۲(‏ العلماء على هذه الطريقة كتبًا كثيرةء منها: الوصول إلى قواعد الأصول 
للتمرتاشي وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني» والتمهيد في تخريج الفروع على 
الأصول للإسنوي» والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام» ومفتاح الوصول لابن 
التلمساني المالكي. 


و 


حد وتعريف ”الدليل؟ وما يتعلق به 
ويشتمل على عشب مطالب: ظ 
٠‏ المطلبالأول: تعريف «الدليل» لغة. 
© المطلب الثاني: تعريف «الدليل» اصطلاحًا. 
e‏ المطلب الثالث: تعريفات لاشتقاقات الدليل. 
© المطلب الرابع: تعريفات لأسماء مرادفة للدليل. ‏ 
© المطلب الخامس: تعريفات أقسام الدليل من حيث النقل والعقل. 
© المطلب السادس: تعريفات أقسام الدليل من حيث الأصلية والتبعية. 
© المطلب السابع: تعريفات أقسام الدليل من حيث الاتفاق على 
الأخذ بهء أو الاختلاف فيه. ظ 
© المطلب الثامن: تعريفات أقسام الدليل من حيث القطعية والظنية. 
© المطلب التاسع: تعريفات أقسام الدليل من حيث الثبوت. 
© المطلب العاشر: تعريفات أقسام الدليل من حيث الدلالة. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ha ٠‏ 
رم arr)‏ | 


المطلب الأول 


الدليل ves‏ المرشدء 05 إلى المطلوب: سواء كان دا كمن 
يدك على بلد «ما»» ويرشدك cad]‏ أو معنويًا كالدليل الشرعي يدك على 
حكم شرعى لحادثة ويرشدك إليه. 

ويطلق على : ما به الإرشاد»» وهو العلامة المنصوبة لتعريف الطريق. 

ويطلق على «الذاكر للدليل» أو «الناصب Meas‏ 

والصواب: أن US‏ من هذين الإطلاقين الأخيرين يرجعان إلى المعنى 
اللغوي الأول» وهو «المرشد»؛ eer‏ لصدقة sligte‏ وهو ما رجحه ا 
الخاجب a‏ راوج or Mis‏ 

ولفظ «الدلالة» مصدر قولهم: «دل يدل > SON‏ 


و«الدلالة» تكون بكسر الدال المشددةء وتكون بفتحها ولكن ws‏ أولى 
ج JG LS‏ ل 
لا Ly Ly‏ 


)1( انظر: OLS‏ العرب OVI)‏ تهذيب اللغة CVEA/V VD‏ المصباح المنير .)١١١/١(‏ 
(۲( في (۹/۱). يت شرح العضد. 

)£( انظر: : معجم متن - اللغة AETV)‏ والمفردات للراغب الأصفهاني (ص (AVY‏ 

)0( في الضياء اللامع AYOA/\)‏ 


ia‏ الشّامل: ف جدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
سور es‏ 
المطلب الثاني 
تعريف ”الدلیل“ اصطلاگا: 


الدليل pee‏ ا الا فيه إلى مطلوب 
خبري» وهو تعريف ابن الحاجب'. 

وهو أقرب التعريفات التي قيلت فيه إلى الصبحة؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع لأقسام وأفراد الدليل» ومانع من دخول غيرها 
فيه؛ حيث إن لفظ: «ما» اسم موصول» وهو راجع إلى «الشيء» والتقدير: 
«الشيء الذي يمكن التوصيل فيه ..» 

2 بلفظ «ما يُمكن (pe I‏ لبيان: أنه يكفي مجرّد إمكان التُوصّل 
رفا شام : امن الوصا خة بالتعل: ol Lk,‏ يكن لكين Dh‏ 
يتوصل به» ولكن قد يتوصل به مجتهد آخرء أي: أن الدليل يُسمّى دليلا : 
إذا صح أن يستدل ويسترشد به إلى مطلوب: سواء وقع ذلك الاستدلال أم 
لاء فالآية - مثلاً - تسمّى os‏ سواء استدل بها أحد من المجتهدين 
بالفعل» أو لم يستدل بها أحد حتى الآن» وقد يأتي أحد يستدل بها على 
Bole‏ حدثت» وهذا يدل على أن الاجتهاد غير منقطع إلى يوم القيامة» وهذا 
يجعل التعريف جامعًا من هذه الجهة. 

وى اتن بلفظ : «ما توصل بجح انر ب . .. للزم من ذلك: خروج 

كل ديل لم ينظر فيه أحد ظ 

A‏ بلفظ «بصحيح النظر» لبيان: أنه لا 5 ذكر وجه هذا الدليل 


)\( في مختصره ))1١(‏ مع الردود والنقودء وانظر المهذب (EV49/¥)‏ 


Joli‏ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





على المدلول» وهو المعنى المراد» وهو حكم هذه الحادثة. 

والمراق ال Sal ٠‏ ق الال رر 43 

ومنع هذا اللفظ - أعنى: البصحيح النظر» - دخول النظر الفاسد؛ لأن 
النظر الفاسد لا يمكن أن يتوصل به إلى مطلوب خبري ؛ لعدم صلاحيته آلة 
للتوصل إلى شيء. 

al‏ بلفظ : «مطلوب خبري»: لبيان أن المراد التصديق» وهو الذي 
يُخبر به» فيكون المطلوب التصوري» خارجا عن هذا التعريف كالحدود. 
الدليل - بناء على ذلك - عاماً لما يُفيد القطع. وما يُفيد الظن. 

الدليل الثانى : ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت في الدليل وأهمها : سبعة : 

dy)‏ تت ابن داف ران ال "يانه انا يتوضل 
والظني» ولكنه غير جامع ؛ لأنه لم يدخل فيه الدليل الذي لم يمكن لمجتهد 
أن يتوصّل به إلى مطلوب» ولكن قد يتوصل به إلى ذلك مجتهد آخر - كما 
سبق بيانه - فى التعريف المختار -» فهو دليل» ولم يشمله التعريف. 

ثانيها: تعريف بعض العلماءء وهو: أنه «ما صح أن يرشد إلى 
المطلوب»» حيث إنه شامل للقطعي والظني» لكنه غير جامع - كما قلنا 
في التعريف الأول - وغير مانع من دخول الدليل الذي لم ينظر فيه المجتهد 
نظر تأمل وفكر. | 
)١(‏ في الروضة (۲/ .)٥۸١‏ 


AVA wy) في الإيضاح‎ (Y) 
مع نهاية السول.‎ )١١ انظر المنهاج (ص‎ )9( 


«folds‏ نی حدود وتحريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
CC) am‏ اي سه 


الها تعريك تعفن العلفاءء rail spay‏ لالفرقة: إلى المطايت 
حيث إنه شامل للقطعي والظني» لكنه غير جامع - كما قلنا في التعريف 
الأول -» وغير مانع - كما قلنا في التعريف الثاني. 

رابعها : تعريف الغزالي OP‏ وهو: أن الدليل : «الموصل بصحيح النظر فيه 
إلى العلم»» حيث إن هذا غير جامع ؛ إذ لم يدخل فيه ما يفيد الظن - عندنا -. 

خامسها: تعريف الآمدي”؟: وهو أنه اما يمكن أن يتوصل به إلى العلم 
بمطلوب خبري» وهو غير جامع كما قلناه في تعريف الغزالي - وهو الرابع - 


wl‏ تحرف الرازى  spay‏ انه ما يمكن أن يتوصل بصحيح 
النظر فيه إلى العلم» Slay‏ فيه كما قيل في تعريف الغزالي» - وهو الرابع - 


سابعها: تعريف ابن عقيل" وهو: إن ما أفضى إلى القطع يُسمَّى 
«دليلا»» وأن ما أفضى إلى الظن يُسمّى : GLb‏ وهذا صريح في كونه غير 


“ 


وا ةا «أصول الفقه» الردّ على eM ga‏ واه 
Ly Ly Ly‏ 


)1( انظر: القواطع /١(‏ 2077 العدة ry‏ التمهيد لأبي الخطاب CVV /N)‏ اللمع 
a (0 ve‏ | 

(۲) في المستصفى (۲/ (P10‏ 

(۳) في الإحكام .)4/١(‏ 

)8( في المحصول .)1٠١57/١/١(‏ 

(5) في الواضح »)58/١(‏ وانظر شرح مختصر الروضة (507/7). 

(5) راجع (ص (VT‏ من هذا الكتاب. 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه ® 
QD 5 e‏ 


المطلب الثالث 
تعريفات لاشتقاقات ”الدليل : 

إنه قد اشتق من لفظ «الدليل» عدّة اشتقاقات وهى: UY‏ والدال» 
والاستدلالء والمستدل› والمستدل به والمستدل عليه والمدلول» 
ا و 

فالدلالة : فعل الدليلء وتطلق على الدليل مجارًا. 

والدال: هو الناصب للدليل › وهو الله تعالى حيث إنه هو الذي نصب 
الادلة الشرعية على الأحكام. والمجتهد كاشف عن ذلك. 

والاستد لال : فعل المسؤول؛ لأنه يطلب مله الدليل على Se‏ تلك 
الحادثة من مصادر الشريعة› ويكون ذلك في التفكر في حال المنظور فيه من 
الادلة. 

والمستدل: الطالب للدليل: وهو. : المحتج بالدليل. 

والمستدل له: الحكم؛ ay‏ يطلب له الدليل › فشته بواسطته › ويمكن أن 
يقع أيضًا على الشخص. المطالب بالدلالة. 

والمستدل عليه: الحكم خاصة من تحريمء أو تحليل › وقد يكون 
المراد: المحتج عليه. 

والمدلول: الشيء الملتمس بالدليل. 

والمدلول له: الذي نصب له الدليل”''. 


)١(‏ انظر: شرح اللمع ».)١51/١(‏ القواطع /١(‏ 5 إحكام الفصول (ص ١٤)ء‏ العدة 
(۳۲/۱)» الإيضاح (ص 44)» التجير )۲٠۸/١(‏ الدليل عند الأصوليين (ص CON‏ 


FT‏ 0 الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
| المطلب الرابع 


تعريفات لأسماء مرادفة للدليل 


هناك مصطلحات ر ال راک وردت بأسماء أخرى وهي . 
(Obs SD‏ واالبينة») و«الحجة» ols AI HUY ( g‏ : 


فالبرهان: هو: Lo)‏ فصل الخ عن الباطل 6 ومز الصحيح من الماسد 

بسبب البيان الذي Vas‏ وهذا ينطبق على تعريف «الدليل» ولا فرق لذلك 

قال ابن ية Ole, pS‏ هر «الموقية إلى المطلوت و الوصا 

| 5 )۳( | 5 الها الدع الا )0(„ .: ا ها . 

وصرح السرخسي '» وابن Opell Poet‏ أن البرهان هو 
«الدليل» ولا فرق بينهما. 00 


والبينة: : هي : pal‏ وان عن aut ts bly endl crt be JS‏ وهذا 
التعريف ينطبق على «الدليل»؛ حيثث إنه ا الحق vests‏ وكل منهما 
بعتمده المجتهدون. والقضأة. 


وقد فرق بينهما I ae‏ بأن الدليل يعتمد عليه المجتهدون» والبينة 
يعتمد le‏ القضاة والحكام» ويطلبونها لإثبات الوقائع والحكم فيها. 


.)١١١( انظر: الكليات‎ )١( 

)1( في المجموع .)2١9/9(‏ 

(۳) في أصوله AYVA/\)‏ 

)£( في المنتهى (ص AA‏ 

)0( في إحكام الفصول .)٤۷١ /١(‏ 

)1( انظر البحر المحيط (١/۷۸)ء‏ المجموع (4) الكافية (ص AEA‏ 
(۷) وهو القرافي في الفروق .)١19/١(‏ 


الشّامله في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





وهذا التفريق بعيد؛ لأن البينة مثبتة للحق» أو نافية له» ويبنى عليها 
«AUS‏ والدليل كذلك» وما اة بعص القضاة والحكام ol‏ بينات ولم 
يطلقوا (Joo ale‏ هو اصطلاح mgd‏ لك lis‏ لا وجود فرف بين 
(البينة») و«الدليل». ظ 

. والحجّة: هي «اسم يُطلق على كل ما يحتج به على إثبات حق»» وهذا 
ينطبق على حقيقة «الدليل». 
~f )9 t (Y) (1) 3‏ - 

وصرح إمام الحرمين”' > والباجي ١‏ 2 وأبو يعلى" بأن الحجة» 
والبرهان والدليل › والسلطان كلها ا ل واحد. 

وفيت حجة؛ لأنها تحج وتقصد ol‏ الحق وإظهاره. 

والآية: “sr‏ علامة ظاهرة نصبت للهداية إلى شىء“ 
«الدليل» كما سبق. 


> وهذه هى حقيقة 


لالالا 


ANYN/N) في التلخيص‎ )١( 
EV) في إحكام الفصول‎ )۲( 
.)١17؟/1١( في العدة‎ (FY). 


(f wy?) انظر المفردات‎ (2) 


AS‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ر 


المطلب الخامس 
تعريفات أقسام الدليل من حيث النقل والعقل': 
القسم الأول: دليل نقلي - وهو: السمعي -» وهو: ما نقل من الشارع 
وثبت به الوحي وهو: الكتاب» والسنةء أو ثبت بالإجماع» أو ثبت بقول 
الصحابي» وشرع من قبلنا لمن أخذ بهما. ٠‏ 
القسم الثاني: دليل عقلي» وهو الذي يرجع إلى النظر والرأي 
والاجتهاد. وهو: القياس» والمصالح» والاستحسان» والاستصحاب» 
والعرف» والاستقراء» وسد الذرائع» وغيرها. | 
وكل قسم من هذين القسمين يرجع إلى الآخر؛ حيث إن UV‏ النقلية 
لا بد فيها من النظر والتدبرء والأدلة العقلية لا بد من الرجوع فيها إلى 


النصوص المنقولة؛ لذلك اشترط المحققون من العلماء في حجية القياس : 
أن يكون الأصل KE‏ بكتاب أو cde‏ أو إجماع وهكذا. 


OOO 


)\( انظر : التلخيص (١/54؟1١).‏ البحر المحيط )\/ (YAT‏ . 


الشّامله في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





المطلب السادس 


تعريفات أقسام الدليل من حيث الأصلية والتبعية!": 


القسم الأول: دليل أصلي» وهو: الدليل الذي يرجع إليه للبيان 
والتأصيل › وهو. الكتاب» والسنة. والإجماع. 


القسم الثاني : دليل تبعي» وهو: الدليل الذي يرجع إلى غيره في بيانهء 
أو دلالته» وهو: القياس» والأدلة المختلف فيها: كشرع من ELS‏ وقول 
الصحابي»؛ والااستحسان. .والاستصحاب» والمصالح وغيرها. 


WOO 


)1( انظر: الإحكام للآمدي (VOA/\)‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 





المطلب السابع 

تعريفات أقسام الدليل من حيث الاتفاق على الأخذ به أو الاختلاف فيه 

القسم الأول: دليل متفق عليه إجمالاًء وهو: الذي لم يخالف في 
الأخذ به والعمل به أحد من العلماء المعتبرين» وهي : الكتاب» والسنةء 
والإجماع» والقياس. 
القسم الثاني: دليل مختلف فيه بين العلماء المعتبرين» وهي الأدلة 
المختلف فيها المشهورة» وهي: الاستصحاب. والاستحسان» والمصالح 
وقول الصحابي» وشرح من قبلناء والعرف. 00 ظ 

هذا عند كثير من العلماءء والحقيقة: أن الاستصحاب» والاستحسان 
والمصالح يأخذ بها جميع الأئمة» لكن بعضهم توسّع في الأخذ بهاء 
والبعض الآخر ضيق فى الأخذ بهاء وهذا ثبت لى من خلال اشتغالى فى 
«أصول الفقه» USE, bss els‏ مدّة طويلة. | 0 


yo 


الشّامل: في حدود clay pag‏ مصطلحات علم أصول الفقه 






المطلب الثامن 


تعريفات om‏ الدليل من حيث القطعية والظنية: 


كقوله تعالى: 0 reagan rae‏ اة . £1۹“ وقد سبق أن a‏ 5 أن 
الأدلة القطعية نادرة في الشريعة» تنحصر في OO‏ 


الأول: الآية الدالة على حكمها دلالة as‏ كالآية السابقة وهى نادرة. 
الثاني : الحديث المتواتر الدال على الحكم دلالة قطعيةء» وهذا نادر. 
الغالث : aia‏ الصربح المنقول إلينا نقلاً متواترّاء وهذا نادر أيضًا. 


أحدهما اء عند aad‏ وهي د" الباقة U ous od‏ 


pogo 


)1( في ge)‏ 44( من هذا الكتاب. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





المطلب التاسع 
تعريفات أقسام ”الدليل“ من حيث الثبوت 


القسم الأول: قطعي الثبوتء. وهو: الذي لا يتطرق إلى الذهن احتمال 
عدم نبو ته » وهو. a S|‏ والسنة المتواترة» فهما . فهما ثابتان لا لكا 

القسم الثاني : ظني co gst! ob‏ وهو . : الذي يتطرق الف الذهن احتمال عدم 
تبوته احتمالا Fe‏ فيكون الراجح ges‏ 645 وهو السنة الآحادية كلهاء 
والإجماع الصريح المنقول إلينا نقلاً آحادياً. 


Ly Ly 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 






المطلب العاشر 


تعريفات أقسام “alll”‏ من حيث الدلالة 

القسم الأول: قطعي الدلالة؛ وهو: الذي ds‏ على حكمه ومعناه دلالة 
لا تحتمل غيرها كقوله تعالى : يلك Fen wie‏ [البَقَرّة: »]1۹١‏ ويوجد في 
القرآن» والسنة» ولو كانت آحادية ويوجد في الإجماع. 

القسم الثانى: ظنى UY!‏ وهو: الذي Jo‏ على حكمه ومعناه دلالة 
تحتمل غيرها احتمالاً مرجوحًاء ويوجد هذا في الكتاب» والسنة والإجماع› 
والقياس» والأدلة المختلف فيها. | 

تنبيه: هذا التقسيم في المطلب التاسع. والعاشر: نتج عنه أربعة أقسام 
وهي : مرتبة على حسب قوتها كما يلي : 

القسم الأول: قطعي الثبوت قطعي الدلالة» وهو الذي لا يحتاج إلى 
اجتهاد في سنده» ولا ين دلالته ؛ لعدم الاختلاف فيهما كا aN‏ أو الحديث 
المتواتر الدالين على الحكم دلالة قطعية. 

القسم الثاني: قطعي الثبوت ظني UYU!‏ وهو: الذي لا يحتاج إلى 
اجتهاد في سنده؛ لعدم الاختلاف فيه » ولکنه يحتاج إلى اجتهاد في دلالته؛ 
لاحتماله أكثر من معنى» كالآية» والحديث المتواتر الدالين على الحكم 
دلالة ظنية. | 

القسم الثالث: ظني الثبوت قطعي DY‏ وهو الذي يحتاج إلى اجتهاد 
في ثبوته؛ لوجود الاختلاف cad‏ ولا يحتاج إلى اجتهاد في دلالته لعدم 
٠‏ الاختلاف فيها كحديث الآحاد الدال على الحكم دلالة قطعية. 0 
القسم الرابع: ظني الثبوت ظني الدلالة؛ وهو الذي يحتاج إلى اجتهاد 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





في سنده» وفي دلالته؛ لاحتمال عدم ثبوته» ولاحتمال دلالته على أكثر من 
معنى كحديث الأحاد الدال على الحكم دلالة ظنية. 


لا نالا 


المبمحعث السادس: 


ش تعريف ”لعا “ وما يتعلّق به 
oxy 0199‏ مطالب: 


© المطلبالأول: تعريف العلم لغة. 

© المطلب JL‏ تعريف العلم اصطلاحًا. 

» المطلب الثالث: تعريفات أقسام «العلم» من حيث القطعية والظنية. 

© المطلب الرابع: تعريفات أقسام «العلم» من حيث التصور› 

| والتصديق. 

© المطلب الخامس: تعريفات أقسام «العلم» من حيث اكتسابه وعدم 
ذلك. 

© المطلب السادس: تعريفات أقسام oe‏ من حيث pa‏ 
والحدوث. 

© المطلب السابع: ‏ تعريفات أقسام «العلم» من حيث أحوال المعلوم. 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
ل ڪڪ ن o‏ 
المطلب الأول 


تعريف ”العلم“ لغة: 

العلم لغة مأخوذ من «علمتٌ الشيء» وعلمت cla,‏ والمراد به: عرفته 
على ما هو به» ومصدره: علمته علمّاء وهو: عرفانه”''. 

وقد يكون اشتقاقه. من «العلامة»)؛ لأنه علامة يهتدي بها العالم إلى ما 
قد جهله الناس» فيكون كالعلم المنصوب في الطريق - كما قال PW SEN‏ 

او JU LS‏ ابن فارس : Gedl ap‏ من العاكمة: LST OY‏ امار 
يميز بها الشيء عن غيره» فكذلك العلم مما يميز به صاحبه عن غيره» Bil‏ 

ومنه قوله تعالى: Cae GL ye‏ وررعيئى: coy‏ أي: أن نزول 
عيسى ابن مريم عليه السلام علامة على قرب مجيء الساعة» وأحوالها. 
وهو تفسير ابن عباس» ومجاهد» والضحاك» والسدي» وقتادة. 

ل ایر ار ت Of‏ دروت ال ای ارب یجی: 
الساعة» أو به تعلم الساعة وأهوالهاء نقل القولين القرطبي » وابن 
منظور”'' بدون نسبة. 


OOO 


)1( انظر: OLS‏ العرب (518/17). 

(۲) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط .)١757/١(‏ 
(۳) في حلية الفقهاء (ص"7). | 

(5) انظر الجامع لأحكام القرآن (9/ (YO‏ 

)9( في الجامع لأحكام القرآن .)٠٠١ /١5(‏ 

(7) في لسان العرب .)١۱۸/۱۲(‏ 


fold‏ في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 


٠‏ سد 


المطلب الثاني 


تعريف ”العلم" اصطلاحًا 


اختلف في «العلم» هل يمكن تحديده اصطلاحًا؟ على مذهيين"!*: 


المذهب الأول: أنه لا يمكن تحديده» وهو قول كثير من العلماءء 
واختلف هؤلاء في سبب عدم إمكان تحديده وتعريفه على طائفتين: ‏ - 

الطائفة الأولى : قالوا: إنه لا يمكن تحديده؛ بسبب ظهوره ووضوحهء 
فلو by IS‏ بشيء كان الخد والععريك اعفن ين ling ign‏ 
يصح - كما سبق في شروط الحد -"» وبعضهم يُعبّر عن ذلك OL‏ معرفته 
ضرورية. | 

الطائفة الثانية: قالوا: إنه لا يمكن تحديده بسبب صعوبة تحديده؛ حيث 
لا يمكن أن توجد عبارة دالة على حقيقته وماهيته. 

المذهب الثاني : أنه يمكن تحديده وتعريفه» وهو الأقرب إلى الصحة؛ 
gaa‏ 

dy‏ القاس tale‏ كما أن الأشياء تف tol‏ الحقيقى وغيزه من 
الحدود فكذلك «العلم' يُعرّف ولا فرق» والجامع: إن WS‏ منها لا بد أن 
يوجد له ما يُميزه عن غيره سواء كان عن طريق الذاتيات والماهيات» أو عن 
طريق الصفات» والميزات التي تميزه عن غيره. ظ 


)1( انظر: المعتمد (V/V)‏ المحصول »23١7/1/1(‏ البرهان »)1١94/1(‏ المنتهى لابن 
الحاجب (ص (YK‏ المستصفى /١(‏ ١۲)ء‏ الإحكام للآمدي »)١١/1١(‏ البحر المحيط 
(١5/1>؟١),‏ المحصل oC lee wy)‏ المعالم (Ys wy)‏ 

(Y)‏ راجع (ص١5)‏ من هذا الكتاب. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه | 0 
| ور 030 


الثاني : أن القول: «إنه لا يحد لظهوره» بعيد؛ إذ لو كان «العلم» ظاهر 
المراد منه لما اختلف في تعريفه اختلافا يندر أن يوجد في غيره. 

OY eo Ua بود‎ eis تعد لسعو‎ a أن القول:‎ eI 
العلماء قد أوجد كل واحد - أو طائفة حدًا له على حسب طريقته ومنهجه‎ 
- بالحد الرسمي‎ ode بالحد الحقيقي» وبعضهم‎ cde في الحدود» فبعضهم‎ 
- سبق بيانه‎ LS 

وأقرب حدود «العلم» إلى الصحة: «معرفة المعلوم»» وهو تعريف أبي 
يعلى OM‏ وإمام الحرمين"» وهو أقرب التعريفات التي قيلت فيه إلى الصحة 
- كما قلنا -¢ day VY‏ أدلة: | 

الدليل الأول: أن أهل اللغة كابن فارس”" ذكروا: أن معنى «علم 
الشيء) عرفانه على ما هو به. ظ 

الدليل الثاني : أنه ورد في الكتاب أن العلم يقوم مقام الجر ee‏ 
| قوله تعالى: we) ta ay aad : ayes CS aS ys Csi adele ants‏ 
كمون oy BI‏ يَعَلَمُونَ 63 tne cn‏ فوصف الله تعالى أهل الكتاب 
أنه يعرفونه» ثم ذكر عن بعض هؤلاء العارفين أنهم يكتمون تلك المعرفة 
بعد أن علموهاء فهنا سمّى المعرفة علمًا وبالعكس» قال أبو الخطاب”“ : 
«فأقام العلم مقام المعرفة» والمعرفة مقام العلم» ا.ه | 

الدليل الثالث: أنه جامع لجميع أقسام «العلم» - التي سيأتي ذكرها إن شاء 


)\( في العدة: (VA - V1/\)‏ 
(Y)‏ في التلخيص .)٠١8/١(‏ 
0 في حلية الفقهاء (ص AVY‏ 
(5) في التمهيد (۱/ AV‏ 


السّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 






الله -» وهو - أيضًا - مانع من أن يدخل فيه غير المعلوم» وغير العالم. 
اعترض عليه باعتراضين: ‏ | 
الاعتراض الأول: أنه غير جامع ؛ حيث لم يدخل فيه علم الله تعالى؛ لأنه 

عبّر ب«معرفة» ولا يُسمّى علم الله (Ab jae‏ ولا يطلق عليه سبحانه وتعالى بأنه 

عارف - كما ذكر ذلك الآمدی'» وسبب هذا - كما قاله OS pe‏ - وجود 
فرق بين «العلم» و«المعرفة» وهو: د «العلم» لا يلزم منه سبق جهل› بخلاف 

المعرفة فيلزم منه: سبق جهل › ا 
يجاب عن ذلك بجوابین: ٠‏ | 
الأول" eal‏ هذا الفرق بين العلم والمعرفة» ولكن المعرّف هو: «العلم 

الحديث» وهو علم المخلوقين؛ لا علم الله تعالى AUS‏ يطلق على من (he‏ 

أنه عارف؛ لأنه علمه وعرفة بعد جهل› > فيكون التعريف جامعا لجميع أقسام 

«العلم» الحاصل للمخلوقين. 
الثاني : لا لسك ذلك الفرق بين «العلم) و«المعرفة»)؛ حيثث يقام العلم 

مقام المعرفة» والمعرفة a plis‏ > فهما مترادفان تؤيد تلك الآية 

السابقة”"» وقوله تعالى: لا لمهم آله يَعَلَمُهُمْ» والانسن: ٠٠.‏ أي: لا 
تعرفونهم الله يعرفهم, وكذا: قوله 0 الصلاة والسلام: «تعرّف إلى الله 

بالرخاء» يعرفك فى POLE‏ 6 وكذا: قول بعض أهل ORRIN‏ وهذا - 


| 2 .)77//١( -في الأيكار‎ )١( 

(؟) في نهاية السول )4/١(‏ مع شرح بخيت. 

(۳) وهي قوله تعالى : مالين انهم KOON‏ [القَصّص: [oy‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد في مسنده (۱/ (MEV‏ والطبراني في معجمه A1‏ وهو قطعة من 


وصية النبي BE‏ لابن عباس. 
)0( راجح (ص۱۳۹) من هذا الكتاب. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ‘ao‏ 
ر 22 


وهو كونهما مترادفين - ما مشى عليه العلماء المحققون في تفاسيرهم للقرآن 
والسنة» وهم المرجع في ذلك» لذلك لما عَرّف أصول الفقه بأنه: «معرفة 
دلائل الفقه . ..» فُسّرت (المعرفة» بالعلم كما سبق . 

ولكن لا يطلق على علمه سبحانه بأنه معرفة» ولا يوصف Gh‏ عارف» 
قال الزهري"'': «لا أصف الله بأنه عارف» ولا أعنّف من يصفه MAL,‏ 
olay‏ على ما سبق ؛ Call O55‏ المكتار ale‏ مانغا كما jew‏ 

الاعتراض ال أنه - أي : التعريف المختار — وهو: «معرفة 
المعلوم» - غير مانع من دخول العامي والمقلد؛ حيث إنه يعرف كثيرًا من 
الأمور» ومع ذلك لا يُسمّى lle‏ ولا تسمَّى تلك المعرفة «علمًا». 

جوابه: إن العامي أو المقلد إذا عرف ما يخص مهنته Go‏ المعرفة فإنه 
يُطلق عليه عالمًا بتلك المهنة؛ ألا ترى: أن القاضي أو المفتي إذا أراد أن 
يحكم بين خصمين تنازعاً في مسألة «بناء» مثلاً أو «قيمة أرض» ذهب وسال 
من تمرس في البناء» وسال أهل البيع والشراء في الأراض» فهؤلاء علماء 
في فنهم» وكذا: كل متخصص في بيع السيارات» ونحو ذلك» فهو يشمله 
التعريف. 

الدليل الرابع : ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في العلم» وأهمها : 
ستة تعريفات : | 

أولها: تعريف أبي الخطاب""» وبعض القدماء”'"'. وهو: أن العلم: 
امعرفة المعلوم على ما هو به»» وهو قريب من التعريف المختارء إلا أن فيه 


(AY نقله عنه أبو هلال العسكري في الفروق (ص‎ )١( 
: (VAIN) في التمهيد‎ )١( 
.)١19/١( نقله عنهم الزركشي في البحر المحيط‎ (1) 


© الشّامل: في = وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
تكراراً؛ حيث إن عبارة «على ما هو به»» تكرار لقوله «معرفة المعلوم» في 
المعنى والمفهوم؛ SY‏ «العلم» لا يصح أن يتعلق بالمعلوم» u,‏ 
إذا كان على ما هو 64 ولو تعلق يقلي ها ل لكان Ser‏ ورج 
عن كونه Le‏ هذا ما ذكره أبو OP de‏ والمراد منه: أن من شروط معرفة 
المعلوم: أن يعلمه ويعرفه على ما هو به» فتكون عبارة «معرفة Cp ghee!‏ 
تستلزم عبارة : «على yale‏ به» فلا داعي لهاء والتكرار: إتيان بشيء لا فائدة 
له أصلية» وهذا عيب في الات ب كما سو 


ثانيها: تعريف ابن E‏ وهر" أن العلم : (وجدان النفس الناطقة 
الأمور بحقائقها» وهو: تعريف للشيء بما هو أخفى منه؛ OY‏ «العلم» أظهر 
وأوضح من عبارة: «وجدان النفس»» وقال الزركشي”*؟: وقد يكون هذا 
التعريف مثل المعرّف في المعرفة عند السامع» ومعلوم: أن التعريف 
بالأخفى من المعرّف أو مثله لا يصع . 

ثالثها: تعريف بعض MLL‏ وهو: أن العلم اتبين المعلوم على ما 
هو به» وهو: غير مانع من دخول الأشياء التي علمها الإنسان ضرورة» وهي 
ليست علمًا؛ حيث لو قال الإنسان: «تبينث أن السماء فوقي» أو قال: 
«تبينتٌ أني قائم» فلا يحسن أن يقال: Gh‏ علمه. ظ 


(VV/\) فى العدة‎ )١( 

)1( راجع (Wye)‏ امن هذا الكتاب: 

(۳) في الواضح ».)١١/١(‏ وهو قد نقله عن بعض العلماء واستحسنه. 

.)٠١١ /١( في البحر المحيط‎ )٤( 

)0( راجع (ص٦۲)‏ من هذا الكتاب. 

)1( نقله عنهم إمام الحرمين في البرهان /١(‏ ١٠٠)ء‏ وأبو يعلى في العدة )۷۷/١(‏ وأبو 
الخطاب في التمهيد .)717/١(‏ 





الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 


وهو غير جامع - أيضًا - حيث إنه لم يُدخل المعرف علم الله وقال؛ 
لأن «التبين» الظهور بعد الخفاءء واليقين بعد الشك» ولا يصح أن يقال: إن 


الله تبينت له المعلومات بعد أن كانت خفية. 


رابعها : تعريف pee‏ العلواء* :وح إن العلم ' «اعتقاد الشيء على 
ما هو به» وهو غير مانع من دخول «الظن»؛ حيث إنه : اعتقاد للشيء على مأ 
هو به» بخلاف المعرفة والعلم فلا يجوز أن يعرف إلا بيقين. 

وهو أيضًا - غير جامع؛ حيث خرج منه علم الله تعالى؛ لأنه لا يجوز 
أن نقول: إن الله اعتقد الأشياء. 

خامسها: تعريف Sua‏ احا uns‏ أن العلم: «إثبات الشيء 
على ما هو به» وفيه لفظ مجمل» وهو: MOLD‏ حيث إنه يستعمل في 
الأفعال والأقوال: فيقال: «أثبت السهم في الجدار» Cutty‏ الحساب في 
القرطاس»» ولا يجوز التعريف بالمجمل . 

سادسها : تعريف .ابن السمعاني"» وهو: أن العلم: «درك المعلوم على 
id ay clay ga L‏ مجر أا وهوة ارا حت أنه fortes‏ في غير 
العلم: فهو يستعمل في الأفعال فيقال: «أدرك الزرع»: إذا Ole‏ حصاده 
ويستعمل في الأقوال ومنه قوله تعالى: Ye‏ تُدْرِكُهُ الأبصر وهو درك 
POA‏ [الأنعتام: “gl »]1١‏ يحيط بهاء وإذا كان كذلك فلا يصح التحديد 
والتعريف به. _ 





)1( نقله عنهم العلماء السابقون فانظر المراجع السابقة في هامش CV)‏ من (ص VEE‏ 
(۲) نقله عنه الزركشي في البحر المحيط .)١١١/١(‏ 
(۳) في القواطع .)١7/1١(‏ 





الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 


المطلب الثالث 


تعريفات أقسام ols)!”‏ “ من حيث القطعية وال لظنية: 


القسم الأول : علم قطعي» وهو: معرفة المعلوم معرفة لا يتطرق إليها 





ig)‏ احتمال. 
احتمال er‏ 


Re‏ للغزالي ( ص «(1Y‏ المرشد CVs oo ewe‏ اع اح المبهم wy)‏ 6(0 القواطع 
)10/1( التمهيد لاي الخطاب (1/ (4Y‏ البحر المحيط ,)١58/١(‏ التجير )\/ 


OV تقريب الوصول (ص‎ CV VE | 





الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


تعريفات أقسام العلم باعتبار التصوّر والتصدية ) 


القسم الأول: علم تصوّر»ء وهو «معرفة وإدراك صورة الشيء في العقل 
من غير أن يحكم عليها بنفي أو إثبات»؛ كأن يقول لك شخص : «زيد» فأنت 
تصورت أن زيدًا هذا إنسان وليس بحيوان» واه ذكر ولس basil‏ بدون أن 
tle (Sod‏ يحكم oa‏ ظ 

القسم الثاني: علم تصديق» وهو: «معرفة وإدراك الشيء وماهيته مع 
الحكم عليها بالنفي»› أو الإثبات» كأن يقول لك شخص: «زيد MONS‏ 

حيث إنه حكم على زيد بأنه كاتب» فأنت تتأكد من ذلك UG‏ هل صحيح 
وصدق: أن زيدًا كاتب» el‏ کاذب؟ OB‏ كان US Gls‏ يكون الحكم ee‏ 
وإن لم يكن كذلك كان الحكم منفيا. والعلم التصديقي هو: العلم المبحوث 
عنه في الأحكام الشرعية كلها : الأصولية منهاء والفقهية؛ حيث إنها أحكام 
على أفعال كالقول: إن القياس cde‏ والقول: (إن الصلاة واجبة» Sa‏ 


فإن قيل: لم سمي ذلك القسم بالتصديق مع أنه يحتمل الكذب؟ 


قيل له: OY‏ الأصل في المسلم الصدقء أما الكذب فهو tb‏ 
والطارئ يأتي استثناء في الأحكام. 





)١(‏ انظر: المراجع السابقة في هامش )١(‏ من (ص )١55‏ من هذا الكتاب. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 





تعريفات أقسام ”العلم؟ باعتبار اكتسابه وعدم ذلك( 

القسم الأول: علم ضروري» وهو: «ما لزم نفس الإنسان لزومًا لا 
يمكنه الإنفكاك cas‏ ولا الخروج clare‏ وهو يقع للإنسان بأحد طرق: 

إما عن طريق الحواس الخمس - وهي . السمع› والبصر» والشم. 
والذوق› واللمس. 2 | | | 

أو عن طريق ما علمه الإنسان ابتداءً من غير إدراك حاسة من تلك 
الحواس. كالعلم بحال نمسه من الصحة» والمرض» والفرح. والحزن. 
ونحو ذلك. 

se! Gb ge ol‏ المتواترة كعلمه بأنه يوجد بلد اسمه «الهند). 


القسم الثاني : علم متب ory‏ بالعلم النظري . وهو. الذي لا 
يعلمه الإنسان إلا بسبب نظرء واكتساب» واستدلال بأدلة. 


goo 





(1) انظر: المراجع السابقة في هامشن )١(‏ من (VEN)‏ من هذا الكتاب. 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطاحات علم أصول الفقه 





المطلب السادس 


مده ایتا ا ی و Wid‏ ولا يجوز عليه il‏ ولا 
costa‏ ولا يوصف - كما ذكر yl‏ يعلى" وأبو Vs‏ - هذا العلم 
al‏ ضر وري » ولا بأنه مكتسب » ولا اسل لا لين ؟ لعل يوهم کونه محتا جا إلى 
العلم لما يعلمه لدفع ضرر عنه أو أنه ملجأ أو مكره على العلم بما هو عالم 
ca‏ تنزه الله تعالى عن ذلك وعلا علوًا كبيرًا”". 
القسم الثاني: علم محدث» وهو علم المخلوقين جميعا a‏ رت 
من الملائكة» والإنس»ء والجن › وهو ينقسم إلى علم ضروري» ومكتسب - 
كمأ سبق he‏ فى المطلب ا 


WOO 





AAs /١( في العدة‎ (1) 

(۲) في التمهيد (EVN)‏ 

)۳( قد تكلم ابن تيمية في المجموع )۸/ 641(« و(5١1/ rer 2٠١5‏ الله تعالى في هذه 
المسألة بما يشفي العليل فراجعه من هناك. 

(5) راجح (ص۸٤۱)‏ من هذا الكتاب. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


تعريفات أقسام العلم من حيث أحوال المعلوم 

القسم الأول: معلومان نقيضالن› وهما اللذان لا يجتمعان معا ولا 
يرتفعان معا كوجود زيد في مكان معين وعدم وجوده» فيستدل بوجود 
أحدهما على عدم eT‏ وبعدمه على وجوده. 

القسم الثاني : معلومان ضدذان» 9 Lia‏ اللذان Y‏ يجتمعان ويمكن 
ارتفاعهما كالسواد والبياض» ‏ تذل بو جود ll al adel‏ ولا 
دليل في عدم واحد منهما. ۰ 

القسم الثالث : معلومان خلافان» وهما اللذان يمكن اجتماعهماء 
وارتفاعهما كالإنسان والفرس. فلا دليل في وجود واحد منهما ولا في 
ole‏ | | 

القسم الرابع: معلومان مثلان» Lamy‏ اللذان لا يجتمعان ويرتفعان؛ 
لتساوي الحقيقة كبياض وبياض. 








bold‏ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


تعريف الظن 

الط هو : #ترجيح أحد الاحتمالين في النفس على oe AY‏ موا 
وهو تعريف OO Geka‏ 

وهذا أقرب التعريفات التى قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع لأفراد الظن» مانع من دخول غيرها فيه؛ 

حيث؛ إنك لو تردّدت في حكم مسألة ووجدت في نفسك احتمالين هما : 
«أنه يباح فيه كذا» أو «أنه يُحرَّم)اء ثم بان لك بسبب دليل أو أمارة أن 
الإياحة أ رجح »› ت أن لا تقطع با لإباحة» ولا نقطع بخطأ كونه محرما 

هو : «الظن». 

وإن شئت قلت في تعريف الظن : )|45 jo ged‏ شن !ل أن أحدهما أظهر 
من GST‏ وهو al iat‏ الات "؛ حيث إنه فى معنى تعريف الآمدي. 

ولا تلتفت إلى قول الزركشي" بأن هذا التعريف - وهو تعريف أبي 
الخطاب - غير مانع من دخول (الجزم يتجويز أمرين» وهو ينقض به» وذلك 
لأن آخر عبارة تعريف أبى الخطاب تخرج ما ذكره الزركشي. 


aN او غل‎ ob)! سُمَي عالت‎ oll قوي‎ ob 





VY /N) في الإحكام‎ )١( 

.)٥۷ /۱( فى التمهيد‎ (Y) 

(۳( الح المحيط .)185/١(‏ 

)£( انظر: القواطع ,)١9/١(‏ التمهيد لأبي الخطاب (١/۷٥)ء‏ العدة AAV /١(‏ 





الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الضقه 


و«الظن» يطلق على «العلم» مجارًا ومنه قوله تعالی GAN:‏ طن WN‏ 
sl re ca hig Vil Zit‏ يعلمون تمام العلم أنهم ملاقوا ربهم. ۹ 
بسب إيمانهم بذلك. 

ويطلق «العلم» عا الین ومنه قوله تعالى : GL rpc Ghd‏ 
[الممتحنّة: CEs‏ أي : ظننتموهن ؛ لأن العلم هنا يبعد؛ إذ إيمان زيد من 
الناس لا يمكن أن al‏ عليه أحد من المخلوقين. 

ويطلق «الظن» على «الشك»» ومنه ه قول تعالى : وون هُمَ إلا يظنون» 
البَقسَرَّة: [VA‏ ای يشكون. | 

والظن - يجب العمل به» ولهذا وجب العمل بجميع الأدلة الظنيةء 

وهي غالب أدلة الشرع - كما سبق Maly‏ - 

وقد يكون المرجّح Moly‏ من the‏ احتمالات» وأشياء» وأمور» لا من 
افريق gh collard sf‏ شين LS‏ يروف pb pel‏ 

الدليل الثاني: ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في الظن» وأهمها 
تعريف بعض العلماء") وهو Olt‏ الظن: «تغليب أحد المجوزين»» حيث 
إن سبب ضعفه هو لفظ «تغليب» وهو مجمل؛ حيث يحتمل أنه تغليب في 
نفس المجوزء ويحتمل أنه تغليب في نفس الأمرء وقد يكون هذا التغليب 
جزماء وقد لا يكونء ولا يجوز التعريف بلفظ مجمل - كما سبق OSL‏ - 


OOO 





)\( راجح (ص : AV‏ وما بعدها) من هلا الكتاب. 


alas )0(‏ عنهم الزركشي في البحر المحيط .)١185/١(‏ 
0 في (ص : Ts‏ وما بعدها) من هذا الكتاب. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه = 
S00) —— ee SS‏ 
ws aes,‏ 7 
بحث الثامن 
CA‏ 8 


تعريف «الشك» 

الشك هو: «تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر» وهو تعريف 
1 )01 
006 

وهو أقرب التعريفات التي قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع الأفراد الشك ومانع من أن يدخل فيه غيرها؛ ‏ 
حيث إنك لو تردّدت في حكم مسألة» وورد فى نفسك احتمالان وهما: «أن 
الحكم فيها الإباحة»؛ أو «التحريم»» ولم يتضح لك Legal‏ أرجح - بعد 
استعمالك Us‏ والأمارات - فهذا هو «الشك). | | 

والمراد بلفظ: «لا مزية» أي : لا يتميز أحدهما على الآخر بشيء 

وقد يكون (الشك» بين Sle‏ احتماللات» وأمورء وأشياء» ولا يقد 
بأمرين. أو شيئين › أو احتمالات كما يكرره الأصوليون في كتبهم. 

ومعروف: أن الشك لا يعمل به فى الشريعة. 

فإن قلت: إذا وقع الشك في حكم فهل يترك بلا عمل؟ 

EL‏ بسب فى هاده of UL‏ تعمل فى ل واب لجال 
فمثلاً: إذا وقع الشك في الحدث بعد الطهارة» أو وقع الشك في الطلاق 
بعد النكاح : فإنك تستصحب الطهارة وتكون طاهزراء وخب النكاح ولا 


)0 في العدّة )\/ (AY‏ 


(ei)‏ الشامل: في حدود ت مصطلحات علم أصول الفقه 
تفارقك زوجتك؛ لأنه يحكم بعدم حدوث المشكوك فيه. 

الدليل اا ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت فيه وأهمها 
تعريفان : 

Seay‏ رين 5 كر افاي "كه وز SCANS)‏ ا 
pein‏ ف فى pol‏ عن Lag eld‏ لا gay lacing‏ کر 
غير جامع» حيث إنه خصّصه بما.يقطع بأنهما لا يجتمعان» فيخرج عنه: ما 
إذا ع ee‏ : 

ثانيهما : تعريف بعض العلماء"» وهو: أن الشك: «عدم العلم»» وهو 
ضعيف ؛ GY‏ غير مانع من دخول الجمادء والنائم؛ حيث إنه معلوم أنه لا 
ple‏ عندهماء ومع ذلك لا يوصفان بالشك. 


OOO 


)1( نقله عنه الآمدي في الأبكار CVV/N)‏ والزركشي في البحر المحيط ANAY/N)‏ 
(Y)‏ نقله عنهم الآمدي في الأبكار .)11/١(‏ والزركشي في البحر المحيط .)197/١(‏ 





الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


Z 


المبحث التاسع 


۶ ا 


تعريف «الوهم» 
الوهم هو: «الطرف المرجوح» وهو تعريف OO Sy SI‏ وهو بهذا 
يقابل «الظن»؛ OY‏ «الظن»: الطرف الراجح - كما سبق "-. 
وهو لا يعمل به في الشريعة» للقياس الأولىء بيانه: كما أنه لا يُعمل 
بالشك وهو تساوي الطرفين» فمن باب أولى: عدم العمل بالوهم؛ لكونه ‏ 
ترجيحًا للمرجوح عند المخالف. 


أما عند الواهم. والمرجح له: إنه يعمل به. وهو راجح عنده» Y‏ 
مرجوحًا ولا وهما. 


Ly لا‎ 


.)۱۹۹/۱( في البحر المحيط‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ (VON في (ص:‎ )۲( 


المبحث العاشر 


تعريف ”الجهل؟ ومايتعلق به 
0199 مطلبان : | 


»المطلبالأول: تعريف «الجهل» اصطلاحًا. 
«»المطلب الثاني: تعريفات أقسام «الجهل». 


الشامل: في حدود وتعحريفات مصطلحات علم أصول الفقه AS‏ 
Chay 7‏ 


المطلب الأول 
تعريف ”الجهل“ اصطلاحًا: 

الجهل: هو «عدم إدراك الشىء بالكيةء أو إدراكه على غير Wares‏ 
وهو > أصح تعريفاته ؛ للليلين : | 

Jul‏ الأول: أنه جامع لأقسام وأفراد الجهل» ومانع من دخول غيرها 
فيه؛ حيث إن عبارة: «عدم إدراك الشيء» منع من دخول: «الغلم»ء و«الظن» 
و«الشك»؛ oY‏ «العلم» هو: إدراك المعلوم» والظن هو: إدراك المعلوم 
إدراكاً Let,‏ و«الشك» إدراك المعلوم إدراكاً مشكوكًا فيه”"". 

وأتى بعبارة: «عدم إدراك الشيء بالكلية» لبيان الجهل البسيط - كما 
سات haa‏ | 


وأتي بعبارة: «أو إدراكه غير هيئته» لبيان «الجهل المرگب» كما سيأتي 


ab 


Oe 
وأهمها ثلاثة‎ cad الدليل الثانى: ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت‎ 
| : تعريفات‎ 


أولها: تعريف ابن السمعانى”*'» وهو: أن الجهل : «اعتقاد المعلوم 
على خلاف ما هو Ma‏ 
وهو ضعيف؛ SY‏ غير جامع؛ حيث لا يدخل فيه الجهل البسيط ؛ ai‏ 


)١(‏ راجع (ص١5١‏ و١50١‏ و۳٠٠)‏ من هذا الكتاب. 
(؟) راجع (ضص١5١)‏ من هذا الكتاب. 

(6) راجع (ص١5١)‏ من هذا الكتاب. 

(4:) في القواطع .)۱۸/١(‏ 


GD‏ الشّامل؛ ee‏ وتعريفات مصطلحات le‏ أصول الفاقه 
قصره على الجهل المرككب؛ OY‏ الجهل البسيط لا اعتقاد فيه. 
ثانيها : تعريف أبي OVS‏ وهو: أنه: «تبيّن المعلوم على خلاف 
ما هو Mas‏ | 

وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع ؛ حيث لا يدخل فيه الجهل البسيط كما 
سبق في تعريف ابن السمعاني. 

الثها: تعريف الک وهو: أنه : pte‏ كل علم أو ظن أو شك» 
أو وقف Lac‏ من شأنه أن يكون معلومّاء أو مظنونا أو مشكوكاء أو موقوفا 
فيه ممن شأنه أن يوصف بذلك». 

ud عيب‎ ny غير معناد فى ارات‎ Saget ah OV » بيك‎ yay 
ند‎ |e ee كما‎ 


لالالا 


(COV /١( في التمهيد‎ )١( 
.)۱۸١ /١( المحيط‎ pol في‎ )۲( 
من هذا الكتاب.‎ (YA) راجع‎ (۳) 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





المطلب الثانى ‏ 


سي 


تعريفات أقسام ”الجهل"". 

القسم الأول: جهل بسيطء وهو: «عدم إدراك الشيء بالكلية» بحيث إذا 
سئل صاحب هذا القسم : أجاب بقوله : لا أذري». | 

القسم الثاني : جهل Se‏ وهو: «إدراك الشيء إدراكًا على غير هيئته 
وصورته وحقيقته» بحيث إذا سئل صاحب هذا القسم: أجاب بجواب ليس 
rE.‏ ولا یو جد OL‏ دليل على جوايه 6 ولا يقبل الصحيح. 

وسمي مركبًا ؛ لأنه جمع بين جهلين وهما : 
| الأول عدم إدراك الشىء حقيقة. 

الثاني : ادعاؤه أنه pile‏ بالشيء. 

وصاحب القسم الأول: وهو . : الجهل الط - يصلح أن يكو طالب 
م لأنه يقبل العلم الذي يقال له. 
الشاعر: 


= داء دواء ote a EEE‏ به إلا الحماقة أعيت من Les ols‏ 


وما أكثر أصحاب القسم الثاني في هذا الزمان. 


)1( انظر: القواطع (18/1)» التمهيد لأبي الخطاب :)01//1١(‏ البحر المحيط )\/ (VA+‏ 


المبحث الحادي عشر 


تعريف ”النظر؟ وما يتعلّق به 
وؤده مطلبان : 


© المطلبالأول: تعريف «النظر». 
٠‏ المطلب الثاني: تعريفات أقسام «النظر». 






الشّامله في حدود وتعريفات مصطلحات alc‏ أصول الفقه 


المطلب الأول ١أ‏ 
تعريف ”النظر: 

النظر هو: «التفكر فى حال المنظور lad‏ وهو تعريف أبي الخطاب“ 

وهذا التعريف أقرب التعريفات التى قيلت فيه إلى الصحة؛ لكونه جامعا 
للقطع والظن وغيرهما من أقسامه ومانعًا من دخول غير المنظور فيه؛ حيث 
إنه يشمل ما يلي : 

المنظور فيه وهي : الأدلةء والأمارات الموصلة إلى المطلوب من حكم 
شرعي وغيره. 

والمنظور له» وهو: الحكم المطلوب» الذي نظر 7 الدليل لاستنباطه. 

والناظر: وهو: الفاعل للنظر والفكر وهو: «المجتهده» وقد ذكر ذلك 
ابن Be‏ 

ولا توجد تعريفات للنظر تخالف هذا التعريف مخالفة مؤثرة إلا أن 
بعضهم قد عبّر بلفظ «الفكر» كالقاضى أبى بكر الباقلاني؛ حيث قال" : 
النظر: «الفكر الذي يطلب به من قام به علمًا أو Cb‏ وابن السمعاني حيث 
bs PUL‏ هو: «الفكر فى حال المتظور فيه والتوصل يأدلته إلى 
elo plea‏ وأبو يعلى؛ حيث قال : النظر هو: «الفكر في حال المنظور 


(1) في التمهيد .)08/١(‏ 

(۲) في القواطع .)51/١(‏ 

)1( نقله عنه الزركشي في البحر المحيط ..)۹۸/١(‏ 
)8( في القواطع KEVIN)‏ | 

)0( في العدة )\/ ANAE‏ 


: الشّامل: حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ELSES re‏ 


cla’‏ و الز روكش سيت IG‏ النظر هو : الفكر المؤدّي إلى علم أو ظن» 
والشيرازي؛ حيث PUG‏ النظر: «الفكر فى حال المنظور فيه»» ولفظ 
«التفكر» التي عبّر بها أبو الخطاب في التعريف المختار أدق من لفظ 
«الفكر»؛ لأنه pps‏ من «التفكرا : أن المفكر وهو «المجتهد» - قد أعمل 
فكره طويلاًء وهذه dine‏ العلماء الراسخين في العلم؛ حيث تميزوا بما 
يجعلهم يفعلون ذلك» وهو: الانقطاع عن الخلق مهما كانوا - إلا حين 
التعلم والتعليم. 

شروط «النظر»: 

لقد لزم من التعريف أنه يشترط فى «النظر) خمسة شروط : 

أولها: أن يكون الناظر كامل الآلة للنظر من عقل وغيره. 

ثانيها : أن لا يوجد ما ينافى صحة النظر والعقل كالغفلة والسهو. 

ثالثها : أن لا يكون الناظر جاهلاً بالمطلوب النظر فيه؛ OY‏ الجاهل «يعتقد 
كونه عالمًا» إذا كان جهلاً مر US‏ = وهذا يصرف عن الطلب» وأا إذاكان 
جاهلاً بعين المطلوب النظر فيه لا يصل إلى حكم معين ؛ لتشتت فكره. 

رائعها 2 أن أكون الناظر بعالم اغا وي ي كل الخو fl‏ عانم 


خامسها: أن يكون نظر الناظر في دليل» لا في شبهة". 


(AVN) في البحر المحيط‎ )١( 

AY في اللمع (ص‎ (Y) 

)۳( انظر: في هذه الشروط: المحصّل للرازي uy)‏ 88( المواقف (ص (YA‏ الإحكام 
للآمدي (4/1١511)ء‏ الإرشاد ue)‏ ۷) البحر المحيط .))٠١*/١(‏ القواطع )\/\£- 
(EY‏ | | 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





المطلب الثاني 
تعريفات أقسام Oe‏ 


القسم الأول: النظر الصحيح»› وهو: ل ل فيه على وجه 
دلالة الدليل وأفاد المطلوب. 

القسم الثاني: النظر الفاسدء وهو: ما لم يقف فيه الناظر على وجه 
دلالة الدليل ¢ ولم يفد المطلوب إما بسبيبا الخطأ في (as‏ أو سيب أن 
الناظر قصد به Et‏ فأفاد غيره. | 


دده 


)1( انظر: الإحكام للآمدي .»)١١-٠١ /١(‏ البحر المحيط .)١١١/١(‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 








ظ تعريف «الفكر» وما يتعلق به 
أولاً: الفكر لغة: إعمال الخاطر فى شىء» ويسمَى «الفكرة» وجمعه: 
أفكار'. 00 | 
GU‏ : الفكر في الاصطلاح هو: «انتقال النفس من المعاني انتقالاً 
بالقصد» وهو تعريف إمام الحرمين”'*» والمراد منه: أن الشخص إذا انتقل 
بنفسه وعقله من معنى إلى معنى آخر قاصدًا الوصول إلى حكم معين ينفع 
الناس» فإنه يسمّى «مفكرًا». 
Oe‏ : بيان الفرق بينه وبين (BID‏ 
٠‏ «الفكر) أعم من «النظراء Oly‏ ذلك : 
أن «القكر» قد يكون بطلب علم أو ظن» وقد لا يكون. 
فإن كان الأول - وهو: الفكر بطلب علم أو ظن بحكم - فهذا يُسمّى 
فكرًا ونظرا. 
وإن كان الثاني - وهو: أن لا يكون الفكر بطلب علم أو ظن بل كان 
حديث في النفس» فلا I LE‏ بل تخيلات وأفكار". | 


لالالا 
)١(‏ انظر: لسان العرب )10/0( 


)1( نقله عنه الزركشي في البحر المحيط )\/ (AV‏ 
(۳) انظر: المعتمد لأبي يعلى (ص CVT‏ البحر المحيظ (۱/ CAV‏ 





تعريف ”الجدل" وما يتعلّق به 


وفيه ثلاثة مطالب: 

ه المطلبالأول: تعريف «الجدل» لغة. 

٠‏ المطلب الثاني: تعريف الجدل اصطلاحًا. 
© المطلب الثالث: تعريفات أقسام «الجدل». 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 





المطلب الأول 
الجدل لغة: مشتق من قول القائل: «جدلتٌ الحبل أجدله جدلاً» إذا 
فتلته» وأكثرت الفتل فيه فتلا MU Sees‏ 
ويجوز أن يكون مأخوذ من «الأجدال»» ومنه قولهم: «درع مجدولة» 
أي : محكمة العمل › ترد ما يصل إليها من Ato‏ كينا 


وهذا المعنى اللغوي يناسب ما يريده الأصوليون من «الجدل»؛ حيث إن 
المجادل يمتل esis‏ بالحجاج عن رأيه ومذهبه إلى رأي غيره كما قاله ابن 
السمعاني a‏ 


لالالا 


)1( انظر: OLS‏ العرب .)1١8/1١(‏ 
(۲) القاموس المحيط (١//اه7).‏ 
(۳) في القواطع .)57/١(‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


| المطلب الثاني | 


تعريف الجدل اصطلاگا: 





الجدل اصطلاحًا: هو: 23,50 الكلام بين الخصمين بطلب كل واحد 
منهما تصحيح قوله» وإبطال قول صاحبه»» وهو تعريف أبي الخطاب"'". 

ومثاله أنه لو قال زيد مثلاً: «إن زكاة الحلى واجبة» وقال عمرو: «إنها 
ليست واجبة» وهما متقابلان» فإن كاك منهما “li‏ الأدلة على صحة مذهبهء 


£ 


وإبطال مذهب الآخر بإبطال أدلته» وهذا المسمّى ب«الجدل». 

بيان الفرق بينه وبين «النظر»: ‏ 

معنى «الجدل» قريب جذا من معنى «النظر» إلا أن النظر يكون من 
الناظر وحدهء والجدل إنما يكون بمتازعة غيره» هذا قول ابن السمعانر "» 
وقد ذكر الزركشى”" معنى ذلك بقوله: «إن النظر يكون فى القلب و العقلء 
والجدل يكون باللسان› ولا شك أن ما يكون باللسان يكون بذلك مخاطبًا به 
لعب ظ 

ولا صحة لمن فرق بينهما بقوله : 

«إن الجدل أكثره في الباطل» والنظر في الحق»“؛ لأن فضل الجدل 
بين الخصوم لا ينكره أحد؛ حيث إن المجادل يطلع على أدلة خصمه 
فينقضها ويرد عليها؛ بناء على أسس وقواعد علمية» وهو مفيد للمتجادلين 


COKIN) في التمهيد‎ )١( 
LEN/N) في القراطم‎ )۲( 

() في البحر المحيط (١/١١٠)ء‏ نقلاً عن الروياني. 
)£( نقله ابن السمعاني في القواطع (1/ 47) عن بعضهم. 





5 3 أصول الفقه 
الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم ظ 


لمتنا 1 am‏ 4 ل إلى الحق. 
ضرهما» وهو وسيلة للوصو ا 
| * ¢ 
ْ 0 ق اا = ost‏ ذلك -: Lal g?‏ يطعن 
1 أحسن من قول ابن 5 22 8 «je‏ * 
; ل لمر 1 فصر Cue dogs‏ أو a of ae oo‏ 
آكر: أن من أنكر فضل هذا الفن - وهو 
ذكر: أن من : Bs‏ 
LG‏ ومن فعل ذلك: فقد حكم على 0 0 | 
5 ب الات" أثناء الرد على من قلل مں ښمه 0 0 
ne 8‏ | مذ کڪ أن الجدل قد زاو 
الفقه قائلاً: إنه من باب الجدل»ء والجدل مذموم 


رمو 
CA =‏ ور 


as 33 | 
ex ty vgn as aie 


42251 هى‎ shh 14), “se 
Jae 
E it 3}: ts + [YY :5,/ 0] wen 0 آي‎ 
اتب إل‎ i له: :3 لا يجيا‎ 
وفقو و‎ ٥ ee] 
“LE [العتكبوت:‎ 
LJ Ly Ly 


AV 
في الإيضاح لقوانين الاصطلاح (ص‎ )١( 


(۲) انظر المرجع السابق. 
(£A/\) 7 (۳)‏ منه. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 





المطلب الثالث 


تعريفات أقسام الجدل() 
القسم الأول: جدل ممدوح» وهو: الذي استعمله المجادل لغيره 


الحق إلى الباطل. 


Ly Ly 


)1( انظر المهذب )\/ (EA‏ 


| 2 | 2 
لمبحث الرابع عشر | 


01 تعريف”العقل"ومايتعلّق به 
059 نلانة امطالب: ظ 
a‏ 0 | 
ot bo J‏ الاول: تعريف «العقل) لغة 
ا 0 ; 
ane‏ الثاني: تعريف «العقل» اصطلاحا. 
لمطلب الثالث: تعريفات أقسام «العقل». 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطاحات علم أصول الفقه 








تعريف "العقل” لغة: 

العقل لغة هو: «المنع»» ومنه قولهم: «عقال البعير)؛ لأنه يمنعه من 
الذهاب عن مكانه» وقولهم: ايشترط في التكليف: العقل» وذلك ON‏ العقل 
ينبيء عن تميزه عن غيره. 

ويطلق «العقل» على : الحجر. ا ومنه اا : «هذا صاحب 
حجر ونهى» أي: عقل. 

ويطلق على «الفهم» و«الحفظ» و«العلم» و«التمييزا ومنه قولهم: ‹ 
زيد ذلك الشيء»: إذا فهمهء وحفظه» وعلمه» وميزه عن one‏ 


ويطلق لغة على ade‏ إطلاقات» ولكن هذه الإطلاقات قد حرصت على 
ذكرها لاتصالها بمعنى «العقل» اصطلاحا. 


500 


)1( انظر: القاموس المحيط (ص .)11١5١‏ تاج OLS (0*£/\0) ual‏ العرب )\/ 
«(40A‏ الصحاح )0/ AVVV4‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 






المطلب الثاني 
تعريف ”العقل“ اصطلاگا. 


العقل اصطلاحًا هو: «آلة التمييز» وهو تعريف الإمام الشافعي' 

وهذا أقرب التعريفات التى قبلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع لأقسام العقل» ومانع من دخول غيرها فيه؛ 
Ca‏ إنه يشمل العقل الضروري والغريزي» 9 المتزايد بالاكتساب» 
وهو مانع من دخول غيره فيه. 

الدليل الثانى: ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت فيه» وأهمها: 
e‏ ة تعريمفات:' 

أولها: تعريف الأستاذ أبى إسحاق"» وهو: أن العقل هو: «العلم؛. 
وهذا التعريف بعيد؛ لوجود الفرق بينهما: ف«العقل): آلة خلقها الله للتمييز 
بين الأشياء ولا فاد أما «العلم» فهو يستفاد. 

ثانيها : ا aber‏ وهو : أن العقل هو : «العلم الذي يمتنع به 


ثالثها: تعريف الإمام أحمد“ وهو: أن العقل: «غريزة» وفسره أبو 


.)۸٤ /١( نقله عنه ابن السمعاني في القواطع (١/۲۷)ء والزركشي في ال المحيط‎ )١( 
.)5١1//1١( نقله عنه الزركشي في البحر المحيط‎ (1) 

(۳) نقله عنه ابن تيمية فى المسودة (ص 605). 

)83-46 /١( نقله عنه أبو يعلى في العدّة‎ . )٤( 


الشامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 





ps‏ بأنه «خلق لله تعالى ابتداءًَ» وليس باكتساب للعبد» |.ه. 

وهذا التعريف غير جامع؛ حيث إنه عرّف العقل الغريزي فقطء Lol‏ 
المكتسب المتزايد فلم يدخل فيه. 

رابعها : تعريف أبي بكر الباقلاني» وهو: أن العقل: «بعض العلوم 


lias‏ - أيضًا = غير جامع؛ حيث عرف العقل الضروري فقط» دون 


خامسها: تعريف الآمدي”"» وهو: أن العقل: «العلوم الضرورية التي 
لا خلو لنفس الإنسان عنها بعد كمال آلة الإدراك» وعدم أضدادهاء ولا 
يشاركه ti‏ من المخلوقات». 

وهذا التعريف غير جامع؛ لأنه عرّف العقل الضروري etd‏ دون 
. المكتسب وقد أكثر العلماء من تعريفات «العقل» حتى وصلت إلى أكثر من 
الف بی 5) | 

نعريف . 


لالالا 


(1) في العدة ANN)‏ 

ale (1)‏ عنه إمام الحرمين في التلخيص Ww)‏ 

(۳) فى الأبكار )\/ (VV‏ 

623 ذكر ذلك الزركشي في البحر المحيط /١(‏ ١٠٠٠)ء‏ وانظر: العدة 2))87/١(‏ 0 
».)١١7/١(‏ المستصفى .)59/١(‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 






المطلب الثالث 


E‏ أقسام ”العقل. 


القسم الأول: jis‏ غريزي» وهو الضروري» وهو الذي يتعلّق به 
التكليف وهو: الذي لا يتفاوت» وهو: القوة المتهيئة لقبول العلم. 

القسم الثاني: عقل مكتسب» وهو: التجريبي» وهو: الذي يؤدي إلى 
صحة الاجتهاد. وقوة ار 6 وهو: الذي تتقوى به تلك القوة» وهو 

الذي يتفاوت ويختلف من : ete‏ إلى OT ake‏ 

تنبيه: ما ae‏ قوله من تفاوت العقل المحتسب» وعدم تفاوت العقل 
الغريزي هو الذي ذهب إليه ابن سراقة؛ حيث قال: «وهو على ضربين» منه 
ما هو مخلوق في الإنسان» ومنه ما يزداد بالتجربة والاعتبار» ويزيد وينقص 
كالعلم» والإرادة والشهوة ونحوها من أفعال القلوب ولهذا يقال: فلان وافر 
العقل» وفلان ناقص العقل» ١.ه.‏ ظ ظ 

قلتٌ: وإلى العقل المكتسب يشير عليه الصلاة والسلام: «ما رآيت من 
ناقصات عقل ودين أذهب CU‏ الرجل الحازم من إحداكن»” ". 

وذلك سيت ree‏ في البيوت والمنازل» وعدم اختلاطهن بالناس؛ 
لأن كثرة المخالطة تكسب الرجل خبرة وتجربة في معادن الناس. 


.)517/١( انظر: قواطع الأدلة )1/ ۳۰)ء مجموع الفتاوى (۹/ ۳٠۳)ء البحر المحيط‎ )١( 
.)1117/1( نقله عنه الزركشي في البحر المحيط‎ (1) 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطاحات علم أصول الفقه 





وهذا القول أصح من قول بعض العلماء: إن العقل مطلقًا يتفاوت». 
وأصح من قول بعضهم: إن العقل مطلقًا لا Mc gli,‏ 


MOO 


AAT /١( العدة‎ 


الباب الثالث 





حدود وتعريفات مصطلحات الحكم الشرعي 
وفيه لات فصول: ‏ 
@ الفص لم الأول: تعريف «الحكم الشرعي». 
+ الفصل الثاني: حدود وتعريفات مصطلحات الحكم التكليفي. 
@ الفصل الثالث: حدود وتعريفات مصطلحات الحكم الوضعي. 








في تعريف ”الحكم الشرعي" 
oud‏ میاه : 
| لا اق حت الأول: تعريف ١‏ الحكم) di)‏ 
لا المبحث الثانى: تعريف «الحكم الشرعي » اصطلاخا. 





الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


Came 3۵‏ 
CA‏ 9 
الحكم لغة: المنع» ومنه قولهم: «حكمت عليه بكذا» ]13 منعته من 
خلافه» فلم يقدر على الخروج من ذلك» ومنه: أنه يقال للقضاء «حكم»؛ 
لأنه يمنع من مخالفة المقضي به» ومنه سميت «حكمت الدابة»؛ لأنها ‏ 
تمنعهاء ومنه قولهم: «-حكمت السفيه» وأحكمته» إذا أخذت على يديه» ومن 
ذلك : أن الشخص المتوسط في عقله يُسمّى بالحكيم ؛ لكونه حرص على ما 
ينفعه في الدنيا والآخرة فقط» ومنع نفسه من غير ذلك» وهو: المقصود 
بقوله عليه الصلاة والسلام : «الكيّس من دان نفسه» وعمل لما بعد الموت» 
ومنه «المحكم» بتشديد الكاف وكسرهاء ويجوز فتحها -» وهو: الشخص 
المجرّب المتسوت إلى الحكمة". | 
وهذا المعنى اللغوي للحكم - وهو: - - له صلة وثيقة بالأحكام 
الشرعية؛ حيث إنه إذا أوجب الله شيئًا : فالله تعالى منع من تركهء وإذ حرم 
شيئًا فقد منع من فعله» وهكذاء فيكون هو المقصود من «الحكم» عند أهل 
ال 






ogg 


)\( انظر : لسان الت )¥\/ )١5٠‏ الصحاح .)١9٠١1١/6(‏ القاموس المحيط )£/ CVA‏ 
المصباح المنير /١(‏ ١۷١٠)ء‏ معجم تهذيب اللغة )8/ VVY‏ 


26 } | الشّامل: في حدود وتعريفغات مصطلحات علم أصول الفقه 
any Z‏ | 






2 . 
تعريف «الحكم الشرعي» Bio!‏ 

الحكم الشرعي اصطلاحًا هو: «خطاب الله تعالى المتعلّق بفعل ASS‏ 
بالا قتضاء»› أو التخيير› gl‏ الوضع» وهو تعريف كثير من الأضوليية”. 

وهو أقرب التعريفات التي قيلت فيه إلى الصحة؛ hd‏ 

الدليل الأول: أنه جامع لأقسام وأفراد الحكم الشرعي» ومانع من 
دخول غيرها فيه؛ حيث إن المراد من «الخطاب» هو: «توجيه اللفظ المقيد 
| إلى الغير بحيث يسمعه ويقهمه) وهذا يلزم ew,‏ أنه يشترط في «الخطاب 
الصحيح» خمسة شروط هي: ‏ 

الشرط الأول: أن يكون الخطاب لفظاء وهذا منع من دخول LEY‏ 
والإيماءات والحركات وإن كانت مفهمة؛ حيث إنها ليست خطابات. 

الشرط الثاني: أن يكون ذلك اللفظ موجهاً به إلى الغيرء وهذا منع من 
دخول الألفاظ التي يوجهها المرء إلى نفسه فهذه لا تسمّى خطابات. 

الشرط الثالث: أن يكون ذلك اللفظ مفيداء وهذا منع من دخول 
الألفاظ المهملة» وهى غير المفيدة كلفظ «ديز» عكسر «زيد» فهذا لا يسم 

الشرط الرابع: أن يكون المخاطب سامعًا لذلك اللفظء وهذا منع من 


حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع 4)51//١(‏ التجير (۲/ (VAN‏ 
إرشاد الفحول (ص oC‏ المهذّب (NYO /١(‏ | | 






الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


والأصم وبحوهم. | 

الشرط الخامس: أن يكون المخاطب فاهمًا للمراد من ذلك اللفظء 
وهذا منع من دخول المجنون. والصبي غير المميز ؛ لعدم فهمهم. 

وأضيف «الخطاب» إلى الله فقيل: «خطاب الله تعالى» لإخراج خطاب 
الله من aa‏ والجن» والملائكة؛ حيث إن خطاباتهم لا تسمى 

والمراد ب«خطاب (dy!‏ هو . : كلام الله he‏ اللفظي» د دول النفسي ؛ OY‏ 
مور دير هو nae‏ يخص البحث» ويمكن | استنباط الأحكام الأصولية» 

وخطاب الله تعالى هو لفظه فى القرآن» وهو مباشرء والسنة والإجماع 
والقياس. والأدلة الأخرى كلها خطابات الله تعالى» ولكن بطريق غير 
مباشر؛ حيث إن السنة خطاب الله تعالى وصلتا عن طريق النبي عليه الصلاة 
والسلام» وبقية الأدلة خطابات الله وصلتنا عن طريق المجتهدين Lam‏ 646 أو 
منمردين. 

ثليه : بعضصهم عبر عن لفظ «(خطاب الله ب«خطاب الشرع› أو الشارع» 
| والمراد و ae e‏ بذلك لاسر تراط : ak‏ جما الله 

والمراد jaar‏ المكلف» - جنس الفعل › > سواء کان واخداء أو متعددا 
وسواء كان عمل جوارح - من عبادات ومعاملات ونحوها - أو كانت عمل 
قلب كوجوب الإخلاص› والنية. وتحريم الرياء. والنفاق» pw‏ ذلك» 


® ظ الشامل: في حدود وتعريفات عمطت علم أصول Azali‏ 
pos‏ المكلف» د يضم ويشمل كل ما صدر من IS‏ وتتعلق به قدرته من 
قول أو فعل أو نية مما يتعلق به خطاب الله تعالى» فلا كله سكن کا 
Le yt‏ ظ 
00 وأخرجت هذه الجملة - أعني قوله: «بفعل المكلف» -: الأحكام 

العقائدية؛ لكونها ليست فعل» والمعرّف إنما هو الحكم الشرعي العملي» 
وليس المعرّف مطلق الحكم الشرعي. 

والمراد ب«المكلّف): : البالغ. لدم غير الملجأء الذي يفهم 
الخطاب» ولم يحل دون تكليفه أي حائل. 

وأفرد اللفظ وقيل: «بفعل المكلّف» ولم يُجمع كقول بعض الأصوليين 
ب«أفعال المكلفين»؛ ليشمل ما تعلق بفعل مكلف واحد» كالحكم بجواز 
الزواج بأكثر من أربع للنبي كله والحكم بشهادة خزيمة فقطء والحكم 
بإجزاء العناق في الأضحية لأبى برده. 

وخرج بعبارة «بفعل المكلّف» : الخطابات الواردة من الله تعالى» وهي 
لا Ghat‏ بفعل AISA‏ وهي ستة: 

الأول: الخطاب المتعلق بذاته سبحانه كقوله تعالى : iby‏ ا 25 § 


له إلا هو » [آل عمرّان: LVA‏ 


ر 


الثاني : الخطاب المتعلق بصفته سبحانه کر تعالى: الله ل إل إل 


Ayes “es‏ ب 4 و 


هو الحى قرم [البقترّة: [Yoo‏ 

F BS BD rls Uys slew قعل‎ Glee الخطات‎ UL 
| | .]15 شیو [الرّعد:‎ 

الرابع : الخطاب المتعلق بالجمادات كقوله تعالى: ووم SIL FS‏ 


“LEV [الكهف:‎ 


الشامل؛ في حدود وتعريقات مصطلحات علم أصول الفقه 





. ل on‏ 
.م 


الخامس: الخطاب المتعلق بذات المكلفين كقوله تعالى: ABP‏ 
اڪ 0 صَوَرَنكم چ [الأعرّاف: ]١١‏ وقوله: tie’ zit us Kip‏ 


[VAG [الأعرّاف:‎ 


السادس: الخطاب المتعلق بالحيوانات كقوله تعالى : بال أو Aas‏ 


سر بيت صن سر 


Eye (س:‎ bl, 

فهذه خطابات من الله تعالى» ولكنها لا تتعلق بفعل المكلف» فلا تدخل 
في الحكم الشرعي العملي. | 0 

والمراد ب«الاقتضاء»: الطلب: سواء كان طلب فعل» أو طلب ترك : 

فإن كان طلب فعل: وكان 5 الطلب للفعل جازمًا: فهو «الإيجاب». 

وإن كان هذا الطلب للفعل غير جازم: فهو «الندب). 

Ul‏ إن كان طلب ترك: وكان هذا الطلب للترك جازمًا فهو «التحريم». 

oly‏ كان هذا الطلب للترك غير جازم : فهو «الكراهة». 

والمراد ب«التخيير»: استواء الطرفين» فلا يوجد طلب فعل» ولا طلب 
ترك» فلا ثواب ولا عقاب عند فعله» ولا عند تركه» وهو: «المباح». ظ 

وهذا القيد - أعنى بالاقتضاء أو التخيير - يفيد اشتراط: كون 
الخطاب المتعلق بالمكلف : أن يكون متضمئًا لطلب فعل أو ترك» أو فيه 
LT et‏ اا ل te‏ ذلك bw‏ ای حكن Get‏ رل 
تعالى: SGML abe‏ وما تَعَمَلُونَ 4 [الصّافات: +وع» وقوله: لوهم يت 
بَمْدِ cir stn KES 4B‏ وذلك لكون ذلك لم يفهم منه طلب 
فعل» ولا طلب ترك» ولا تخيير بينهماء فيكون إعلام وإخبار يجب 
الإيمان به وتصديقه فقط. | 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 






والمراد بلفظ: «الوضع»: الجَعْلء أي: فيكون المعنى: خطاب الله 

Glee‏ بجعل الشيء سببًا لشيءِ آخرء أو شرطا J‏ أو مانعًا care‏ وهذا هو 
الحكم الوضعي - كما سيأتي - 

ولفظ «أو» هنا للتنويع والتقسيم وليست للتشكيك والتردد» والمراد: أن 
الحكم الشرعي يتنو وينقسم إلى قسمين: احكم تكليفي» و«حكم وضعي». 

فيكون قد أتي بلفظ «أو الوضع» هنا لإدخال أقسام خطاب الوضع من 
السببية» والشرطية» والمانعية» والصحة والفساد. Peete‏ واا خف 
والأداء والإعادة والقضاء؛ للتلازم؛ حيث إنها لا تثبت إلا عن طريق 
الشرع: وليس فيها طلب ولا weer‏ 57 أن تكون احكافا Lf pb‏ 
وضعية. 

والحاصل: أن خطاب الشرع إما أن کر owl LasYt Glan‏ 
أولا : 

فإن كان le‏ بالاقتضاء والتخيير فهو: «الحكم التكليقي» وهذا we‏ 
وشمل الأحكام الخمسة: الوجوب» والندب» امد والكراهة 
والتحريم. 

وإن لم يتعلق بهماء وهو حكم شرعي فهو «الحكم الوضعي» وهذا شمل 
وعم جميع أنواع خطاب الوضع: وهي : السبب» والشرطء والمانع»› 
والعزيمة oder Sy‏ والصحة coldly‏ والأداء والإعادة» والقضاء. 

فبان لك أن هذا التعريف جامع مانع» فيكون أقرب للصحة من 
التعريفات الأخرى. 

الدليل الثانى: - من أدلة صحة ذلك التعريف - ضعف التعريفات 
الأخرى: Al‏ كلت في الحكم الشرعي وأهمها تسعة تعريفات : 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
eee SSS ay’‏ _ )= 
) را 


أولها: تعريف صدر الشريعة“ وهو: أن الحكم الشرعي: «خطاب الله 
المتعلق gt c LS! fra‏ الغبادة 9 جامع لأقسام الحكم التكليفي. 
والحكم الوضعي عن طريق عموم لفظ «فعل الناس أو العباد؛» لكنه غير مانع 
من دخول SLIT‏ غير المكلفين - كالصبيان والمجانين -» ومعلوم: أن هؤلاء 
لا دخل لهم بالأحكام الشرعية» وإنما المخاطب بها أولياؤهم. 

ثانيها: تعريف بعض العلماء وهو: أنه : تعلو الخطاب ns‏ 
غير isa wl‏ أفعال ع غير المكلفين - كما ذكرناه ذ في التعريف TT‏ 

ثالشها: تعريف الغزالي"" وهو أنه «خطاب الشرع إذا تعلق ll,‏ 
المكلفين»» وهو جامع لجميع أقسام الحكم التكليفي والوضعي» - كما يفهم 

- إلا أنه لم cat‏ بدخول تلك الأقسام» فيكون التعريف المختار أصرح 


وإن اجب عنه بأن دخول الأحكام مفهوم من العبارة فلا داعى pepe‏ 


شيء مفهوم. | | | 
قيل له: إن التعريف المختار قد ذكر تلك الأقسام نطقّاء والمنطوق مقدم 


رابعها: تعريف تقي الدين ابن Fan‏ وهو: أنه «خطاب الله 
المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الإنشاء». وهو جامع لجميع أقسام 
الحكم التكليفي والوضعي إلا أن فيه ELS!‏ وإبهامًا؛ حيث عبّر بلفظ 


(1) في التوضيح .)1١5/١(‏ 

)1( نقله عنهم المرداوي في التجير .)۸٠*۲/۲(‏ 
(۳) في المستصفى .)08/١(‏ 

(5) في الإبهاج (59/1). 


: الشامل: ف تعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
Gai‏ مل: في حدود وتعري sean‏ 
«الإنشاء» وهو لفظ مجمل لا يعلم ما المقصود منه بالتحديد؟ والإجمال في 
التعريفات يُضعفها - كما سبق فى شروط صحة الحدٌ والتعريف = 
وقد عبّر ابن السبكى بلفظ : «الإنشاء» - كما قال - لعلا يعبر بلفظ ‏ 
Gb‏ التي هي للتشكيك والترديد عنده. ٠‏ 


ولكن ر عليه S53 LS Cd gh ob‏ 6 يل هى الق ار 
وذلك OLS‏ أن الحكم الشرعي منقسم إلى تكليفي ووضعي» Oly‏ الحكم 
التكليفي ينقسم إلى اقتضاء وطلب وهو يشمل: الواجب» والمندوب» ِ 
والمكروه» والحرام - وإلى تخييرء وهو «المباح» كما سبق eee‏ | 

خامسها: تعريف البيضاوي"› وهو: أنه: «خطاب الله المتعلق بفعل 
المكلّف بالاقتضاء أو التخيير»» وهو غير جامع لأقسام الحكم الشرعي؛ 
حيث لم يدخل فيه «الحكم الوضعي». 

وسبب عدم تصريحه بدخول «الحكم الوضعي» في التعريف : أن الحكم 
الشرعي عنده قسم واحد وهو: «الحكم التكليفي» فقطء أما الحكم الوضعي 
فهو داخل ضمن الحكم التكليفي ولازم له» أي: داخل تحت «الاقتضاء 
والتخيير»؛ إذ لا معنى لكون زوال الشمس سببًا إلا وجوب صلاة الظهر 
عنده» ولا معنى لكون الحيض مانعًا إلا تحريم الصلاة عند وجوده» ولا 
معنى لكون هذا البيع صحيحًا إلا إباحة الانتفاع بالسلعة المباعة» وهكذا. 

وعلى هذا فعند البيضاوي ومن تبعه على هذا التعريف يكون هذا 
التعريف جامعًا لأقسام الحكم التكليفي والوضعي؛ OY‏ لم يخرجه» ولكنه 


(oe - £41) في الإبهاج‎ )١( 
مع الإبهاج.‎ (ENN) في المنهاج‎ )۳( 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات ele‏ أصول الفقه Kany‏ 
أدخله ضمن الحكم التكليفي» أما عندنا فهو غير جامع؛ لأنه لم يفرده 
SUL‏ صراحة. | 
يرذ عليه ب: أن لزوم أحدهما للآخر في بعض الصور النادرة وبعض 
ages)‏ ل يدل على اتحادهما في جميع الوجوه» ولا يدل على دخول 
خطاب الوضع تحت خطاب الاقتضاء والتخيير دائماء بل بينهما فروق كثيرة 
معلومة عند كثير من العلماء - وسيأتي إن شاء الله ذكرها"» ومن أهمها: 
- أن المفهوم من الحكم الوضعي وهو: id‏ شيء بشيء آخر وربطه به» 
وجعله علامة له: كالربط بين وجوب الصلاة وبين دخول وقتها بحيث يكون 
دخول الوقت سيبًا لوجوب الصلاة أو علامة على ذلك الوجوب» غير 

المفهوم من الحكم التكليفي - كما هو واضح -. 

of‏ قيل: إن هذا الخلاف بين البيضاوي والجمهور يكاد يكون لفظيًا ؛ 
حيث إن كلاً من الفريقين قد بحث الحكم الوضعي وأقسامه. 

قيل له: إذا نظرنا إلى هذا فإنا معكم بأن الخلاف لفظي» وقد ذكرته في 
كتاب: «الخلاف اللفظي عند Od pe‏ و«المهذب)”". 

لكن قد يقول قائل: إن هناك فرقًا بينهما من جهة أن البيضاوي يبحث 
الحكم الوضعي بناء على أنه تبع للحكم التكليفي» أما الجمهور فيبحثون 
الحكم الوضعي بناء على أنه rol‏ مساو للحكم التكليفي فيكون قسيما له. 
وما بُحث أصلاً غيرما بُحث تبعًا Eby‏ وهذا القول له وجاهته. 

سادسها : تعريف الآمدي”*' وهو : أن الحكم الشرعي : «خطاب الشارع 


)١(‏ راجع (VAS oe)‏ من هذا الكتاب. 
(۲) فانظر (۷۹/۱) منه. 

(۳) فانظر (۲/ ۱۳۲) منه. 

(:) في الإحكام .)45/١(‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 






المفيد فائدة شرعية» ومع أن هذا التعريف جامع الأقسام الحكم التكليفي 
والوضعي» لكنه غير مانع من دخول الأحكام غير المتعلّقة بفعل المكلف 
كالخطابات المتعلقة بالعقيدة وعلم التوحيدء أو الخطابات المتعلقة 
بالجمادات أو الحيوانات» talent SLs of‏ يبان أخوال الأمم 
السابقة”"» فهذه كلها خطابات لها فوائد عظيمة ولكنها ليست متعلقة بحكم 
شرعي؛ لأن المقصود بالحكم الشرعي عند الأصوليين هو: ما يتعلق 
بالأحكام الفقهية الخاصة بالمكلف سلبًا وإيجابًا GG‏ وإثباتاء أخذا من 
تسميته ب: «أصول الفقه». ١‏ 


clas الك القررص ان‎ OT وهو‎ Riedl ترف کی من‎ yale 
ميف‎ Uy ol المكلقيق اققات أو تكو ال‎ Jal الان‎ Ile dit 
ale iS tae cp OL امعان‎ Ca إن هاا العرف رافق‎ 
( لأقسام الحكم التكليفي والوضعي» ومانعًا من دخول غيرها فيه» لكن‎ 
صدر إليه ذلك الخطاب» وذلك الحكم‎ oes المعرّف رأى أن يعرّفه‎ 
الشرعي» وهو: : «المكلّف». وهذا منهج لذلك المعرف» ويسمى بامنهج‎ 
الفقهاء».‎ 

امنها: تعريف بعض العلماءء وهو: أنه «صفة للفعل المحكوم بأنه 
حلال أو حرام» أو واجب»“» ويُقال فيه كما قيل في التعريف السابع. 

تاسعها: تعريف عضن العلماء وهو: أنه: «مدلول خطاب الشارع»**» 


)01( راجع (ص٠١19١)‏ من هذا الكتاب. 

(۲) انظر مرآة الأصول CPV /V)‏ الحكم التكليفي (ص CVA‏ المهذب .)17١/١(‏ 
)1( راجع (ص188١)‏ من هذا الكتاب. 0 

)£( نقله المرداوي عنهم في التجير (۲/ .)۸٠ ٥‏ 

)0( نقله الفتوحي عنهم في شرح الكوكب المنير ATEN IV)‏ 


fold‏ في حدود وتعريفات مصطلحات ale‏ أصول الفقه 






ويقال فيه كما قيل في التعريف السابع. 

وسبب اتجاه أصحاب تلك التعريفات الثلاثة السابقة الأخيرة هو 
إرادتهم للتفريق والتمييز ب بين «الحكم الشرعي» وبين etalon‏ حيث جعلوا 
الأثر المترتب على خطاب الشارع. ومدلوله» وصفته المتعلقة هو: «الحكم 
الشرعي» وهي : الواجب» والمندوبء والمباح» والمكروه» والمحرم. 
والسبب» والشرط cally‏ والعزيمة» والرخصةء والصحة والفساد والأداءء 
والإعادة. والقضاء. 


وجعلوا «الخطاب» هو: دليل هذا الحكم المثبت له. 

وبهذا فرّقوا بينهما تفريقًا واضحاً؛ WS‏ يختلط الدال والمدلول» والمؤثر 
مع الأثر. 

قلتٌّ: إن ما ذهب إليه أصحاب التعريفات الثلاثة السابقة لا يخالفه 
أحد؛ حيث إنه في التعريف المختار عَرْف «الحكم ge‏ باعتبار ما صدر 
منه الخطاب» والحكم الشرعي. 

وسار على هذا المنهج - وهو: تعريف «الحكم الشرعي» باعتبار ما 
صدر منه الخطاب - أصحاب التعريفات الخمسة الأخرى إلى السابع بصرف 
النظر عما 85 Led‏ من اعتراضات خاصة. 

أما هؤلاء - وهم أصحاب التعريفات الثلاثة oe‏ وهي : : السابع» 
والثامن › والتاسع - فقد عرّفوا «الحكم الشرعى» باعتبار ما صدر إليه 
الخطاب والحكم الشرعي - وهو: «المكلف» - كما سبق - | 

فيكون كل فريق نظر إلى جهة غير الجهة التي نظر إليها الآخر لما أراد 
تعريف «الحكم الشرعي» فلم يتوارد الكلام على جهة واحدة» وبهذا يكون 
الخلاف بيننا وبين أصحاب التعريفات الثلاثة الأخيرة لفظيا. 


| السّامل؛ 5 حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 

الفرق بين الحكم الشرعي عند الحمهور. والفقهاء : 

الحكم الشرعي عند الجمهور هو. نفس خطاب الشارع وهو. النص 
الذي يطلب من المكلف فعل شىء أو تر که» أو يخيره logics‏ أو يجعل 
Es |‏ سا لشيء آخرء أو شرطا له أو مانعًا مله » أو عزيمة» أو رخصة. أو 
صحيحًا ( أو فاسدا أو أداء» أو إعادة» أو قضاء. 

أما الحكم الشرعي عند الفقهاء - وهم أصحاب التعريفات الثلاثة 
الأخيرة - فهو: ما ثبت بالخطاب الشرعى» أي: أثره المترتب عليه المتعلق 
بفعل المكلّف: اقتضاءء أو تخييراء أو وضعاً. ٠‏ 

فمثلاً: قوله تعالى: CULT a‏ ولائىم: tive‏ فالحكم الشرعي 
عند الجمهور فى هذه الآية هو: «نفس هذا النص والخطاب» وهو الإيجاب. 

والحكم الشرعي عند الفقهاء في هذه الآية هو: «وجوب الصلاة). 

والحق: أنهما متلازمان؛ إذ لا حكم إلا بدليل» ولا دليل إلا بحكم. 
والله أعلم. | | | 


Ly 








الفصل الثاني 


حدود وتعريفات مصطلحات ”الحكم التكليفي" 
'يشتمل على ثمانية مباحى: ااا 


المبحث الأول: تعريف : «التكليف» وما يتعلق به. 












المبحث الثاني: تعريف : «الواجب» وما يتعلق به. 
المبحث الثالث: تعريف : «المندوب» وما يتعلق به. 
المبحث الرابع: تعريف : «المباح» وما يتعلق به. 
المبحث الخامس: تعريف : «المكروه» وما يتعلق به. 
المبحث السادس: تعريف : «المحرم» وما يتعلق به. 
المبحث السابع: بيان كيفية التعبير عن الأحكام التكليفية. 
المبحث الشامن: تعريفات أقسام الحكم التكليفي عند الحنفية. 


لا 
لا 
لا 
لا 
لا 
لا 
لا 
لا 











تعريف ”التكليف" وما يتعلق به 


© المطلب الأول: تعريف «التكليف» لغة. 
© المطلب الثانى: تعريف «التكليف» اصطلاحًا. 
© المطلب الثالث: حدود وتعريفات مصطلحات متعلقة بأهلية 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





المطلب الأول 
تعريف التكليف“ لغة. 

التكليف لغة: مأخوذ من الكلفة» وهي: المشقة الشديدة» ومنه قول 
eles‏ : | 
يُكلفهالقوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا 

والتكليف يطلق على لإلزام بما فيه كُلفة ومشقة. 

وإذا لزم الشيءء أو ألزم به صار لازمًا لا يتفك عنه مطلقًا أو مؤقتًا. 

رل le KLIS‏ ما Cares‏ غل ال وك علنيا تح اا 

وقد أجمع أكثر أهل اللغة على أن المراد بالتكليف: المشقة» ومنه قول 
ابن dis! oY leks,‏ تكليفاء أي : Gt Las opal‏ قرلا ل اي 
تجشمته على مشقة» ويقول ابن 0 «الكلفة»: Le‏ كلت من نائية أو 

QoQ 


(1) في لسان العرب )9/ (eV‏ 
(؟) في معجم مقاييس اللغة مادة «كلف». 


2 2 الشامل؛ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
rE J‏ 


المطلب الثاني 
تعريف ”التکلیف“ اصطلاكحًا: 
التكليف اصطلاخا هو: «الخطاب بأمر أو Ce‏ وهو تعريف ابن 
قدامة"» وهذا أقرب التعريفات التى قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين : 
الدليل الأول: أنه جامع لأقسام الحكم التكليفي الخمسة» ومانع من 
دخول غيرها فيه؛ حيث إن «الواجب» و«المندوب» يجتمعان في كون كل 
واحد منهما مأمورًا به» ويفترقان فى أن «الواجب» يعاقب على تركه بخلاف 
«المندوب» فلا يعاقب على تركه - كما سيأتي بيانه. 
و«المحرم! و«المكروه» يجتمعان فى كون كل واحد منهما منهيا عنه» . 
ويفترقان في أن «المحرم» يُعاقب على فعله» بخلاف «المكروه» فلا يعاقب 
على فعله - كما gly‏ بيانه -. 
و«المباح» SF‏ فيه بين فعله وتركه بأن قبل: «إن شئت افعل وإن شئت 
فلا oO fas‏ ويعبّر الشارع عن ذلك عادة باثفى te pl‏ ونحوه. 
ويؤخذ من هذا: أن المباح لا يثبت إلا بخطاب تخيير. ‏ 
LI‏ الأحكام الثابتة المباحة بدون خطاب: فهى تابعة للاستصحاب؛ 
حيث اختلف في الأصل في الأشياء؟ والصحيح: «أن الأصل في الأشياء 
الإباحة»» وفيل : إن الأصل ge‏ الأشياء: الحظر والتحريم› وقيل 


التوقف7". 


)١(‏ في الروضة )¥/ (V4‏ مع إتحاف ذوي البصائر. 
(۲) لقد فصّلت الكلام عن هذا في كتاب المهذّب (TAY /N)‏ 


الشَّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 






. وهذا التعريف - أيضًا - مانع من دخول غير تلك الأحكام الخمسة 
السابقة SU‏ | 

فإن قيل: ما سبب كون تلك الأحكام من التكليف؟ 

قيل له: أما «الواجب» وح فالتكليف فيهما واضح؛ حيث إن 
المشقة والإلزام فيهما بيّن؛ إذ تحل العقوبة على من ترك الواجب» وعلى من 
فعل الحرام. 

Ll‏ «المندوب» و«المحرم) فالتكليف يثبت فيهما إذا أراد المسلم أن 
يرتقي إلى أعلى المنازل» حيث يُكلّف نفسه - لأجل ذلك -: أن يفعل 
المندوبات 59 له لينال الأجر د وليكمل بذلك ما | ya‏ 

انیت فالتكليف قد ثبت فيه من جهة أنه لا مباح إلا بخطاب 
شرعي ٠‏ فيجب على المكلف اعتقاد كونه مباحاء أو من جهة أن «المباح» 
متصل بفعل المكلف أي: إذا فعل المكلّف فعلاً مباحًا سمي بهذا الاسم 
أما إذا فعل الصبي أو المجنون فعلاً فلا يُسمّى مباحًا"'". 

الدليل الثاني: ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في التكليف 
وأهمها: خمسة تعريفات: 

آولها فف مدق GSI OT yey LAL‏ لإرادة oe GAS!‏ 
المكلّف فعل ما tale Gx‏ وهو غير جامع؛ حيث لا يدخل فيه إلا أربعة 
أحكام وهى : «الواجب» و«المندوب» و«المكروه) و«المحرم)» ودلك oy‏ 


)1( لقد فصّلت في حكم دخول ‘cham‏ في الأحكام التكليفية وذلك في اتحاف ذوي 
البصائر (۲/ )١١١‏ فراجعه إن شئت ظ 
(۲) نقله عنهم الزركشي في البحر | ا (۲/ (V44‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





المشقة واضحة في «الواجب» و«المحرم» - كما us‏ بيانه - ودخلت المشقة 
في «المندوب» log Sally‏ من حيث مشقة المسلم على نفسه بفعلهما لينال - 
بإذن الله - أعلى ا 

اما «المباح» فلا مشقة فيه لذلك خرج عن تعريفه؛ لأنه - أي : 
«المباح» لا أجر ولا عقاب في فعله. ولا في تركه. 

ثانيها: تعريف القاضي أبي بكر OO LI‏ وهو: أن التكليف: 
«الأمر بما فيه adds‏ أو النهي = في الامتناع na‏ كلفة» وهذا - أيضًا غير 
جامع؛ حيث لم يدخل فيه إلا أربعة أحكام - وهي : الواجب والمندوب» 
والمكروه» والمحرم؛ OY‏ الكلفة فيها واضحة - كما سبق - | 

أما «المباح» فلم يدخل cad‏ لعدم الكلْفة؛ إذ خيّر المكلّف بين فعله وتركه. 

الثها: تعريف الماوردي» وهو: أن التكليف: «الأمر بطاعة» والنهي عن 
معصية»)؛ وهو غير جامع من حيث الفعل؛ حيث لم يدخل فيه إلا ثلاثة أحكام 
فقط» وهي : «الواجب» و«المندوب» و«المحرم»» وذلك لأن فعل «الواجب» 
و«المندوب» طاعة مأمور بهاء ولأن فعل «المحرم» معصية منهي عنها. 

Ll‏ «المكروه» و«المباح» فلم يدخلا في التعريف؛ OY‏ فعل «المكروه» 
ليس بمعصية» وفعل «المباح» أو تركه ليس بطاعة ولا معصية. 

رابعها: تعريف إمام الحرمين""» والغزالي”"» وهو: أن التكليف: 
«إلزام ما فيه lS‏ وهو LET‏ غير جامع؛ حيث لم يدخل فيه إلا حكمان 
فقط» وهما: «الواجب» والمحرم»؛ UU, cel Syl ON‏ فيهما واضحان؛ 


)1( نقله عنه إمام الحرمين في البرهان .)٠١١/١(‏ 
(۲) في البرهان .)٠١١/١(‏ 
(۳) في المنخول (ص .)5١‏ 


fold‏ في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 





حيث إن الشارع ألزم بفعل الواجب بحيث لو تركه لعوقب» وألزم بترك 
الحرام بحيث لو فعله لعوقب. | 

ولم يدخل فيه «المندوب» و«المكروه» و«المباح»؛ حيث لا إلزام في 
فعلهاء ولا في تركها. 0 ظ 

خامسها: تعريف المرداوي”''. وهو: أن التكليف: «إلزام مقتضى 
خطاب الشارع»ء وهو أيضًا غير جامع» حيث لم يدخل فيه إلا «الواجب»» 
و(المحرم» ؛ لوجود لفظ : «الإلزام» | 

ولم يدخل فيه «المندوب» و«المكروه» و«المباح) > حيث أخرج ذلك لفظ 
«الإلزام» كما سبق ذكره في التعريف الرابع. ظ | 

بهذا يكون كلام الفتوح الحنبلي”'' بعيدًا؛ حيث إنه لما ذكر هذا 
التعريف الأخير للتكليف حاول إدخال الأحكام التكليفية الخمسةء وتكلف 
في إدخالها تكلنا واا 


Ly Ly 


(۲) في شرح الكوكب المنير /١(‏ 541). 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





المطلب الثالث 


حدود وتعريفات مصطلحات متعلقة بأهلية التكليف 


الأهلية لغة: الصلاحية os a‏ والمراد من ذلك: أن الشخص 
الصالح لأن يفهم ويعمل بالشيء يسمّى Og)‏ لغة. 

والأهلية اصطلاحًا : هى : «صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة» 
له أو عليه» وهو تعريف OSS‏ وهي : الأمانة التي حملها الإنسان كما ورد 
في قوله تعالى : BOAT cee Lp‏ & لسوت ANG‏ والجبال كأ أن ملا 

Ivy [الأحرّاب:‎ 43 GY لفن )25 کان ظلوما جهولا‎ Gin, نبا‎ erry 

وكل ما قيل من تعريفات للأهلية هي بمعنى هذا التعريف» ولا فرق. 

ولا يتأهل الإنسان للتكليف إلا إذا كان له عقل» أو مستعد لقبوله في 
ثاني الحال يفهم بواسطته التكليف› والعقل هو : «آلة ازا 
LS‏ سبق ue Glo‏ | 

القسم الأول: أهلية الوجوب» وهي: «صلاحية الإنسان لوجوب 
الحقوق المشروعة له أو SP dade‏ وإذا أطلقت «الأهلية» فلا يتبادر إلى الذهن 
إلا هذا القسمء لذلك لما أراد العلماء أن يعرفوا الأهلية عرفوها بها - كما 
سبق ذكر ذلك -. 


' .01/١( انظر المعجم الوسيط‎ )١( 
.)86 /١/١( انظر المحصول‎ )۲( 

(۳) راجع (ص۱۷۸) من هذا الكتاب. 
(5) انظر المرآة لملا خسرو .)٠١١/١(‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





وأهلية الوجوب هذه تنبني على تحقق الذَّمّة» وهي مختصة بالإنسان 
مطلقًا: أي: سواء كان عاقلاًء أولاء وسواء كان USL‏ أولاء حتى الجنين 
لام رار ولا تثبت eles‏ وبال نا 

. قال ابن PRIS‏ «وإنما أهلية ثبوت الأحكام في الذكة با بالإنسانية التي 
بها Sates‏ لقبول فوة العقل الذي به يمهم التكليف في ثاني الحال» والبهيمة 
ليس لها أهلية نهم الخطاب لا بالقوة ولا بالفعل › فلم يتهيأً ثبوت. الحكم في 
دمتها». | 

والذمة: هى: «اوصف يصير به | Sul OLY‏ لماله أو tale‏ أي 
يصلح ob‏ يُلزم شرعًا بأشياء» وإذا تركها عمدًا يُعاقب» ويلتزم بنفسه بأشياء 
GS 313)‏ ساقت ا eros ee‏ اله | 

بيان أنواع أهلية الوجوب: 

تتنوع أهلية الوجوب إلى «ناقصة»» و«كاملة». 

أما أهلية الوجوب الناقصة› فهي التي تثبت : تبت للجنين وهو في بطن أمه 
E‏ أن يكون حيا عند ولادته, فيملك الحقوق بقوة الشريعة من ميراث» 
وهبة» ووصية ونحو ذلك. 

وأما أهلية الوجوب الكاملة: فهي التي تثبت لكل إنسان يولد aes‏ 
وتبقى مستمرة معه ما دامت الحياة مستمرة له. 

القسم الثاني: من قسمي الأهلية -: أهلية الأداء» وهي: صلاحية 
الإنسان لصدور الفعل عنه على وجه معتبر شرعًا”". 
)\( في الروضة (۱/ ۲۲۲). 


(۲) انظر: التلويح شرح التوضيح (؟/ 11( كشف Sener em‏ 
(۳) انظر: إتحاف ذوي البصائر (۲/ .)١١۳‏ 


aD‏ الشّامل: في حدود وتعريقات مصطلحات علم أصول الفقه 
- تعريفات أقسام عوارض أهلية التكليف: 

7 إن تلك الأهلية للتكليف لا تشمل جميع الناس» بل هناك أناس .لا 
OK‏ مع وجود صفة الإنسانية فيهم» وهم من طرأ عليهم عارض منع من 
تكليفهم » وهذه العؤارض الطارئة قسمان: 

ظ القسم الأول: عوارض سماوية» وهي : E‏ التي لا دخل سان 
في وجودهاء وإنما ترجع في وجودها ووقوعها إلى الشارع» ومن هنا نسبت 


إلى السماء» وهذه العوارض: «الصغراء و«الجنون» و«العته» و«النسيان» 
و«الغفلة». و«النوم ا و«الإغماء» و«الرق» و«السقه» و«الحيض» وحن 


و«المرض» و«الموت». وإليك تعريفاتها فأقول : 

أما «الصّغر) لغة: > ضد الكبر يقال | اصغراء فهو صغير) إذا قل حجمه؛ أو سنه 

وهو في الاصطلاح "اسم يُطلق على من لا يميز ولا يفرق بين الأشياء ؛ 
لقلة سنهء أو يميز ويُفرّق بينها ولكن ببعض النقص» وهذا ما صح عندي”' '؛ ay‏ 
مانع من دخول غير الصبي والصغير» وجامع لنوعي الصغير وهما اثنان : 

أولهما: | صغير وصبي غير مميزهء وهو الذي لا يميز ولا 0 

go Lam‏ ثق الأمور lila.‏ : فلا يفرق بين الحق والباطل. والطيب والخبيث. 

inch ذلك‎ ON ذلك من أول ولادته إلى بلوغه سن السابعة»‎ wes 
أولادكم لسبع ع واضربوهم عليها لعشرء وفرقوا‎ Ig po) : عليه الصلاة والسلام‎ 
, بينهماأ في المضاجع»” '". وهذا غير مكلف على الصحيح”*'.‎ 


(\) 


)1( انظر: OLS‏ العرب (508/5). 

(۲) انظر المهذب (۱/ AVVO‏ | 

(۳) أخرجه: أبو داود في سننه (۱/ »)۱۱١‏ والترمذي في سننه (۲/ (EEO‏ وأحمد في مسنده 
.)۸١ /۲(‏ والحاكم في المستدرك (VON /V)‏ وانظر فيه فيض القدير )0/ .)٥١١‏ 

)£( لقد فصّلت الكلام عن الخلاف في هذه المسألة» ورجحت ما ذكرت هنا في المهذب 
(١/6؟").‏ 


الشامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه aR‏ 
7 دپ 
ثانيهما: صغير وصبي مميزء وهو: الذي يميز ويفرق بين حقائق 
الأمورء فهو يفرق بين الحق والباطل» والجيد والرديء» ولكن بشيء من 
النقص وقد ode‏ ذلك من سن السابعة إلى الخامسة عشرة» وهذا يفهم 
الخطاب» ولكن هذا الفهم ليس .بكامل» وهو غير مكلف على الصحيه”''. 
فإن قيل : کے کن «الصغرا (Lalli,‏ م من العوارض› ومعروف: ol:‏ 
و a TY‏ ا والصبي يولد 
من أن يكون ا 
قيل له: بل هو عارض من العوارض؛ OY‏ «الصغر» و«الصبا» صفة 
ليست لازمة لماهية الإنسان oY‏ الأصل : أن الله تعالى قد خلق الإنسان 
لحمل أعباء التكاليف» ولا يكون كذلك إلا إذا كان وافر العقل كامل 
القدرة. والصغر والصبا مناف لهذه الأشياءء وبناء على ذلك : يكون من 
عوارض الأهلية» وهذا مثل «الجهل» فقد جعل من عوارض الأهلية مع أنه 
asd ¢ Lot yl‏ رانا على gle be tide‏ لأجله VOL‏ | 
eee‏ ا 
قيل له: سببه: رفع الحرج عن المسلمين؛ حيث إن الصبيان يختلف 
إدراكهم ونضج عقولهم باختلاف المجتمعات: bol,‏ نظرًا لكون لمو 
العقل وتطور الفهم أمرًا خفيًا عناء فقد يدعي أحدهم Ob‏ الصبي الفلاني بالغ 
بذلك» دون الآخر مما يترتب عليه اختلاف الحكم بسبب هذا الاختلاف› 


)1( لقد فصّلت الكلام عن الخلاف في هذه المسألة. ورجحت ما ذكرت هنا في ا 
(T/1)‏ 


)1( انظر: التلويح WI)‏ 


la‏ ف كنود و ردقا odin‏ عله أضول اذ 
GD‏ ف 


الأربعة السابقة الذكرء هذا ملخص ما ذكرته في MOSLEY‏ 

ونيا هذا a‏ سقطت جميع العبادات» ا المعاملات عن 

أما «الحنون) و من اجن eee‏ وجنة» nee gl ET‏ 
حاجرًا بين عقله وإدراك الحقائق» وهذا يكون إذا زال العقل أو فسد". 

وهو في الاصطلاح: «مرض يمنع جريان الأقوال والأفعال على نهج 
العقل إلا CGE‏ وهو أقرب تعريفاته إلى الصحة؛ لأنه GL‏ من دخول غير 
الجنون. وجامع لأنواع الجنون وهي أربعة : 

أولها: جنون أصلي وهو أن يولد الإنسان فاقد العقل. ظ 

وقيل: هو: «الجنون المتصل بزمان الصبا Ob‏ يجن الإنسان صغيراً فيبلغ 
وهو MOP NGS‏ 

قلت: يمكن الجمع بين هذين التعريفين OG‏ يقال: إن المجنون ' 
الأصلي: هو «الذي يولد وهو فاقد العقل» أو هو الذي SL‏ عليه سن البلوغ 
وهو مجنون). | | 

ثانيها : جنون عارض» وهو: «الذي يطرأ على الإنسان بعد بلوغه عاقلا 
كامل الفهم». 

وهذا القسم يمكن علاجه بالأدوية. 


ae )۱۳۰-۱۲۸/۲( انظر:‎ (1) 

(9) انظر: OLS‏ العرب (4۳/۱۳). 
(۳) عوارض الأهلية (ص .)١5١‏ 

(4) انظر: المرجع السابق. 





الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


الثها : جنون مطبق» وهو: الجنون الذي يستمر طوال الوقت» ولا يفيق 
صاحبه أبذًا. 

رابعها: جنون غير مطبق» وهو: «الجنون الذي يفيق اة اانا 

والمجنون لا كلت (le‏ أي : سواء كان ألا أو عارضًاء وسواء 
كان مطبقًا أولاء ما دام أن المتوسطين من عقلاء الناس ويصفونه بهذه الصفة. 
- الأحكام» عن المجنون ولا يقضيها إذا عقل. 

أما العته اصطلاحًا: فهو: «آفة ناشئة عن الذات توجب خللاً في العقل 
فيصير dole‏ مختلط الكلام» فيكون كلامه يشبه كلام العقلاء 0 ويشبه 
كلام المجانين تارة Mog ol‏ 

فالقول: «ناشئة عن (OW‏ أخرج الآفة الناشعة اتسيف غارضن 
اكرات 

وهو غير مكلف كالمجنون. 

الفرق بين المجنون والمعتوه: 

المعتوه يشبه المجنون من وجوه كما سبق بيانه » ويخالفه من وجوه ثلاثة هي : 

أولها: أن المعتوه له عقل» ولكنه ضعيف عن إدراك وفهم USS‏ 
بخلاف المجنون فلا عقل له. 

ثانيها: أن المعتوه لا يصاحبه تهيج واضطراب في > AS‏ بخلاف 
المجنون فإنه يصاحبه WE‏ تهيج واضطراب. 


.)٠١١ /¥) انظر: الإتحاف‎ )١( 


الشّامل: ٠‏ حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 
GD‏ = 


- ثالثها: أن المعتوه قد يكون مميرّاء وقد يكون غير مميز» فهو يشبه 
الصبي في ذلك» بخلاف المجنون فلا يكون مميرًا مطلقا. 

وبسب هذا العارض سقطت جمع الأحكام الفقهية من عبادات 
ومعاملات» وغيرها عن المعتوه ولا يقضيها إذا عقل. 

Lil‏ النسيان فهو: «عاهة تطرأ على الإنسان بدون اختياره» تُسبّب عدم 


استحضار الشيء في وقت الحاجة إليه» وهذا جمع بين the‏ تعريفات قيلت 
(N) .‏ 
8 . 


ويبسبب هذا العارض : سقطت أحكام الأفعال والأقوال عن الناس» ولا 
. يعامل معاملة الذاكر US‏ | 

أما السهو فهو: «الذهول عن المعلوم»”» أو تقول هو: «زوال الصورة 
عن SLY!‏ ولكنه يتنبه بأدنى تنبيه6”". 0 

والفرق بينه وبين «النسيان»: أن الغفلة كما سبقء أما النسيان فهو: 
زوال الصورة عن الإدراك» _ إلى قوة a‏ تنبيهه. . 
الساه .2 ولا ا معاملة (AS)‏ | 

هي» ولا يعامل كر 

أما الغفلة فهى: «عاهة تطرأ على الإنسان بدون اختياره» تتسبّب في 
جعله لا يفهم الخطاب عند ما يُلقى إليه“». 


(۱) انظر: الإتحاف YY /Y)‏ 
ssl CY)‏ الخدرد للاي yo)‏ +6 
(۳) انظر: الإتحاف YY /Y)‏ 
(5) انظر: المرجع السابق. 






الشّامله في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


الغافل» ولا يعامل معاملة يم 


“Meg 


صدرت من النائم 0 في حال نومه - ولا يعامل معاملة الصاحي. 


أما الإغماء فهو: «شيء غير طبيعي يطرأ على الإنسان بلا اختيار منه 
يمنع الحواس والعقل عن العمل مع سلامتها مع adds! pe‏ إلا Ou gear‏ 
| والفرق بين «النوم» و«الإغماء» من وجوه: 
أولها: أن «النوم» حالة طبيعية لفائدة الإنسان» بخلاف (LEY‏ 5 
حالة غير طبيعية» ولغير فائدة للإنسان. بل ل aes‏ | 
ثانيها : أن «النوم» قد يكون أحياناً باختيار الإنسان» ولكن «الإغماء» لا 
يمكن أن يكون باختياره. 
ثالثها : أن «النوم» يمكن إزالته؛ بخلاف «الإغماء» فإزالته صعبة جذا. 
وبسبب هذا العارض: سقطت جميع الأحكام القولية والفعلية التي 
صدرت من المغمى عليه - وهو فى حالته تلك - ولا يعامل معاملة 
الصاحى. 0 


- 


أما الرق فهو: 555 on‏ في الأصل Flor‏ يصير به المرء 
عرضة للتملك والابتذال7". 


.)۱۳۳-۱۳۲ /۱( راجع الإتحاف‎ )١( 
راجع المرجع السابق» وقد زدت هنا عبارة: «مع عدم إزالته إلا بصعوبة» لأنها شرط‎ )۲( 
فيه.‎ 


(۳) راجع العوارض الأهلية (ص (YOY‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





وأتي بلفظ : «حكمي» OLS‏ أن ذلك العجز كان في حكم الإسلام» 
وليس المراد بالعجز: العجز الحسدي؛ لأنه قد يكون الرقيق أقوى من سيده 
بدنياً» ولذلك قيدت جميع تعريفاته بلفظ «عجز حكمي». 

وبسبب هذا العارض: سقطت أحكاماً كثيرة عثه كصلاة الجمعة: 
والجماعة» والجهاد والحج ونحوها. ظ 

أما ال فهو : dae)‏ تطرأ على الإنسان فتحمله على العمل بخلاف 
موجب الشرع والعقل»"''. | 

وبسبب هذا العارض: سقطت أحكامًا كثيرة عنه كعدم صحة بيعه وشرائه 
ونحوهما. 

LI‏ الحيض لغة: فهو السيلان والفيضان» ومنه قولهم: «حاض الوادي 
وفاض»“ أي: سال وفاض. 

وهو في الاصطلاح : «دم طبيعة مجتمع في رحم المرأة عند بلوغهاء ثم 
يرخيه ويخرجه في أوقات معتادة عند عدم الحمل والرضاع». 

وبسبب هذا العارض : سقطت عن الحائض أحكام» ومنها: سقوط الصلاة 
اثناء الحيض بلا قضاء» وسقوط الصوم بشرط قضائه بعد الانتهاء من الحيض. 

أما النفاس لغة فهو: مأخوذ من النفس» وهو: الدم؛ OY‏ البدن مبني 
عليه» Isls‏ انقطع › أو تجمّد فلا حياة. 

وهو اصطلاحًا: pA‏ الخارج من JS‏ المرأة عقيب VN‏ 


.)751//5( انظر: كشف الأسرار‎ )١( 

.)١57/9( العرب‎ OL انظر‎ )۲( ٠ 

(۳) لقد أطلت في الكلام عن تعريف الحيض والنفاس في كتابي : اتيسير Jil‏ الفقه شرح 
الروض المربع» وسبب التسمية بذلك فراجعه (۲۷۳/۱) إن شئت. 


الشامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 





ويسبب هذا العارض: سقطت عن النفساء أحكام» ومنها ما ذكر في 
الحائض. | | 

LI‏ المرض لغة فهو : «كل انحراف عن الطريق السوي» سواء كان في 
البدن أو القلب». 

وهو في الاصطلاح: «عاهة تطرأ على الإنسان تتسبّب في انقطاع 
الحركة» أو تضعيفها». 

وبسبب هذا yb gla‏ : سقطت أحكامء ومنها: جواز الصلاة له وهو 
قاعد في الفريضة؛ أو مستلقي إذا كان عاجزا. | 

أما الموت فهو: «عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيًا». 

وبسبب هذا : 57 جميع التكاليف عنه. 

القسم الثاني : عوارض مكتسبة» وهي: «التي يتسبب الإنسان في 
وجودهاء ووقوعها؛ وله اختيار وقصد في ذلك»» وهي : «السكر» و«الجهل' 
و«الإكراه» و«السفر»ء و«الخطاً» و«الهزل», وإليك بيانها : 

Sul Ll‏ ل fags‏ لدف الصهوة وهل الا ال 

وهو في الاصطلاح: حالة تطرأ على الإتسان بسبب امتلاء دماغه من 
الأبخرة المتصاعدة من الخمر وغيره مما يُسكر - فيتعطل معه عقله عن 
التمييز بين حقائق الأمور ". 

وبسبب هذا العارض: سقطت أحكام» منها: عدم صحة صلاته وهو في 


حالته تلك» وعدم صحة يممله Lb g‏ 43 = وفيه خلاف = وعدم صحة bd‏ 


.)596 انظر العوارض الأهلية (ص‎ )١( 
AFVE /٤( العرب‎ OLS انظر‎ )۲( 
AVE /¥) انظر الإتحاف‎ )۳( 


Adal Squat تات غلم‎ clay pag agin الشّامل ق‎ | nm 
| وشرائه وغير ذلك.‎ 

- أما «الجهل» فقد سبق بيانه» Mads phy‏ 

ob‏ قيل: كيف يُجعل الجهل من العوارض» وهو أصلي» أي: يولد 
الإنسان وهو جاهل. | 

قيل له: جعل منها؛ pl GY‏ زائد على حقيقة الإنسانء كما قلنا في 
«الصغر). 

فإن قيل : oJ‏ جعل «الجهل» من العوارض المكتسبة مع أنه لم يكتسبه؟ 

قيل له: OY‏ الإنسان قادر على إزلته بالتعلّم. 

ويسبب هذا العارض : سقطت أحكام» ومنها: عدم وقوع طلا قه إدا كان 
لا يعلم المقصد من اللفظ» وعدم وجوب حد السرقة cade‏ أو حد الزناء أو 
حد شرب الخمرء إذا كان جاهلاً لتلك الأحكام ومراداتها. وهذا لا يتبين 
dlesk‏ › بل بالسؤال عنه والدقة فى ذلك. 

أما dol SYP‏ فهو: حمل الإنسان على أمر 64a Sy‏ ولا يريذه ولا 
يرضاه مطلقًا سواء تعلقت به قدرته واختياره امسا 

والمكره نوعان: 

aa وهو: ال كبر حلي ع ويد‎ e 

ثانيهما: کن غ تجا وهو . hs‏ ل اد أمر يكرهه ولا 
cols‏ ولكن Gad‏ به قدرته واختياره کمن قيل له: «اقتل فلانا وإلا 


)١(‏ راجع (VOV Ge)‏ من هذا الكتاب. 
(۲) انظر الإتحاف (۱۳۹/۲). 2 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه aa‏ 
Cho ee )‏ 


قتلناك». | 

وبسبب هذا العارض: سقطت بعض الأحكام: كعدم وقوع طلاق 
المكره. وسعه › وشرائه. | 

أما «السفر) فهو : «الخروج المعين› واا ثلائة أيام بلياليهاء أو أكثر 
من eS (VY)‏ : 

وحدد بتلك المدّة؛ لكونها ae cal aha‏ ببس ا لسر 
. الصلاةء والإفطار في رمضان. 

وبسبب هذا العارض : سقطت بعض الأحكام : nisl cyt aN pas‏ 
الى اننتین وعدم Las‏ ذلك والفطر فى رمضان» class‏ ذلك عند الإقامة. 
والمسح على الخفين 4G‏ أيام. 0 

وأما «الخطأ» فهو : dad‏ : فك القيرات أو ما لم Biever sed‏ 

وهو في الاصطلاح : watt oh‏ ال غير المع الذى ay duals‏ 

وتسيب هذا العارض سقط وجوب القصاص على المخطيء وسقط حد 
شرب الخمر على من شرب خمرا Ui‏ أنه ماعن وسقط وجوب حد الزن 
بامرأة يظنها زوجته. 


وأما «الهزل» فهو: لغة ضدٌ الجر . 


)١(‏ انظر عوارض الأهلية (ص £00( نقلا عن شرح مختصر المنارء وزدثٌ عليه غبارة: 
او أكثر من VV)‏ كم). 

AVN) العرب‎ OLS انظر:‎ )( 

(۳) انظر: التقرير والتجير (7/ 5 .)5١‏ 

(VATE /۱۱( انظر: لسان العرب‎ )٤( 


TRS‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
Z‏ اا د 


وهو فى الاصطلاح: «اللفظ الذي لا يراد معناه الحقيقي ولا . 
الما 

وبسبب هذا العارض يصح التواضع والاتفاق على مهر فى FOS‏ خلاف 
ما هو معلنء فمثلا إذا اتفق الزوج وولي المرأة بأن يذكرا في العقد بأن 
المهر مائتان» وهو فى الحقيقة مائة» فإذا اتفقا على البناء على الهزل: يكون 
المهر ما ئه 6 وإذا | Laas‏ على الإعراض عن الهزل: فالمهر مائتان. 

الفرق بين «الهزل» و«التلحئة»: 

«الهزل» خلاف «التلجئة»؛ إذ «الهزل» قد يفعله المسلم بلا ضرورة» أما 
«التلجئة فهى: أن تأتى بشىء GE ebb‏ ظاهره» ولكن لا تكون إلا عند 
الضرورة كأن يحكم سلطان جائر ist OL‏ أملاك عبد صالح› فيقوم هذا 
العبد بالاتفاق مع شخص آخر مثله Ob‏ يبيعه إياها تلجئة حتى يزول ذلك 
الظلم. بخلاف «الهزل» فقد يفعل هذا بدون ضرورة ويسمى AY sap‏ 


a00 


.)۱۸۷ /۲( انظر التلويح‎ OY) 


المبحث الثاني 


تعريف ”الواجب" وما يتعلق به 
ويشدمل على ob‏ مطالب: 
© المطلبالأول: تعريف «الواجي» لغة. 
© المطلب الثانى: تعريف «الواجب» اصطلاحاً. 
ه المطلب الثالث: تعريفات أقسام الواجب من حيث ذاته والفعل 


المكلف به. 
» المطلب الرابع: تعريفات أقسام الواجب من حيث تحديد الشارع 


© المطلب الخامس: تعريفات أقسام الواجب من حيث المخاطبين به. 
© المطلب السادس: تعريفات أقسام الواجب من حيث رمن أدائه 
وفعله. 
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المطلب الأول 


PC ewes ae aye 


الواجب لغة: الساقطء والوجوب: السقوطء ومنه قوله تعالى: «فإذا 
وبحت جنوبها» [الحج : cies‏ أي سقطت على الأرض كما قال ابن OM all‏ 
والقرطبي» وهو: الصحيح؛ OY‏ «الوجبة» لغة: السقطة مع SOSA‏ 

ويُظلق «الواجب» لغة بمعنى : «اللازم»» والثابت» والوجوب» الإلزام؛ 
والثبوت» ومنه قولهم : وجب الشيء» أي : ا وثبت ؛ واسعق OD‏ 

وإذا لاحظنا المعنى الاصطلاحي she cree‏ - وجدنا أن 
«الواجب» يجوز إطلاقه على جميع تلك المعاني للمناسبة الواضحة بينهماء 
فمثلاً: إذا أوجب الله تعالى شيئًا الس 00 
إسقاطا لا يمكنه Pace‏ منه إلا إذا فعله ae Vig‏ يقال : 
cade‏ واستقر cade‏ وألزمه إياه. 


MOO 


.)۱۲۹۰/۳( في أحكام القرآن‎ )١( 

AY /۱۲( في أحكام القرآن‎ (VY) 

(۳) انظر الصحاح (١/۲۳۱)ء‏ القاموس المحيط .)١5١/١(‏ 

AVA 0) المصباح المنير (۸/۲٤1)ء أساس البلاغة‎ »)571١/1١( انظر الصحاح‎ )٤( 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 






المطلب الثاني 
تعريف ”الواجب“ اصطلاحًا 

الواجب: اصطلاحًا هو: ما 6S‏ شرعًا تاركه قصدًا Liles‏ وهو تعريف 
تاج الذّين Pes Vl‏ والبيضاوي”"': والفتوحي الحنبلي"". 

وهذا أقرب التعريفات التي قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين : 

ee‏ الأول: أنه جامع الأفراد الواجب» ومانع من أن يدخل فيه 
غيرها؛ حيث إن المراد تب عام اللوم والاستنقاص › فيدخل جميع أنواع 
ذلك. 

La) : aad,‏ 63( منع من وول «المندوب»؛ و«المك وه) و«المباح»؛ 
oY‏ «المندوب» لا ذم على تركه. و«المكروه) لا ذم على eer‏ ويمدح على 

وورد لفظط (a3)‏ مبني للمجهول؛ نظرًا لوقوع الذم في الكتاب» والسنة 
والإجماع» حيث إنه قد وقع ذم من ترك الواجب بآيات وأحاديث معروفة 
وهي Ole aL‏ 

وأتي بلفظ «شرعًا»؛ لبيان أن الذم إنما يعرف من جهة الشرع» لا من 
جهة العقل كما زعم أكثر المعتزلة في قولهم في «التحسين والتقبيح» العقليين. 

وخرج بلفظ «تاركه»: «المحرم»؛ لأنه يذم على فعله» لا على تركه. 


01 في الحاصل .)07/١(‏ 

(Y)‏ في المنهاج )\/00( مع شرح الأصفهاني إلا أنه Sug‏ لفط ذم باليذم؟. 
)¥( في شرح الكواكب المنير )\/ AV EIV-¥ EO‏ 

)2( انظر: نفائس الأصول AY*E/N)‏ 


Jolt‏ في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 





sly‏ بلفظ. اقصذا» of ol‏ المذموم على ترك الواجب هو: الشخص 
الذي تركه قاصذا ومريدًا لهذا A‏ وبهذا القيد خرج من ترك الواجب 
سهواء أو غفلة» نسيانا أو خطأء أو لنوم ونحوهء فهذا لا يذم على الترك؛ 
أنه as‏ لعو 

ails‏ بلفظ «مطلقًا» لبيان أن الذي يذم بترك الواجب هو الذي يتركه 
مطلقاء أما من تركه؛ لأنه عزم على أنه سيفعله في آخر الوقت» أو من تركه 
ليفعل نوعًا آخر مثلهء أو من تركه؛ OY‏ بعض المسلمين قد فعله: فهذا لا 
يذم؛ وذلك OV‏ من أقسام الواجب: «الواجب الموسع» و«الواجب المخير) 
و«الواجب SUS‏ 1 | 

فتارك «الواجب الموسّع» يذم إذا ترك فعله في جميع الوقت» ولا يذم 
إذا ترك فعله في أول أو وسط وقته إذا عزم على فعله في آخر وقته» وتارك 
«الواجب المخير» يذم إذا ترك جميع الخصالء ولا يذم إذا ترك خصلة من 
الخصال المخيّر بينهاء وعزم على فعل الخصلة الأخرى. 

وتارك «الواجب PUSS!‏ ' لا يذم إذا ترك ما فعله غيره من المسلمين . 

ويهذا يكون هذا التعريف أصح تعريف للواجب؛ لجمعه لأفراد 
الواجب» ومنعه من دخول غيرها فيها. 

الدليل الثانى: ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت في «الواجب» 
وأهمها سبعة تعريفات : ۰ 


)١(‏ ويمكن أن يكون هذا القيد - وهو: «قصذا» - لا حاجة ماسة إليه؛ لكون الوجوب من 
تلك وشرحت ذلك تفصيلاً في كتابي : «الواجب الموسع عند الأصوليين» (ص AV‏ 


© الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


أولها: تعريف اللي" '. وهو: أن الواجب: «عبارة عن خطاب 
الشارع Ley‏ ينتهض تركه سببًا للذم في حالة clk as Ue‏ ار ار 
الإجمال في لفظ «في حالة ما» وفى لفظ «بما ينتهض»؛ حيث إن المراد منه 
عبر واف YI‏ الل أو dag‏ بحلاف Ul BU‏ اران فى Giza)‏ 


المختار» فهي أوضح ce pels‏ ولا يجوز التعريف Bal‏ فيه إجمال - كما 
(Y)‏ 
Oe‏ 


ثانيها: تعريف ای بكر SU‏ وهو: أن الواجب: «ما وجب 
اللوم والذم بتركه من حيث هو ترك لهء أو بأن لا يُقعل على وجه Mle‏ وهو 
ضعيف لوجود بعض الإجمال في لفظ: «على وجه ما» إذ لا يتبيّن إلا 
بقرينة» بخلاف لفظ : «مطلقًا» الوارد في التعريف المختار. 

الثها: تعريف COU‏ وهو: أن الواجب: Led‏ كان في تركه عقاب 
من حيث هو ترك له على وجه ما» وهو ضعيف لما سبق ذكره في تعريف 
الباقلاني. 


رابعها: 007008 وهو: tal Sol:‏ «ما لا يجوز تر 4S‏ 
إلى غير بدل» وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول من تركه سهوّاء أو 
غفلة. | تاا أو < خطأء أو تركه بسبب نوم ونحوه» فهذا يدخل في 


)1( في الأحكام .)48/١(‏ 
)1( راجع (ص١”)‏ من هذا الكتاب. 
(۳) في التقريب والإرشاد و(ص۲۹۳) ونقله عنه الغزالي في المستصفى .)55/١(‏ وابن 
الحاجب في مختصره (۱/ ۲۹۹) مع شرح العضد بلفظ : «الذي يذم تاركه ويلام شرعا 
ys‏ جه Lb‏ 
)£( في أحكام الفصول (ص VY‏ والحدود (ص (OY‏ 
)0( نقله عنهم أبو يعلى في العدة (۱/ .)٠١۹‏ 


aw في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه‎ fold 
(vr) 7 


التعريف» وهو: يجوز الترك بتلك الأسباب» وكل ذلك بسبب عدم إتيانه 
deal,‏ )23( 6 


خامسها: ف بعض ا وهو: أن الواجب: «ما لا يجوز 
ترکه» من غير عزم على فعله» وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع» كما سبق ذكره 
في التعريف الرابع. 

ادها توت ن a CN‏ وخر Sos Ol‏ اها يذه تارك 
شرعًا»» وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع لأقسام الواجب؛ حيث خرج عنه: 
«الواجب الموسّع» و«الواجب المخير» و«الواجب الكفائي»؛ لأنه في 
«الواجب الموسّع» لا يذم إذا تركه وعزم على فعله في وسط أو آخر الوقت. 
ولأنه في «الواجب المخير» إذا ترك فعل خصلة وعزم على فعل أخرى من 
بين المخير بينهاء لا يذم شرعًاء ولأنه في «الواجب الكفائي» إذا ترك فعل 
الواجب بناء على علمه OL‏ غيره فعله لا يذم شرعًاء فلذلك لا بد في 
التعريف من لفظة «مطلقا» والتي ذكرت في التعريف المختار؛ ا 
جامعا مانعا «a‏ ا الواجب. 

ومثل هذا السبب في الضعف وهو: أنه غير جامع لأقسام الواجب يُقال 
فى تعريفات قالها بعض العلماء كتعريف الشيرازي”"» وهو: أن الواجب: 
«ما تعلّق العقاب بتر که». 


.وتعريف ابن a al‏ “كك وهو: أنه: «الذي في فعله ثواب» وفي تركه 


عقانس». 


)1( نقله عنهم أبو يعلى في العدة .)٠١۹/۱(‏ | 
(Y)‏ نقله عنهم ابن قدامة في الروضة .)١6١ /١(‏ 
(۳) في شرح اللمع .)١169/1١(‏ 

)2( في المحصول (ص AVY‏ 
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يلام تاركه شرعا». 
وتعريف بعض الحنفية"» وهو: أنه: «ما يستحق فاعله الثواب» وتاركه 
العقاب إلا أن ثواب فاعله دون ثواب فاعل الفرض» وعقاب تاركه دون 
عقاب تارك الفرض». 
وتعريف أبى الخطاب”“» وهو: أنه: «ما أثيب على abd‏ وعوقب على 
تركه). : | 
وتعريف بعض العلماء”؟'» وهو: أنه «ما يُعاقب تاركه». 
وتعريف بعضھ O°)‏ - أيضًا - وهو : أنه: «ما يخاف lid!‏ على تركه». 
كل هذه التعريفات السابقة ضعيفة بسبب كون كل واحد منها غير جامع 
لأقسام الواضخت: وهو. «الواجب الموسّع) و«الواجب المخير). و«الواجب 
الكفائي»؛ حيث إن تلك الواجبات الثلاثة تخرج عن تلك التعريفات مع أنها 
تسمى «واجبات»» كما سبق بيانه في التعريف السادس - وهو : ما يذم تاركه 
شرعا»). 


سابعها: تعريف أكثر الحنفية"» وهو: أن الواجب: ما طلب الشارع 


(PV /١( في البرهان‎ )١( 
.)١9/1١( نقله عنهم ملا علي القاري في فتح باب العناية‎ (1) 
.)159/1١( وهو قريب من تعريف شيخه أبي يعلى في العدة‎ 2»)55 /١( في التمهيد‎ (1) 
.)١1١18/١/١( نقله عنهم الغزالي في المستصفى (١/11)ء والرازي في المحصول‎ )5( 
(VO8/\) وابن قدامة في الروضة‎ 
وإمام الحرمين في البرهان (۹/۱٠)ء وابن‎ CAV /١( نقله عنهم الأمدي في الإحكام‎ (0) 
المختصر. ظ‎ Oly مع‎ (VVE/\) الحاجب في مختصره‎ 
.)08/١( ميزان الأصول (ص 55)» فواتح الرحموت‎ VV /١( انظر أصول السرخسي‎ (1) 
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فعله Ub‏ جازمًا بدليل ظني»» وسبب هذا التعريف: أن المعررف نظر إلى نوع 
الدليل والخطاب المثبت للحكم؛ حيث إن عند الحنفية: أن الدليل الطالب 
للفعل Wb‏ جازمًا قسمان: «دليل (gab‏ و«دليل ظني»» pea‏ ما ثبت 
بالدليل القطعى ب«الفرض»» وسَمُوا ما ثبت بالدليل الظني ب«الواجب»؛ لذا 
عرَّفوا «الفرض» بأنه «ما طلبه الشارع bb‏ جازمًا بدليل قطعي»» وعرفوا 
«الواجب» بأنه اما طلبه الشارع طلبًا جازمًا بدليل ظني». 

فإن قلت: ما سبب تفريقهم بين «الفرض» و«الواجب» هنا؟ 

قلت: الاستقراء؛ حيث ثبت بعد استقراء كلام أهل اللغة: أن الفرض 
آكد في التأثير من الواجب: فالفرض: الحز والقطع»› والوجوب: هو 
السقوط من oils‏ فوجب اختصاص الفرض بقوة في الحكم كما اختص 
بقوة في اللغة؛ oY‏ الأصل عدم التغيير. 

وثبت بعد استقراء كلام أهل الشريعة: أن الدليل القطعي Cyd‏ ودلالة 
يفيد علما أقوى مما يفيده الدليل الظني ثبوتا ودلالة» وبناء عليه : فلا بد من 
التفريق بين ما يؤدي إليه الدليل القطعي فيسمى بالفرض» وبين ما يؤدي إليه 
الدليل الظني فيسمى بالواجب؛ للتمييز بينهماء ومنع الخلط. وثبت بعد 
استقراء الأحكام الفقهية: أن حكم «الفرض» - وهو الركن - كأركان 
الصلاةء والحج مثلاً لا يتم الصلاة إلا بهاء ولا تسقط بالسهوء أما حكم 
«الواجب» كواجبات الصلاة والحج Wee‏ تتم الصلاة والحج بدونهاء وتسقط 
بالسهو وتجبر بسجود السهو في الصلاة» وبذبح في Mazel‏ 

وهذا مسلك ومنهج لهم في التسمية. 


)1( انظر: أصول السرخسي .)١١١/1١(‏ الميزان (ص CVO‏ العدة (۲/ CVV‏ المسودة 
(C01 6)‏ المهذب 2)١59/١(‏ وقد فصّلت الكلام Aad‏ 


1 الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
WT‏ ظ SSS OE‏ ظ 


والخلاف بين ا rae‏ وا وه أن الواجب ما طلبه الشارع 
طلبًا جازما بدليل ظني» والفرض: «ما طلبه الشارع Wb‏ جازمًا بدليل قطعي» 
وبين ما قاله الجمهور من تعريفات أشبه ما يكون: أنه خلاف لفظي؛ حيث 
يتفقان في كون فاعل الواجب يثاب» وتاركه يعاقب» وفي كون الأدلة تنقسم 
إلى قسمين : «أدلة Using Carbs‏ ظنية»» وكون فاعل ما دل عليه الدليل 
القطعي يؤجر AST‏ من فاعل ما دل عليه الدليل الظنيء —— 
الدليل القطعي يُعاقب أكثر من عقاب go gall e‏ 
كله صحيح. 0 

إلا أن التعريف المختارء والتعريفات الأخرى عدا السابع - 
تعريف بعض الحنفية - أقرب إلى الصحة؛ كما سبق ذكره» ولأن فيها 
اهتمامًا بالمكلّف من استحقاقه للأجر والثواب عند فعله» واستحقاقه للإثم 
والعقاب عند تركه؛ وهذا يلزم منه الاهتمام بالدليل المت لهذا al‏ 
ونوعهء ففيه جمع بين الدليل والمدلول. 

أما التعريف السابع - وهو ما ree Ae oe il‏ بوظيفة 
المجتهد؛ حيث وجب عليه عدم الاختلاط بين الدليل الظني والعقلي. 

Ly Ly لا‎ 


)1( لقد ذكرت في كتاب: «الواجب الموسّع عند الأصوليين (ص CAT‏ وكتاب: «الخلاف 
اللفظي عند الأصوليين» )44/1( وكتاب المهذب :.)155/١(‏ أن الخلاف هنا 
مختلف فيه فقال بعضهم: أنه خلاف لفظي» وقال البعض الآخر: إنه خلاف cog gee‏ 
وقد رججحت المذهب الوسط هنا وهو: التفصيل فارجع إلى تلك الكتب إن شئت 
وأيضًا أرجع إلى كتابي اتحاف ذوي البصائر شرح روضة الناظر. 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 0 
dD 7‏ 


المطلب LAW‏ 
تعريفات أقسام الواجب“ من حيث ذاته والفعل المكلّف Yay‏ 
القسم الأول : الواجب المعيّن والمخصضص» وهو: : «الفعل الذي ab‏ 
CU in‏ جازما دول تحيير dd‏ وبين غيره). 
الخمس» 34 ren‏ والحج. 55 egal‏ والوفاء 9 pus‏ 
ذلك. | | 
القسم الثاني : الواجب المخيّرء وهو: الفعل الذي طلبه الشارع Ae‏ 
جازما لا بعينه» Lily‏ خير في فعله بين.أحد ا إذا فعل 
أحدها : سقطت as‏ الأخرى. 
أي: إذا فعل المكلف أحد تلك الخصال والأفراد سقطت عنه الأفراد 
والخصال الأخرى. كالخصال المخير بينها في كمارة اليمين» وهي : أن 
الشخص إذا حنث فى يمينه: فإنه يجب أن يعتق رقبة» أو يطعم عشرة 
مساكين» أو يكسوهم. فإذا فعل أحد هذه الثلاثة cared ol,‏ وإن لم يستطع 
فعل أي واحد منها: فإنه يصوم ثلاثة أيام. 


OO 


)١(‏ راجع: الواجب الموسع عند الأصوليين (ص CVT‏ المهذب )11١/١(‏ الاتحاف 
.)86١ /\)‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


المطلب الرابيع | 


تعريفات أقسام الواجب من حيث تحديد 
الشارع للمكلف dy‏ وعدم asses‏ 






القسم الأول: الواجب المحدّدء وهو: «الفعل الذي طلبه الشارع طلبًا 
جازمًا» وقد حدّده الشارع» وقدّره بمقدار معين» وفصله عن غيره بحيث لا 
يختلط Mad‏ 

وهذا لا تبرأ ذمة المكلف إلا بفعله دون زيادة أو نقصان كالصلوات 
الخمس؛ حيث حدد الشارع كل صلاة بركعات لا يجوز الزيادة عليهاء ولا 
النقصان منهاء وكذا: صيام شهر رمضانء لا يزاد cad‏ ولا ينقص منهء 
كذا: مقادير الزكاة ونحو ذلك. ظ 

القسم الثاني : الواجب غير المحدّدء وهو: «الفعل الذي طلبه الشارع 
طلبًا جازمًا ولم يحدّد الشارع له مقداراً معيئًا». 

وهذا لا تبرأ ذمّة المكلّف إلا إذا فعل ما ينطبق اسم المطلوب عليهء 
مثاله : أن الله تعالى: أوجب الطمأنينة في الركوع»› والسجودء لكنه لم يحدد 
مقداراً معيئًا من الطمأنينة› بل طلبها ا lady ay caged‏ المكلف 
الطمأنينة حتى تطلق :عليه آنه اطمآن S25 Sus‏ بان يقول الراكع «سبحان 
ربي العظيم؟» وهو راكع مرّة واحدة عارفًا المقصد من هذا القول. 


لالالا 


)0( را جع المراجع السابقة في هامش 210 (YVAN Wo)‏ من هذا الكتاب.. 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 








ظ تعريفات أقسام ”الواجب" من حيث المخاطبين به( 

القسم الأول: الواجب العيني.. وهو: الفعل الذي طلبه الشارع طلبا 
جازما من كل مكلف بعينه» بحيث لا ينوب عنه أحد). 

وهذا لا تبرأ ذمّة المكلّف إلا إذا فعله بنفسه كالصلاة» والصوم 

ol‏ قيل : od‏ سمي بهذا الاسم؟ 

قيل له: لأن الفعل الذي تعلق به الإيجاب منسوب إلى العين والذات» 
باعتبار أن دات الفاعل مقصودة ؛ | للامتحان لمكم لمصلحة المكلف. 
جازمًا من جماعة معينة بحيث إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين». 

وهذا لا تبرأ ذمة المكلّف إلا إذا فعل ذلك المطلوب سواء فعله هو 
vee bey‏ )2 أو فعله غيره وعلم (AU‏ كالجهاد في سبيل الله وإنقاذ الفرقى › 
وا لمحتاج ا إنقاد. وغسل الميت» وو تكفينه والصلاة cate‏ ودفنه. 

قيل له: لأنه منسوب إلى الكفاية بحيث إذا فعله أي واحد كفى» وسقط 
للناس» أو دفع مفسدة عنهم» بقطع النظر عن الفاعل. 

لا 


)١(‏ راجع المراجع السابقة في هامش )١(‏ من (ص١77)‏ من هذا الكتاب. 


uhh :‏ : فى حدود clas peg‏ مصطلحات أصول الفقه 
GD‏ مل: في حدود وتعر ale‏ أصو 
المطلب السادس 
تعريفات أقسام: ”الواجب" من حيث زمن أدائه aleig‏ 
القسم الأول: الواجب المطلقء وهو: «الفعل الذي طلب الشارع 
إيقاعه من المكلت طلم جازماء ولم اة لَه وقءًا معيئًا لأدائه وإيقاعه Mas‏ 
هذا الواجب عليه مباشرة» أو بعد مدّة طويلة إلى آخر عمره» كوجوب كفارة 
اليمين حيث إن الشارع أوجبهاء ولكن لم By shod‏ لها. 
القسم الثاني: الواجب المؤقتء وهو: «الفعل الذي طلب الشارع 
إيقاعه من المكلف طليًا جازمّاء وحدّد له Cas Gy‏ لأدائه وإيقاعه فيه). ٠‏ 
تعريفات أنواع الواجب المؤقت : ظ 
النوع الأول: الواجب المضيّق» وهو: الفعل الذي طلب الشارع من 
المكلف إيقاعه وأداءه Clb‏ جازمًا eer‏ وقتا يسعه وحده ولا يسع غيره من 
حنسه). 
Y lay‏ ا الت إلا )3( abs‏ ف هنا COS‏ المهدة له ار 
الشارع قد أوجب على المكلف صيام هذا اليوم» واليوم يبدأ من طلوع 
و حده» ولا يتسع لغيره من جنسه. أ : لا يمكن أن يصوم في هذا اليوم 
صومًا آخر نافلة ولا يصح فعله قبل دخول وقته. ولا بعد خروج وقته إلا 


)١( -‏ راجع المراجع السابقة في هامش )١(‏ من (ص١17)‏ من هذا الكتاب. 





الشامل؛ في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 


النوع الثاني: الواجب الموسّع» وهو: «الفعل الذي طلب الشارع من 
المكلّف إيقاعه وأداءه Ub‏ جازمّاء وحدّد Sy‏ لذلك يسعه ويسع غيره من 
جنسه» وهذا لا تبرأ ذمة المكلف إلا إذا فعله في وقته المحدّد له إذا قدر 
على ذلك؛ وان فعل معه شيا آخر من جنسه فلا باس كصلاة الظهر مغلا ؛ 

حيث إن الله تعالى أوجبها في وقت موسّعء بحيث إذا ob CL‏ أول 
cabs ol ers‏ أو opel‏ فان له coll pol‏ بسشرزة ON‏ مضل Be‏ 
صلوات نافلة في هذا الوقت» وكذا: ا الخمس. 


NO 





تعريف ”المندوب“ وما يتعلق به 
© المطلبالأول: تعريف «المندوس» لغة. 
© المطلب الثانى: تعريف «المندوس» اصطلاحا. 


e‏ المطلب الثالث: تعريفات لمصطلحات متعلقة بالمندوب ومرادفة له 
| مع بيان الخلاف فى ذلك. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





المطلب الأول 
تعريف ”المندوب" لغة: | 

المندوب لغة: اسم gaits‏ لفن eu oI‏ وهو الدعاء الى مر ع ٠‏ 

ومنه قولهم : «ندبت زيدًا» أي : دعيته إلى شيء مهم. 

وقال بعضهم. إن المندوب لغة هو. الدعاء وا أي : سواأء كان 
المدعو إليه أمرًا ore‏ أم الل 

ولكن الأولى: الأول - وهو: أنه الدعاء إلى أمر مهم؛ لأنه أنسب» 
etl,‏ وأغلب في لسان العرب - كما قال الطوفي"”. 0 

ويدل على ذلك استعمال بعض الشعراء لذلك» ومن ذلك قول قريط 
Y ye eal‏ يسألون أخاهم حين یندبهم › في النائيات على ما قال Gb»‏ 

ومعروف: أن «النائبة» هى المصيبة العظيمة» بدليل قول الشاعر الآخر : 
ما أكثر الأصدقاء حين تعدّهم ولكنهم في النائبات قليل 

ولا شك أن المصيبة العظيمة أمر مهمء فيكون الندب هو : الدعاء إلى 
فعل أمر مهمء LT‏ الدعاء إلى فعل غير مهم فلا يسمى ندبا لغة. 

والأصل فيه: أنه «المندوب إليه» لكن حذف الجار والمجرور؛ لفهم 
المعنى LS‏ قال g glo pall‏ 7 
)١(‏ انظر: الأحكام للآمدي )١1١9/١(‏ المهذب (۱/ VV EAVEV‏ 


.)۷١۴ /١( العرب‎ OLS (04V/1) انظر المصباح المنير‎ (Y) 


(۳) في شرح مختصره (۳/ ۳۷۰). 
(5) نسبه إليه التبريزي في شرح ديوان الحماسة .)4/١(‏ 
)0( في التحبير (۲/ (AVA‏ 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 





المطلب الثاني 
تعريف ”المندوب“ اصطلاگا: 

المندوب اصطلاحًا : «المطلوب فعله شرعًا من غير ذم على تركه (lan‏ 
وهو تعريف الآمدي” '*. 

وهذا أقرب التعريفات التى قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين : 
دخول غيرها فيه؛ حيث إن لفظ: «المطلوب فعله» أخرج Mol od‏ 
و«المكروه» و«المباح»؛ لأن الحرام والمكروه مطلوب تركهماء والمباح لم 

ولفظ : «شرعًا» أخرج المطلوب فعله من غير طريق الشرع. 

ولفظ «من غير ذم على تركه» أخرج «الواجب»؛ لأنه مطلوب فعله. 
ويذم على تركه مطلقا. | 

وأتي لفظ : «مطلقا» OLS‏ جواز ترك المندوب مطلقّاء أي: بلا بدل. 

وأخرج بهذا اللفظ - أعني «مطلقا» - : «الواجب الموسّع» و«الواجب 
المخيّر؛ و«الواجب الكفائى»؛ OY‏ هذه الواجبات يجوز تركها لكن بشرط 
البدل؛ حيث إن «الواجب الموسع» يجوز تركه في أول الوقت بشرط العزم 
على فعله في وسط أو آخر الوقت» و«الواجب المخير» يجوز ترك أي خصلة 
من الخصال المخير بينها بشرط العزم على فعل الخصلة الأخرى» و«الواجب ‏ 


.)575/١( وانظر المهذب‎ .)١١4/١( في الإحكام‎ )١( 





الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 


«المندوبس» فيجوز تركه بلا بدل ولا شرط. 
الدليل الثانى: ضعف التعريفات الأخرى للمندوب» وأهمها: خمسة 
تعريفات: 0 00 
أرلهاء تحرف gay Moe yla pall‏ آنا steal‏ فا ائ phy Ae‏ 
Vii‏ وعمل قلب» ولم يعاقب تاركه Milles‏ وهو ضعيف؛ eed‏ 
الأول: أنه غير مانع من دخول الشخص المثاب على فعله من غير طريق 
cf‏ وهذا ليس بمندوب إليه؛ ولو لفت «شرعًا» لسلم من هذا 
الاعتراض. 
| الثاني : أن فيه طولاً ؛ حيث ذكر عبارة: «ولو قولا وعمل قلب»» وهذه 
إطالة يكفي عنها «ما أثيب فاعله»؛ حيث إنه يلزم منه ما ذكره في هذه 
العبارة» ومعروف أن الاختصار مطلوب في التعريفات - كما سبق -. 
ثانيها : تعريف أبي O SUIS‏ وهو: أنه: «ما يمدح فاعله» ولا 
pi‏ تاركه» وهو ضعيف؛ لسببين : 
الأول: أنه غير مانع من دخول الشخص الممدوح على فعله من غير 
طريق الشرع» كما سبق في التعريف الأول - وهو تعريف المرداوي -. 
الثاني : أنه غير مانع من دخول: الواجب الموسّع» و«الواجب المخير» 
و«الواجب الكفائي»؛ حيث إن تلك الواجبات يمدح فاعلهاء ولا يذم تاركها 
إذا ذا ترك عمله في أول الوقت» وهو عازم على فعله في وسطء أواخر الوقت 
في الواجب Sere‏ أو إذا ترك خصلة وهو عازم على فعل أخرى في 


)\( في التجير (۲/ CAVA‏ 


(Y)‏ راجع (ص١5؟)‏ من هذا الكتاب. 
as ala )۳(‏ الزركشي في اليحر.المحيط .)591١/١(‏ 


: | الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
TD‏ لدم 


«الواجب المخير»ء أو إذا ترك tales‏ لعلمه أنه قد عمله آخر في «الواجب 
الكفائي»» فلو ذكر لفظ «مطلقا» لسلم من هذا الاعتراض. 

ثالشها : تعريف الغزالي”" وهو: أن المندوب: «مأمور لا يلحق بتركه 
ذم من حيث تركه من غير حاجة إلى بدل» وهو ضعيف ؛ لأنه غير مانع من 
دخول الشخص غير المذموم عند تركه المأمور به من غير طريق الشرع› 
وهذا ليس بمندوب cad]‏ ولو قال: «شرعا» لسلم من هذا الاعتراض. 

رابعها: تعريف بعض العلماء» وهو: أن المندوب: ما فعله خير من 
ترکه» وهو ضعيف ؛ لأنه غير مانع من دخول الأكل الذي لم ينوه؛ حيث إن 
فعل هذا خير من ترکه» وهو ليس بمندوب إليه. 

خامسها: تعريف جمهور الحنفية" » وهو: أن المتدوب: ما ثبت طلبه 
شرعًا Ub‏ غير جازم» وهو تعريف على منهج الحنفية في التعريفات؛ حيث 
إنهم ينظرون إلى الدليل في تعريفاتهم إلى الأدلة المثبتة لما يُعرّفء دون 
النظر إلى حكمه؛ لأنهم يقولون: إن التعريفات السابقة كلها تعريفات 
بالحكم. 


لا أن 


نظراً لأهميته بالنسبة للمكلف» ولقرب تلازمه مع الدليل ؛ إذ لا حكم إلا 
OOO‏ 


CVV/N) في المستصفى‎ )١( 
.)١١19/1( عنهم الآمدي في الإحكام‎ ala )۲( 


(۳) انظر الحكم التكليفي (ص AVY‏ 


الشامل؛ في حدود clas aig‏ مصطلحات علم أصول الفقه 


المطلب الثالث ]| 


تعريفات لمصطلحات متعلقة بالمندوب ومرادفة له 





إن هناك مصطلحات وردت في كتب الشرع مرادفة للمندوب وهي . 
«(المستحب» و«التطوع» و«السنة» و«النفل» و«الفضيلة» و المرغنت فيه)؟؛ Cum‏ 
إنها كلها تندرج تحت تعريف المندوب السابق. 

وهو: «المطلوب فعله شرعًا من غير ذم على تركه مطلمًا» أو هو: «ما 
ثبت طلبه شرعا طلبًا غير جازم». وهذا مذهب الجمهور"'. | | 

وذهب فريق OU‏ من العلماء إلى أن لفظ «السنة) غير مختص بالمندوب» 
بل يتناول كل ما عُلم أو EB‏ ندبيته. أو وجوبه بقوله أو فعله عليه السلام» 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي 
فليس ol pre‏ قال صفى الدين الهندى“) «وليس المراد منه: النكاح 
المندوب فقط» بل أراد إما النكاح الواجبء أو المطلق الذي هو قدر 
الف بين الواجب والمندوب». أو العموم ؛ ليتناول حسم أفراده») أ.ه. 

يعترض عليه ب: Ul‏ لا Ls‏ أنه يفهم من لفظ «السنة» ما ذكرء بل إن أول 
ما ينقدح في الذهن من لفظ «السنة» هو المندوب؛ لكثرة استعماله له» والأصل "2 
في الاستعمال الحقيقة» ولا يحمل على غيره إلا بقرينة» فالأصل في النكاح أنه 
مندوب Ad]‏ ولا يحمل على الوجوب إلا بدليل خارجى كالمصلحة كأن يخاف 
المسلم على نفسه الزنا فهنا يجب عليه أن يتزوج» أو يشتري أمة. 

)1( انظر: نهاية السول (١//ا/ا)‏ مع حاشية المطيعي» شرح المحلي على جمع الجوامع 

IN) شرح الكوكب المنير‎ CVV /Y) مع حاشية البناني؛ البحر المحيط‎ »)۱۸۹/١( 


.)187/١( الخلاف اللفظي عند الأصوليين‎ ) ۲١ 
(1/44 في نهاية الوصول (ورقة‎ )۲( 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 





وذهب فريق ثالث من العلماء: إلى أن المندوب يعتبر «سنة» بشرط 
مواظبة النبي عليه الصلاة والسلام. ويعتبر (Corned‏ إن لم يواظب عليه النبي 
عليه الصلاة والسلام» بل فغله مرة أو مرتين» ويعتبر «تطوعًا» إن لم يفعله 
النبي عليه الصلاة والسلام» بل أنشأه المكلّف من نفسهء وباختياره. 

يعترض عليه ب: أنا لا نسلّم ذلك؛ لعدم وجود دليل على ما ذكرء بل 
كل ذلك يسمى «مندويًا إليه» بدلالة فعله عليه السلام له: سواء كان مرة» أو 
أكثرء وسواء ورد الأمر به أمرًا غير جازم من السنة أو من COLA‏ أو من أي 
دليل من الأدلة الشرعية المعتبرة» فكل ذلك يُسمّى مندوبًاء وسنة» ومستحبًاء 
وتطوعًا. | 

وذهب فريق رابع من العلماء إلى أن «النفل» و«التطوع» لفظان مترادفان 
وهما: ما سوى الفرائض» و«السنة»» و«المستحب» ونحوهما أنواع لهما". 
يعترض عليه بنفس الاعتراض على ما ذكره أصحاب الفريق الثالث 
السابق. | | ظ 

وذهب فريق خامس من العلماء إلى أن «النفل» ليس هو المندوب» 


6M). 


ولكنه كريب منه» ودويه فى JI‏ 43 
يعترض عليه بنفس الاعتراض على ما ذكره أصحاب الفريق الثالث 
oer Gass‏ 
بی 


وذهب فريق سادس من العلماء إلى أن «السنة»: ما ارتفعت رتبته فى 


)١(‏ انظر المرجع السابق في هامش (۲) من (ص۳٤۲)‏ البحر المحيط »)۲۸٤/١(‏ شرح 
المحلي )40/1( مع حاشية البنائي. | 

(؟) انظر البحر المحيط .)۲۸٤ /١(‏ 

.)٤١ /١( BNI انظر قواطع‎ )۳( 





الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه سر 
Wty es‏ 
الأمر وبالغ الشرع في التحضيض cade‏ أما ما كان في أول هذه المراتب 
فهو تطوع وة Geb)‏ کان سوستلا بين غلابن ap‏ فا وري ف 
ويعترض عليه بنفس الاعتراض على ما ذكره أصحاب الفريق الثالث 
الا | | 

والراجح هو: مذهب الجمهور؛ حيث إن جميع أسماء المندوب: من 
نفل ومستحب» وتطوع › وفضيلة» ومرغب فيه» وسنة تتحد في أن كل واحد 
منها طلب فعله Ub‏ غير جازم» oly‏ الفاعل لكل واحد منها يستحق الثواب 
والمدح» وأن التارك لها جميعًا لا يلام ولا يذم» وبذلك يكون الخلاف بين 
الجمهورء وأصحاب الفرق الستة خلافا لفظيًاء وقد ذكرت ذلك في كتاب : 
«الخلاف اللفظي عند الأصوليين»”". والله أعلم. 


90-0 


)1( انظر الحدود للباجي (ص 56ه-/617). 
(Y)‏ راجع (ص55؟7) من هذا الكتاب. 
)1( انظر (۱/ 186) وما بعدها منه. 


تعريف ”المباح" وما يتعلق به 
| لغة. ٠‏ 
© المطلبالاول: تعريف «المباح) 


لمطلب الثانى: تعريف «المباح» اصطلاحًا. 
ar .‏ الثالث: تعريفات أقسام «المباح». 
© | : : تعرد 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطاحات علم أصول الفقه 








تعريف rg‏ لغة: | 
المباح لغة: اسم مفعول» مشتق من الإباحة» والإباحة لغة: الإذن 
والإطلاق» ومنه قولهم: «أبحث لك داري» أي: أذنت لك في دخولها 
مطلقاء أي: لك الإذن في ذلك ما لم يرد عليك منع. 
ويطلق «المباح» Lay!‏ على الإظهارء والإعلان» ومنه قولهم: CLP‏ 
yen‏ 0( أي : أظهره» أف 


والمعنى الأول هو: أقرب لمقصود الأصوليين وأهل الشرع من بحثهم ‏ 


لالالا 


60 انظر : الصحاح (219/5)., OLS‏ العر ب 4 المصباح المنيو | ¥9 60" 


= 70 الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ale‏ أصول الفقه 
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المطلب الثاني 
تعريف ”المباح* اصطلاحًا: 

المباح اصطلاحًا هو: «الشيء الذي أذن الله تعالى للمكلّف في فعله 
وتركه مطلقًا من غير مدح ولاذم في أحد طرفيه MUSA‏ 

وهذا التعريف هو أقرب التعريفات التي قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه امع لأقسام وأفراد المباح ؛ ومانع من دخول غيرها 
فيه؛ حيث إن لفظ : الشيء الذي أذن الله» sl‏ به لبيان أن المباح لذ بد أن 
يصدر من الله تعالى» وهذا يدل على اشتر خراط ba) eae OV esl aay‏ 
«المباح» الثابت بالأصل : فهذا خاص بدليل «الاستصحاب» -كما سباق" _- 

وهذا اللفظ - أعني لفظ «الذي أذن الله qe.‏ من دخول أفعال الله 
تعالى؛ حيث إنها خالية من الثواب» والعقاب ومع ذلك فهي ليست مباحة» 
أ ol‏ هذا" القيد- وهو: : «الشيء الذي أذن الله (SLs‏ - قد أ به 
لإخراج هذا الزعم؛ oY‏ أصل الإذن صدر منه سبحانه AA‏ 

ولفظ : «الإذن» موافق لمعناه اللغوي من الإطلاق ونحوه. 

ولفظ «للمكلّف» يقصد به: البالغ العاقل» الفاهم للخطاب الشرعي. 

وخرج بذلك: الصبي» والمجنونء» والساهي» والنائم» والبهيمة» فأفعال 
هؤلاء لا يطلق عليها أنها مباحة؛ لعدم تكليفهم وهم في حالتهم تلك. 

ولفظ «فى فعله 33 US‏ أتى به col‏ استواء الفعل والترك أي: لا يثاب 
وات غل فا My‏ فلن د ` 


)1 انظر: المهذَّب .)٠٥۷/۱(‏ 
)۲( راجح (VEY)‏ من هذا الكتاب . 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ale‏ أصول الفقه EES‏ 
. ل Dp‏ 


ولفظ : «مطلقا» أتى به لبيان: أن الفعل والترك للشيء سيان» من غير 
فيد ولا شرط» ولا بدل. 

وخرج بهذا اللفظ : «الواجب الموسّع» و«الواجب المخيّر؛ و«الواجب 
الكفائي» بيان ذلك: أن المكلف في «الواجب الموسع» يخير بين أن يفعل 
الصلاة فى أول وقتها أو وسطه»ء أو آخرهء لكن إذا أراد ترك أدائها فى أول 
وقتها يجوز له ذلك بشرط أن يعزم على فعلها في آخر الوقت» وكذا: 
الخصلة الأخرى»ء وكذا المكلف - فى «الواجب الكفائى» - لا يترك فعله 
إلا بشرط أن يعلم أن oT‏ من المكلفين قد فعلهء لذلك أتي بلفظ «مطلقا» 
هنا لإخراج ذلك أي: أن الترك في المباح يكون مطلقا غير مشروط. 

ولفظ امن غير مدح ولا ذم في أحد طرفيه) أن به لبيان أن التارك 
والترك - وهما الطرفان - متساويين عند الشارع. 

وهذا أخرج الأحكام التكليفية الأربعة وهى: «الواجب) ادرت 
و«المكروه) و«الحرام»؛ Daly‏ 

أن فاعل «الواجب» يمدح› ویثاب» ey 4S Uy‏ ويعاقب. 

وفاعل «المندوبس» (rakes‏ ویثاب» وتاركه لا ey‏ ولا يعاقب. 

وفاعل «المكروه» لا يذم ولا يعاقب» وتارکه يمدح ویثاب. 

وفاعل «الحرام» el‏ ويعاقب» وتاركه يمدح ويثاب. 


ولفظ «لذاته» أتي به لبيان: أن تارك الشيء المباح وفاعله لا يمدح ولا 


| الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
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وخرج به أيضا: المباح الذي يستعين. به على فعل «الواجب» فيكون 
واجبًا calte‏ وهكذا تبيّن أن التعريف جامع مانع صريح. 
الا وهر : «ما خير المرء فيه بين فعله وتركه شرعا» وهو ضعيف ؛ 
لأنه غير مانع من دخول أفعال غير المكلفين - كالصبيان والمجانين -؛ لأن 
لفظ «المرء» عام يشمل المكلّف وغيره» فتكون أفعال غير المكلفين توصف 
بأنها مباحة» وهذا ليس بصحيح؛ لأنه لا يوصف بالإباحة إلا فعل المكلف؛ 
لفهمه لخطاب الإباحةء أما أفعال غير المكلفين فلا توصف بالإباحة» ولو 
قال: «ما خير المكلّف ..» لسلم من هذا الاعتراض. 

وهذا السبب فى ضعف هذا التعريف يوجّه أيضًا إلى تعريف 
الزركشي”"» وهو: أنه «ما أذن في فعله وتركه من جهة هو ترك له من غير 
تخصيص اندها باقتضاء مدح أو ذم ؛ ay‏ لم يقيذه MALS‏ 

وهو at‏ أيضًا إلى تعريف بعض العلماء”" أيضّاء وهو أنه: «ما أعلم 
ale ls‏ أو ae Y a Js‏ العله رولا تركه. a a‏ و 
ay‏ لم يقيده ب«المكلة ا 


وهو يوجه اشا إلى تعريف ابن قا ره : أنه: «ما أذن الشارع 


AVY /N) نقله عنهم الآمدي في الإحكام‎ )١( 
(WY /۲( في البحر المحيط‎ (1) 

)1( نقله عنهم الآمدي في الإحكام .)177/1١(‏ 
(5) في الروضة (۱/ (N48‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحها؛ لأنه لم يقيده 
بالمكلف. 

وهو ay‏ أيضًا إلى تعريف تاج الدين الأرموي”» وهو: أنه «المأذون 
في فعله وتركه شرعًا من غير حمدٍ ولا ذم في أحد طرفيه»؛ لأنه لم يقيد 
بلفظ «المكلف». 

وهو يوجّه أيضًا إلى تعريف المرداوي» وهو أنه: ما خلا من مدح 
وذم sali‏ لأنه خلا من قيد : MALS‏ | | ' 

وهو Ll‏ بر إلى ea‏ عض الها اور LOT‏ اتوي 
جانباه في عدم الثواب والعقاب». | 

وهو ا يوجه إلى تعريف الآمدي“» وهو: أنه: «ما دل الدليل 
السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك من غير بدل». 

فتلك التعريفات الثمانية السابقة الذكر سبب ضعفها واحد» وهو: كونها 
غير ما من وقول اال غير syed Steals Gales‏ كدت 
بلفظ «المكلّف» لسلمت من ذلك» كما ذكرت ذلك في التعريف الأول منها 
- وهو: Le)‏ خير المرء Moe.‏ 


Lj Ly لا‎ 


.)۱۹/۱( في الحاصل‎ )١( 

(۲) في التجير (8/ (Vee‏ 

(۳) نقله عنهم الآمدي في الإحكام (۱/ ANY‏ 
(5) في الإحكام ANYY/\)‏ 


س الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ا 


المطلب الثالث 


تعريفات أقسام ”المباح“ من حيث ذاته'") 
القسم الأول: المباح الصريح› وهو: الذي ورد فيه خطاب بالتخيير 
كقوله عليه الصلاة والسلام - لما سئل عن الوضوء من أكل لحوم الغنم -: 
of‏ شئت فتوضأء وإن شئت فلا Pile gs‏ 
بالتخييرء لكن دل دليل من النص على نفي الحرج عن فعله وتركه كأن يرد 
بلفظ : «لا حرج» Vy‏ جناح» وغير ذلك من صيغ الإباحة غير الصريحة. 


Ly Ly Cy 


)1( انظر: المستصفى )\/ CVO‏ الروضة AV40/V)‏ 
)1( أخرجه مسلم في صحيحه (۱/ »)۲۷٣‏ وأحمد في مسنده CAV/0)‏ وانظر في ذلك نيل 
الأوطار AYYV/\)‏ | | 


4 


تعريف ”المكروه" وما يتعلق به 
0199 مطلبان : | 


© المطلب الأول: تعريف «المكروه» لغة. 
© المطلب الثانى: تعريف «المكروه» اصطلاحًا. 


الشامل؛ في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 





المطلب الأول 
تعريف ”المكروه“ لغة: 
المكروه لغة: ضد المحبوب. ومنه قولهم: اكرهت هذا الشيء» a4‏ 
لم أحبه. 
وقيل: ذلك مأخوذ من الكريهةء وهو: الشدَّة فى الحرب» والشدّة في 
ال ظ 


لا نالا 


)\( انظر : المصباح المنير (7/ 557)» المجمل في اللغة مادة: Mo SD‏ | 


ean‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ل 2١‏ 


المطلب الثاني 
تعريف ”المكروه" اصطلاحًا: 


المكروه اصطلاحًا هو : «المطلوب تركه شرعا من غير ذم على tales‏ 
فک US Ae‏ ميق ile‏ 


وهذا التعريف أقرب التعريفات التي قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع لأقسام وأفراد المكروه» ومانع من دخول 
غيرها فيه؛ حيث إن لفظ «المطلوب تركه» منع من دخول «الواجب» 
و«المندوب) و«المباح»؛ حيث إن «الواجب» و«المندوب» مطلوب فعلهما 
و«المباح» لم يطلب تركه ولا فعله» بل خيّر بينهما. 

ولفظ «شرعًا) قد أتي به لبيان أنه يشترط في «المكروه» هنا: أن يكون 
مطلوبا من قبل الشارع. 

وهذا اللفظ - gel‏ «شرعا» - منع من دخول المطلوب تركه من غير 
طريق الشرع. | 

Lil,‏ امن غير ذم على فعله» منع من دخول «الحرام»؛ OV‏ الحرام 
مطلوب تركه ويذم على فعله. 

فبان أن هذا التعريف جامع مانع. 

الدليل الثانى: ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت فيه» وأهمها: ثلاثة 
تعريفات : | 


(۱) انظر: المهذدّب (۱/ ۲۳۳). 
(۲) راجع (VEO Ge)‏ من هذا الكتاب. 


الشّامله في حدود وتعريقات مصطاحات علم أصول الفقه = 
Up‏ 


أولها: تعريف بعض العلماء» وهو: أن المكروه: «المنهي الذي لا ذم 
على Mula’‏ وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول المنهي عنه من غير 
طريق الشرع» ولو قال: «شرعا» لسلم من هذا. 

ثانيها : تعريف بعض العلماء» وهو : asl‏ «ما تركه خير من ales‏ ولا 
عقاب على فعله» وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول فعل أشياء مشينة 
في المظهر كلبس BO‏ ونحو ذلك فهذا تركه خير من فعله» ولا عقاب 
على فعله مع أنه ليس بمكروه شرعًا. 

الثها: تعريف بعض العلماءء وهو: أنه: «ما طلب تركه طلبًا غير 
جازم" . وهذا تعريف للمكروه باعتبار دليله المثبت له» وهو قريب من 
التعريف المختار في الصحة» إلا أن تعريف المكروه بالحكم أولى؛ لعموم 
منفعته ومصلحته؛ حيث إن ذلك يهم الأغلب من المسلمين» ويلزم منه معرفة 
الدليل؛ لأنه لا حكم بلا دليل. 


NO 


)1( نقله عنهم الآمدي في الإحكام NYY /N)‏ 
(۲) انظر: المهذب AYAE/N)‏ 
(۳) انظر: الخلاف اللفظي عند الأصوليين AYVELN)‏ 








تعريف ”المجرم". وما بتعلا 
ويشتمل على أبعة مطالب: 
طلب الأول: تعريف «المحرّم» لغة. 


ا 7 5 ف ذاته, والفىع 
لمطلب الثالث: تعريفات أقسام المحرم م حيث داته؛ و لفعل 


. أو بغيره. 





© ال 











الشامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه | 
: ١م eS‏ تل بيبط 
١‏ اك 


المحرّم لغة : Oe gaa‏ ومنه قولهم : «هذا البستان محرم عليك» أي : 


المراضع#ه [القَصص: ؟ ]١‏ أي : منعنأه ‘ore‏ ومنه قولهم: ods)‏ حرمة فلان أو 
حريمه) أي: يمنع الأجانب من الاقتراب منهن. 


MoO 


.)١19/17( العرب‎ OLS انظر:‎ )١( 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 









تعريف المحرم اصطلاحًا: 

المحرم اصطلاحاً هو : a3 Lod‏ م فاعله شرعا من حيث فعله) وهو تعريف 
الز age‏ 

وهذا أقرب E‏ التي قيلت فيه إلى الصحة ؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه و لأقسام وأفراد (peal!‏ ومانح من دخول = 
فيه ؛ حيث إن لفظ : "ما ذم م فاعله» منع من دخول الأحكام التكليفية الأربعة 
الأخرى. بيان ذلك. 

أنه منع من دخول «الواجب»؛ لأنه 5-7 ويئاب vale‏ ويذم تاركه. 

أنه منع من دخول «المندوب»؛ لأنه يمدح ويثاب فاعله» ولا يذم تاركه. 

أنه منع من دخول «المباح»؛ لأنه لا يمدح ولا يذم فاعله ولا تارکه. 

اله منع من دخول «(المكروه»؛ ay‏ لا يذم على فعله » ويمدح je‏ تركه. 

والمراد ب«الفعل» هنا: كل ما صدر من المكلّف من فعل الجوارح 
كالقتل» والزنا». وشرب الخمر»› والسرقة» والخيانة. وأكل celal‏ وكذا: 
كل ما صدر من المكلف من فعل واعتقاد القلوب كالحسدء والنفاق» 
والخيانة الخفية والحقد» وكذا لبر ساي ايه re‏ والنميمة. 
والكذب ونحوها. 

وأتى بلفظ : «شرعًا» OLS‏ أن الذم المقصود يكون عن طريق الشرع»› 
فيكون - بناء على ذلك - الذم الذي Sh‏ من غير طريق الشرع ليس بمحرم. 


.)571/١( في البحر المحيط‎ )١( 


الشامل؛ في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 





وأتي بلفظ: «من حيث فعله» لإخراج فعل المباح الذي يلزم منه ترك 

فبان من هذا أنه أقرب التعريفات إلى الصحة: 

تنبيه: بعضهم عرّف «المحرم أو الحرام» بأنه: «ضد الواجب»» وهذا 
التعريف ورد بسبب اعتبار تقسيم أحكام التكليف فقط. 

ag CANE الحلال حقيقة كقول تعالى : ولا‎ Le الحرام فهو‎ ul 
.]11١ حرام» [التحل:‎ Vey JE هذا‎ OST ee 

تنبيه gk‏ يسمى «المحرما ola bs‏ أخرى وهي : «المحظور) و«الممنوع» 
و#المزجور lace‏ 2000 و«الذنب» و«القبيح» ey) s‏ ,» و«الفاحشة» 
و«العقوية)” 6 وكلها مرادفه للمحرم الذي عرفناه ا الحرام 
الذي هو : a3 Lod‏ م فاعله شرعا من حيث Malad‏ 

be panel الثاني * ضعف التعريفات الأخرى لني قيلت في‎ ven 

أولهاة ت 020000 وهو: أن المحرم: «ما ذم فاعله» ولو قولاً 
باك اده کن لا من جهة a‏ بل 
لما فيه من 55 aly‏ 

ثانيها: SP cued ees‏ وهو Lad ral‏ ينتهمض فعله سبيًا للذم شرعا 
بوجه ما من حيث هو فعل له٤»‏ وهذا ضعيف؛ GY‏ اشتمل على لفظ فيه بعض 
)01 انظر: التجير (۲/ .)۹٤۸-۹٤۷‏ 


(5) في التحرير (457/7) مع التجير. 
(۳) في الإحکام (۱۱۳/۱). 


حسم الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
er Chey,‏ ل 


الإجمالء وهو قوله: «ما ينتهض فعله سببًا للذم» حيث إن المراد منه غير 
واضح» وما فيه إجمال لا يعرّف به كما سبق ذكره في شروط صحة الحد. 

ثالثها : تعريف بعض العلماءء وهو : أنه «ما ثبت النهي عنه شرعًا نهيا 
جازمًا بدليل قطعي»"» وهذا ورد على منهج الحنفية؛ حيث إنهم يعرّفون 
الأحكام باعتبار دليل ثبوتهاء وبيان قوته من ضعفه» وهم بهذا فرّقوا بين 
اصطلاحين عندهم وهما: «المحرم»» و«المكروه كراهة تحريمية»: فالمحرم 
عندهم: ما سبق ذكره» والمكروه كراهة تحريمية عندهم هو: «ما ثبت النهي 
ع شرع نهنا جارك بدليل ظني» و«المكروه» عندهم هو: المكروه عند 
الجمهور السابق OO SU‏ وهو «ما ثبت النهي عنه شرعًا نهيأ غير جازم» -, 
وقد فرقوا هنا بين النهي الظني» والنهي القطعي› كما فعلوا بين الأمر 
الظني» والأمر القطعي في «الواجب» و«الفرض»”". 

وهذا الاصطلاح ثبت عندهم وبنوا عليه بعض الأحكام الشرعية» وهو 
يخالف ما عند الجمهور؛ حا ا ا اامكروه) 
والمحرم) فالمكروه Le‏ نهي عنه نهيا yy‏ 5 والمحرم : ما نهي عنه 
Lig‏ جازمًا»» وليس عندهم اصطلاح: «المكرؤه كراهة تحريمية»؛ لأنها 
داخلة في المحرم» وهو الصحيح. 

والأولى من ذلك والأسلم: أن تمرف الأحكام بإعتبار الحكم كما فعل 
الجمهور. والله أعلم. 

OOO 


.)١155ص( انظر الحكم التكليفي‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ (YOU ».۲٥۸‌ص( راجح‎ (۲) 
راجع (ص‌۲۲۸) من هذا الكتاب.‎ (۳) 
راجع (ص509؟) من هذا الكتاب.‎ 0) 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم Squat‏ الفقه 






المطلب الثالث 


تعريفات أقسام "المحرّم" من حيث ذاته وا لفعل المكلف به" 
القسم الأول: pipe!‏ المعيّن› وهو : : «الذي : تعين المنهي عنه نينا 
جازما بشىیء واحد لا يمكنه أن يختار بينه وبين غيره)ا كأكل الميتة و«الزنا» 
وهذا لا تبرأ ذمة المكلّف إلا إذا تركه بعينه. 
القسم الثاني : المحرّم المخيّر؛ وهو: gill:‏ :ل تين المنيى عن انها 
جازما بشيء واحد» بل تعلّق النهي بأشياء متعددة محصورة› ويطلق عليه : 
«الحرام لا بعينه»» مثاله: «تحريم إحدى الاختين لا بعينها». 


لالالا 


[\) وما بعدها)ء الحكم التكليفي (ص95١) البحر المحيط‎ ٩٤۷ /۲( راجع التحبير‎ )١( 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 








تعريفات أقسام المحرم من حيث د تعلق الحرمة به أو apa‏ 
القسم الأول: المحرّم لذاته» وهو: «ما حرمه الشارع بأصله ابتداء؛ 
نظرًا لقبح عينه» وضرره كأكل الميتة» والدّم ونحو ذلك. 


القسم الثاني : المحرم لغيره . وهو : ما حرمه الشارع ‏ بسبب شيء آخر) 
كتحريم النظر إلى العورة الأ جنبية»› فهذا محرم لا لذاته» ولكن بسيبا a‏ 
يؤذي عادة إلى الزنا. 


Ly لا‎ 


eR iy ()‏ السابقة في )١( re‏ من (WW)‏ من هذا الكتاب. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 






بيان كيفية التعبير عن الأحكام التكليفية 


لقد عبرت عن الأحكام التكليفية الخمسة السابقة ب«الواجب» و«المندوب» 
ca‏ و«المكروه» و«المحرّم ؛» وهو منهج كثير من العلماء؛ لأنهم نظروا ان 
متعلّق الحكم وهو : فعل ASS‏ وهو: المنتشر على الألسنة. 

Slay‏ بعك العلماء قد عبّروا عن تلك الأقسام ب«الإيجاب» أو 
الوجوب» و«الندب». و«الوباحة» و«التحريم» و«الكراهة». 

والصواب : أن الخلاف - فى التعبير - لفظى ؛ لاتفاق الفريقين على المعنى 
والمراد» ولكن ele‏ هذا الاختلاف في الإطلاق بسبب ما لاحظه كل فريق : 

فمن لاحظ اعتبار المصدر المنبثق عنه سماه Glens‏ ومن لاحظ اعتبار 
تعلقه بفعل المكلف سماه (إيجابا». 

فهما متحدان GIS‏ مختلفان من اعتباراً بیانه : 

أن الفعل الذي تعلق به الإيجاب يسمى «واجبًا». 

وأن الفعل الذي تعلق به الندب يسمى «مندويا». 

وأن الفعل الذي تعلقت به الإباحة يسمّى «مباحا». 

وأن الفعل الذي تعلقت به الكراهة يسمّى «مكرومًا». 

وأن الفعل الذي تعلق به التحريم يسمّى «محرمًا»"'". 


.)۱۳۸/۱( انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۱/ ۱۷۰) المهذب‎ )١( 


FT‏ الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
ا ee‏ 
المبحث الثامن 


تعريفات أقسام الحكم التكليفى عند الحنفية 

ما سبق ذكره تعريفات أقسام الحكم التكليفي عند الجمهور» وهي 
208 | 

Ll‏ الحنفية فقد قسموا الأحكام التكليفية إلى سبعة هي «الفرض») 
و(الواجب» و«المکروه) و«المباح» و(المندوب» و«المكروه كراهة تحريمية» 
و«الحرام) 

Ll‏ «المكروه» و«المندوبس» و«المباح»: فتعريفها عند الحنفية هى نفس 
تعريفها عند الجمهور وقد سبق BSS‏ 


أما تفريقهم بين ال اا : أن طلب الفعل طلبًا 

جازما فسمان عندهم : 

القسم الأول: طلب الفعل Lb‏ جازمًا بدليل قطعي» وهذا يطلقون عليه 
اسم «الفرض». 

القسم الثاني : طلب الفعل طلا جازما بدليل ظني» وهذا ا عليه 
اسم «الواجب». 


امنا تفريقهم بين «الحرام» و«المكروه كراهة تحريمية» قسىبه : أن طلب 
الترك Ub‏ جازمًا قسمان عندهم : 


القسم الأول: طلب الترك Ub‏ جازمًا بدليل قطعي» وهذا يطلقون عليه 


)\( فى (ص 2751٠‏ دول (YOA‏ من wes‏ الكتاب. 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ale‏ أصول الفقه 






اسم «الحرام x‏ 

القسم الثاني : طلب الترك طلبًا جازما بدليل ي وهذا يطلقون ls‏ 
اسم So)‏ 09 كراهية Be Cog‏ 

ولهم في ذلك تفصيلات» وتطبيقات لذلك توجد في كتبهم الأصولية 
والمقهية. 


Lo لا‎ 


)1( وقد سبق بیان سيب ذلك فى (ص86١7 VV,‏ من هذا الكتاب . 









لا 





Û‏ لم لطم لط لطم لطم لا 


حدود وتعريفات مصطلحات ”الحكم الوضعى" 
إيشتمل على تعانية مباحت: 
المبحث الأول: 
المبحث الثاني: 
المبحث الثالث: 
المبحث الرابسع: 
المبحث الخامس: 
المبحث السادس: 
المبحث السابع: 
المبحث الثامن: 


تعريف «الحكم. الوضعي» وما يتعلق به. 
تعريف «السبب» وما يتعلق به. 

تعريف («الشرط» وما يتعلق به. 

تعريف «المانع» وما يتعلق به. 

تعريف «العزيمة» وما يتعلق بها. 

تعريف «الرخصة» وما يتعلق بها. 

تعريف «الصحة والفساد» وما يتعلق بهما. 
تعريف الأداءء والإعادة» والقضاء. 


المبحث الأول ظ 
تعريف ”الحكم الوضعي" وما يتعلّق به 
ه المطلب الأول: تعريف الحكم الوضعي لغة. 


© المطلب الثالث: الفرق بين «الحكم التكليفي» و«الحكم الوضعي». 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 








تعريف الحكم الوضعى لغة: 
الحكم قد سبق تعريفه عند تعريف الحكم الشرعي”''. 


أما (and Slt‏ فهو لغة يطلق على الترك والجعل» ومنه قولهم : «(وضعت 
هذا الشىء عندك» أي : تركته وجعلته عندكء» ومنه قولهم أيضا: اوضعت 


ظ ويطلق على (blindly‏ ومنه قولهم: ااأوضعت this‏ دينك» أي : 
أسقطته the‏ : 
ويطلق على «الولادة» ومنه قولهم : «وضعت المرأة» إذا ولدت مولودا. 


ويطلق على «الافتراء» 9 dn‏ قولهم: ium)‏ { الحديث موضوع» أي : مفترق 
CY) ac |‏ | 
beat GANA 9‏ . 


OOO 


)1( راجع (ص۱۸۷) من هذا الكتاب. 
(؟) انظر: الصحاح :.)١401/5(‏ المصباح المنير (۲/ ۸۲۸). 


KN‏ . الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
IVA‏ 


المطلب الثاني 


تعريف الحكم الوضعى اصطلاحًا: 

الحكم الوضعى هو : was)‏ الله | لمتعلق بجعل الشىء سببًا لشيء 
آخرء أو شر ظا cal‏ أو انا منه» أو عزيمة› أو (hast)‏ أو صحيحًا ( أو 
فاشدا أو celal‏ أو إعادة» أو (clas‏ وهو تعريف أكثن الإا 

وهذا التعريف هو أقرب التعريفات التى قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين : 

الدليل ال .أنه جامع لأقسام الحكم الوضعي» ومانع من أن يدخل 
وتحققها الأحكام التي كلفنا الله تعالى بها مثل: «دخول الوقت»؛ حيث 
نعرف عند وجوده وجوب الصلاة» لتوفر سبيهاء و«حولان الحول»؛ حيث 
نعرف عند وجوده: وجوب الزكاة» لتوفر شرطهاء و«الحيض»؛ حيث نعرف 
عزنل وجوده: عدم صحة الصلاة ؛ لوجود المانع منه» وهكذا. 

والخلاصة: أن الحكم الوضعي هو: الوصف المتعلق بالحكم 
التكليفي» به يعرف ذلك الحكم التكليفي» وهذا الوصف إما أن يكون سببًا 
للوجوب كأوقات الصلوات؛ وبلوغ النصاب في الزكاة» أو يكون US pt‏ 
كحولان الحول في الزكاة» أو يكون مانعًا كالحيض في الصلاة» والدّين في 
الزكاة» وهكذا يقال في جميع أقسام الحكم الوضعي - كما سيأتي تفصيله 
في كل قسم إن شاء الله تعالى - وهكذا بان أن هذا التعريف جامع ومانع. 


والله أعلم. 


)\( انظر: الإحكام للآمدي (۱/ 1۲۷( البحر المحيط (VY /Y)‏ المستصفى /1١(‏ 4)` 
| شرح المحلي على جميع الجوامع iy‏ 18 المهذب )\/ (VAN‏ 


الشّامل: في حدود وتعرزيفات مصطلحات علم أصول الفقه a‏ 
oy‏ 


الدليل الثاني : ضعف ما قيل من تعريفات أخرى للحكم الوضعي» 
وأهمها: 

تعريف الطوفي”'» وهو: أن الحكم الوضعي هو: «ما استفيد بواسطة 
نصب الشارع ULE‏ معرّفًا لحكمه»» وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع لأقسام 
الحكم الوضعي السابق ذكرها في التعريف المختار؛ حيث يفهم من هذاء 
وما ذكره الطوفي نفسه بعد تعريفه هذا: أنه أراد إدخال كليات الحكم 
الوضعي فقط - وهي : «السبب»ء و«الشرط» و«المانع» فقط - أما «العزيمة» 
والرخصة» والصحيحء والفاسدء والإعادةء والأداءء والإعادة» والقضاء فلا 
تدخل دخولاً USI‏ بل تدخل تبعًا لتلك الكليات cote‏ وعند من وافقه. 

والصحيح: أنها تدخل دخولاً أولياً كما سبق بيانه في التعريف ‏ 
المختار AN)‏ 

والخلاف هنا لفظي؛ حيث إن US‏ من الجمهور. والطوقي ومن تبعه 
يبحثون تلك الأقسام كلهاء إلا أن بعضهم بحثها على أنها أصلاء وبعضهم 
بحثها على أنها clas‏ كما LE‏ في الخلاف بين الجمهورء والبيضاوي في 
ورد لجعي gana‏ اس إلى eS AOR Se‏ حو زد RE‏ 
- أم هو حكم واحد وهو: «الحكم التكليفي» فقطء. والحكم الوضعي يبحث 
تبعًا له - كما هو عند البيضاوي -". 

Ly LLY 


(ANY /۳( في شرح مختصر الروضة‎ )١( 
من هلا الكتاب.‎ (YVA_,2) راجع‎ (Y) 
راجع (ص95١) من هذا الكتاب.‎ (۳) 






الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 


الفرق بين "الحكم التكليفي" و"الحكم الوضعي . 

إنه لما كثر التشابه بين «الحكم التكليفي» و«الحكم الوضعي» وتعلّق 
أحدهما بالآخر سأل كثيرون عن الفرق بينهماء فأقول في ذلك وبالله 
التوفيق : 

إنه يوجد بينهما فروق كثيرة» إليك geal‏ 

الأول: أن حقيقة الحكم الوضعي هو: خطاب إخبار كيه 
الشارع علامة على حكمه Soul dike be‏ عاي ai] tage‏ ولاب 
فاب ارا ی فير : لني ذاه ما JOLENE pas‏ 
والشروط. 

الثاني : أن الحكم التكليفي تشترط فيه قدرة المكلف على الفعل» 
بخلاف الحكم الوضعي فلا يشترط ذلك فقد يكون مقدورًا للمكلف 
كالسرقة التي هي سبب للقطع؛ حيث يقدر أن يسرق» ويقدر أن يمتنع» وقد 
يكون غير مقدور للمكلف كدخول الوقت؛ حيث إنه سبب لوجوب الصلاة» 
ولا يقدر على منع ذلك. ظ 

الثالث: أن الحكم التكليفي يتعلّق بفعل المكلّف - وهو: البالغ العاقل 
- فقطء بخلاف الحكم الوضعي فقد يتعلّق بفعل المكلّف كدخول الوقت ‏ 
على المكلفين يوجب عليهم الصلاة» وقد يتعلّق بفعل غير المكلّف - 
كالصبي» والمجنون» ونحوهما -؛ حيث إنهم يضمنون ما يتلفونه؛ لوجود 
السبب وهو «الإتلاف». فيؤخذ ثمن المتلف من مالهم. 


)1( وقد فصّلتها في المهذّب (۳۸۳/۱).. 





الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
A‏ 


الرابع: أن الحكم التكليفي يتعلّق بالكسب الاش faa‏ من pases‏ 
نفسه: فالمكلف يثاب» ويعاقب على حسب عملهء بخلاف الحكم الوضعي 
فقد يُعاقب أشخاص بفعل غيرهم ولذا: وجبت الدية على العاقلة؛ لأن فعل 
الغير سبب لثبوت هذا الحق عليهم. 

الخامس : أن الحكم التكليفي يشترط فيه كونه معلومًا icant‏ يزان 
يعلم أن هذا صادر من الله تعالى حتى يصح منه القصد والنية› بخلاف 
الحكم الوضعي فلا يشترط فيه علم المكلف. فلذا يرث الإنسان بدون ‏ 
علمه» وتطلق المرأة بدون علمهاء وتجب قيمة ما أتلفه النائم» والساهي› 
والناسي» والغافل» والخطاء وإن لم يعلزا ذلك. | 


goa 


المبحث الثاني | 


ظ تعريف ”السبب" وما يتعلق به 

وفيه سعة مطالب: 

e‏ المطلب الأول: تعريف «السبب».لغة. 

© المطلب الثاني: تعريف «السبب» اصطلاحًا. 

© المطلب الثالث: تعريفات أقسام السبب من حيث المشروعية. 

© المطلب الرابع: تعريفات أقسام السبب من حيث قدرة المكلف 

© المطلب الخامس: تعريفات أقسام السبب من حيث المناسبة. 

© المطلب السادس: تعريفات أقسام السبب من حيث ذاته. 

© المطلب السابع: تعريفات أقسام السبب من حيث اقترانه بالحكم 
وعدمه. 

© المطلب الثامن: تعريفات أقسام السبب من حيث مصدره. 

© المطلب التاسع: تعريفات أقسام السبب من حيث تكرر الحكم 
بتكرره أولا. 


5 





السبب لغة: يطلق على كل شيء يتوصل به إلى المقصود حسيًا كقولهم : 
«الطريق سبب» لكونه يتوصّل به إلى بلد «ما»» ومنه قولهم: «الحبل سبب»؟؛ 
لكونه يتوصّل به إلى البئر لأخذ الماء بواسطته أو معنويًا كقولهم «الدليل 
سبب» لكونه يتوصل به إلى حكم شرعي”''. 


لالانا 


)1( انظر: الصحاح VEO /١(‏ لسان العرب (ELVIN)‏ 


حسم الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم J qual‏ الفقه 
ay‏ ا تت تت 


المطلب الثاني 
تعريف ”السبب" أاصطلاحًا: 


السبب اصطلاحًا هو: «ما يلزم من وجوده الوجود» ويلزم من عدمه 
العدم MGI‏ وهو تعريف القرافي”'". 

وهذا أقرب التعريفات التي قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع لأفراد وأقسام السبب» ومانع 5 دخول غيرها 
فيه؛ حيث إن لفظ: «ما يلزم من وجوده الوجود) أتي به لإخراج «الشرط»؛ 
لأن الشرط : لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم فالطهارة: - مثلاً - شرط 
لصحة الصلاة» لكن قد توجد الطهارة ومع ذلك لا توجد صحة الصلاة؛ 
لاحتمال: أنه صلى قبل الوقت» أما السبب - كدخول الوقت - فيلزم من 
دخوله: وجوب الصلاة على هذا المكلف الذي دخل عليه ذلك الوقت. 

وخرج بهذا اللفظ : «المانع»؛ لأن المانع يلزم من وجوده العدم. 

وكذا خرج المانع بلفظ : «ويلزم من عدمه العدم»؛ لأن المانع «يلزم من 
وجوده العدم» ولا يلزم من عدمه» وجود ولا عدم»؛ حيث إن «الدين» مثلا 
- يلزم من وجوده: عدم وجوب الزكاة» ولا يلزم من عدم الدين: وجود 
وجوب الزكاة ولا عدمه؛ إذ قد يكون الشخص لا دين عليه فتجب عليه 
الزكاة» وقد يكون كذلك ولا تجب الزكاة عليه؛ حيث إن ماله لم يبلغ 
النصاب» بخلاف السبب فيلزم من عدم بلوغ النصاب عدم وجوب الزكاة 
والضمير الوارد في لفظ «لذاته» راجع إلى «السبب» أي: لذات السبب. 


الشّامل: في حدود Silas pag‏ مصطلحات علم أصول الفقه  ٠‏ د 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ A,‏ 2 


وأتي بهذا اللفظ: - أعني «لذاته» - لبيان أن السبب لو قارن فقدان 
شرطء أو وجود tl‏ كأن يملك النصاب» لكن لم يحل عليه الحول» فهنا 
لا تجب الزكاة» لا لأن السبب غير موجودء بل موجودء ولكن لم تجب 
الزكاة؛ لعدم توفر الشرط - وهو: حولان الحول -. 

sls,‏ لو cole! GU‏ وحال عله الحول» لكن ale‏ دون نينا لا 
تجب الزكاة عليه مع وجود السبب؛ لما ذكرناه. 


ا a5)‏ هنا Y‏ يلزم من وجود المنيت»: وجود الحكم. ولک لا لذاتهء 
بل لأمر خارج عنه» وهو إما | ib 4 ¢ Las‏ أو وجود مانع. 


وهذا التعريف جامع للسبب المناسب للحكم كجعل الشارع الإسكار 
سببا في تحريم الخمرء وللسبب غير المناسب كجعل الشارع: دخول الوقت 
ae‏ لوجوب الصلاة'. 


الدليل الثاني : ضعف > التعريفات الأخرى التي قيلت فيه. وأهمها: 
خمسة تعريفات : 


أولها : تعريف SP gue‏ وابن الحاجی“) وهو: أنه (وصف ظاهر 


)١( ٠‏ بيان الأول: أنه جعل «الإسكار» سببًا لتحريم الخمر مناسب لهذا الحكم مناسبة 
ظاهرة؛ OY‏ «السكر» يودي إلى ذهاب العقلء» ولا يُحفظ هذا العقل إلا بتحريم 
الخمر» فيكون «السكر» علة وسبيّاء وبيان الثاني : أن «دخول الوقت» جعله الشارع 
سببًا لوجوب صلاة الظهر See‏ ولكن العقل عجز عن إدراك مناسبة ذلك للوجوب» 
وقد ذكرت عللاً وأسباباً لذلك مفصّلة وذلك في كتابي: «تيسر مسائل الفقه شرح 
الروض المربع»» وهو مطبوع في خمسة مجلدات كبيرة. 

(۲) في الإحكام .)1١71/١(‏ 

(۳) في مختصره (V/Y)‏ مع شرح العضد. 


®0 الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
CLS‏ ت 


منضبط ds‏ الدليل السمعي على كونه Uae‏ لحكم شرعي» وهذا ضعيف؛ 
لأنه غير مانع من دخول «العلة؛؛ حيث إن هذا التعريف ينطبق عليها» وهي 
ليست سببًا في جميع وجوهها. 

Sa‏ تعريف تاج الدين cy!‏ السك 0 وهو: sal:‏ «ما يضاف الحكم 
إل ga ay alll‏ كييك Shas a]‏ الك نشرد وهذا > ضعيف أيضًاء ay‏ 
ld‏ من Ute‏ اا LS‏ سيق aly‏ كل تت gael‏ = 

الثها: تعريف انار وهو: أنه: «ما يكون طريقا إلى الحكم من 
(Mags ae‏ وهو ف ضعيف ؛ teas‏ ودعي eens‏ 

رابعها ترف al‏ 8 وهو: أنه: «ما يكون طريقًا إلى الشيء 
بواسطة» وهو ضعيف - أيضًا -؛ لأنه غير جامع» كما سبق بيانه في تعريف 
التفتازانى - 


خامسها: تعريف البزدوي“» وهو: أنه: «ما يكون طريقًا إلى الحكم 
GLAS of ne gp‏ ]سر ولا وجودء ولا يعقل فيه معاني العلل»» 
وهو ضعيف؛ لكونه غير جامع - كما سبق بيانه في تعريف التفتازاني - 
a00‏ 


)١(‏ في جمع الجوامع »)۱۹٤/١(‏ مع شرح المحلي. 
(Y)‏ في التلويح VV /Y)‏ 

(۳) في Spel‏ (ص ۳۰۳). 

)8( في أصوله (VV /٤(‏ مع كشف الأسرار. 


الشّامل: في حدود cling aig‏ مصطلحات علم أصول الفقه 


تعريفات أقسام ”السبب" من حيث المشروعية(1) 





القسم الأول: السبب المشروع». وهو :ما كان Cue‏ للمصلحة أصالة؛ 
وإن كان مؤديًا إلى بعض المفاسد كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»ء 
والجهاذ في سبيل الله فإنهما سببان لإعلاء كلمة اللهء وإقامة الدين» وإظهار 
شعائر الله وإن أدى بسبب القيام بهما إلى بعض المفاسد كإتلاف نفس» أو 
إتلاف مال ونحوهما. 

القسم الثاني: السبب غير المشروع» وهو: ما كان سببًا للمفسدة 
أصالة» وإن ترتب عليه بعض المصالح كقتل الوارث مورّثه» فإنه سبب OY‏ 
يرث هذا القاتل» وهذه مصلحة له خاصة» ولكنه سبب غير مشروع؛ لذلك 
يقتل كما قتل مورثه. 


Ly Ly 


)1( انظر: البحر المحيط (؟/ 5"/ا) الإحكام للآمدي /١(‏ ۱۲۷)» مختصر ابن الحاجب 
(۲/ ۷) مع شرح العضد» الموافقات »)1417/١(‏ نهاية السول )977/١(‏ الحكم الوضعي 


7 | الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
المطلب الرابع 


تعريفات أقسام السبب من حيث قدرة BLS oH‏ 
القسم الأول: السبب المقدور عليه» وهو: ما كان يقدر المكلف على 
فعله» وتركه. کالقتل › والسرقة» ونحوهما؛ حيث إن هذا يجتمع في خطاب 
القسم الثانى: السبب غير المقدور عليه» وهو: ما لم يقدر عليه 
المكلف» ولا يدخل تحت کسبه» ولا تحصيله. أو عدم تحصيله كزوال 
الشمس الذي بو جب صلاة الظهر. وغروبها الذي یو جب صلاة المغرب 
ويحل الفطر في رمضان. 


ago 


)1( انظر: المراجع السابقة في هامش )١(‏ من (ص184) من هذا الكتاب. 


الشّامله في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 70 
Kran) 7‏ 


تعريفات أقسام cena‏ من cee‏ اة 


القسم الأول: السبب المناسب للحكم: وهو الذي يترتب على شرع 
الحكم عنده تحقيق carlos‏ أو دفع مفسدة يدركها عقل المكلف كالسرقة 
- حيث إنها سبب لقطع اليد؛ حيث إن العقل يدرك: أن هذا السبب شرع 
لحفظ أموال المسلمين» ويسميه ابن Om le‏ ب«المعنوي». 

القسم الثاني : السبب غير المناسب للحكم» وهو: الذي لا يترتب على 
شرح الحكم عنده تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة يدركها العقل كزوال الشمس 
فهو سبب لوجوب صلاة الظهر» وهذا قد سبق الإشارة إليه؛ لشمول بعض 
التعريفات OS‏ ويسميه ابن الحااجب”*' ب«الوقتي». 


OOO 


)\( انظر : المراجع السابقة في هامش CV)‏ من (ص188١)‏ من هذا الكتاب . 
(Y)‏ في المنتهى (ص AVA‏ | 
)۳( راجع ley cA1_,2)‏ بعدها) من هلا | الكتاب. 


0( في المنتهى (ص AVY‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 









تعريفات أقسام السيب من حيث ذاته !"ا 
القسم الأول: السبب القولى» وهو: ما كان عماده القول والمنطق 
كصيغ العقود» ي كصيغ البيع › وصيغ التصرفات كالتكاحء والطلاق ونحوها. 
القسم الثاني : السبب — وهو : : ما كان عماده الفعل كالقتل وشرب 
الخمر ونحوهما. 


LJ LL 









كا لأسباب المو جبة للصلو ات ¢ والزكاة» والصو 1 والحجء و النكاح. 


كشرب الخمرء والسرقة» وإحياء الموات. 





تعريفات أقسام السبب من حيث 7 


a00 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ale‏ أصول الفقه 





المطلب الثامن ‏ 2 


تعريفات أقسام | : لسبب من i‏ حىث eee‏ 


القسم الأول: السبب الشرعي» وهو: ما كان مستمدًا من الشرع فقط» 
كالوقت بالنسية لوجوب الصلاة. | 

القسم الثانى: السبب العقلى» وهو: ما كان مستمذا من العقل كوجود 
النقيض - مثل السواد - فإنه سبب في انعدام نقيضه - وهو: البياض -. 

القسم الثالث: السبب العادي» وهو: ما كان مستمذا من العادة 
المألوفة» كالذبح» فإنه سبب لإزهاق الروح» وهذا معلوم عادة» والمراد 


 الالال‎ 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة في هامش )١(‏ من (ص (VAG‏ من هذا الكتاب. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


١ 
a“ 
ae) 


المطلب التاسع 
تعريفات أقسام السبب من تيك تكرر الخكم يتكررة اود 


القسم الأول: ما يتكرر الحكم بتكرره: كالزوال للصلاة؛ حيث إنه كلما 
زالت الشمس: وجبت صلاة الظهر على هذا المكلف» وكذا: رؤية هلال 
colar,‏ والنصاب في الزكاة. | 

القسم الثاني: ما لا يتكرر الحكم بتكرره: كوجوب الحج عند تكرر 
الاستطاعة؛ حيث إن الحج يجب عند وجود سببه» وهو: الاستطاعة» فإذا 
حج مرة واحدة لا يجب عليه مرة أخرى Oly‏ تكررت الاستطاعة. 


good 


)1( انظر: المراجع السابقة في هامش )١(‏ من (ص (VAY‏ من هذا الكتاب. 





تعريف ”الشرط؟ وما يتعلّق به 
© اللمطلب الأول: تعريف «الشرط» لغة. 
ه المطلب الثانى: تعريفات «الشرط» اصطلاحًا. 
« المطلب الثالث: تعريفات أقسام «الشرط» باعتبار وصفه. 
ه المطلب الرابع: تعريفات أقسام «الشرط» باعتبار قصد الشارع له 
© المطلب الخامس: تعريفات أقسام «الشرط) باعتبار مصدره. ٠‏ 





الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 





المطلب الأو J‏ 


تعريف ”الشرط“ لغة. 


الشرط - بتسكين الراء - لغة: إلزام شىء والتزامه» ومنه قولهم: 
«شرطت عليك في هذا البيع : أن يكون الثمن eee‏ أي : ألزمتك بذلك› 
د «شرطته على نفسي» أي : ee Sl‏ وهو المقصود هنا. 

- ويأتي «الشرط» بفتح الراء فيقال: «الشرط»» والمراد به: العلامة» ومنه 
قوله 5 TVA: Ate] acd at “Las‏ 


NO 


)1( انظر: لسان العرب )4/ ۲٠۲)ء‏ المصباح المنير AVON)‏ 





تعريف ”الشرط“ اصطلاگا: 


الشرط اصطلاحًا هو: «ما يزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده 

وجود ولا عدم لذاته» وهو تعريف OO SLB‏ والمرداوي”". 
- وهذا أقرب التعريفات التى قيلت فيه إلى الصواب» لدليلين: 

الدليل الأول: أنه جامع لأقسام وأفراد الشرط. ومانع من دخول غيرها 
فيه» ولعل هذا يتضح ببيان معناه الإجمالي والتفصيلي: ٠‏ 

أما معناه الإجمالي فيتبين بالمثال؛ حيث إنه قد اشئرطت الطهارة لصحة 
الصلاة؛ فيلزم من عدم الشرط - وهو: الطهارة -: عدم الحكم - وهو: 
عدم صحة الصلاة ولا يلزم من وجود هذا الشرط - وهو : الطهارة-: وجود 
الحكم وهو : صحة الصلاة -؛ GY‏ فد توجد الطهارة ويصلي ولكن. لا نصح 
تلك الصلاة؛ حيث إنه قد يكون قد صلاها قبل دخول وقتهاء وقد توجد 
الطهارة ويصلي بعد دخول الوقت يدون tile‏ فتصح الصلاة. 

أما معناه التفصيلي فيقال فيه: إنه أتى بلفظ «ما يلزم من عدمه العدم» 
لمنع دخول «المانع» لأن المانع لا يلزم من عدمه شيء كالدين في BUS SM‏ 
فقد تجب الزكاة مع انتفاء المانع؛ لوجود الغنى» وقد لا تجب مع انتفاء 

وأتي بلفظ : «ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم» CLAY‏ السبب؛ ON‏ 


)¥( في التحرير )۳ A¥‏ * 1(« مع التحبير. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقنه 






السبب يلزم من وجوده الوجود - كما سبق OO‏ ولاخراج المانع - أيضاً - 
؛ لأن المانع يلزم من وجوده العدم - كما 06 

وأتي بلفظ: «لذاته» للاحتراز عن مقارنة الشرط وجود السبب فيلزم 
الوجودء أو مقارنة وجود المانع فيلزم عدم الوجود» لكن J CY‏ لأمر 
آخر خارجي» وهو: وجود السبب» أو المانع. 


بيان ذلك : أن تمام الحول فى الزكاة = شرط لوجوب الزكاة» وعليه : 
فإنه يلزم من عدم هذا الشرط: عدم وجوب الزكاة» ولا يلزم من وجوده 
وجوب الزكاة ؛ لاحتمال عدم وجود سببه) وهو: عدم بلوغ المال النصاب› 
ولا يلزم عدم وجوب cals JI‏ لاحتمال وجود سببة) وهو. بلوع المال 
النصاب. | 

أما إذا قارن. الشرط وجود | gamer‏ فيلزم وجوب الزكاة» ولكن Y‏ لذات 
الشرط» بل لوجود السبب. | 

وإذا کان عليه دين مع تمام الحول: فإنه يلزم منه عدم وجوب الزكاة» 
i os‏ ثبت ؟ نظرا اا المانع» لا لذات الشرط. OLS‏ من ذلك: أن 

الدليل الثاني : ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في byl‏ وأهمها 
أربعة تعريفات : 

أولها: تعريف الآمدي”"؛ وهو: أن الشرط: «ما يلزم من نفيه نفي أمر 
ما على Vary‏ يكون Le‏ لوجوده» ولا داخلاً في السبب»» وهو ضعيف؛ 


. من هذا الكتاب.‎ (TAT Se) راجع‎ )١( 
٠ من هذا الكتاب.‎ (PVs) (؟) راجع‎ 
.)۳۰۹/۲( في الإحكام‎ (1) 





الشّامل: في حدود وتعريفغات مصطلحات علم أصول الفقه 


لأنه تعريف للشيء بما يماثله في الخفاء؛ خيث إن التفريق بين «الشرط؛ 
و«السبب» يتوقف على فهم المعنى المميز بينهماء وهذا غير واضح. 

ثانيها: تعريف ابن الحاجب”"» وهو: أنه: «ما يستلزم نفيه نفي أمر 
آخر على غير جهة السببية» وهو اختصار لتعريف الآمدي السابق» وهو أيضًا 
ضعيف ؛ لما ذكرناه في تعريف الآمدي. 

ثالثها: تعريف SP Sia‏ وهو: أنه: Lod‏ لا يوجد المشروط مع 
عدمه» ولا يلزم أن يوجد عند وجوده»» وهذا ضعيف؛ لأنه تعريف للشيء 
بما هو أخفى منه؛ حيث إنه تعريف للشرط بالمشروط» والمشروط مشتق من 
الشرط فلذا كان أخفى من الشرط. ٠‏ ظ 

رابعها: تعريف البيضاوي"› وهو : أنه : «ما يتوقف عليه تأثير TA‏ 
لا وجوده» وهذا ضعيف إلا إذا حملناه على رأي المعتزلة القائلين بالتأثير في 
العلل الشرعية» وهذا مخالف للصحيح في ذلك؛ إذ أن العلل أمارات 
وعلامات على الحكم» وقد Jy‏ وقد لا Sp‏ وهذا لا ينافي أن الشارع قد 
أناط بها الأحكام» ومعروف: أن الشرط علة من العلل» لكنه علة 
ا : | 

وإذا قلنا: إن التعريف اعتباري واصطلاحي Sh‏ على حسب اصطلاح 
المعرّف: فإن هذا التعريف يصح من هذا الجانب. 


OOO 


)1( في مختصره (VE0/\)‏ مع Oly‏ المختصر. 
(۲) في المستصفى (۲/ (VAS‏ 

(۳) في المنهاج )٤۳۸/۲(‏ مع نهاية السول. 
)٤(‏ انظر: نهاية السول (۲/ .)٤١۸‏ 





الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


تعريفات أقسام “ot”‏ تاعارز و 


القسم الأول: الشرط العقلي. وهو: ما يشترطه العقل السليم كاشتراط 
«الفهم» في التكليف» OB‏ العقل يحكم Ob‏ التكليف لا يمكن أن يكون بدون 
فهم eles!‏ فإذا انتفى الفهم انتفى التكليف. ظ 

القسم الثاني : الشرط العادي» وهو: ما يكون شرطًا عادة كنصب LES)‏ 
لصعود سطح المنزلء فإن العادة قضت بأئه لا يمكن صعود السطح إلا 
بوجود الب أو الدرج أو نحو ذلك. 

القسم الثالث: الشرط اللغوي» وهو: ما يذكر بصيغة التعليق بأداة شرط 
وهي : «إن» أو إحدى أخواتها كقول الزوج لزوجته: «إن دخلتٍ الدار فأنتِ 
طالق»» فإذا وجد هذا الشرط - وهو الدخول - وجد المشروط - وهو: 
الطلاق» هذا مذهب كثير من الأصوليين» وذهب فريق آخر منهم إلى أن 
الشروط اللغوية من قبيل الأسباب» لا من قبيل الشروط؛ للتلازم؛ حيث إن 
oye‏ جتقرقة الب ف GAL! by AU‏ بلزع فة Uh‏ عن اساب في 
المثال السابق: يلزم من وجود الدخول: aie‏ لا 
الدخول عدم الطلاق. | 

القسم الرابع: الشرط الشرعي» وهو: ما جعله الشارع شرطا لبعض 
الأحكام كاشتراط الطهارة لصحة الصلاة ة فإن ذلك لم نعرفه من جهة العقل» 
ولا اللغة» ولا العرف» بل من الشارع» وهكذا جميع الشروط الشرعية 


)١(‏ انظر: البحر المحيط )۷٤١/۲(‏ الإحكام للآمدي (۹/۲٠۳)ء‏ إرشاد الفحول 
(ص7١1)‏ المهذب (EYE/\)‏ ظ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ale‏ أصول ABA)‏ 





الشرط في المباحث الشرعية» فإن وقع تعرض للشرط اللغوي, أو العقلي» 
أو العادي فيسبب ما تعلق به من الأحكام الشرعية» فينقلب إلى الشرط 
الشرعي» والشرط الشرعي هذا له أنواع» إليك بيانها . | 

تعريفات أنواع الشرط الشرعىي": | 

النوع الأول: شرط الوجوب». وهو: ما يصير الإنسان به Hite‏ كالنقاء 
من الحيض والنفاس ؛ حيثث إنه شرط فى وجوب الصلاة. 

النوع الثاني : شرط الصحة. وهو . ما جعل وجوده دا في حصول 
اللاعتداد بالفعل وص ححته كالطهارة pes‏ العورة واستقبال القبلة شروط لصحة 2 
الصلاة. 

النوع الثالث : شرط الأداء وهو : حصول شر ط الوجوب سامع التمكن : 
من إيقاع الفعل» كالمكلف يجب عليه أداء الصلاة» فيخرج الغافل» والنائم 
والساهي ونحوهم؛ لأنهم غير مكلفين بأداء الصلاة مع وجوبها عليهم. 


LO 


. من هذا الكتاب‎ (¥e¥ (ص‎ CV) انظر المراجع السابقة في هامش‎ )١( 









تعريفات أقسام الشرط باعتبار قصد الشارع له. وعدم ذلك" 

القسم الأول: ما قصده الشارع قصذا واضحًاء وهو . يرجح إلى 
خطاب التكليف وهو: إما أن يكون مأمورًا بتحصيله كالطهارة للصلاة. 

وإما أن يكون منهيًا عن تحصيله كنكاح المحلل في مراجعة الزوجة 
لزوجها الأول. ظ 
خطاب الوضع كالحول في الزكاة» فإن إبقاء النصاب حتى يكمل الحول 
لأجل أن تجب الزكاة عليه ليس مطلوب الفعل» ولا هو مطلوب الترك. 


100 


(PEST من هذا‎ )3"١7”ص(‎ OV) انظر المراجع السابقة في هامش‎ )١( 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


تعريفات أقسام الشرط باعتبار مهي 
القسم الأول: الشرط الشرعي: وهو ما صدر من الشارع» وهذا هو 
القسم الثاني : الشرط الجعلي : وهو ما صدر من المكلف نفسه» 
وجعله على نفسه أو على غيره وقل هذا الغيرء = في المعاملات 
كالبيوع ونحوهاء والشروط الجعلية ليست مطلقة ب يشترط الإنسان ما شاء لما 
شاف ولكن العلماء قل فيدوا اه في كل re} ae‏ من المسائل الشرعية› 
أصولية أو فقهية. 






Ly Ly لا‎ 


)\( انظر المراجع السابقة في هامش )\( (ص”7٠”)‏ من هلا الكتاب . 


تعريف ”المانع“ وما يتعلق به 
وفيه أيعة مطالب: ظ 
© الم طلب الأول: تعريف «المانع» لغة. 
© المطلب الثانى: تعريف «المانع» اصطلاحًا. 
© المطلب الثالث: تعريفات أقسام «المانع» باعتبار ما يمنعه من 
| حكم أو سبب. | 


© المطلب الرابع: تعريفات أقسام المانع من حيث ارتباطه بخطاب 
الشارع. 





المانع لغة: الحائل بين الشيئين» ومنه قولهم: «منعه الأمر» أي: حال 
weed‏ و بس الشىء الذي > (Led yl ody‏ 6 وهو خلااف eae‏ ومنه قولهم: 
ail ye‏ الإرث» و«موانع النكاح» وهكذا. 


وهذا المعنى هو الذي قصده الأصوليون إذا تحدثوا عن «المانع»؛ OY‏ 


aoa 


)1( انظر لسان العرب (۲۲۰/۱۰)ء المصباح المنير .)۷١۸/۲(‏ 


ا GD‏ الشَّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





تعريف المانع) اصطلاگا: 


المانع اصطلاحًا هو : E Led‏ العدم» 5 يلزم من عدمه 
وجود ولا عدم Cas LAS‏ 6 وهر تعريف القرافي Og la pol oe‏ 

وهذا أقرب التعريفات التى قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين : 
فيه» ولعل ذلك يتضح في بيانه الإجمالي والتفصيلي : 

أما البيان الإجمالي فيتضح بالمثال ؛ حيث يلزم من وجود المانع - 
وهو > «الدين» = عدم الحكم - وهو : «(وجواب الزكاة» t=‏ ولا يلزم من عدم 
المانع - وهو > عدم «الدين» - وجود الحكم - وهو : (وجوب E‏ 
ولا عدم الحكم. ا قد يكون الشخص غير المدين بلغ ما يملكه نصابا 
فتجب عليه الزكاة» وقد لا يبلغ ما يملكه نصاباًء فلا تجب عليه الزكاة. 

أما OLS!‏ التفصيلى : فيقال فيه : 

إنه أتي بلفظ : «ما يلزم من وجوده العدم» لمنع دخول «السبب» في 
التعريف؛ oY‏ اعبت يلزم من وجوده الوجود - كما سبق" - ومنع من 
دخول «الشرط» و في التعريف ؛ أن الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم 


(O 
.. = كما سق‎ - 


)\( في شرح تنقيح الفصول ( ص MAY‏ 
(Y)‏ في التحرير )¥/ OVE‏ مع التجير. 
فر راجع )2 (YAT‏ من هذا الكتاب. 
)€( راجع (ص١١"5)‏ من هذا الكتاب. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ale‏ أصول الفقه Gs ١‏ 


وأتي بلفظ : yy‏ يلزم من عدمه دولا عدم للتأكيد على إخراج 
«الشرط»؛ oy‏ الشرط يلزم من عدمه العدم. 

وأتي bal‏ «لذاته» للاحتراز عن مقارنة عدم «المانع» بوجود سبب آخرء 
ale‏ - حينئل = يلزم الوجود» لك لا لعدم المانع› وإنما لوجود ذلك السب 
الآخرء مثاله: لو فتل er‏ ولده» فإنه ا يقتل OP‏ فا + لوجود المانع من 
ذلك - وهو: «الأبوة) 3 لكن يقتل سه ار وهو: OLS areal)‏ من 
ذلك: أن التعريف جامع مانع. 

الدليل الثاني : ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في المانع» وأهمها 
تعريفان : 


أولهما : تعريف الآمدي”. وهو : أن المانع : «كل وصف وجودي pl‏ 


منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها بقاء نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة 
السبب» وهو ضعيف؛ لأنه تعريف بما هو أخفى من المانع نفسه؛ حيث إن 
هذه الألفاظ التي ذكرها تحتاج إلى تعريف وتوضيح)' وهذا عيب في 

التعريفات كما سبق اند ا 


ثانيهما: : تعريفه تاج yee)‏ ابن © وهو . أنه wine JI)‏ 

الوجودي الظاهر المنضبط المعرّف نقيض الحكماء وهو ضعيف؛ لأنه غير 

مانع من دخول مانع السبب؛ OY‏ المقصود عند العلماء إذا بحثوا المانع 

هو: مانع الحكم؛ لأنه هو المهم عند المكلف. 
لالالا 


ANY /۱( في الإحكام‎ )١( 
. الكتاب‎ aa” gi ol في شروط صحة الحدود في‎ (Y) 
مع شرح المحلي.‎ IV /۱( في جمع الجوامع‎ )۳( 






الشّامل؛ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


المطلب الثالث 
تعريفات أقسام ”المانع" باعتبار ما د as‏ كم ةا 


القسم الأول: مانع الحكم» وهو: كل وصف وجودي Alb‏ منضبط 
لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع تحقق السبب كالحيض مانع من 
وجوب الصلاة مع تحقق السبب - وهو دخول وقتها -» فهنا ترتب على 
وجود المانع عدم ترتب المسبب على سببه. 

القسم الثاني: مانع السبب : وهو: كل وصف يقتضي وجوده حكمة 
تخل بحكمة السبب كالدين في باب الزكاة» فإنه مانع من وجوب الزكاة؛ 
لكون سبب وجوب الزكاة هو: بلوغ النصاب؛ حيث يفيد هذا: غنى من 
يملك soled!‏ فنظرًا لذلك طلب منه مواساة الفقراء مما عنده» وهذه هي 
حكمة وجوب الزكاة» ولكن الدّين الذي عليه لم يجعله غنيًا؛ OV‏ النصاب 
هذا جعله مشغولاً بحقوق الغرماءء فهنا قد أخل الدّين بحكمة السبب» 
فيكون إبراء الذمة أولى من مواساة الفقراء» وذهب بعض العلماء إلى أن 
«الدّين» ليس بمانع من وجوب الزكاة؛ لاستغنائه بما في يده » gle,‏ الدين 


cr) 1 ae 
: بيان انواع مانع الحكم‎ 


النوع الأول: مانع يمنع ابتداء الحكم فقط. دون استمراره كالإسلام ؛ 
حيث إن الشخص إذا bo‏ | يمتنع ابتداء السبي» لكن لا يمنع استمراره. 


)1( انظر: الإحكام للآمديٍ .)٠۳١/١(‏ شرح الكوكب المنير (LOVIN)‏ الحكه الوضعى 
(ص: (VU‏ المهذب (١/؟557).‏ 
62 را- جع المراجع السابقة في هامش )1( من هذه الصفحة. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 






فلو أن هذا الشخص سبي وهو BIS‏ ثم أسلمء فان إسلامه لا يعتقه: ‏ 
النوع الثاني : مانع تمدع ابتداء الحكم واستمراره فعا كالرضاع, فإنه 

د ميد النكاح على امرأة هي أخته من الرضاع» كما يمنع استمراره Is]‏ 

cade a‏ آي : لو تزوج رجل امرأة» ثم علم أنها أخته من الرضاع» فهو 
ee || ae‏ 3 يمنع دوا م الحكم aaa‏ فقطء دون ابتدائه 


Yoo 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات 


تعريفات أقسام المانع من حيث ارتباطه بخطاب Oe Lal‏ 


علم أصول الفقه 








القسم الأول: ما يكون داخلاً تحت خطاب التكليف: وهو شامل لكل 
مأمور به» ولك منهي عنه» ولكل مخير cad‏ كالإسلام - وهو مأمور به - 
فإنه مانع من انتهاك حرمة الدم والعرض إلا بحقهماء وكالكفر - وهو منهي 
عنه - فإنه مانع من صحة العبادات» وكالاستدانة - وهو مخير فيه -» فإنها 
مانعة من انتهاض سبب وجوب الزكاة» Oly‏ وجد النصاب. ‏ 


القسم الثاني : ما يكون Wels‏ تحت خطاب الوضع› وهو: الذي ليس 
للشارع قصد في تحصيله من حيث هو مانع» ولا في عدم تحصيلهء فإن 
الشخص المدين ليس مخاطبًا برفع الدين عن نفسه إذا كان عنده نصاب 
لأجل أن تجب عليه الزكاةء كما أن مالك النصاب غير مخاطب بالاستدانة 
لتسقط عنه زكاة النصاب؛ OY‏ المانع من خطاب الوضع› فلا يكون مأموراً 
Nase Ns‏ | 

تنميه : هذه أهم تقسيمات المانع. Sha,‏ تقسيمات أخرى غير ما ذكر 
تركتها ؛ لعدم أهميتها بالنسبة للمكلف”". 


لالالا 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة في هامش )١(‏ من (ص 17”) من هذا الكتاب.. 
- )1( انظرها في المراجع السابقة في هامش )١(‏ من (ص 17”) من هذا الكتاب. 


٠ 


المححث التخامس 
تعريف ”العزيمة“ 
0199 مطلبان : 


wt bo II ©‏ الأول: تعريف «العزيمة» لغة. 
© المطلب الثانى: تعريف «العزيمة» اصطلاحًا. | 





الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





العزيمة لغة: مشتقة من العزمء وهو: القصد المؤكد» وعقد ضميره على 
فعله» وإرادته» ومنه قولهم: «عزمت على ا إذا قصدتهء وأردت 
فعله. وأكدّت ذلك ومنه قوله تعالى : ad‏ 7 لم عرما» [طله: هالع أ 
قصذًا بلبغًا متأكّد 


ويطلق العزم على القطع. ومنه قوله تعالی: > FS AE‏ عل i‏ 
sols JIT‏ 1694]ء٠‏ أي : إذا الرأي. a‏ على الله 00 إمضاء ما 


goa 


)١(‏ انظر: OLS‏ العرب )10/ COVA‏ القاموس المحيط :)١54/5(‏ تت المنير (؟1/ 
COW‏ 


سر الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
ل ١ a GD‏ 
المطلب الثانى 


| تعريف العزيمة ألصطلاحًا: 

العزيمة اصطلاحًا هي: «الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض» 
چو تعريف OO SoM Mg sland‏ والمرداوي”". 

وهو أقرب التعريفات التي قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع لأقسام وأفراد العزيمة» ومانع من دخول غيرها فيه ؛ 
حيث إن لفظ «الحكم الثابت» قد أتي به لمنع دخول الحكم غير الثابت» وهو 
الحكم المنسوخ؛ لأن هذا لا يُسمّى حكمًا مشروعًا؛ لإزالة شرعيته بالنسخ. 

وأتي بلفظ: «بدليل شرعي» لإخراج الحكم الثابت بالدليل العقلي 
كالاثنين زا نصف الأربعةع والثابت بالدليل الحسى کالثلج بارد» والثابت 
بالدليل اللغوي كرفع fe Lal‏ › والثابت بالدليل التجريبى كهذا الدواء مسهّل » 
'فإن هذه الأحكام الثابتة بتلك الأدلة لا تستعمل فيها العزيمة» ولا الرخصة. 

وهذا اللفظ السابق كله - وهو: «الحكم الثابت بدليل شرعي» - جامع 
وشامل لجميع الأحكام التكليفية الخمسة - وهي : «الواجب» و«المندوب» 
و«المباح» و«المكروه» و«الحرام» -؟ حيث إن كل واحد منها حكم نت 
بدليل شرعي. | ظ 

وأتى bal,‏ : «خالٍ عن معارض» لمنع دخول الحكم الثابت بدليل قد 
عورض بدليل آخر مساو له في al‏ 63 أو بدليل أقوى مئه؛ am‏ إن العزيمة 


OO)‏ في المنهاج (¥e-14/))‏ مع نهاية السول. 
)¥( في البحر المحيط )¥/ (V4‏ وفيه اختلااف في اللفظط لا pe‏ 


٠‏ (۳) في التحرير OVEN)‏ التجير. 


الشامل؛ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





إذا عورض دليلها المثبت لها بدليل مساوء أو أقوئ.منه لا يؤخذ بها؛ OY‏ 
of‏ كان ا ا : لزم التوقف» أي : ااال 

ووجب - حينئذ - طلب المرجح الخارجي. 

Oly -‏ كان المعارض أقوى: لزم العمل بمقتضاهء ولا 7 - حينئل - 

بالعزيمة؛ لأن العمل بالدليل الأقوى واجب» وهو المثبت للرخصة. 


ويمكن أن يصوّر ذلك بقوله تعالى : حرمت 622K Se‏ [المائدة: ؟"] 
فتحريم الميتة عزيمة؛ OY‏ ذلك حكم ثابت بدليل شرعي JE‏ عن معارض 
مساو أو راجح للقادر على ذلك 6 لکن إذا وجدت ضرورة لأكل الميتة - 
كمن GLE‏ على نفسه الهلاك أو الضرر -: فإنه يحصل بذلك المعارض 
الراجح لدليل التحريم› فوجب الأكل من الميتة؛ حفظا للنفس؛ حيث قال 


we 


Bod الله عمو‎ OG OY kt Ea في‎ FEST Sy تعالى:‎ 


[المائدة : ae‏ وهكذا OL‏ 7 أن هذا التعريف جامع مانع. 

الدليل الثانى: ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في العزيمة› 
وأهمها أربعة : 

أولها: تعريف الا والآمدي”". وابن peel‏ وهو. أن 
العزيمة: «عبارة عما لزم العباد بإلزام الله تعالى»» وهو ضعيف؛ OY‏ غير 
جامع لأقسام العزيمة؛ حيث لم يدخل فيه إلا «الواجب» و«الحرام» فقط؛ 
نظراً لقيد «الإلزام» هناء وهذا لا يُسلّم؛ OV‏ العزيمة حقيقة شاملة لجميع 


)1( انظر في بيان ما سبق: المستصفى )44/1( الإحكام للآمدي .)۱١١/١(‏ الرخص 
الشرعية وإثباتها بالقياس (ص (EA‏ المهذب .)551/١(‏ | 

(۲) فيا لمستصفى .)1519/١(‏ 

(۳) في الأحكام .)١11١/١(‏ 

)٤(‏ في مختصره (A/V)‏ مع شرح العضد. 


ظ الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات ole‏ أصول الفقه 
GD:‏ = 


الأحكام التكليفية الخمسة؛ OV‏ العزيمة - كما ذكر الزركشي”' -تذكر في 
مقابلة الرخصة»ء والرخصة تشمل وتعم جميع الأحكام» فكذلك ما يقابلها. 

ثانيها : تعريف OO SLD‏ وهو: أن العزيمة: «طلب الفعل مع عدم اشتهار 
المانع الشرعي»» وهو ضعيف ؛ لأنه غير جامع لأقسام العزيمة ؛ حيث لم يدخل 
فيه إلا حكمان هما : «الواجب» و«المندوب» فقط ؛ نظراً لتقييده بلفظ : «طلب 
الأحكام التكليفية الخمسة - كما سبق في التعريف الأول. 

ثالثها: تعريف الرازي» وهو: أنها: «الفعل الذي يجوز للمكلف 
الإتيان بها وهو ضعيف أيضا؛ لأنه غير جامع؛ حيث لا fete‏ شيه) 
المحرّم». Bey‏ ا (pled‏ بل يجب أن بود العزيمة شاملة لجميع الأحكام 
كما سبق بيانه في التعريف الأول. ‏ 


رابعها: تعريف البزدوي”*. وهو: أنها: «اسم لما هو أصل من 
الأحكام الشرعية» غير متعلق بالعوارض»» وقد عرّفه أكثر الحنفية بنحو 
OPUS‏ وهو ضعيف OY thal‏ فيه بعض الإجمال؛ حيث لم يُعرف 
المقصود من لفظ «أصل»»ء ولفظ «غير متعلق» إذ قد يكونا عامين» وقد يكونا 
خاصّين وقد يكونا غير ذلك والتعريف بالمجمل لا يصح كما سبق" . 
BOG‏ ` 


AVVA/Y) في البحر المحيط‎ )١( 

(۲) في شرح تنقيح الفصول (ص AAO‏ 

(۳) فى المحصول .)٠١٤/١/١(‏ 

.)۲۹۹ /۲( في أصوله‎ CE) 

)0( انظر: تيسير التحرير (۲/ ۲۲۹). أصول السرخسي (٠٠١ /١(‏ فواتح . الرحموت .)١١9/١(‏ 
)03 راجع ما ذكرناه في شروط الحد والتعريف. (ص: (VV‏ من هذا ey‏ 


المبعحصث السادس 


تعريف ”الرخصة" وما يتعلّق بها 
© الم طلب الأول: تعريف «الرخصة» لغة. 
e‏ المطلب الثانى: تعريف «الرخصة» اصطلاخا. 
©» المطلب الثالث: تعريفات أقسام الرخصة. 


الشامل: في حدود وتعحريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


ww @¢ 


تعريف "الل خصة" لغة: 
الرخصة لغة: مشتقة من الرخص› وهو: اليسر والسهولة. واللين› 
والمسامحة» ومنه قوله: jot yd‏ الشارع في كذا» أي: يسّر لنا كذا وسهله 
عليناء وتسامح فيه. 





ويقال: «أرخص لنا»» AYE‏ و«رخّص» بدون الألف» ولكن بتشديد 
الحا وهو sg th‏ واكك OS saat‏ 


OOO 


AV VE /۲( القاموس المحيط‎ CUNO 1 /۳( العرب )98/1( الصحاح‎ OLS انظر:‎ )١( 


حم 0 الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 

eee > ae 
المطلب الثاني‎ 
| اصطلاگا:‎ “duos J!” تعريف‎ 

الرخصة اصطلاحًا هو: «الحكم الثابت على خلاف الدليل؛ لعذر»» 
وهو تعريف Mg glee!‏ 

وهو أقرب التعريفات التى قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع لأفراد وأقسام الرخصة» ومانع من دخول 
غيرها فيه؛ حيث إن لفظ «الحكم الثابت» قد أتي به لبيان أنه يشترط: أن 
يكون هذا الترخص ثابئًا بدليل» فإن لم يكن EU‏ بدليل: لم يجز الإقدام 
cade‏ وإلا للزم ترك العمل بالدليل السالم عن المعارض» وهذا باطل. 

ولفظ «الدليل» الوارد في قوله: «الحكم الثابت على خلاف الدليل» قد 
مجه ولم يخصّصه بشي ء » ليشمل ويعم + ما يفتضي الحرمة. والوجوب» 
نحو قولهم : «الأصل iS‏ ومعلوم: أن الأصل من الأدلة الشرعية.  ٠‏ 

وأتي بهذا اللفظة أعني «خلاف الدليل» لمنع دخول «العزيمة»؛ لأنها 
ثابتة على وفق الدليل - كما سبق" -» لا على خلافه. 

وبهذا اللفظ - أعني : «على خلاف الدليل» - خرج أيضًا الحكم الثابت 
بدليل ناسخ لحكم ثبت بمنسوخ؛ OV‏ المنسوخ لا يُسمّى WSs‏ كإيجاب ثبات 
الواحد من المسلمين تجاه Cpl‏ من الكفار فی الحرس؛ حيث ثبت ذلك 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 






بقوله تعالى: الل as ere wus‏ وَل أرت of he tig Gas Ka‏ يك (Sas‏ 
ماد ا gol, Ae‏ [الأنفال: con‏ وهذا الدليل ناسخ لوجوب ثبات 
الواحد أمام Pa ers‏ ثبات الواحد أمام الاثنين لا يُعتبر رخصة؛ 
لكونه لم يثبت يثبت على خلاف دليل. | 

وخرج بهذا اللفظ أيضًا: الحكم الثابت بدليل راجح في مقابلة حكم 
ثبت بمرجوح؛ حيث إن المرجوح لا يُسمّى دليلا عند من رجح غیره» وبناء 
على ذلك يكون الحكم الثابت بالدليل الراجح لا يُسمّى رخصة؛ لكونه لم 
يثبت على خلاف الدليل. 

والمراد من لفظ : «لعذر»: المشقة الشاملة للضرورة» والحاجة الخاصة 
والعامة: فيكون ذلك شاملاً لأحكام الاضطرار كأكل الميتة عند خوف 
الهلاك» كما يشمل السفر والمرض» ويشمل ما رخص فيه لمجرّد الحاجة 
كبعض أنواع العقود من السَّلمء والمساقاة» والإجارة» فهذه رخص مع أنها 
مخالفة للقياس والقواعد المقررة: 

ولا i‏ من الإشارة إلى .أن المانع الشرعي لا يدخل في العذر كالحيض ؛ 
OY‏ المشروعية لا تتحقق r dae‏ لبو" عن 
الحائض رخصة؛ OV‏ الحيض مانع من المشروعية أصلا 

وخرج بهذا at‏ أعني : «لعذر» - التكاليف كلها؛ فإنها أحكام ثا ثابتة 
على خلاف الم لأن الأصل عدم التكاليف» ويم من الأدلة 
الشرعية Ws‏ 


OV /١( الإبهاج (١/۷۹)ء نهاية السول‎ CAV /١( انظر: شرح المنهاج للأصفهاني‎ )١( 
مناهج العقول )19/1( مطبوع مع نهاية السولء والرخص الشرعية وإثباتها بالقياس‎ 
.)۳۸ (ص‎ 


‘cD |‏ الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ale‏ أصول الفقه 

الدليل الثاني: ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في الرخصة» 
وأههها» phe tol‏ تغرينا : ظ ظ 

أولها: تعريف OCT‏ وشمس الدّين الأصفهاني”"» وهو: أن 
الرخصة: «ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام الدليل المحرّم». 

وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع لأقسام الرخصة» حيث إنه لم يدخل فيه 
إلا الرخصة الواجبة كأكل الميتة ونحوه» ولم يدخل فيه: الرخصة المندوبة» 
والمباحة - كما قال الأسنوي”"» وابن أمير الحاح. 


ثانيها: تعریف بعض oes‏ : وهو: أنها : اما أبيح فعله مع كونه 


الأول: أنه غير مانع من دخول غير الرخصة؛ حيث يدخل فيه الحكم 
الذيي cle‏ بلا عذر شرعي» وهذا باطل» ولو وضع فيه قيد: «لعذر» لسلم 
HS oy‏ 


الثاني : أن فيه Lasts‏ ظاهرًا ؛ لكون الذي أبيح لا يكون Mm‏ 


الثها: تعريف تاج الدين ار السك" وهو : أنها : «الحكم الشرعي 
الذي تغيّر من صعوبةٍ إلى سهولةٍ؛ لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي». 


.)۱۳۲ /۱( في الإحكام‎ )١( 
MAY /\) في شرح المنهاج‎ 7١ 

(۳) في نهاية السول .)۷١/١(‏ 

)£( فى التقرير والتجبير (VOY /١(‏ 

)0( نقله عنهم الغزالي في المستصفى )44/1 والآمدي في الإحكام (171/1). 
)1( انظر المرجعين السابقين في هامش )0( 

(۷) في جمع الجوامع )٠١١ /١(‏ مع شرح المحليء والأشباه والنظائر (ص .)٠٠١١‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 






& 


وهو ضعيف؛ SY‏ غير مانع من دخول «ترك الحائض للصلاة»؛ حيث 
ae‏ | 
بيانه- . 

رابعها: : تعریف اس قدامة“» وهو: أنها : اااستباحة المحظور. مع قيام 
الحاضر». 


وهو ضعيف؛ لوجهين 

الأول: أنه غير مانع من دخول غير الرخصة؛ إذ يدخل فيه الحكم الذي 
يستباح بلا عذر» ومعلوم أن الخالي عن العذر - من ضرورة» أو مشقّة» أو 
حاجة - لا يسمّى. رخصة» ولو أضيف إلى التعريف قيد «لعذر»: لسلم من 
ol:‏ ظ ظ | 

الثانى: أن هذا التعريف فيه بعض الإجمال؛ حيث ورد فيه لفظ : 
باه الاستباحة قد تكون مستندة إلى OF pall‏ وقد لا تكون فيكون 
ذلك فة دف V‏ رخ وان VU!‏ مساوان» ولا يُعلم 
أيهما المقصود. | | a‏ | 

ESN debacle انبا‎ i EE 
قيام السبب الحاضر».‎ 

وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول غير الرخصة - كما سبق بيانه في 
تعريف ابن قدامة - ولو ذكر قيد «لعذر» لسلم من ذلك. 


)١(‏ راجع (FY Oe)‏ من هذا الكتاب. 

(۲) في الروضة (YO4/\)‏ 

(۳) انظر: شرح مختصر الروضة .)٤۸۷ /١(‏ 
0 في شرح مختصر الروضة .)٤۸۷ /١(‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 






سادسها: تعريف الرازي"''» وهو: أنها: «جواز الفعل مع قيام 
المقتضي للمنع» وهو ضعيف؛ لوجهين : ظ 

الأول: أنه غير مانع من دخول جميع الواجبات» oll,‏ 
والمندوبات. والمكروهات في الشريعة واعتبارها ُخص» وهذا بخلاف 
الإجماع» حيث أجمع العلماء على أن بعض تلك الأحكام «par‏ وبعضها 
الآخر عزائ © 

الثاني: أنه غير جامع لأقسام الرخص» حيث إنه دخل في هذا التعريف 
الرُخخص الخاصة في جواز الفعل فقطء بخلاف الترك» وهذا لا ُسلّم؛ OY‏ 
الرخصة كما تكون في الفعل كأكل الميتة» تكون في الترك كإسقاط وجوب 
أداء صوم رمضان» وإسقاط الركعتين من الرباعية من المسافر ". 

سابعها: تعريف ابن ا OO ey‏ والتفتازاني"» وهو: 

أن الرخصة: «المشروع لعذر مع قيام المحرّم لولا العذر). 

00 وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع؛ حيث إنه دخل فيه الرخصة الواجبة كأكل 
الميتة ونحوه» وخرج منه الرخصة المباحة والمندوبة» وهذا الكلام سبق في 
التعريف الأول من التعريفات المعترض عليها - وهو تعريف الأمدى -. 


ثامنها: تعريف الشاطبى"» وهو: أن الرخصة: «ما شرع بعذر شاق 


.)٠١٤/١/١( في المحصول‎ )١( 
A(VAV-YAV/N) انظر نفائس الأصول‎ )۲( 
AAV IN) انظر شرح المنهاج للأصفهاني‎ (1) 
مع بيان المختصر.‎ )1١1١ /١( في مختصره‎ )5( 
.)۸/۲( في شرح مختصر ابن الحاجب‎ (0) 
.)۸ /۲( في حاشيته على شرح المختصر‎ (050 
.)2١57/١( في الموافقات‎ )۷( 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول Adil‏ 






استثناء من أصل GE‏ يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه). 

وهو ay pee‏ عير جامع ؛ نظرا لخروج LSI‏ و«المساقاة» 
و«القراض» وهي رخص معتبرة» وهذا كله بسبب وصف العذر GL‏ «شاق» 
ومعروف أن مثل تلك العقود لا يشق على الأمة. ‏ 

تاسعها: تعريف القرافي”» وهو: أنها: «جواز الفعل مع المانع 
المشتهر». 

وهو ضعيف ؛ لكونه غير جامع؛ bs‏ | لخروج «الإجارة» (ARID,‏ 
و«القراض» و«المساقاة» مع أنها رخص معتبرة» والقرافي نفسه قد اعترض 
على تعريفه هذا بما ذكرء. واعترف بعجزه عن تعريف جامع مانع للرخصة". 

عاشرها: تعريف بعض العلماء”"» وهو: أنها: «اسم لما بني على 
أعذار coll‏ وهو: ما يستباح بعذر مع قيام المحرم». 

وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع ؛ نظراً لأنه اختصر على الرخص الواجبة» 
أما الرخص المباحة» أو المندوبة فلا تدخل في التعريف» مع أنها رخص. 

حادي عشر: تعريف بعض الحنفية“» وهو: أنها: Led‏ أرخص فيه مع 
كونه > tll‏ وهو ضعيف؛ لوجوه: 

الأول: أن فيه دورا؛ حك عرفت الرخصة (at SL‏ وهو تعريف 


.)558/١( في نفائس الأصول‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق» وشرح تنقيح الفصول (ص 05 

© )1( نقله عنهم البزدوي في أصوله (VAG /Y)‏ مع كشف الأسرار. | 

)8( نقله عنهم عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار (۲/ ۲۹۹4)ء والغزالي في المستصفى 
(48/1). 


8 | الشّامل: في حدود وتعريفغات مصطلحات علم أصول الفقه : 
Ce‏ اا س 


الثانى: أن فيه تناقضًا ظاهراً؛ حيث إن الترخيص بمعنى «الإباحة» 
والإباحة نقيض «الحرام». 


الثالث: أنه غير مانع من دخول ما يُرخص فيه من غير عذر شرعي. 


لا نالا 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


المطلب الثالث 
تعريفات أقسام الرخصة 


القسم الأول: الرخصة الواجبة» وهي: التي يلحق المكلّف ضرر إن لم 
يأخذ بهاء كمن شارف على الهلاك من الجوع يرخص له بأكل من الميتة قدر 
من الميتة قدر ما يبقى عليه حياته» وكذا: شرب قليل من الخمر لإزالة غصّة 
أصابته حين أكله» ولا يوجد غيره عنده» وكذا: التيمم للمريض فهذه 
الأحكام رخص واجبة إن لم يفعلها فهو آثم. وإن فعلها فهو مأجور - كما 


سبق في تعريف الواجب -'. 


القسم الثاني : الرخصة e‏ وهي التي تلحق المكلف مشقة إن لم 
يأخذ بها كقصر الصلاة SLU‏ والإبراد في صلاة الظهر في شدّة cel‏ 
ونحوهما فهذه رخص مندوبة لرفع تلك المشقة: فإن عو داف وإن 
تركها فلا إثم عليه - كما سبق في تعريف المندوب MP‏ 
القسم الثالث: الرخصة المباحة» وهي التي لا يحلق المكلّف رر و 
مشقة إن لم يأخذ بهاء ولا يلحقه ذلك إن أخذ بها وهو المراد من المباح 
كما OP GE‏ ولكنه يحتاجهاء وإن كانت الحاجة بعيدة كالعريا - وهي : 
nm‏ بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصا فيما دود 
Let‏ أوسق :ت والسّلم - وهو: تعجيل الثمن pol,‏ المثمن - والإجارة» 
والمساقاة» والمزارعة ونحوهاء فهذه رخص مباحة. 


)\( فراجع (صة ۲۲) من هلأ الكتاب. 
(Y)‏ فراجع (ص (Yes‏ من هذا الكتاب. 
(۳) فراجع (YO" Ge)‏ من هذا الكتاب. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 






القسم الرابع: الرخصة خلاف الأولى. وهي: ما كان ترك الأخذ 
بالرخصة أفضل وأولى من فعلهاء كالمسح على الخفينء والتلفظ بكلمة 
الكفرء والإفطار في رمضان للمسافر الذي لا يشق عليه الصيام» فهذه 
رخص؛ ولكن غسل الرجلين» وعدم التلفظ بكلمة الكفرء وعدم الإفطار 
أفضل وأولى من الأخذ le‏ 

القسم الخامس: الرخصة المكروهةء وهي: التي لا فائدة ولا مصلحة 
له في الأخذ بها كغسل الخف بدلاً من مسحه فهذه رخصة» ولكن يُكره فعل 
ذلك أي: ud‏ علد ay‏ مسبم 0لا tele ol]‏ وإن ترك ذلك فله أجر - 
LS‏ سبق في تعريف المکروه-. 

القسم السادس: الرخصة المحرمة - وهي عند بعض العلماء - كمن 
استجمر بذهب أو فضة: فإن هذا يجزئ مع أن استعمال الذهب والفضة 
حرام» والاستجمار رخحصة»ء فهنا قد أجزأ هذا ا ولكنه قد أثم 
باستعماله للذهب Vigil,‏ 


OOO 


arly (VY)‏ (ص1598) من هذا الكتاب. 

(۲) لقد wes‏ في هذه الأقسام وأمثلثهاء وذكرت اختلاف العلماء في تلك الأمثلة في 
كتابي: الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس (ص »)۱۳١-۷۷‏ وراجع إن ت 
المستصفى 2)884/١(‏ الإحكام للآمدي (۱/ ۱۳۲)ء شرح تنقيح الفصول «(AV e‏ 

كشف الأسرار (۲/ ۳۲۲)ء تيسير التحرير (۲/ ۲۳۲)ء التمهيد للأسنوي (ص VV‏ 
المتثور للزركشي »)١55/١(‏ المهذب .)550/١(‏ 





في تعريف ”الصحة" و(الفساد“ وما يتعلّقَ بهما 


وفيه سبعة مطالب: 


© المطلب الأول: 
© المطلب الثاني: 
© ال L‏ لمظلب الثالث: 
© المطلب الرابع: 
© المطلب الخامس: 
© المطلب السادس: 
© المطلب السابع: 


تعريف «الصحة» و«الفساد» لغة. 
تعر cr‏ ) الصحة» و«الفساد» EAL!‏ 
تعريف «الصحة فى العيادات». ٠‏ 


vr‏ يف «الفساد» فی المعاملات. 
تعريف «الباطل» فى العبادات والمعاملات. ‏ 
تعريف «الصحيح والفاسد. والباطل» عند الحنفية. 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات ale‏ أصول الفقه > 
0 


المطلب الأول 
تعريف ”الصحة" و”الفساد" لغة: 

الصحة لغة هي: عبارة عن السلامة وعدم الاختلال: سواء كانت معنوية 
Gres‏ الأدلة» والأحكام كصحة الصلاة» والبيع› والنكاح» أو كانت حسية 
كصحة البدن وسلامته من الأسقام والعلل والأمراض. 

والفساد لغة هو: عبارة عن تغير الشىء عن الحالة السليمة إلى الحالة 
السقيمة والضعيفة: سواء كان معنويًا كفساد الأدلة» والأحكام: كفساد 
الصلاة والبيع › والنكاح. أو حسيا كمساد البدن وسقمه ey‏ 


OOG 


)1( انظر: OLS‏ العرب )£/ ۳۳۲)ء المصباح المنیر AVE /١(‏ 


(ai‏ | الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ale‏ أصول الفقه 
Gs‏ 


المطلب الثاني 
تعريف الصحة والفساد أاصطلاحًا 

هناك 5 icky SP sls‏ نيا بعشل حر وهما: 

التعريف الأول: أن الصحة: «موافقة الفعل ذي الوجهين لأمر الشارع» 
وهو تعريف تاج الدّين ابن السبكي'. 

فيكون الفساد هو: «مخالفة الفعل ذي الوجهين لأمر الشارع». 

والمراد ب«الوجهين»: «موافقة الشرع» و«مخالفته». 

as‏ واد تح المي إذ المقصود: 

أن «الصحة» هي صفة للفعل الذي يقع Gly‏ & بسبب استجماعه ما 
يعتبر 4.3 شرعا من الأركان السات cbs Sly‏ وانتفاء الموانع 

وأن «الفساد» هو: صفة للفعل الذي يقع مخالفًا للشرع يسبب عدم 
ااا ا وي ا ع pol‏ والأركان والشروطء أو وجود مانع : 

فالصلاة - مثلا - فعل يوصف بأنه صحيح إذا وافق أمر الشارع بأن 
وفعل الصلاة يوصف بأنه فاسد وباطل إذا لم يوافق أمر الشارع بأن تخلف 
ركن » أو سبب ) أو شر ط» أو 5 Am‏ مانع. 

التعريف الثاني : أن الصحة: JVI Sa‏ المقصود من الفعل عليه» وهو 
لبعض الحنيفة". 


(€ /۲( انظر تيسير التحوير‎ (Y) 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





والمراد ب«الأثر»: ما عقد لأجله ذلك العقد كالتصرف في المبيع› 
فالصحيح من البيوع: يجعل المسلم يتصرف في السلعة التي اشتراهاء 
والصحيح من الصلاة يجعل المسلم يؤجر عليها. 

فيكون الفساد والبطلان هو: «عدم ترتب الأثر المقصود من الفعل عليه» 
فالفاسد من البيوع: لا يجعل المسلم يتصرف في السلعة التي اشتراها 
والفاسد من الصلاة لا يؤجر المسلم عليهاء وتجب إعادتها . 

وهذان التعريفان السابقان كل واحد بمعنى الآخر عندي - كما سبق 
وکرو س 


Ly 


on‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
tre 7‏ 


المطلب الثالث 
تعريف الصحة فى العبادات: 

لقد اختلف في ذلك» وإليك أهم تلك التعريفات: 

التعريف الأول: أن لضع فى العبادات: «إسقاط القضاء») وهو تعريف 
الققياء”"؟. | ظ 

oye al ply‏ اقوط اا pte‏ اغات قعل الاد م أخرى 
بسبب وقوع الفعل بشروطه وأركانه» وعدم موانعهء فالصلاة الواقعة 
بشروطهاء وأركانهاء وعدم موانعها مسقطة لقضائها أي: موافقة للأمر 
مجزئة› وهذا هو الصحيح؛ لموافقة ذلك للسان العرب؛ ol Ca‏ العرب 
تسمی الآنية الصحيحة من جميع. الجهات : إنها صحيحة ( أما إذا كانت معيبة 
في جهة واحدة: فإنها تسميها: غير صحيحة. | 

التعريف الثاني : أن الصحة في العبادات : «موافقة الأمر الشرعي في ظن 
المكلف لا في الواقع: سواء وجب القضاء أو لم يجب» وهو تعريف 
السا Lee‏ 

بيان ذلك : أن من أمر بعبادة ففعلها وهو موافق لأمر الشارع بها : فإنه يكون 
قد أتى بها صحيحة وإن اختل شرط من شروطهاء أو وجد مانع من موانعها . 

ويتبين هذا الخلاف فيمن ا tale Nan‏ فإنها 50 
حصول الظن Rae ee‏ الذي aes ee‏ 


(۱) انظر: فواتح الرحموت CVVE/V)‏ الأحكام للآمدي (۱/ .)٩٤‏ المهذب .)508/١(‏ 
(۲) انظر: الإسكاء للآمدي )\/ 44)› اذ (6*8/1). الخلاف اللفظي )\/ AYAV‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





أما عند أصحاب التعريف الأول: فلا تصح تلك الصلاة: لكونها لم 
تسقط القضاء؛ نظراً لاحتمال ظهور بطلان ذلك الظن فوجب القضاء. 


يعترض على ما ذكره أصحاب التعريف الثاني ب: أنه لو كان الصحة 
هي : موافقة الأمر فقط للزم من ذلك أن الحج مه صحيح؛ لأنه مأمور 
بإتمامه. والمضي فيه» فالمتمم له موافق للأمر بإتمامه» لكنه فاسد بالإجماع. 

والحق: أنه لا خلاف بين أصحاب التعريفين في الحقيقة؛ حيث إن 
الخلاف ba)‏ 6 لاتفاق أصحاب التعريفين على أن من صلى وهو يظن 
نفسه أنه عل eb‏ أنه موافق لأمر الله تعلى» واتفقوا - أيضًا - على أنه 
مثاب على فعلهء لقصده امتثال أمر الله تعالى» واتفقوا - أيضًا - على أنه لا 
يجب على هذا المصلي القضاء إذا لم يطلع على الحدث» واتفقوا أيضًا على 
أنه يجب عليه القضاء إذا اطلع على الحدث» فهم جميعا متفقون على 
وجوب قضاء الصلاة على من صلى ULE‏ أنه متطهر فبان خلافه» ولكن 
أصحاب التعريف الأول» يختلفون مع أصحاب التعريف الثاني في وصف 
هذه الصلاة قبل إعادتهاء فأصحاب التعريف الأول - وهم الفقهاء - 
يقولون: لا توصف بالصحة؛ لكونها لم تسقط القضاء؛ لأن المكلف لا زال 
مطالبًا بفعلها مرة أخرى. 

وأصحاب التعريف الثاني - وهم المتكلمون - يقولون: إنها توصف 
بالصحة؛ نظرًا لموافقتها لأمر الشارع. والله أعلم. 


a00 


.)51١/١( انظر الخلاف اللفظي (۲۹۲/۱)ء والمهذب‎ )١( 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الغقه 


ja 


”الصحة“ فى المعاملات 





الصحة في المعاملات: ترتب أحكامها المقصودة عليها - كما سبق 
eee‏ أن العقد - في تلك المعاملات - وضع لإفادة العاقدين كأن 
يبيع زيد على عمرو دارا بعشرة آلاف: فإن زيدًا يستفيد من ذلك الثمن 
ويتصرف فيه كما يشاءء وعمرو يستفيد من الدار ويتصرف فيها بسكناها أو 
المتاجرة ae‏ 


لالالا 


)\( راجع )2 (FYV‏ من هذا الكتاب. | 
(۲) انظر المراجع السابقة في هامش )1 (V5‏ من (ص: PVA‏ من هذا الكتاب . 


الشّامل: في حدود وتعريغات مضطاحات علم أصول الفقه 








زوفت انفضا فى الصعا ملت 


الفاسد من المعاملات: كون الشيء لا يترتب عليه أثره المقصود؛ 
gles‏ 640 أو بيع الميتة. فهذه البيوع كلها E‏ 


OOO 


)1( انظر المراجع السابقة في هامش (Vy ١(‏ من (ص: ۳۳۸) من هذا الكتاب . 


— الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
7 


المطلب السادس 
تعريف الباطل من العبادات والمعاملات 


الباطل هو الفاسد عند الجمهورء أي: أن الباطل والفاسد لفظان 
مترادفان» وعلى هذا: فتعريف الباطل هو نفسه تعريف الفاسد السابق 
SM‏ أى ke)‏ أن الباطل : «مخالفة الفعل ذي الوجهين py‏ الشارع». وهذا 

درا لأن أهل اللغة لم يفرقوا بينهماء وهذا يقتضي عدم التفريق 
بينهما في الشرع؛ لأن الأصل : حمل المقتضيات الشرعية على مقتضياتها 
اللغوية؛ إذا لم يوجد ما يوجب SO ll‏ 


Ld 


)\( راجع )0 (YY‏ من هذا الكتاب. 
(Y)‏ هذا اصطلاح الجمهور. al‏ الحنفية فلهم اصطلاح آخر قد فصلته في كتابي : المهذب 
:)1/ ) والخلاف اللفظي (۱/ ۳۹۷). 






fol‏ في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 


المطلب السابع 


تعريف الصحيح والفاسد. والباطل عند ال 
الصحيح عند الحنفية مرادف للصحيح عند الجمهور. وهو فد سبق 
والفاسد والباطل مترادفان عند الحنفية في أبواب العبادات» وعقد 
النكاح. is aaa‏ عت كوحن icine canoe‏ - كما 


_ (PP 
سبق‎ 


(Y) 


أما في المعاملات فقد الحنفية فرقًا بين e e‏ حيث 
ا والباطل sl‏ فی هذا al = ere‏ حت باب Ss abbas!‏ = وإليك 
بيان ذلك : ظ | | 

ف«الصحيح» عندهم هو: Ld‏ 3 بأصله ووضفه (Us‏ يقصدون به: ما 
موافق لما قاله الجمهور ص كما 0 7 = nes‏ ال هو . : المستكمل 
Cals,‏ وشروطه. وعدمت موأنعه » وهكذا. 

و«الباطل» عندهم هو: «ما لم يكن مشروعًا لا ctlel‏ ولا بوصفه» 
أي : إذا كان Ky‏ منهياً عنه نهياً راجعًا إلى أصل الشي» أو جزئه: كبيع 
الميتة والدم» أو تصرّف المجنون أو الصبي بالبيع : فإن هذا البيع باطل. 


.)195-184 :الح الوصعي (ص‎ .)1١ةال/1(‎ ene 
راجع (ص775) من هذا الكتاب.‎ (1) 
من هذا الكتاب.‎ TET, ۳٤١و راجع (ص75”‎ (1) 
راجع (ص775) من هذا الكتاب.‎ (0) 


bold |‏ حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
e ED‏ 


و«الفاسد؛ عندهم هو: «ما كان مشروعًا بأصله» غير مشروع بوصفه) 
“gl‏ إذا كان Ley‏ منهيا عنه نهيا راجعًا إلى لازم الشيء غير منفك عنه: فهذا 
فاسد كالبيع الربوي مثلاً؛ حيث إنه مشروع بأصله من حيث إنه بيع» وقد 
توفرت فيه أركانه وشروطه» لكنه غير مشروع بوصفه وهو الفضل والزيادة؛ 
حيث إنها زيادة من غير مقابل» فكان هذا بيعًا فاسدًا لا باطلاً؛ لملازمته 
للزيادة» وهي غير مشروعة» ولكنه لو حذفت الزيادة: لصح البيع عندفبء 
ويمثلون له أيضًا بالبيع بالخمر ونحو ذلك. 

فإن قيل: ما سبب تفريقهم بين «الفاسدا و«الباطل»؟ 

قيل له: لأن المقصود من «العبادات» هو ell‏ فقط»ء وهو لا يكون إلا ظ 
بالامتثال والطاعةء فلا تجوز المخالفة فيها؛ لكون المخالفة pie‏ لذلك 
المقضوة» tp play‏ آنه لا يرا فة ISS‏ بصلاة Bd‏ كما ا قرا cad‏ 
بصلاة باطلة» فلا فرق بينهما هنا: ظ 

بخلاف «المعاملات»؛ حيث إن الأصل في أحكامها التعليل؛ لكونها 
معقولة المعنى» وأن المقصود منها في الغالب مصالح الدنياء فكان الأوفق 
والأرفق بالعباد تغليب جلب المصالح» ودفع المفاسد عنهم» وعلى هذا 
الأصل بنوا تفريقهم بين «الفاسد؛ و«الباطل» فيها - أي : في «المعاملات». 


OOo 





فى تعريف ”الاداي“ 9 14 لإعادة“ 9 ”القضاء“ 


وفيه ثلانة مطالب: 

® المطلب الأول: تعريف «] لأداء). 
© المطلب الثانى: تعريف «الإعادة). 
© المطلب الثالث: تعريف «القضاء». 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


المطلب الأول 
تعريف ”الأداء": 
ela VI‏ اصطلاحًا Lo) ore‏ فعل ا فى وفته المقدر له شرعا» وهو 
تعريف أبن bolt‏ وكثير من العلي 2" | 
وهو أقرب التعريفات التى قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين : 
الدليل الأول: أنه جامع لأفراد الأداءء ومانع من دخول غيرها فيه؛ 
حيث إن لفظ : «ما فعل» جامع وشامل للأداء» والإعادةء والقضاء. 


Yb : bab als‏ لإخراج الإعادة؛ OY‏ الإعادة تفعل ثانيا ؛ لخلل في 


وأتي بلفظ: «في وقته المقدر له» cl sy‏ «القضاء»؛ oY‏ القضاء يفعل 
بعد خروج الوقت clays (aa!‏ «الفعل الذي لم يقدر له Mt,‏ 
كالنوافل المطلقةء والأمر بالمعروف» والنهى عن المنكرء فلا يوصف ذلك 
cela YL‏ ولا بالإعادة. ولا بالقضاء. 

وأتى bab‏ «شرعًا» لبيان أنه يُشترط فى تحديد وقت العبادة: أن يكون 
ale‏ من الشارع dats‏ . | 

وأخرج بذلك: التحديد العقلي» فلو قدَّر الإمام شهراً معيئًا مثلا لإخراج 
الزكاة فيه» فإن هذا توقيت عقلي» فلو أذي فيه لا يُسمّى ذلك «أداء». 


. مع الردود والنقود.‎ (FIV /1) في مختصره‎ C\) 
الإتحاف‎ »)570/١( لد المهذب‎ ae انظر: المستصفى (۱/ 40( كشف‎ )۲( 
(YoY /¥) 


الشامل؛ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 






ويقع الفعل أداء: إذا وقع كل الفعل في الوقت المحدد. أو وقع بعضه 
كأن يصلي الركعة الأولى في الوقت المحدد»ء Sly‏ الصلاة يصليها خارج 
الوقت» أما لو صلى أقل من ركعة في الوقت وباقيها صلاه في خارج 
الوقت: فلا يسمى أداء» بل قضاءء هذا هو مذهب الجمهور» وهو 
الصحيح؛ OV‏ الركعة من الصلاة مشتملة على معظم وغالب ما بعدهاء أي 
أن ما بعدها تكرار لهاء فيكون تابعًا لها. 

الدليل الثاني: ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في الأداء. 
وأهمها: تعريف ابن قدامة"» وهو: أن الأداء: «فعل الشيء في وقته). 

وهذا ضعيف؛ GY‏ غير مانع من دخول الإعادة؛ حيث إن الإعادة هي 
lo‏ فعل في وقته المحدّدا LS‏ سيأتي bly‏ 


) في الروضة )¥/ (Vor‏ مع شرحه: إتحاف ذوي البصائر. 
)۲( راجع (ص: 559) من هذا الكتاب . 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الضقه 








الإعادة اصطلاحاً هي : «ما فعل GU‏ في وقت الأداء لخلل في الأول»ء 
وهو تعريف بعض العلماء'''. | 

وهذا أقرب التعريفات التي قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع لأفراد الإعادة» ومانع من دخول غيرها فيه؛ 
حيث إن لفظ: «ما فعل» جنس فى التعريف يشمل الأداء» والإعادة. 
والقضاء. ٠‏ | ظ 

Aly‏ بلفظ : «ثانيًا) لمنع ول «الأداء) ؛ لأنه يفعل أولا. 

aA‏ بلفظ: «في cay‏ الأداء» لمنع دخول «القضاء»؛ GY‏ يفعل بعد 
خروج وقت الأداء. ظ | 

Pir‏ بلفظ : «لخلل في الأول» لمنع دخول: ما يفعل ثانا لكن لا لخلل 
في الأول كمن صلى منفردًا في منزله» أو في المسجدء ثم وجد بعد ذلك 
جباعة تسان م تلك ا ة التي صلاها سابقًاء فهذه لا تسمّى معادة؛ 
لعدم وجود خلل في الأول. 

الدليل الثاني: ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في الإعادة: 
وأهمها : تعريف أبن قدامة» وهو: أن الإعادة : «فعل الشيء مرة Meg ol‏ 


)\( انظر : مختصر ابن الحاجب )\/ «(TY‏ مح شرح العضد.» الإتحاف /X)‏ و ) 
المهذب .)570/1١(‏ 
(؟) في الروضة (۲/ )٠٠١‏ مع الإتحاف. 


وهو ضعيف؛ لوجهين : 

أولهما: إنه غير مانع من دخول القضاء؛ حيث إنه فعل الشيء مرة 
أخرى ولكن بعد خروج الوقت. ظ ظ 

ثانيهما: أنه غير مانع من دخول العبادات التي لم يحدّد لها الشارع By‏ 
معيئا كالنوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ونحو ذلك. 


Ly لا‎ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطاحات علم أصول الفقه 
=o) eS‏ 
المطلب. الثالث 

القضاء اصطلاحاً : Led‏ فعل بعد خروج < الأذاك مكدر كا لما سيق 
له وجوب مطلقًا»» وهو تعريف ابن الحاجى ١"‏ 6 وكثير من ٠‏ العلماء ia‏ 

وهو أقرب التعريفات التى قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع لأفراد القضاءء ومانع من دخول غيرها فيه 
فكان مميرًا له عن غيره؛ حيث إن لفظ ما فعل» جنس فى التعريف دخل فيه 
cols VI‏ والإعادة. والقضاء. 

وأتي بلفظ: «بعد خروج وقت الأداء» لمنع دخول الأداءء والإعادة؛ 
يم يفعلان i‏ خروج وقت الأداءء اق يفعلان في 0 المحدّد 

وأتي nen : bal‏ لمنع دخول | العبادة الى فُعلت بعد الوقت ولا 

Pir‏ بلفظ : «لما سبق له وجوب») لمنع دخول التواقل. 

وأتى بلفظ «مطلقا» لبيان أن الشخص إذا فعل واجبًا بعد خروج وقته 
المحدّد له شرعًا : فإنه يُطلق على هذا الفعل أنه قضاء وهذا يعم مَنْ كان 
تأخيره له es‏ کمن ترك الصلاة عمدًا فی وقتها › تم أذّاها بعد خروج وقتها 
ومَنْ كان تأخيره لها سهرًا کمن تركها Cals‏ عنهاء ثم صلاها خارج وقتهاء 
)\( في مختصره (۱/ PUY‏ مع الردود والنقود. 


(۲) انظر: جمع.الجوامع )١١١/١(‏ مع شرح المحلي» وحاشية البناني› وشرح تنقيح 
الفصول (ص ۱۳). المهذب ,.)57١/١(‏ الإتحاف AYOV/Y)‏ 


ES‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
چ کک ڪڪ 


ومن کان متمکتا من الأداء كالمسافر في حق Ce ad‏ اول يتمكن لمانع 
شرعي كالحائض» أو لمانع عقلي كالنائم» فكل هؤلاء يسممى a‏ 
CI‏ الوقت elas)‏ 

الدليل الثاني: ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في القضاءء وأهمها 
تعريف بعض العلماء"» وهو: أن القضاء: Led‏ فعل بعد وقته استدراكا لما 
سبق وجوبه على المستدرك). 

وهذا ضعيف» وسبب ذلك : أنه غير جامع ؛ لأنه لم يُدخل فيه فعل الحائض 
والنائم وغيرهما ممن i FT‏ الواجب عن وقته المقدر له شرعًا لعذر» وجعل 
ES‏ 
خروج وقته لعن بقضاء؛ tis‏ وجوت 5 Sl‏ وقد e‏ 
6 ذلك بأن وجوت الأداء عليهما في حالة الحيض› أو النوم من باب 

رع ضعي WY‏ في التعريف المختار قيدنا التعريف بلفظ «مطلقًا» 
ليعم من فعل الفعل بعد خروج وقته لعذر أو لغير عذر؛ JS‏ يان dad be‏ 
«قضاء» لما سبق أن تراك corlsl‏ ونقصد gL‏ جوت : : نفس ال جوت والممتنع 
صدوره عنهما Lail‏ هو فعل cele‏ وامتناعه عنهما لا يدل على عدم صلاحية 
الذمة pnt‏ الوجوس» وإنما يصدق ما قلتموه من «التكليف بالممتنع» لو 
hi‏ بالأداء في حالة الحيض» والنومء وهذا لم يكن 

OOo | 


)\( نقله عنهم yl‏ الحاجب في مختصره )\/ 11( c‏ الردودء والنقود وانظر الردود )\/ 
(FY‏ وشرح العضد (۲۳۳/۱). 
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المصل الأول 


حدود وتعريفات مصطلحات الأدلة المتفق عليها إجمالا 


nag‏ خمسة مباحت: 


لا المبحث الأول: 
0 المبحث الثانى: 


لا المبحث الثالث: 


لا المبحث الخامس: 





om بتعلة‎ 


لا المبحث الرابع: 











حدود وتعريفات مصطلحات «القرآن» وما 
ب 5 4 | 5 
حدود وتعريفات مصطلحات «السئة» وما يتعلق 
بها. 
حدود وتعريفات مصطلحات «الإجماع» وما 
6 . ش 0 | 
حدود وتغرنقات مصطلحات «دلالة الألفاظ» 
وما يتعلق بها. 
حدود وتعريفات مصطلحات «القياس» وما 


تعلق به. 


المبحث الأول 


حدود وتعريفات مصطلحات ”الكتاب والقرآن“ وما يتعلق به 
وفيه dim‏ مطالب: ظ 
٠‏ المطلب الأول: تعريف الكتاب. 
© المطلب الثانى: تعريف القرآن. 
© المطلب الثالث: تعريف القراءة المتواترة. 
© المطلب الرابع: تعريف القراءة الشاذة. 
» المطلب الخامس: تعريف المحكم والمتشابه من القرآن. 
© المطلب السادس: تعريف النسخ. 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه a‏ 
ey ;‏ 


المطلب الأول 
الكتاب: جنس يشمل كل كتاب» ولكنه عند الإطلاق لا يفهم منه إلا 
أنه «القرآن» وهذا في عرف fal‏ الشرع فالكتاب» والقرآن Motil ze‏ 


يدل على ذلك قوله تعالى : وحم nl EN‏ 40 [غافر: ١]ء‏ 
[الةخاف: +]. والإجماع؛ حيث أجمع العلماء على أن «الكتاب» و«القران» 
لفظان مترادفان. | 


es‏ لا ثانا 


)1( خلافا لمن قال: إن الكتاب غير القرآنء ولكن هذا القول غير معتبر؛ لأنه 
خرق gla‏ انظر: شرح العضد SAA /Y)‏ الإتحاف (۲/ ۳*۰(« البحر المحيط 
(451/1). 


by‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
لا SSS en‏ 
المطلب الثاني 


القرآن هو : «الكلام» المنرّل على نبينا محمد ME‏ المعجز بسورة منه أو 
أقل منها» المتعبّد بتلاوته». 

وهذا أقرب التعريفات التى قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع لكل ما fade‏ القرآن» ويميزه عن غيره» ومانع 
من أن يدخل فيه غيره؛ حيث إن لفظ : «الكلام» جنس يشمل كل كلام : 
سواء كان من الخالق سبحانه» أو من المخلوقين» وسواء كان عربيا 
ol wis‏ أو | cal, ls Come‏ والإنجيل › والزبور. وصحف إبراهيم. 

وأتي بلفظ : «الكلام» بدلاً من «اللفظ»؛ > Lo‏ على التعبير بالجنس 
القريب - المشترط في التعريفات كما سبق OP‏ فلفظ «الكلام» أقرب إلى 
القرآن من «اللفظ». | | 

وأتى بلفظ «الكلام» ذل من لفظ «القول»؛ لكونه سبحانه سمّاه بذلك ؛ 
حينما قال: Sel}‏ يسْمَمَ كلم tr ce Gall‏ ولم يقل: «حتى يسمع 
قول الله». 

وأتى بلفظ : «المنرّل»؛ OL‏ أن القرآن بألفاظه ومعانيه منزل على النبى 
Re‏ ولیس بمخلوق كما يزعم بعض الناس. 

وهذا اللفظ: - أعني «المنزل» - منع من دخول كلام المخلوقين. 
)١(‏ انظر: الاتحاف (۲/١٠۳)ء‏ المهذب (۷۷/۲٤)ء‏ وهذا التعريف قد أخذته من عدة 


)۲( راجح (ص55) من هذا الكتاب. 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطاحات علم أصول الفقه 





ولفظ : «على نبينا محمد CMG‏ منع من دخول الكتب المنزلة على الأنبياء 
لثمن بجاءوا ales‏ كعوزاة موسي Leal‏ عيسى» وزتوو ذاوة» وت 
إبراهيم وغيرها من الكتب المنزلة. 

وأتي بلفظ «المعجز» لبيان: أن النبي كه قد تحدّى العرب وهم أهل 
فصاحةٍ وبلاغةٍ -: أن يأتوا بسورة من مثل القرآنء أو أقل منها: فعجزوا 
عن ذلك لذلك يُسمى «القرآن» المعجز. 

وهذا اللفظ - وهو: «المعجزا - قد منع من دخول أمرين : 

الأول: الكتب المنزلة على الأنبياء السابقين لنبينا محمد BE‏ كالتوراة 
وغيرها؛ لأنها لم تنزل للإعجاز بها. 

الثاني : السنة: سواء كانت أحاديث قدسيةء أولا؛ حيث لم يؤتي بها 
للإعجاز Sty ea Le‏ أن النضة مل لقرله 'تعالى: هيا طق عن 
انی © إن هو للا وى يون €6 [التجم: Lev‏ 
| و«الإعجاز»: قصد إظهار صدق دعوى النبي ue‏ الرسالة عن الله تعالى. 


وأتي بلفظ : «بسورة منه أو أقل منها» OLS‏ أنه يحصل الإعجاز بأية 
سورة ولو كانت قصيرة كسورة «الكوثر)ء. gl‏ «الإخلاص». أو اقل من 
السورة كالآية وإن قصرت» فلا يقدر أحد - مهما أوتي من الفطنة والذكاء 
والفصاحة والبلاغة والمعرفة بلغة العرب -: أن يأتي oh‏ شيء من هذا 
القرآن؛ حيث إن الله تعالى قد تحدّاهم بالإتيان بمثل القرآن بقوله: طق لين 


i 7 4 


ا الاس الجن tbe‏ أن it‏ بمثل هذا Y fall‏ اون ثل 1 [الإسرّاء: “EAA‏ 


sigs [همود: ]م د 595 تحدّاهم 5 بسورهة‎ 0 E 
وريس:: مء فلما عجزوا تحدّاهم بالإتيان بأقل من‎ ends od سرو‎ (SL 





الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ale‏ أصول الفقه 





Z‏ ظ 
السورة بقوله : aa gure Dp‏ إن ا IVE 2 tall] 46 Sri‏ 

bab sly‏ «المتعبّد بتلاوته) لمنع دخول الآيات التي نسخت تلاوتها 
وألفاظهاء سواء بقي حكمها أم لاء ولهذا لا تصح الصلاة بقراءتها. 

وهذا اللفظ - وهو: «المتعبّد بتلاوته» منع من دخول السنة أيضًا؛ لأنه 
لا يتعبد بتلاوتهاء ولذلك جاز أن يروى بالمعنی» بخلاف القرآن فلا يروى 
بالمعنى. ولا تصح الصلاة بتلاوة الأحاديث؛ بخلاف القرآن» وهذا مؤكد 
لما سبق. | 

الدليل الثاني : ضعف التعريف الأخرى التي قيلت في القرآنء وأهمها 
أربعة tly‏ | 

أولها : تعريف OP SL‏ وابن قدامة". هو: أن القرآن: «ما نقل إلينا 
بين دقتي المصحف نقلاً متواترًا». 


5 


وهو ضعت OY‏ فة دور + نيف إنه بعد وتغريك للشو » ينها يوقت 
عليه؛ OY‏ وجود المصحف ونقله فرع تصور القرآن» كما ذكره ابن 
الحاجب”" -» وقد بينه الأصفهاني“ بقوله: «إن معرفة ما نقل إلينا نقلاً 
Ma‏ متواترًا لا يتصوّر كونه منقولاً إلا بعد وجود المصحف وبعد النقل» |.ه 

ثانيها: تعريف الزركشي”. وهو: أن القرآن: «الكلام المنزل للإعجاز 
بآية منه المتعبّد بتلاوته). 


(NNN) في المستصفى‎ )١( 

(YD‏ في الروضة N/V)‏ مع اتحاف ذوي البصائر. 
(۳) في المختصر CEOV/N)‏ مع بيان المختصر. 
(5) في بيان المختصر (459/1). [ 

)0( في البحر المحيط .)441١/١(‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





' وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول المنزل على غير محمد BEE‏ 
وأيضًا: أنه غير جامع؛ حيث إنه قصر الإعجاز GL‏ منه فقطاء فخرج 
الإعجاز بما هو أقل من الآية» ولو قال: «أو أقل منها» لسلم من ذلك. 
| ثالثها: تعريف ابن الحاجب"" وهو: أنه: «الكلام المنزل للإعجاز 
بسورة منه). 
وأيضًا: أنه غير جامع؛ حيث إنه قصر الإعجاز بسورة منه فقط» فخرج 
بذلك الإعجاز بالآية» وبما هو أقل من ذلك» ولو قال «أو بأقل منها» لسلم 
من ذلك. 0 
| رابعها : تعريف المرداوي”''. ary‏ ألم eS)‏ منزل على محمد معجز 
متعبّد بتلاوته). 
وهو ضعيف؛ OY‏ فيه إجمالاً؛ حيث إن لفظ «معجز) يُفهم منه أن يكون ‏ 
المراد أن القرآن كله معجزء ويفهم منه أن بعضه معجزء فلم يتضح المراد 
هناء والتعبير بلفظ مجمل في التعريفات يُبطلها - كما سبق OP‏ ولو قال: 
(بسورة | أقل منها»: لسلم من ذلك› والله أعلم. | 


OOO 
مع بيان المختصر.‎ )٤٥۷/١( في المختصر‎ (1) 


(؟) في التحرير OYE)‏ شرحه: التحبير. 
فر راجع (ص١7)‏ من هذا الكتاب. 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





المطلب الثالث: 


٠ 


تعريف القراءة المتواترة: | 
القراءة المتواترة هي : «كل قراءة ساعدها خط المصحف» مع صحة 
النقل فيهاء ومجيئها على الفصيح من لغة العرب»'. 
فلا du‏ في القراءة المتواتر من Py‏ شروط SG‏ وهي : الملاكورة في 
التعريف. | | 
وإذا اختل واحد من تلك الشروط: صارت القراءة شاذة» أو «أحادية» 
والقراءة المتواترة هي: قراءة السبعة وهم: «نافع بن عبدالرحمن A‏ 
المدني» واعبدالله بن كثير المكي» و«زياد بن العلاء أبو عمرو البصري» 
ولاعبد الله بن عامر الشامي اليحصبي» واعاصم بن أبي النجود الكوفي» 
واحمزة بن حبيب بن عمارة الزيات الكوفي» و«اعلي بن حمزة الكسائي 
النحوي» أبو الحسن» وهؤلاء أجمع العلماء على أن قراءتهم متواترة من 
eeu‏ كين 
ويلحق بذلك قراءة الثلاثة» وهم: ايعقوب بن إسحاق الحضرمي» 
)١(‏ انظر: الإتحاف (۲/ .)۳۰٤‏ المهذب (581/7). 


)1( انظر: الإحكام للآمدي »)١157/1١(‏ المستصفى »23١7/١(‏ البحر المحيط CEEV/V)‏ 
بیان المختصر »)5594/١(‏ الإتحاف (۲/ ٤۳۰)ء‏ المهذب (۲/ .)٤۸١‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





ااا See‏ كنا “نض عائه كدر هن ا 


Ly Ly Cy 


)1( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية COAT /١7(‏ جمع الجوامع 2057١ /١(‏ التحبير 
.(ITAY /¥)‏ | 


a a‏ . الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
و Gp‏ ————— 
المطلب الرابع 


تعريف القراء ة ”الشاذة» أو ”الآحادية". 

القراءة الضادذة ھی : ما وراء القراءات العشر السابقة». وهو تعريف 
اج الاين ابن ٠ Sed‏ وال كفي LO‏ 

وهو أقرب التعريفات التى قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع لأفراد كل cM BLE‏ من دخول القراءة 
المتواترة؛ حيث قيل فيه: «ما وراء القراءات العشر» أي: كل قراءة تخالف 
| قراءة من قراءات ا العشرة السابقين : فإنها فراءة شادة gl‏ أحادية. 

الدليل الثاني : ابن سناد لانن التي قيلت فيهاء وأهمها: 
تعريفان : 

أولهما: أن القراءة الشَّادَّة: «ما وراء السبعةاء وهو تعريف بعض 
العلماءء وھا وصمه بعضهم انه لمشو 7 

وهو ضعيف» لأنه غير مانع من دخول القراءات الثلاث السابقة؛ حيث 
يلزم من ذلك كونها شاذة» وهذا خلاف الصحيح. 

او 0 ا عالت تسوت تمان ين hy COGS‏ 
ما صح عن الإمام ا 

وهو ضعيف ؛ لأنه غير مانع من د ‘ol dyes‏ قراءة Oly‏ لم توافق القراءات 
)١(‏ في جمع الجوامع ITV IN)‏ مع شرح المحلي. 
(؟) في البحر المحيط )\/££0( 


)1( نقله عنهم ابن السبكي في جمع الجوامع ITN VE‏ مع شرح المحلي» وحاشية البنائي. 
(5) انظر: التجير (۳/ (AVAL‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ' 





العشر السابقة إذا وافقت مصحف عثمان» ومعروف أن مصحف عثمان أحد 
الحرو ف السيعة: 

أمثلة على القراءة الشاذة: 

قراءة ابن عباس رضي الله عنهما: وهي «لا جناح عليكم أن تبتغوا 
فضلا من ربكم في مواسم الحج»» وقراءته: «وأيقن أنه الفراق». 

وكراءة ابن مسعود وهی : «والسارق والسارقة فاقطعوا Legs Leal‏ 
وقراءته : «فصيام ثلاثة أيام متتابعات». 

وقراءة: أبى سن كعب وهى : (افعدة من etl‏ أخر متتابعات». 

الفرق بين القراءة «المتواترة» و«الشاذة» : 

أن المراد بالقراءة المتواترة هى : القرآن السابق تعريفه بأنه: كلام الله 
J poll‏ على محمد BEE‏ . ..). ظ 

cle جميع أحكام القرآن الكريم من اشتراط الطهارة عند القراءة‎ ist, 
| | | وكونها حجة.‎ cle وصحة الصلاة‎ 

eo ee pre‏ أو الآحادية: فلا يشترط فيها الطهارة» ولا تصح 
الصلاة بهاء واختلف فی حجيتها. 


Ly Ly لا‎ 


(a‏ الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ale‏ أصول الفقه 
عل ee‏ 


المطلب الخامس 
تعريف الم" و”المتشابه" من القران: 

أولاً : المحكم لغة: المتقن› ts al cracls Slay‏ إذا أتقنته فکان ظ 
- في غاية ما ينبغي من الحكمة» وهذا أقرب المعاني اللغوية لمقصود 
الأصوليين من «المحكم» كما سيأتي. 

انا المتشابه لغة: الملتبس بغيره» مأخوذ من dees!‏ - بفتح الشين 
والباء - وهو: ما بينه وبين ر yl‏ مشر ك tly aged‏ ب" 

النًا: المحكم اصطلاحًا هو: «ما عُرف المراد به Uf‏ بالظهورء أو 
بالتأويل» أو بأي طريق من طرق المعرفة». 

رابعا: المتشابه اصطلاحًا : «ما استأثر . الله بعلمه كصفات الله 
ونحو ذلك مما ورد في القرآن مما وجب الإيمان به» وحرم التعرض لتا 
وتفسيره» والتصديق بأنه لا me‏ تأويله إلا الله تعالى». 

وهذا تعريف ابن PRE‏ وقال ابن الع إنه أحسن ly wl‏ 
یرن 


وهذا أقرب تعريفات المحكم والمتشابه إلى الصحة؛ لدليلين : 


چا Cate‏ ير ےھ رعس فو 


Eke 250 4, Casi Sa Gf wall Dy الدليل الأول: قوله تعالى:‎ 


)\( انظر : الصحاح» ومعجم مقاييس اللغة مادة (Sm)‏ واشبه؟ وانظر: الإتحاف IY)‏ 
۹ ) المهذب (005/5). 

)1( في الروضة TAY)‏ الإتحاف. 

)1( نقله الزركشي في البحر المحيط /١(‏ 457). 


الشامل: في حدود clas pag‏ مصطلحات علم أصول الفقه . 


لا 


ID |‏ في wg Cate 57 al‏ 5 
ٿن عند xe‏ يا € رال coe‏ بع حيث إنه سبحانه ذم ليان اور ال 
ووصفهم بأنهم أهل فتنة وزيغ › ومعروف: أنه لا يذه إلا على تأويل led!‏ 
- كما أجمع على ذلك السلف - فلو كان المقصود بالمتشابه غير ذلك : لما 
ذم الله المريدين cab ghd‏ وعلى هذا يكون الوقف الصحيح على قوله تعالى : 
noe‏ اوی إل ا وتكون «الواو» في قوله: «#وَالرَّسِحونَ» للابتداء 
والاستئناف؛ لأنه لو كان يعلم تأويله العلماء - كما قال بعضهم - لقال: 
«ويقولون ...2 ولكنه لم يقل ذلك» بل قال: hiss‏ مما يدل على أن 
هذه الجملة خبر المبتدأ الذي هو قوله: Gap‏ وهناك قرائن أخرى 
من الآية تدل على ما ذكرته قد فصّلتها في «المهزّب»” 3 و«الإتحاف)”". 
الدليل الثاني : ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في تعريف الم ض 
والمتشابه» وأهمها: سبعة تعريفات : | 
أولها: تعريف أبي الخطاب) وهو أن: الالمحكم): ما استقل بنفسه 
ولم يحتج إلى oly‏ والمتشابه: ما احتاج إلى بيان»» وهو تعريف أبي 
dis sla A‏ 


وهو ضعيف ؛ GY‏ غير مانع من دخول المجمل» وفرق بين «المتشابه) 


sll‏ وابتغاة تاره وما ra ees‏ إلا 


ر 


)1( فانظر: (2)6801//7 منه وما بعدها. 
(؟) فانظر (۲/ ۳۳۷)» منه» وما بعدها. 
(۳) في التمهيد AYVT/Y)‏ 

)٤(‏ فى العدة (۲/ “ا/61). 

)0( في أصوله AVVT/N)‏ 


٠ ae‏ الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ر۷ 7 .لإ إل ب 7 eS‏ 


و«المجمل» حيث إن «المجمل»: «اللفظ الدال على معنيين فصاعدًا لا مزية 
لأحدها على OS VI‏ وهذا يحتاج إلى ترجيح أحد تلك المعاني» ويقدر 
كثير من العلماء على ترجيح أحد المعاني» والعمل به بأدلة وقرائن خارجية 
كما فعلوا في لفظ «القرء» و«الشفق» اترما ayy Ler‏ ف USUI‏ والسنةة 
أما المتشابه فلا يعلم تأويله وتفسيره إلا الله تعالى فقط - كما سبق - ولا 
يقدر أحد على علم معانيه والمراد منه فلذلك لا يمنع هذا من أن يدخل في 
المتشابه:» ها عرف مخاة وإن كان ABLE EUS‏ | 

ثانيها: تعريف OUT‏ وهو: «أن المحكم ما ظهر معناهء وانكشف 
ts‏ يزيل الإشكال» ويرفع الاحتمال» والمتشابه: ما تعارض فيه الاحتمال 
إما بجهة التساوي كالألفاظ المجملة» أولا على جهة التساوي low VIS‏ 
المجازية» وما ظاهره موهم للتشبيه» وهو مفتقر إلى تأويل». 

وهذا ضعيف؛ لأنه غير ما نع من دخول المجمل - كما سبق بيانه في 
تعريف أبي الخطاب - وغير مانع - أيضًا - من دخول ما يحتمل الحقيقة 
والمجاز. وهذا ليس بمتشابه؛ حيث إن العلماء علموا الحقيقة من المجاز 
من الألفاظ بقرائن» بخلاف المتشابه فلا يعلمه إلا الله تعالى فقط - كما 
سبق بيانه -» وهذا لا يمنع من دخول المعلوم المعنى كالمجاز. 

الشها: تعريف بعض العلماء""» وهو: «أن المحكم: ما صلت 
حروفه» والمتشابه ما فصلت وفعت حروفه كأوائل السور مثل «ق» ص» ‏ 
«الم» ونحوها مما لا يعلم معناها». | 


(۱) لم 


الإتحاف. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





وهذا ضعيف؛ OY‏ غير مانع من دخول غير الحروف المقظعة؛ حيث إنه 
قد لا يعلم ULL‏ وغير جامع؛ إذا أن بعض العلماء قد علموا المعنى 
المراد من بعض تلك الحروف المقطعة'". 

رابعها : تعريف بعض OLS‏ وهو: أن «المحكم: ما انتظم Sy‏ 
على وجه يفيد إما من غير تأويل» أو مع التأويل من غير تناقض واختلاف». 
والمتشابه: ما فسد نظمهء واختل لفظه». | 

وهذا باطل؛ لعدم وجود هذا المتشابه الذي عرّفه في كلام اللهء أو 
نصوره ad ee‏ 

خامسها: تعريفف بعض erie aca‏ وهو: أن «المحكم: الناسخ»› 
والمتشابه: المنسوخ». 

وهر ضعيف ؛ لأنه غير مانع من دخول المعروف معناه فى المتشابه؛ 
ومعناه إلا الله تعالى» وبهذا دخل غير المنسوخ هنا. 

سادسها : تعريف بعض aa Oe‏ وهو أن «المحكم : الوعد والوعيد» 
والحلال» والحرامء والمتشابه : القصص والأمثال». | 

وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول المعروف المعنى في المتشابه؛ 
oY‏ القصص والأمثال قد عرف أكثر العلماء معناها والمراد منهاء واستنبطوا 


.)۲۷۸ /۲( انظر التمهيد‎ )١( 

)7( انظر الإتحاف (53/7"). 

)1( نقله عنهم الآمدي في الإحكام (155/1). / 

ale (£)‏ عنهم pl‏ الخطاب في التمهيد AYVV/Y)‏ 

)0( نقله عنهم ابن قدامة في الروضة «(To /Y¥)‏ مع الإتحاف. 


fol (a >‏ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
VY)‏ ظ , 


أحكامًا شرعية من تلك القصص والأمثال الواردة في القرآن» فأي فرق بين 
معناه والمراد به إلا الله تعالى - كما سبق -. 

سابعها : تعريف بعض العلماء» وهو: أن «المحكم : المتضح معناه 
للعلماء وعيرهمء والمتشابه هو: الذي يفمض dots‏ على غير العلماء. 
المحققين كالآيات التى ظاهرها التعارض كقوله تعالى: #هذا بم لا Sykes‏ 
4O‏ [المرسّلات: [Yo‏ وقوله: #ۆقالوا Gigs‏ من bass ut (as‏ چ ]= : ‘Toy‏ 
ونحو ذلك». 

وهو ضعيف ؟؛ لأنه غير مانع من دخول ما عرف معناه في المتشابه› 
حيث إن العلماء قد جمعوا بين ما ظاهره التعارض بين الآيات: فجمعوا بين 
الآيتين السابقتين ob‏ المراد: لا ينطقون بحجة نافعة» ومن نطق بما لا ينفع 
ولا يفيد فكأنه ما نطق» قال الحسن : «لا ينطقون بحجة وإن كانوا ينطقون». 

وجمعوا بين قوله تعالى: مورلا “ail rae‏ يوم fall‏ [البَقََرَة: [ive‏ 
وبين قوله: MQ GA AE Oh‏ [الججر: ۹۲] OL‏ الله نفى أن 
يكلمهم في الآية الأولى كلام التلطف cul, cpl SM ly‏ سؤالهم في الآية 
الثانية سؤال التوبيخ والإهانة. 

وجمعوا بين Ol‏ كثيرة ظاهرها اغارف OP‏ وهذا كله يدل على أن 
ذلك ليس من المتشابه؛ OY‏ حقيقة «المتشابه»: ما لا يعلم تأويله وتفسيره إلا 
الله تعالى فقط - كما سبق -0". 


)١(‏ نقله عنهم ابن قدامة في الروضة (۲/ )۳۳١‏ مع الإتحاف. 
) قد ذكرت كثيراً من ذلك فى اتحاف ذوي البصائر (۴۳۲/۲)ء وما بعدها فراجعه إن 


- ¢ 


)۳( راجع )2 (TV‏ من هذا الكتاب. 


الشّامل؛ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 






تنبيه: لقد ذُكرت تعريفات كثيرة ل للمحكم Lis ly‏ فى كتب 
Ope‏ وهي تذكر سردًا بدون حكم عليها أولهاء ثم يُرجَحون أحدها 
بلا تعليل» وهذا هو الغالب. ولم أذكر هنا إلا أهم تلك التعريفات. 


OOo 


الروضة (۲/ ١۳۳)ء‏ وما بعدها مع الاتحاف. 


(PS‏ | الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
vil‏ 
المطلب السادس 


تعريف النسخ: 
أولا: تعريف النسخ اغة: 
النسخ لغة: يطلق على الرفع والإزالة» ومنه قولهم: انسخت الشّمس 
الظل» أي : رفعته وأزالته. 
ويطلق على النقل» ومنه قولهم: «نسختٌ الكتاب» أي: نقلت ما فيه 
سواء مع بقاء الأول كالمثال السابق» أو مع clip pte‏ الأول كالمناسخات 
ف الت رت“ | | | 
وهو: أي النسخ يطلق على الإزالة والنقل Us‏ حقيقة بالاشتراك 
ال 
| والمراد به : أن بين «نسخ الشمس الظل» و«نسخ الكتاب» قدرًا مشتركاء 
وهو : الرفع» حيث إن الرفع واضح في «نسخ الظل»؛ GY‏ زال بضده. 
- أما الرفع في نسخ الكتاب: فهو مقدّر؛ حيث إن الكلام المنقول بالكتابة ‏ 
لم يكن مستفادًا إلا من الأصل فكان للأصل خصوصية بالإفادة» فإذا نسخت 
ما في الأصل ونقلته: ارتفعت تلك الخصوصية. وارتفاع الأصل 
والخصوصية سواء في مسمى الرفع. 
وهذا هو الراجح؛ للتلازم؛ حيث إن كون ذلك يحمل على الحقيقة 
ويسلم من المجاز والاشتراك اللفظي يلزم منه ترجيحه؛ لأن الأصل في 


CHAT IN) قات الوس‎ CUA) الوب‎ Ola sat (1) 
A(VOV /۲( الإتحاف‎ .)٥۲۷ /۲( انظر: المهذب‎ )۲( 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه > 


الكلام الحقيقة. 

“AD مذاهب فى هذه المسألة مرجوحة.‎ SDE هناك‎ : ed 

الأول: أن النسخ حقيقة في الإزالة» مجاز في النقل. 

الثاني : أن النسخ حقيقة في النقل» مجاز في الإزالة | 

الثالث: أن النسخ مشترك بين الإزالة والرفع والنقل بالاشتراك اللفظي. 
| وقد نسبت هله المذاهب إلى أصحابها ء وذكرت أدلتهم والجواب عنها 
٠‏ في Od gad do‏ و«الإتحاف»". 

: تعريف النسخ اصطلاعًا‎ GE 

النسخ اصطلاخا هو : رفح الجكم cull‏ بخطاب متقدم بخطاب متأخر 
e be oe‏ 
عنه). وهو تعريف ابن قلامة . 

وهو أقرب التعريفات التى قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع لأفراد النسخ» ومانع من دخول غيرها فيه 
بحيث ات تميزه عن غيره» وذلك يتبين عن طريق المعنى الإجمالي› 
والتفصيلى له : 

أما المعنى الإجمالى: فيقال فيه: إن هناك حكما قد ثبت بيخطاب 
شرعي متقدم فجاء خطاب آخر من الشارع - فجأة - متأخر عنه بمذة فرفع 
ذلك الحكم السابق فمثلا : ورد خطاب شرعى صرح بأن غ المتوفى عنها 
زوجها عام کامل» وهو قوله تعالى GIG:‏ يتوفورت ڪه درل اروم 


(۲) فراجعه (۲/ 08"): وما بعدها. 
(6) في الروضة (550/7). 


RSS:‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
UVY‏ | 


dass‏ رجهم ملعا إلى Jodi‏ عير 0 ]225 [Yi 3c‏ 5 د هذا 


سی ا oe!‏ 


LY’ Bal] » أ 2 بر وع‎ il jc 220 ورون اروا‎ KEP 


ر ا الرفع لبقي الحكم 

ery eee sa‏ اا2 م 
العمل به» ويمكن أن أصوّره لك بعقد الإجارةء فمثلاً: لو استأجر زيد دارًا 
من عمرو سنة كاملة» فإنهما يعلمان عند ابتداء العقد: أنه عند انتهاء السنة . 
يرتفع هذا العقد. وتنتهي الإجارة» لكن لو انهدمت الدار في أثناء السنة فإن 
للمستأجر - الذي هو زيدء الفسخ مع عدم علمه عند ابتداء العقد بانهدام 
الدار. ee‏ 
فالنسخ هو: بمثابة انهدام تلك الدارء وهو قطع دوام الحكم فجأة لا 
بیان انتهائه. . 

أما انتهاء مدّة الحكم مثل قوله تعالى : 2 يا ليام إلى ليل com‏ 
برخ فيذا له og‏ تسا كما of‏ انقضاء-مذّة الاجارة لا ed gong‏ 

أما المعنى التفصيلى: فيقال في بيانه: 

إن لفظ : «الثابت» قد أتى به لبيان: أنه يشترط في الحكم الأول أن 
يكون LU‏ بخطاب شرعي متقدم؛ OY‏ الذي لم يثبت لا حاجة إلى رفعه؛ 
لأنه أصلاً لم تنشغل الذمة به. ظ 

per‏ بلفظ : «الخطاب» ولم يعبر بلفظ «النص»؛ oY‏ «الخطاب» عام 
وشامل للفظ المنطوق ods‏ ولمقهومه؛ oY‏ النسخ يجوز بكل us‏ 


fold‏ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 






وعبر بلفظ : رفع الحكم» ولم يعبر بلفظ : ae‏ الأمر والنهي»؛ oY‏ 
«الحكم» عام SU‏ والنهي» والخبرء وعام لجميع أنواع الحكم من 
واجب» ومندوب» coy Sey‏ ومباح» وحرام» فإن جميع ذلك يدخله النسخ. 

وفيّد التعريف ب«الخطاب المتقدم» لمنع دخول زوال حكم العقل» حيث 
إنه إذا زال حكم العقل بإيجاب العبادات ابتداء كالصلاة والزكاة والحج 
ونحو ذلك: فإن هذا لا يُسمّى «نسخا»؛ OY‏ الحكم المرفوع وهو: حكم 
العقل» أو حكم النفي الأصلي لم يكن ثابتا بخطاب من الشارع متقدّم» بل | 
هو ثابت بالأصل؛ لأنه معروف أن الأصل : براءة الذمة من جميع التكاليف. 

oS,‏ التعريف ب«خطاب pole‏ عنه» لمنع دخول زوال الحكم بدون 
خطاب كالموت والجنون؛ GY‏ من المعلوم: أن من مات أو Ge‏ فإن 
جميع التكاليف ترتفع عنه» ولا يُسمّى ذلك tes‏ ترق العك يميم 
لم يكن بخطاب» بل بسبب الموت والجنون. 
< وأيضًا WS‏ التعريف ب«خطاب she‏ عنه» لبيان اشتراط : تأخر الخطاب 
الثاني - وهو الناسخ + عن الخطاب الأول المثبت للحكم الأول - وهو 
المنسوخ -. 

وأتي بذلك اللفظ - أعني ب «خطاب متأخر عنه) - لمنع دخول 
المخصّصات المتصلة ob SIS‏ والصفة» والغاية» والاستثناء. 

مثال الشرط: قولك: «أنتٍ SU‏ إن دخلت الدار»» فالشرط - وهو: 
op‏ دخلتٍ الدار» - قد رفع حكم عموم وقوع الطلاق الذي دل عليه قوله: 
«أنت طالق»» وهذا لا يُسمّى نسحا وإن كان La,‏ لحكم بخطاب؛ لكون 
الخطاب غير متأخر. 

ومثال الصفة قولك: «أعط الرجال الفقراء» فقولك «الفقراء» صفة قد 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





رفعت حكم عموم العطاء الذي do‏ عليه قوله: «اعط الرجال» وهذا لا يُسمّى 
نسحا وإن كان رفعًا لحكم بخطاب؛ OY‏ الخطاب غير متأخر. 
مجيء الليل لا يكون نسحا للصوم؛ وإن كان رفعًا لحكم بخطاب؛ OV‏ هذا 
الخطاب غير متأخر بل هو متصل» فيكون قد انتهى بانتهاء غاية الحكم 
وانقضاء 9 and‏ 
ومثال الاستثناء قولك: «أعط الطلاب إلا زيدًا» فإن هذا الاستثناء قد 
رفع عموم العطاء لجميع الطلاب» وهذا لا يُسمّى نسحا وإن كان رفعًا لحكم 
بخطاب ؛ لكون الخطاب غير متأخر عنه. | 
لقد اعترض أكثر المعتزلة على هذا التعريف بقولهم: إن تعريف وتحديد 
النسخ 20 0 
الظهور بعد أن لم يكن : IN a‏ 
فيما بعل آنه ا ظا فندم » وهذا محال على | dis‏ تعالى. 
di | ote‏ تعالى › والبداء ينافي علمه سبحأنه ؛ ay‏ - أي : البداء - يستلزم 
الجهل المحض بالعواقب» وهذا مناف لما ذكرناه. 
أو يُجاب عنه بجواب آخر وهو: أن مقصدنا في التعريف المختار هو : 
أن الله تعالى خاطبنا بخطاب» وهو يعلم أنه سيسقطه عن العباد بعد (Boke‏ 


)١(‏ انظر: المعتمد PME /N)‏ المستصفى 06/1 المحصول (١/۳/١١٤)ء‏ نهاية 
السول (۲/ (AVVO‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





وذلك للمصلحة ودفع المفسدة؛ إذ علم سبحانه أن هذا الحكم هو المناسب 
للعباد في زمن نزول calles‏ وهو مفسدة لهم في زمن آخرء فلما جاء الزمن 
الآخر: أنزل خطاباً ينسحه » وهذا ليننن ببداء. 

الأمر الثانى: أن الخ بمعنى الرفع : نقل وإزالة وتغيبر» وهذا لا يصح 
في خطاب الله تعالى؛ لأنه قديم» حيث إن القديم لا يرفع» ولا يزال» ولا 


ىس 


يجاب عنه ب: أنه ليس معنى النسخ رفع الخطاب نفسه» وإنما هو رفع 
تعلّقه بالمكلف فقطء مثل ما لو كان زيد US‏ فجن فجأةء ثم زال عنه 
التكليف بسبب هذا العذر الطارئ» فلما زال هذا العذر - وهو: الجنون -: 
عاد إليه تعلّق الخطاب به فكذلك الأمر tha‏ حيث حيث إن النسخ سبب من جهة 
المخاطب بقطع gh‏ الكملاب يز لقم المكادين. 

الأمر الثالث: أن النسخ بمعنى الرفع يؤدي إلى تناقض الله في أحكامه ؛ 
حيث إنه من جهة إثبات الحكم فإنه قد أمر به وأراد وجوده. وشرعه» ومن 
جهة رفع الحكم فإنه قد نهى عنه. os‏ بره a a‏ ولا شرعه» فلزم من 
ذلك : أن يكون الواحد مرادًا وغير مراد» ولا معنى للتناقض إلا هذا. 

يجاب عنه ب: أن هذا القول مبنى على أن الأمر مشروط بالإرادة» وهذا 
باطل عندناء إذ الأمر عندنا يفارق GLI‏ بدليل : أن الله قد أمر إبراهيم 
عليه السلام بذبح ابنه» وأمر إبليس بالسجود ولم يرده منهما؛ لأنه لو أراده 
لوقع» حيث إن الله SS‏ لما يريدء فثبت بهذا : أن الله تعالى قد يأمر 
بالشيء ولا يريد وقوع المأمور به» فلا تناقض كما زعمتم. 

الأمر الرابع: أن النسخ بمعنى الرفع يؤدي إلى نسخ الحسن والصلاح؛ 
لأن الحكم المنسوخ لم يثبته الله تعالى إلا لحسنه وصلاحيته للمكلفين» 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 








وهذا يمتنع معه الرفع؛ OY‏ رفعه يؤدي إلى انقلاب الحسن قبِيحًا؛ لأنه لولا 
فبحه وعدم صلاحيته لما رفع. 

يجاب عنه ب: أن هذا الكلام مبني على قاعدة «التحسين والتقبيح 
العقليين» وهي باطلة عندناء حيث إن عندنا: أن الله تعالى إذا أمر بفعل 
شيء : فإنه يكون بذلك حستاء وإذا نهى عن شيء يكون بذلك قبيحا. 

ويجاب عنه بجواب CAT‏ وهو: أن الشيء قد يكون حستا في وقت› 
وقبيحًا في وقت آخر؛ حيث إنا نعلم أن الله تعالى إذا أمر بشيء في هذا 
الوقت: فإنه يكون حستاء وفيه مصلحة وإذا نهى عنه فيما بعد فإنه يكون 
قبيخا وفيه مفسدة وهذا ليس فيه انقلاب الحسن إلى القبيح كما هو واضح. ‏ 

الدليل الثاني - من أدلة رت ديك لسعب Sahl‏ فيك 
التعريفات الأخرى التي قيلت فيه وأهمها خمسة تعريفات: ‏ 

أولها: تعريف أبي الحسين OG peed‏ وهو أن النسخ «إزالة مثل 
الحكم الثابت بقول منقول عن الله أو عن رسوله مع تراخيه على وجه لولاه 
لكان MEE‏ 

وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول: إزالة مثل ما كان ثابثًا من 
الأحكام العقلية قبل ورود الشرع بخطاب الشارع المتأخر عنه على وجه لولا 
خطاب الشارع المغير لكان ذلك الحكم مستمرًاء وهذا معروف أنه ليس 
بنسخ؛ ولو قيد التعريف بلفظ : «بخطاب متقدم»: لسلم من هذا. 

ثانيها : تعريف بعض odes‏ وهو: أن النسخ: «إزالة الحكم بعد 
استقراره». 


.)۳۹۷ /۱( في المعتمد‎ )١( 
.)٠١٤/۳( نقله عنهم الآمدي في الإحكام‎ (Y) 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 226 
۱ 7 ج ن 

وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول إزالة مثل ما كان ثابتا من 

وهو أيضًا عير مانع من جهة أخرى. وهو: أنه يدخل زوال الحكم بعل 
استقراره بدون خطاب» وذلك بسبب مرض. أو جنون» أو موت» وهذا 
معروف أنه ليس بنسخ» ولو قيد التعريف بلفظ «بخطاب متأخر عنه»: لسلم 
من هذا 

الثها: تعريف بعض ULL‏ وهو: أن النسخ: «النص الدال على 
انتهاء آمل الحكم الشرعى مع pul‏ عن مورده). 

وهو ضعيف ؛ oy‏ غير مانع من دخول المخصّصات المتصلة؛ حيث 
يلزم منه أن يكون قوله تعالى : ay‏ اموا صي ل الله [اليَقسرَة: لماع نسخا 
مع أن معناه: صوموا بالنهار وافطروا بالليل» وهذا ليس بنسخ بالاتفاق. 


“ee‏ وقته. 
رابعها : تعريف بعض العلماء» وهو: أن النسخ: «نقل الحكم إلى 
خلا فه). 


وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول نقل مثل ما كان ثابتا من 
وهو - أيضًا - غير مانع من وغول المتتهات المتصلة؟ tum‏ إن 
)1( نقله عنهم الغزالي في المستصفى »07١/١(‏ ونقله ابن قدامة في الروضة TWAIN)‏ مع 


الإتحاف بلفظ: «كشف se‏ العبادة» بخطاب COU‏ وانظر: المهذب (0757/7). 
(۲) نقله الآمدي في الإحكام .)٠٠١٤/۳(‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 






OB trav scan CT‏ الحكم فيما قبل الغاية قد قلب إلى خلافه فيما بعد 

خامسها: تعريف أبى بكر OY SEL‏ وهو: أن النسخ: «الخطاب 
الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب بالمتقدم على وجه لولاه لكان 
be‏ مع تراخيه عنه) . 

وهو ضعيف؛ OY‏ فيه زيادة لا حاجة إليهاء وهي : عبارة: «على وجه 
لولاه لكان ثابتا»؛ حيث إن هذا مفهوم من المقصد من حد النسخ» وكذا : 
زاد عبارة «مع تراخيه عنه» حيث يكفي عنها مفهوم قوله: «بالخطاب المتقدم» 
وهذا تطويل فى التعريف» والتطويل فى التعريفات يضعفها إذا قدر على 
اختصارها بعبارة ممهمة» وبذلك يعد قول الآمدي : Ol)‏ ما م من 
الزيادات غير مخلّة بصحة الحد ولكن تفيد مبالغة في ذلك». 

ضيه : هذه أهم تعريفات «النسخ»» وقد فيل غيرهاء ولكنها ترجع 
ال al,‏ أعلم. 

288 تعريف الناسخ : 

الناسخ هو الله تعالى» يقال: «نسخ فهو ناسخ»» ومنه قوله تعالى: CP‏ 
اسع ور $e at As, “oe‏ اس 
c‏ من dole‏ أو oh Woe‏ حير , Ue‏ [البَقَرَّة: 5١٠]؛‏ وقوه ##فنسم الله 
يلقى الشَّيِطنٌ» 40 

ويطلق rear‏ على الآية يقال: «آية ناسخة». 

ويطلق «الناسخ» على الحكم يقال: «وجوب صوم رمضان نسخ وجوب 
)1( نقله عنه الآمدي في الإحكام (۳/ V0‏ 


(۲) في الإحكام (//ا١1).‏ 
(۳) انظر: التجير (5/ ٤۲۹۷)ء‏ البحر المحيط T/9‏ كشف الأسرار (۳/ (N08‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
Cray’‏ 
Ke‏ 


صوم عاشوراء). 
السئة القولية» أو الفعلية أو — 

ويطلق على غير ذلك» ولكن کل هذه الإطلاقات مجاز إلا الأول» فهو 
يطلق عليه حقيقة. ظ 


المشوخ هو الك 0 المرتفع د المتوفى عنها le‏ 


كاملا ؛ حيث ob co‏ تعتل أربعة ES Pe‏ 
: الفرق د بين النسخ والتخصيص : 


يوجد شبه بين «النسخ» و«التخصيص» وهو: أن كلا منهما يوجب an‏ 
بعض ما تناوله Baul‏ لغة. وهذا لا يعنى أن معناهما واحدء بل بينهما 


(r) =‏ ؛ 
فروفق ‏ 6 وهي : 


الفرق الأول: أن النسخ يشترط فيه: أن يكون الناسخ متأخرًا عن 
المنسوخ بخلاف التخصيص فلا يشترط هذاء فيجوز أن يكون المخصّص 
مقترنا مع العام كالمخصّصات المتصلة وهي : الصفة» والغاية» والشرط› 
والاستثناء؛ ويجوز أن يكون المخصّص متأخرًا عن العام. 

الفرق الثاني: أن النسخ يجوز ورؤذة le‏ الأمن بم امور و اجة كما نس 
التوجه إلى بيت المقدس بالتوجّه إلى الكعبة» بخلاف التخصيص؛ فإنه لا 


() انظر: الإحكام للآمدي (8/9م١1١).‏ 

» gil انظر المرجع‎ (Y) 

(۳) انظر: الإحكام للآمدي (5236) المحصول )\/%/4(« نهاية البيول )¥/ (VA‏ 
تيسير تيسير التحرير /١(‏ ؟7/ا2)7 المهذدب )¥/ (oes‏ 


ad‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 
يرد على الأمر بأمور واحد مثل : «أكرم زيدًا» لكونه لا يكون إلا من متعدد. 

فرق افالف: أن الخ PIU play‏ المسرع كمه عن العم Be‏ 
المستقبل» بخلاف التخصيص؛ فإنه لا يبطل كل الدليل» بل تبقى معه دلالة 
اللفظ العام على ما بقي بعد التخصيص» ويكون حجة» olay‏ حقيقة عند 
الخ | 

الفرق الرابع : أنه يجوز نسخ شريعة بشريعة أخرى» بخلاف التخصيص 
فلا. يجوز تخصيص شريعة بشريعة أخرى. 

الفرق الخامس: أن النسخ قد يرفع جميع أفراد العموم» وقد يرفع 
بعضه» بخلاف التخصيص» فلا يرفع إلا بعض أفراد العموم. 

الفرق السادس: أن لسع يرد على العام والخاص» بخلاف التخصيص 
فلا يرد إلا على العام فقط 

الفرق السابع: أن نسخ القاطع لا يكون إلا يقاطع مثله؛ بخلاف 
التخصيص فيجوز أن يخصّص المقطوع بمقطوع مثله» ويجوز أن يخصص 
المقطوع بمظنون كالقياس وخبر الواحد وغيرهما. 

الفرق الثامن: أن النسخ لا يكون إلا بالأدلة النقلية كالكتاب والسنة» 
بخلاف التخصيص فيجوز با لأدلة (Ada!‏ والعقلية كالقياس» ويجوز بالقرائن 
الخال و ةا 


سادسًا : الفرق بين «النسخ» و«البداء» - بفتح الباء -: 


)١(‏ بخلاف أبي ثور» وعيسى بن أبان فإنهما يقولان: إن دلالة اللفظ العام على ما بقي 
بعد التخصيص يكون مجارًا لا حقيقة» وقد بينت ذلك بالتفصيل في المهذب /٤(‏ 
1004( 


الشامل: في حدود وتعريفغات مصطلحات علم أصول الفقه Te‏ 
صي ى (rac) Z Se‏ 


ذهب بعض الطوائف كاليهود وبعض المسلمين إلى نفي الفرق بين 
«النسخ» و«البداء» فظنوا أنهما مترادفان» وهذا ليس بصحيح» بل بينهما 
فروق واضحة جلية» من أهمها ثلاثة : | 
الفرق الأول: أن البداء - بفتح الباء - لغة: الظهور بعد USS‏ 
بخلاف النسخ فهو لغة: الرفع والإزالة - كما سبق -.. 
الفرق الثانى: أن حقيقة البداء ومعناه الإجمالى: أن يأمر الأمر وهو لا 
يدري ما يؤول إليه الحالء بخلاف «النسخ» فهو: يأمر الآمر وهو يدري أن 
هذا الأمر يُعمل به إلى وقت معيّن” "“» ثم يُزيله عنهم إلى أمر آخرء كما سبق 
بيانه في «تعريف Genel‏ ظ 
الفرق الثالث: أن القول بالبداء - كما سبق بيانه - لا يمكن أن يقوله 
مسلم؛ إذ يتنزه الله تعالى أن يكون قد أمر بشيء ثم بدا وظهر أن ذلك الشيء ِ 
خطأ فأمر بغيره» أما النسخ فيجوز على الله تعالى - كما سبق بيانه wm‏ 
سابعًا: تعريف الزيادة على Jad‏ وأقسامها: ٠‏ 
تكثر الأسئلة عن المراد بالزيادة على cpa‏ وما المراد من كونها تنسخ 
أم EY‏ لذا بحثتها هناء فأقول: | 
يقصد العلماء بالزيادة على النصٌّ: أن يوحد نص شرعي» وهو مفيد 
لحكم شرعي ثم يأتى نص آخرء أو ما فى حكمه في إفادة الحكم الشرعي 


.)٠١۹/۳( انظر المصباح المنير )00/1( الإحكام للآمدي‎ )١( 
راجع (ص٤۳۷) من هذا الكتاب.‎ (1) 

)1( انظر الإحكام لابن حزم (٤/1۹)ء‏ الإحكام للآمدي .)1١9/(‏ 
)٤(‏ راجع )2 VO‏ من هذا الكتاب. | 

)0( راجع (ص٥۳۷)‏ من هذا الكتاب. 


الشّامل؛ ذ تعريفات مصطلحات i‏ الفقه 

| J pol ale مل: في حدود وتعريفات م‎ ary 
فيزيد على ما أفاده النص الأول» ويضيف إليه زيادة لم يتضمنها.‎ 

ويُسمّى النص Se Yl‏ ب«المزيد cae‏ ويُسمّى النص الثانى ب«المزيد». 

أما كون الزيادة تنسخ حكم المزيد عليه أولا: فهذا يختلف باختلاف 
أقسام تلك الزيادة» وإليك بيان ذلك. 

القسم الأول: الزيادة المستقلّة عن المزيد عليه ولا تتعلق به» وليست 
من جنسه: كأن يوجب الله الصلاة» ثم يوجب الزكاة» فالزيادة هنا ليست 
نسحًا بالاتفاق؛ OY‏ حقيقة النسخ لم تتحقق هنا؛ حيث إن «المزيد عليه» 
و«المزيد» جنسان مختلفان» فبقى المزيد عليه - وهو الصلاة - بعد زيادة 
وجوت الزكاة كما obs Ols‏ وسببا ذلك : عدم التنافي بينهما. 

القسم الثانى : الزيادة المستقلة عن المزيد cade‏ ولا alas‏ به» وهي من 
جنسه - آي : من جنس المزيد عليه - كأن تزاد صلاة على الصلوات 
الخمس فالزيادة هنا ليست بنسخ عند الجمهور؛ لأن حقيقة النسخ لم تتحقق 
هنا؛ لكون تلك الزيادة.لم ترفع US>‏ شرعيا فالمزيد عليه - وهي : 
الصلوات الخمس - باق على حاله بعد الزيادة - كالقسم الأول -. 

القسم الثالث: الزيادة غير المستقلة التى gh‏ بالمزيد عليه تعلق الجزء 
بالكل أي: أن هذه الزيادة تكون جزءًا من المزيد عليه كزيادة» «تغريب Cole‏ 
على «جلد GL‏ في do‏ الزانى البكرء فهذا أصبح جزءًا من الحد بحيث كان 
حد الزانى البكر بعد الزيادة «جلد UL‏ جلدة» وهو الوارد في القرآن. 
واتعريب عام) وهو الوارد في ال فهذه الزيادة ليست بنسخ عند 
الجمهور؛ لأن حقيقة النسخ - وهي: رفع الحكم - لم توجد هنا؛ ولكن 
كل ما وجد هنا: أنه أقر ما فى الكتاب - وهو: جلد مائة - وزيد عليه ما 
جاء فى السنة - وهو: «تغريب عام» مثله مثل ما لو معك كيس فيه نقود» 


الشامل: في حدود وتعريغات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 27 
/ ابر 


فزدت عليه Gh.‏ من النقود آخر. 

القسم الرابع: الزيادة غير المستقلة التي تتعلّق بالمزيد عليه تعلق الشرط 
بالمشروط كزيادة النية في الطهارة؛ حيث إن الشارع أمر بالطهارة في 
الصلاة» ثم زيد شرط النية لهاء فهذه أيضا ليست بنسخ عند الجمهور؛ OV‏ 
حقيقة النسخ ليست موجودة هنا. | 

والخلاصة: أن الزيادة على النص ليست بنسخ عند الجمهور”'' : 


Ly 


)1( لقد فصّلت الكلام في تلك الأقسام الأربعة» وذكرت GE‏ العلماء في كل قسم oly‏ 
كل مذهبء والراجح› والجواب عن دليل المذهب (Cpr pol‏ ونوع الخلاف› 
والأمثلة وذلك في المهذّب (۲/ 01/7 - (OAY‏ فراجعه إن شئت. 


المبحث الثاني | 


حدود وتعريفات مصطلحات ”السنة" وما يتعلّق بها 

وفيه خمسة عشر مطلبًا: 

©#الصمطلبالأول: تعريف «السنة» لغة اصطلاحًا. 

© المطلب الثانس: تعريف «السنة» عند المحدثين والفقهاء. وأهل 
الكلام» وأهل الشرع. | 

© المطلب الثالث: تعريف «العصمة» لغة واصطلاحًا. 

»المطلب الرابع: تعريف «الخبر» لغة واصطلاحًا. 

* المطلب الخامس: تعريفات أقسام «السنة» من حيث السند. .. 

© المطلب السادس: تعريفات أقسام «السنة» من حيث الاتصال وعدمه. 

© المطلب السابع: تعريف الحديث «المدلس» وما يتعلق به. 

© المطلب الثامن: تعريف «الصحابي» لغة واصطلاحًا. 

e‏ المطلب التاسع: تعريف «التابعي» لغة واصطلاحًا. 

© المطلب العاشر: تعريف العدالةء والتعديل. والجرح» والتجريح 
وما يتعلق بذلك. 

© المطلب الحادى عشر: تعريفات أقسام مستند غير الصحابي. 

© المطلب الثاني عشر: تعريفات أقسام «السنة» من حيث الصحة وعدمها. 

© المطلب الثالث عشر: تعريفات أقسام «السنة» من حيث حقيقتها ومتنها. 

- © المطلب الرابع عشر: تعريف زيادة الثقة» وما يتعلق بها. 

© المطلب الخامس عشر: تعريف الحديث القدسي. 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه E‏ 


Yel‏ تعريف «السنة» لغة: 

السنة لغة: الطريقة مطلقًاء أي: سواء كانت حسنة أو قبيحة وسيئة» 
ومنه قولهم: OGM‏ اتبع سنة من قبله» أي: سواء في الأمور الحسنة أو 
“VL‏ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «من سنَّ سنة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سنّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من 
عمل بها إلى يوم القيامة» '". 

ها اهو الضحيمة بدا كلام fal‏ اللقة» Coded)‏ الى الشتريفة. ‏ 
اسايق 

وضعف ما قيل في معناها لغة من الأقوال الأخرى» وأشهر تلك 
الأقوال: قول الأزهري وهو: أن السنة تطلق على الطريقة المحمودة 
المستقيمة» بدليل قولهم: «هذا من أهل السنة» ا وخ أهل الطريقة 
الم الد 


يون معدت ol OC Un BY‏ 
مردود» Lily‏ قولهم: «هذا من أهل السنة» فإن هذا استعمال أهل الشريعة» 
وليس استعمال أهل اللغة» والمراد بالسنة فى هذا القول: ما يقابل البدعة. 


)1( انظر: المصباح المنیر (۱/ (VAY‏ الإحكام للآمدي .)١1594/1١(‏ الإتحاف )¥/ AV‏ 

(Y)‏ أخرجه مسلم في صحيحه (۲/ ه shy )٩‏ بن ماجه في سننه (۱/ (VE‏ والدارمي في 
سننه 2)١7١ /١(‏ والنسائي في سننه )0/ (VO‏ 

() انظر: OLS‏ العرب (۱۳/ ۲۲۰) الإتحاف (۳/ ۸). 


الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
Gy:‏ = 


و ایا سے ہے ہے 


وتطلق السنة لغة على الشريعة ومنه قوله تعالى: ست أله EL Se SM‏ 


وتطلق السنة لغة Lal‏ على cel gl‏ ومنه قولهم: «سنت الماء)إذا 
داومت في صبه. | 

YES الاو واا رطان .على غير‎ le Gui ght, 

ثانيًا : تعريف السنة اصطلاحًا عند الأصوليين : 

السنة اصطلاحًا: عند الأصوليين هي: «ما صدر عن النبي RE‏ غير 
القرآن من قول» أو فعل» أو تقرير مما يخص الأحكام التشريعية»"'". 

هذا أقرت Sel lad‏ الى قلت فيه إلى الضحة؛ لديل : 

الدليل الأول: أنه جامع لأفراد وأقسام السنة» ومانع من دخول غيرها 
فيه» مما جعل السنة تتميز عن غيرها؛ حيث إن لفظ : «ما صدرت عن النبي 
وكيد عام يشمل كل ما صدر عنه عليه الصلاة والسلام وألقاه على أصحابه 
وأظهره لهم سواء كان rie Ul‏ سنة » وسواء كان مما peru‏ الأحكام الشرعية 
أولا؛ (LI OY‏ هنا موصولة» والأسماء الموصولة من صيغ العموم. 

وهذه العبارة - أعني: «ما صدر عن النبي RE‏ - منعت من دخول أمور 
ثلائة : 

الأول: منع من دخول ما صدر عنه BB‏ قبل البعثة؛ GY‏ قبلها ليس بنبي 


ولا رسول. 


(VV إرشاد الفحول (ص‎ :)١577/5( التجير‎ »)١17/5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 
المهذب (؟577/9).‎ 

(Y)‏ انظر: تيسير التحرير (V/V)‏ التقرير والتجير (۲۲۳/۱)ء الاتحاف (۳/ ١٠)ء‏ المهذب 
CWE /Y)‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





الثاني : منع من دخول ما صدر عن الرسل والأنبياء الذين أتوا قبله؛ 
لأنه - ة في التعريف - خصّص بالذكر. | 

gee LES |‏ منع من دخول ما a ee‏ ريرض من تسو ارا 
SLI‏ لما ذكرنا في الثاني. ٠‏ 

وأتي بلفظ : 5 القرآن» لمنع دخول القرآن الكريم؛ ay‏ كلام الله 
Ae So LS. Se‏ 

وهذه sel hens‏ الحديث القدسي فإنه - مع كونه قد أنزل بلفظه 
- غير معجز› ولا متعبّد بتلا وته » فيكون سنة. | 

وأتي بلفظ : «من قول» OL‏ من هو الذي صدر عنه يه فامِن» هنا 
بيانية» وهذا أول أقسام السنة» وهي : «السنة القولية». 

والمراد بالسنة القولية: ما تلفظ به النبي َك مما يتعلّق بتشريع الأحكام 
- غير القرآن -. 

وأكثر السئة أقوال» وهي تكاد لا تحصى. 

ويدخل في الأقوال: الكتابة كما أمر عليه الصلاة والسلام بالكتابة إلى 
الملوك والسلاطين يدعوهم إلى الإسلام» وأمر علياً بالكتابة يوم الحديبية” ". 
وقال عليه الصلاة والسلام: «اكتبوا لأبي PRLS‏ 


)\( وهذا يبطل لأنها ليست بقرآن» ولا بسنة» بل یی احا من لای وهي حجة 
عند القائلين بحجية قول الصحابي» وهذا jal‏ ما ذكره ابن عبدالشكو في مسلم 
الثبوت (١/٦١٦)ء‏ من أن التعريف غير وت من دخول القراءة الشاذة. 

(۲( راجع )2 (P19‏ من هذا الكتاب. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 1۹4۸(« ومسلم في صحيحه (رقم AAVAE‏ 

AAV OE أخرجه مسلم في صحيحه (رقم‎ )٤( 


TR‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ل GD‏ 


وأتي بلفظ: «أو فعل» لبيان القسم الثاني من السنة» وهي: السنة 
الفعلية» وهي: فعله عليه الصلاة والسلام مما يتعلّق بالأحكام الشرعية» 
6452S‏ و ورفع يديه عند افتتاح الصلاة pes‏ ذلك. 

وتدخل في الأفعال: الإشارة» كإشارته يأن الشهر هكذا وهكذاء إشارة 
الین ol‏ اله يكون د ثين › ويكون تسعا On hes‏ وإشارته sl‏ أبي بكر 
ob‏ يتقدّم في الصلاة” ٠‏ وإشارته حينما طاف إلى SPSS‏ ونحو ذلك. 

وتدخل في الأفعال - أيضًا - أفعال القلوب: كالهم؛ حيث لا يهم 
ir‏ في je‏ أسفل الرداء أعلاه ذ فى الاستسقاف فتقل عليه 5 Og‏ 

وكذا يدخل الترك مع الأفعال؛ حيث إن «الترك»: كف النفس» 
فعل مثل: تركه عليه الصلاة والسلام JST‏ الضب» فلما رآه بعض الصحابة» 
تركوا ذلك حتى بين لهم أنه ليس بحرام» ولکنه يعافه؛ لأنه لم يكن بأرض 


AS) 5 
ade af 


راق gl seal,‏ فر OL‏ الت CS‏ من LT‏ ال وهي 
«السنة التقريرية» وهي: أن يفعل أو يقال شيء بحضرته BE‏ أو بغيبته» وعلم 
به - من غير كافر - وأقره وسكت عن إنكاره» فهذا السكون يدل على جواز 
ذلك الفعلء أو القول؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لا يسكت عن باطل› 
ولأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة مثل: ما قاله أنس رضي الله 


)1( أخرجه مسلم في صحيحه (رقم .)٠١8٠‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ؟7١15١).‏ 
)1( أخرجه النسائي في سننه )0/ AYN‏ 

(5) أخرجه النسائي في سننه (NOVI)‏ 


)0( أخرجه مسلم في صحيحه (رقم 1957). 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 





عب «كنا hei‏ على عهد رسول الله ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة 
المغرب» فقيل له: أكان النبي يراكم؟ قال: نعم رآنا فلم يأمرنا ولم ينهنا». 

ولفظ : «مما يخص الأحكام التشريعية» منع من دخول الأقوال والأفعال 
والتقريرات الطبيعية التي لا صلة لها دا كنومه قبل الظهر وبعده ونوع 
IG‏ 

الدليل الثانى : Gas‏ التعريفات الأخرى التى قيلت فى السنة وأهمها : 
ستة تعريفات : | a‏ 

أولها: تعريف الزركشي”» وهو: أن السنة: «ما صدر من الرسول كَل 
من الأقوال والأفعال» والتقرير › والهم). 

وهو ضعيف؟ لسببين : 

الأول: أنه غير مانع من دخول «القرآن»؛ حيث يشمله التعريف؛ إذ هو 
مما صدر من أقوال النبي BE‏ ولو قال: «غير القرآن» لسلم من AU‏ 

الثاني: أن فيه تكراراً؛ حيث إنه ذكر «الهم» قسمًا من أقسام السنةء 
وهذا تكرار؛ لأنه داخل ضمن «الفعل» - كما سبق»” ". 

ثانيها : تعريف بعض العلماء» وهو: أن السنة: «ما صدر عن النبي ويا 
غير القرآن من قول أو PU bed‏ 


)١(‏ لذلك fe‏ بعضهم عن ذلك بقوله: «أن لا يكون الصادر عنه من الأمور الطبيعية 
والعادية كالقيام والقعودء والأكل والشرب» م ya) a) gael as‏ 
ES‏ 

(۲) في البحر المحيط AVE /٤(‏ 

(۳) راجع (ص٤۳۹)‏ من هذا الكتاب. 

(4) انظر: الاتحاف (۱۳/۳)ء المهذب .)١۳١/۲(‏ 


RS‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
NY”‏ 


وهو ضعيف؛ OV‏ غير جامع لأقسام السنة؛ حيث إن هذا التعريف لا 
تدخل فيه : «السنة التقريرية» وهي قسم أساسي من أقسام السنة - كما سبق-'. 

وسبب عدم ذكر المعرّف للسنة التقريرية: أن التقرير كف عن الإنكارء 
والكف فعل» فيدخل مع السنة الفعلية. 

وهذا لا يُسلّم له؛ حيث إن السنة التقريرية شاملة للقول والفعل» فأحيانًا 
سكت عن قول cane‏ وأحيانا يسكت عن فغل = كما سبق 7" 

الثها: تعريف بعض العلماء وهو: أن السنة: «ما صدر عن النبي ME‏ 
غير OLD‏ من قولء أو كتابة» أو فعل» أو تقرير»"". 

وهو ضعيف؛ OV‏ فيه تكراراً؛ حيث إنه ذكر «الكتابة» قسمًا أساسي : 
أقسام السنةء وهذا تكرار؛ لأن «الكتابة» داخلة ضمن «القول» - كما سبق 
ا 

رابعها: تعريف بعض العلماء» وهو: أن السنة «ما صدر عن النبي ييا 
غير الوحي من قولء أو فعل أو OU‏ 

وهو ضعيف؛ OY‏ فيه إجمالاً؛ إذ لفظ «غير الوحي» عامة وشاملة للقرآن 
وللسنة؛ حيث إن كلا منهما وحي» لكن القرآن وحي ظاهرء والسنة وحي 
باطن» فلم يتبين المقصود صراحة . 

خامسها: تعريف بعض العلماء» وهو: أن السنة: «ما صدر عن النبي 


)\( راجع (ص٤۳۹)‏ من هذا الكتاب. 

(Y)‏ راجع (ص٤۳۹)‏ من هذا الكتاب. 

)1( انظر: التجيز (۳/ ١١٤٠)ء Ma‏ عن الأستاذ أبي منصور البغدادي. 
)€( راجع (FA oe)‏ من هذا الكتاب. 

)0( انظر الإتحاف )۱١/۳(‏ المهذب (۲/ (WO‏ 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الضقه = 
: ر۹۷ 


يِل غير القرآن من قول» أو فعل › أو تقرير › غير مأ سهى فیه»'. 


وهو ضعيف؛ OY‏ فيه تكراراً وتطويلاً؛ حيث إن السهو منه عليه السلام 
يدخل ضمن «السنة الفعلية»» فلا داعى لإظهاره فى التعريف. 

سادسها: تعريف بعض العلماءء وهو أنها: «ما صدر عن النبي يي غير 
القرآن من قول» أو فعلء أو تقرير غير ما كان خاصًا به ORE‏ 

وهو ضعيف؛ OY‏ فيه تكراراً وتطويلاً؛ حيث إن الأحكام الخاصة بالنبي 
BE‏ تدخل ضمن الأقوال» والأفعال» ولكن وردت أدلة خارجية تخصّص هذه 
الأحكام IL‏ عليه الصلاة والسلام كتخصيصه ASL‏ من أربع نسوة» ووجوب 
صلاة الضحى ونحوها. 

ومغل ذلك يُقال: فيمن حص التعريف بقيد #غيّر ما كان خاصًا بفرذ 
من أفراد المسلمين»؛ حيث إنه داخل ضمن الأقوال والأفعال والتقريرات؛ 
إلا أن هناك أدلة خارجية قد خصّصته كما قال لأبى بردة: «إنها تجزئك ولا 
غيرك». 


WoO 


)1( انظر: حجية السنة (ص AAV‏ 
(۲) انظر: المرجع السابق. 


mS‏ الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ر 


المطلب الثاني 


تعريف ”السنة“ عند المحدثين. والفقهاء. 
وأهل الكلام. وجل أهل Ye it‏ 
إن لفظ: «السنة» تطلق في الشريعة والمراد بها غير المراد من «السنة» 
عند الأصوليين» وإليك بيان ذلك : 
أولاً: تعريف «السنة» عنذ المحدثين : 


ol Dyjhdowall‏ عر إلى «السنة» على أنها مفيدة للحكم الشرعي فقطء 
بل قصدوا ذلك» وغيره فعرفوها بأنها: «ما أثر عن النبي BE‏ من قول» أو 
فعل» أو تقريرء أو صفة خلقية» أو صفة حَلقية» أو سيرة» بخلاف «السنة» 
عند الأصوليين؛ حيث عرّفوها قاصدين ما يفيد الحكم الشرعي فقط". 

ثانيًا : تعريف «السنة» عند الفقهاء : 


الفقهاء نظروا إلى «السنة» على أنها تقابل «الواجب»؛ حيث إنهما 
يشتركان في أن YS‏ منهما مطلوب «frill‏ ويثاب على ذلك» ويختلفان في 
أن تارك «الواجب» يعاقب» دون تارك المندوب فعرّفوا «السنة» بأنها: «كل 
ما Oly‏ على فعله» ولا يعاقب على تركه مطلقًا»» وهو تعريف «المندوب»» 
وهو تعريف كل من النافلةء والتطوع» والمستحب» والطاعة» والقربة. 
والإإحسان» والمرغب cad‏ والفضيلة - وكل. ذلك قد سق ومن :ذلك 


CTY) المهذب‎ )١ ue) انظر في ذلك: الموافقات )\/¥(6 إرشاد الفحول‎ CN) 
وهكذا عمل الأصوليين وهم المجتهدون؛ حيث لا يهتمون إلا بما يهم المكلف في‎ (Y) 
دينه 6 ودنيأه.‎ 


)1( راجع (ص (YET 75١‏ من هذا الكتاب. 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه Pr‏ 
بر ' ٠‏ 


قولهم : «السنن الرواتب .عشر»» و«السواك سنة» وهكذا. 

ثالثاً : تعريف «السنة» عند أهل الكلام: ظ 

أهل الكلام نظروا إلى «السنة» على أنها ما يقابل البدعة» يقال ومنه 
قولهم: «فلان من أهل السنة» إذا كان عمله على وفق ما عمله يل 
وأصحابهء وقولهم: «فلان على بدعة» إذا كان عمله على خلاف AUS‏ كما 
pre‏ بعص الناس الآن من فتح aul gl‏ للتعازي › أو السفر 9 ذلك فهذا 
لم يفعله النبي BE‏ ولا أصحابه. i‏ 

رابعًا: تعريف «السنة» عند جل أهل الشرع : 

جل أهل الشرع يطلقون «السنة» على ما عمل عليه الصحابة رضي الله . 
عنهم: سواء وجد ذلك في الكتاب» أو السنةء أو كان اجتهادًا من الصحابة 
أنفسهم . ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : ااعليكم بسنتی وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من Sd‏ وبقول على رضي الله عنه: «جلد النبي 
كله أربعين» وجلد أبو بكر أربعين» وجلد عمر ثمانين وكل سنة)». 


JO 


)1( أخرجه الترمذي في سننه )0/ CEE‏ وأبو داود في سئنه )10/9( وأحمد في مسنده 
)1/8( | 


folk 629 <‏ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
Ne‏ 7 : 


المطلب الثالث 
ترف الع 

العصمة لغة: الحفظ› والوقاية والمنع» ومنه قوله: «اعتصم بالله» gh‏ 
امتنع بلطفه من الد 

تعريف السنة اصطلاحا: 

العصمة اصطلاخا: «سلب القدرة على المعصية)» وهو تعريف 
ا 

وهو أقرب التعريفات التي قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين : 

fell‏ الأول: اها واا cp pranally‏ .مانم من ا 
غير ذلك فيه؛ حيث إن المراد منه: أن المعصوم: قد سلبه الله تعالى القدرة 
على فعل المعاصي. ويستحيل على من سلب القدرة على شيء أن يفعله» 
كما سلبه القدرة على معرفة الكتابة والشعر ونحوهما: فيستحيل أن يفعلهما. 

الدليل الثاني : ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت فيه ومن أهمها ثلاثة 

أولها: تعريف بعض العلماء» وهو: أن inal‏ «ما يمكن الإتيان بها 
ولكن تصرف دواعيهم عنها by‏ يلهمهم oll‏ من ترغيب aa‏ 


)1( العصمة بحثها العلماء قبل بحث «حجية: السنة» وبعد تعريفها ؛ OY‏ حي pis BSN‏ 
وجوب العمل بهاء وهذا ناتج عن عصمته BE‏ في تلك الأقوال» والأفعال والتقريرات 
عن أي شيء يُخل بها . 

.)٥٦1/۲( المصباح المير‎ CEP AVY) العرب‎ OLS انظر:‎ )۲( 

(9) في التجير (VENTS)‏ 

)£( نقله البرماوي في شرح المنظومة في أصول الفقه (YOO /١(‏ 


poli‏ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 






هو ضعيف لسببين : 


الأول: أن فيه ليئًا؛ حيث إن «الإمكان»» ثم «الصرف» فيه نوع لين في 
احتمال الإتيان وإن كان بعيدًا cle‏ فهو ليس بقوة: «سلب القدرة» من 
الأصل. | 

الثاني: أن فيه = والاقتصار في ب ماوت 
aes aM‏ 

وهو ضعيف ؛ OY‏ فيه إجمالاً؛ حيث إن لفظ «تقرب» يحتمل : أن تلك 
الألطاف تقرب فقطء ولا تقطع احتمال المعصية› ويحتمل أنها تقرب وتقطع 
الثها: تعريف الزركشي”"» وهو: أن المعصوم: «من لا يمكنه الإتيان ِ 
بالمعاصى». فتكون العصمة عنده: اعدم الإمكان من الإتيان بالمعاصي» 
وهو ضعيف؛ OY‏ العبارة فيها نوع لين؛ حيث نفي فيه الإمكان من الإتيان 
بالمعصية» من المعصوم. وهذله العبارة لا تقارب قوة عبارة اسلب القدرة»: 
الواردة في التعريف المختار؛ لأنه يفهم منه: أنه مسلوب القدرة على فعل 
المعصية من الأصل»ء بخلاف syle‏ الزركشي ومن pe‏ بمثلها ls‏ كانت تؤدي 
إلى معنى التعريف المختار إلا أنها تؤدي ذلك عن بعد. 


OO 


ale (1)‏ إمام الحرمين في الإرشاد إلى قواطع الأدلة (Yok wr)‏ 
(؟) في البحر المحيط .)١797/4(‏ 


ay‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
و ١‏ 
المطلب الرابع 


ve =f 5 or 00 8 5” تقرف‎ 

أولاً : تعريف الخبر لغة: مأخوذ من «الخبار) ب بمتح الخاء والباء = 
وهي: الأرض الرخوة ومنه قولهم: «خبرت الأرض» والمراد: شققتها 
Oe‏ لذلك سُمّيت المزارعة على بعض ما يخرج من الأرض 
ب«المخابرة)» وهو يعنى: كشف باطن الأرض بآلات؛ لأجل أن تكون التربة 
ظاهرة للشمس مدَّة. وذلك GY‏ أقوى في الزراعة» ومن ذلك قولهم: 
(اختبرت (GG‏ أي : كشفت ما عنده من المعلومات التى كانت as‏ 

والعلاقة بين هذا التعريف اللغوي» وبين مقصد العلماء من «الخبرا 
واضحة؛ حيث إنه كما أن الأرض تثير الغبار إذا مشى عليها أحد بقوة» 
aa‏ اا 

pel,‏ في الخبر: أن يكون في ۳ فقطء وقد يطلق على الإشارات 
الحالية والدلائل المعنوية ومنه قولهم: «عيناك تخبرنى بكذا»» ولكن هذه 
الإطلاقات الأخيرة مجازية. 


: تعريف الخبر اصطلاحًا عند الأصوليين‎ ‘Ge 


)1( لقد اختلف في «الخبر» هل يمكن تحديده على مذهبين» المذهب الأول: أنه لا يمكن 
تحديده؛ لعسره» أو أن تصوره ضروري. المذهب الثاني: أنه يمكن تحديده وهو 
الراجح؛ EU‏ على غيره من المصطلحات كما قلنا في «العلم» كما سبق أن ذكرناه في 
(VE te)‏ من هذا الكتاب» وانظر في هذه المسألة: الإحكام للآمدي (۴/۲)» إرشاد 

الفحول (ص CEM‏ المهذب (VEE /T)‏ وقد فصّلتٌ القول فيه. 

(؟) انظر المصباح المنير »)١77/١(‏ القاموس (۲/ NV‏ 


folds‏ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





الخبر اصطلاحخًا partis‏ هو : «الكلام المحتمل للصدق والكذب لذاته» 
وهو تعريف ابن عقيل" إلا أتي زدت عليه قيد «لذاته» لسبب سيأتي ذكره. 
الدليل الأول: أنه جامع لأقسام الخبرء وأفراده» ومانع من دخول 
غيرها فيه؛ حيث إن لفظ : «الكلام» cold a al‏ أنه bs‏ كن الخير: أن 
يكون كلامًا وقولا يلقى على سامع. 
وأتي بهذا اللفظ - أعني «الكلام» - لمنع دخول الإخبار بالإشارة 
والإيماء ونحوها؟ حيث إل هذا قد يفهم مله شىء » oss ols‏ أحذا هل أنت 
غني؟ فيخبرك بالإيماء بالرأس: أن نعم» فهذا خبر لكنه بغير كلام. 
وأتى بلفظ : «المحتمل للصدق والكذب) لمنع دخول الإنشاء؛ حيث إنه 
= أي : لانشاء» - للا يحتمل cis‏ ولا كذيا» ؛ إد هو: طلب لشيء ae‏ 
والتصديق: مأخوذ من الصدقء وهو: الإخبار بالشيء على ما هو به. 
و , 
وأتى bab‏ «لذاتهء OL‏ أنه يراد بهذا التعريف: ما يحسن أن يقال فيه 
عن طريق اللغة: «صدقت» أو «كذبت»› أ : - كما قال ابن عقيل "ا - 
«كل كلمة حسن فى اللغة أن يُقال فى جوابها: «صدقتء أو كذبت»: فهي 
خبر) ا.ه. | 
)١(‏ في الواضح )1/ (V0‏ وراجع بيانه لهذا التعريف؛ حيث إنه يُفهم من هذا البيان أنه 


أراد قيد «لذاته»» ولكنه لم يصرح به في التعريف. 
(۲) في الواضح )6190/1 وقد نقله عن شيخه أبي القاسم بن برهان.. 





الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





وبناء على ذلك: لا يمكن أن يعمل بهذا التعريف في كلام الله تعالى» 
وكلام رسوله ae‏ « وخبر مجموع الأمة؛ لأنه صدق. لا يحتمل الكذب. 

ولا يمكن أن يعمل بهذا التعريف us‏ اذعاء Peres toe‏ رسول. أو قول 
أهل الكفر بالتثنية أو التثليث؛ لأنه كذب لا يحتمل الصدق وهكذا بان لك 
أن هذا التعريف جامع مانع. 

الدليل الثاني"!': ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في الخبرء 
وأهمها ثلاثة تعريفات : 

أولها: تعريف ابن قدامة» وهو: أن الخبر «هو الذي يتطرق إليه 
التصديق أو التكذيب» وهو ضعيف ؛ لوجود لفظ «أو»؛ حيث إنه يكون 

وقد يقبل لفظ «أو» في التعريفات بشرطين: 

أولهما: أن يكون للتقسيم - كما سبق بيانه"" -» ثانيهما: أن نضطر 
إلى ذكر هذا اللفظ إذا لم نقدر على التعريف إلا بوجودهء وهنا: قدرنا على 
تعريف «الخبر» بلا لفظ : Gl‏ فيكون التعريف المختار أولى. 

وهذا الاعتراض يتوجه إلى كل تعريف فيه لفظ «أو». 

ثانيها: تعريف أب الحسين فى وهو . أن الخبر : «كلام يفيد 
بنفسه إضافة أمر من الأمور LE‏ أو إثباتا» وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من 
دخول نحو قولنا: «الحيوان الناطق يمشى»» فلفظ «الحيوان الناطق» يقتضى 


)١(‏ من أدلة كون التعريف السابق أقرب التعريفات إلى الصحة. 
(YD‏ في الروضة (۳/ .)٥۹‏ 

(۳) راجع شروط الحد في (Ve)‏ من هذا الكتاب. 

(5) في المعتمد (۲/ 76). 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





نسبة الناطق إلى الحيوان مع أنه ليس بخبر؛ لأنه معلوم بالضرورة الفرق بين 
النعت» و«(الخبر». 
ثالثها : تعريف yer‏ العلما Le‏ وهو. Ol:‏ الخبر : «الكلام الذي يدخله 
الصدق». MASS,‏ وهو ضعيف ؛ لأن فيه إجمالاً ؛ حيث إنه يفهم منه: Ol‏ أن 
واحدء بل لا بد أن يكون الخبر إما صدقًا أو كذبًا ويفهم منه غير ذلك. 
We‏ : الفرق بين «الخبر» كو 


للإنشاء. 
أما الإنشاء: فهو: «القول الذي يوجد به مدلوله في نفس الأمرء وهو 
متعلّق عدوم مكيل 
وسمي بذلك؟ لأنك أنشأته طالبًا به شيئًا من غير أن يكون هذا الشيء 
موجودا في الخارج. 


وهو - أي: الإنشاء - يكون في الأمر والنهي» والدعاء. رارج 
والتمني» والشرط› والجزاءء والوعدء والوعيد» والإباحة» والتخضيض › 
والاستفهام» والقسم. 

وإذا اتضحت لك حقيقتهما: فإن الفروق بينهما واضحةء ومن أهمها : 

الفرق الأول: أن «الإنشاء» لا يحتمل الصدقء ولا الكذب أما 
«الخبر» فهو يحتملهما احتمالاً متسماويًا: 


(VE /1( نقله عنهم أبو الحسين البصري في المعتمد‎ )١( 


ey 


الفرق الثاني : أن «الإنشاء» سبب لمدلوله» أما الخبر فليس سببًا لمدلوله. 
الفرق الثالث: أن «الإنشاء» يتبعه مدلولهء أما «الخبر» فهو تابع للمخبر 


عنه في أي E‏ 

رابعًا: تعريف «الخبر» عند أهل اللغة : 

الخبر عند fal‏ اللغة هو: نفسه الخبر عند الأصوليين» وهم جميعا 
يقصدون به «المحتمل للصدق» والكذب» المقابل لاء 

خامسًا: تعريف الك ae‏ النحاة: ٠‏ 

الخبر عند النحاة هو : «المقابل للمبتدأ». يقال: «زيد SE‏ فزيد مبتدأ 
و«قائم» خبره؛ وسبب ذلك : ALT‏ تقصد بهذه العبارة: أن تخبر أن زيدًا قائم 
te ly‏ 

سادسًا : تعريف «الخبر) عند المحدثين : 


| الخير عند المحدثين هو: Led‏ روي عن النبي RE‏ من الأحاديث) ts‏ 
يقصدون به ما هو أعم من الخبر عند الأصوليين وأهل اللغة» فيدخل في 
ذلك «الإنشاء والطلب»؛ حيث إنه معلوم : أن أخبار النبي He‏ مشتملة على 
الأخبار» والأوامرء والنواهي» وسبب ذلك: أن المأمور به والمنهي عنه في 
حكم المخبر عنهماء وذلك لأن الرسول ليس آمرًا ولا ناهيًا على سبيل 
الاستقلالء وإنما الآمر والناهي الحقيقي هو: الله تعالى» فتكون صيغ الأمر 
والنهي منه BE‏ فى حكم الإخبار عن الله تعالى» وهناك سبب آخر للتسمية 


/١( انظر: الفروق للقرافي (١/۲۳)ء الإحكام للآمدي (۱۸۹/۲)ء فواتح الرحموت‎ )١( 
.)٦٤٥ /۲( المهذب‎ Vee 

(۲) انظر الإتحاف (۳/ CVV‏ المهذب (556/7). 

) انظر: المرجعين السابقين. 


ee‏ ...يي 
ذكره ae‏ كر الاق وهو. أنها سمت أخبارًا jas‏ المتوسطين 6 نهم 
(yf at 0 0‏ 
يخبرون به عمن أخبرهم إلى أن ينتهي إلى من أمره النبي أو نهاه. 
lel‏ تعريف (الخبر» عند المناطقة : 
الخبر عند المناطقة: «القضية)ء لما فيها من القضاء بشيء على سي ء 
آخرء أو نفيه عنه» نحو قولك: «زيد كاتب» و«زيد ليس بكاتب»» وضابطها 
عندهم: أن ينحل طرفاها إلى مفردين» أو ما في حكم المفردين. 
ويُسمُون المقضى عليه «موضوعًا». اسر WY peta apes‏ 
وذلك لأنك تضع الشيء farts‏ عا 
امتا : تعريف «الخبر» عند أهل البيان: 
الخبر عند أهل البيان هو : «(المسند» والمسند إليه»؛ لأن حقيقة الخبر 
5 )£( | 5 : 2000 
نر جع لئ محكوم عليه ومحكوم oe‏ 6 ومورد الصدق والكذب هو : النسبة 
التى تضمنها الخبرء لا واحد من طرفيها وهو: «المسند والمسند إليهء 
فمثلا : إذا قيل زيد بن بكر قائم) فقيل له: «صدقت أو كذبت» فالتصديق 
والتكذيب راجعان إلى القيام لا إلى البنوة الواقعة في المسند إليه. 
| وهذا فيه نظر؛ حيث إنه ينظر إلى الحكم› وإلى اللنسب» لكن النظر إلى 
الأول يكون أصالة والنظر إلى الثانى يكون تبعًّاء دليل ذلك: أنه لما قال 


)1( نقله عنه إمام الحرمين في التلخيص (۲/ .)٠٠١‏ 

(۲) انظر: البحر المحيط /٤(‏ ١٠۲)ء‏ الإبهاج CVT /١(‏ الإتحاف (۳/ ١1)ء‏ المهذب 
(؟/356). 

)۳( انظر: شرح الكواكب المنير (۲۹۹/۲)ء المهذب CVE0/¥) .)١١8/١(‏ 6 الإتحاف 

| CY /*) | 

(5) انظر: المبين للآمدي (ص (VY‏ مفتاح العلوم (ص (AY‏ تشنيف المسامع )18 
.)١48‏ 


QD‏ س ا کے eben‏ لست 
النصارى: «نعبد المسيح ابن الله» قيل لهم: «كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة 
ولا ول نهم هنا لم ينكروا عبادتهم للمسيحء بل أيضًا أنكروا هذه 
- النسبة» ولذلك لو قال عمرو: «إن زيدًا بن محمد Sy‏ بكرًا» لكان ذلك 
شهادة بالوكالة والنسب معًا هذا ما تقتضيه القواعد الشرعة". 

تاسعًا: تعريفات أقسام الخبر من حيث القطع بصدقه أو eds‏ أولا: 
نلتفت إلى القرائن التي تسبّب القطع بصدقهء أو كذبه» أو محتمل» ولكن إذا 
التفتنا إلى تلك القرائن الخارجية فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام : ظ 

القسم الأول: الخبر الذي يُقطع بصدقه بسبب قرائن خارجية عنه» وهو 
أربعة أنواع : 

أولها: الخبر الذي بلغت رواته de‏ التواترء فهذا يقطع بصدقه» لكثرة 
رواته. 
aay oh‏ نصف ٠‏ الأريعة». 
رسوله 08 والإجماع 587 المتقول إلا نقلا pgs‏ 

رابعها: الخبر الذي عُلم متعلّقه بالنظرء مثل القول: «العالم حادث»ء 
وهذا النوع شنال 

أولهما: الخبر الذي ثبت بخبر الله (la‏ أو رسوله. أو الإجماع أنه 
صادق. 
)١(‏ ذكره البخاري في صحيحه (۸/ ANAN‏ 
(۲) انظر: البحر المحيط (5/ (YYO‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 
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ثانيهما : الخبر الذي وافق خبر الله ا أو Ab wy‏ أو الإجماع 
وهو أربعة أنواع أيضا : 

أولها: الخبر الذي يعلم بالضرورة والعادة أنه مخالف للواقع كقول 
القائل : «إن النار باردة qe Oly‏ حار». 

ثانيها: الخبر الذي يعلم بالاستدلال أنه مخالف للواقع» كقول القائل : 
«العالم قديم) وهو قول الفلاسفة. 

ثالثها: الخبر الذي يوهم tal‏ اقلا فق sll fia ot pb‏ انه 
للدليل العقلي. مثاله : : جميع الأحاديث pee‏ على النبي Be‏ وأسباب 
ردها وإبطالها ا المخدثرن: 


(2. 


رابعها: الخبر الذي يدعي فيه شخص ”أنه رسول» بغير معجرة 

CAL HAG ولا‎ Sa Oe dew القسم الثالية:‎ 
: أنواع‎ OG وهو‎ cae خارجية‎ 

أولها : الخبر الذي غلب على الظن صدقه: كخبر الشخص الذي توفرت 
فبه شروط الرواية وهى . العقل والبلوغ. والعدالة. والضبط ؛ وذلك لرجحان 
صدقه. | : 


ثانيها: الخبر الذي غلب على الظن كذبه كخبر الفاسق؛ لرجحان كذبه. 


ء)۱۷۳١/٤( انظر: أصول ابن مفلح (؟/51/7)» ونقل ذلك عنه المرداوي في التجير‎ )١( 
gem وانظر أيضًا:‎ )۴۱۸/١( المتير‎ OS SSI الفتوحي الحنبلي في شرح‎ ae ونقله‎ 
| (£0 التحرير (۲۹/۳)ء إرشاد الفحول (ص‎ 

(؟) انظر: المستصفى )٠٤١ /١(‏ شرح تنقيح الفصول (ص 100( أصول ابن مفلح IN)‏ 
۲ ) التجير .)١ ENV /٤(‏ 


an‏ | الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ر إل ei‏ 


ثالثها: الخبر الذي استوى فيه الصدق والكذب كخبر مجهول الحال في 
العدالة؛ لعدم وجود Med pall‏ 


دده 


)1( انظر: أصول السرخسي cOPVE/N)‏ أصول ابن مفلح (۲/ ۷۲٤)ء‏ البحر المحيط /٤(‏ 
06) إرشاد الفحول ص (EV‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 7 
ر GD‏ 


المطلب الخامس 
تعريفات أقسام السنة 552506 السند: 
القسم الأول لخر الكو اتن .والسنة sole‏ 
القسم الثاني : حر ا جات ae) ely‏ 
أما القسم الأول: - وهو خبر المتواتر» والسنة المتواترة - فيتبين بما يلي : 
أولا cis at‏ المتواتر لغة لغة 
المتواتر لغةء bails‏ من التواترء وهو: تتابع الأشياءء Wel,‏ بعد الآخر 
بينهما مهلة ME aby‏ ومنه قوله تعالى : ra UES CT Ae‏ [المؤمنون : 
ثانيًا : تعريف المتواتر اصطلاحا : 
المتواتر اصطلاحًا هو: «خبر جماعة مفيد بنفسه للعلم بمخبره؟ وهو 


تعريف الآمدي 3 


وهذا أقرب التعريفات التى قيلت فى المتواتر إلى الصحة؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع لأقسام وأفراد المتواترء ومانع من دخول غيرها 
فيه مما جعله يتميز عن غيره؛ حيث إن لفظ «خبر؛ جنس في التعريف جامع 
وشامل للمتواتر والاحاد. 

وأتي بلفظ : «جماعة» لمنع دخول خبر الواحد. 

وأتي بلفظ: «مفيد بنفسه للعلم» لمنع دخول: خبر جماعة يفيد العلم 
واس تاكن ¿ خارجة عن الخبرء ولا يفيد بئفسهء liga‏ لا يسمّى متواترًا وإن 


)1( انظر: مختار الصحاح (ص OLS GVEA‏ العرب (۷/ ATV‏ 
)¥( في الإحكام AVE /Y)‏ 


~~ : الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
ر ee Cl) ae‏ 


أفاد العلم» وقد سبق أن هذا أربعة أنواع. 

وأيضًا أتى به - أي بالعبارة السابقة - لمنع دخول : خبر جماعة لا يفيد 
العلم؛ فإن هذا لا يسمى متواترّاء وإن أخبر به جماعة. 

وأتي بلفظ: «بمخبره» لمنع دخول: خبر جماعة أفاد العلم بخبرهم لا 
بمخبر الخبرء فإن هذا لا يُسمّى متواترّاء فبان أن هذا التعريف جامع مانع. 

الدليل الثاني: ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في المتواتر. 
وأهمها : ثلاثة | 

التعريف الأول: تعريف بعض العلماء» وهو أن المتواتر: «خبر جمع 

(Y) “ > 3 ۲ 85 “ oe 

عن محسوس يمتنع تواطؤهم على الكذب من حيث كثرتهم» . 

وهو ضعيف لسببين : | 

ال e‏ الخير اللي يايد ا م حيث إنه قد 
ولو قيده بلفظ : «المفيد للعلم» لسلم من “SS‏ 

ثانيهما: ab ol‏ تكراراً وزيادة؛ حيث إن لفظ «جمع» يكفي عن عبارة 
امن حيث كثرتهم)؛ الوا لاصيا ع م أي لخر 

جمع الكثرة” '". 

التعريف الثاني : الفا وهو : أن ن المعو تر: «الخبر 
المفيد للعلم اليقيني a ere‏ 


)١(‏ راجع (ص5088) من هذا الكتاب. 

(؟) انظر: شرح لمحلي على جمع a‏ (/01 المهذب (1577/5). 
(۳) انظر كتابي: «أقل قل الجمع» فقد بينتٌ فيه الفرق بين جمع الكثرة والقلة. 
)£( نقله الآمدي في الإحكام (۲/ .)١5‏ 


data أضنؤل‎ ale مصطلحات‎ cls ag ago :ان‎ pola 
222 في حدود وتعر علم أصول‎ 

وهو ضعيف؟ لسببين : ظ 

أولهما: أنه غير مانع من دخول خبر الواحد الصادق cad‏ ولو قال: 
(اخبر جماعة» لسلم من ذلك. 

ثانيهما: أن فيه زيادة وتكراراً؛ حيث إن لفظ «العلم» يكفي عن لفظ : 
«اليقينى»؛ لاتحاد المراد والمقصد. 

التعريف الثالث: تعريف ابن مفلح"» والمرداوي"» وهو: أن 
المتواتر: «خبر جماعة مفيد للعلم بنفسه». 

وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول خبر جماعة أفاد العلم بخبرهم, لا 
بمخبر الخير › اد E‏ «(بمخبره» لسلم من ذلك. 

Be‏ تعريفات أنواع المتواتر: 

يتنوع المتواتر من السنة إلى نوعين : 

النوع الأول: المتواتر اللفظيء وهو: «الذي تتفق ألفاظ الرواة فيه» 
وهذا قليل في الشريعة کچد امن كذب علي Koes‏ فلیتبواً مقعده من 

4 
النار)” '". ظ ظ 

النوع الثانى: المتواتر المعنوي» وهو: «الذي تختلف فيه ألفاظ الرواة 
مع اتفاقهم على القدر المشترك» أي أن المقصود والغرض متفق عليه بين 
~ ولكن كل رأو يرويه بلفظ معين كمشروعية رفع اليدين عند Seles!‏ 


حيث روى ذلك عن النبي BB‏ رواة كثيرون في كثير من الوقائع والأماكن 
00 المختلفة. . 


EVE /۲( في أصوله‎ )١( 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه )”١/1(‏ ومسلم في صحيحه VIN)‏ 


الشَّامل: فى حدود.وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
aD‏ 2 


أما القسم الثاني - من قسمي الخبر من حيث السند - وهو: اخبر 
الآحاد)” 1 فيتبين فيما ae‏ | 

أولاً : تعريف الآحاد لغة: 

الآحاد لغة: جمع «أحدا؛ LOLS‏ على «أبطال»: جمع oll fla‏ وهمزة 
«أحد» أصلها «واو»؛؛ حيث كانت «واحد»ء و«الآحاد» كان فيه همزتان 
«أأحاد» فأبدلت الثانية بألف Mest je‏ 

: تعريف خبر الآحاد اصطلاحًا‎ GE 

خبر الآحاد هو: «الخبر الذي لم ينته إلى حل التواتر» وهو جمع بين 
تعريف Pg‏ وتاج الدين بن اك 

وهو أقرب التعريفات التي قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع لأفراد وأقسام خبر cole Yl‏ ومانع من دخول 
غيرها فيه؛ حيث إن لفظ : «الخبر» جنس جامع وشامل للمتواتر والآحاد. 

وأتي بلفظ : الذي لم ينته إلى حد التؤاتر» لمنع دخول المتواتر. 

الدليل الثانى: ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت فيه» ومن أهمها: 
ثلا ثة : 

التعريف الأول: تعريف بعض العلماءء وهو: :أن خبر الواحد: Led‏ 


أفاد الظن»» وهو ضعيف pew)‏ 


)1( هذا هو قسيم المتواتر السابق الذكرء فراجع (ص١١4)‏ من هذا الكتاب. 
(۲) انظر: المصباح المنير (؟7/ 895)» المهذب (157/5). 

)1( في الإحكام AVV/¥)‏ 

(5) في جمع الجوامع )٠١١/۲(‏ مع شرح المحلي. 

)0( نقله ابن مفلح في أصوله (2)587/17 والآمدي في الإحكام .)"١/5(‏ 





الشّامل: في حدود clay aig‏ مصطلحات علم أصول الفقه 






ثانيهما 3 أن فيه لفظا مجملاء وش ؛ حيث يطلو «الظن» على 
«العلم» ومنه قوله تعالى : lS Esl‏ رون أ م (yale‏ ر cn‏ +ع والمراد: 


يعلمونء ويطلق «الظن» على ترجيح أحد الاحتمالين - كما سبق ا 5-5 
gt fered i ely‏ المتترك glen‏ — كما سيق ماف 

التعريف الثاني : تعريف اتن ا وابن مفلح”“» وهو. أن خبر 
يهنا Lob‏ عدا ann‏ وهو ضعيف ' ؛ لأنه غير صريح ؛ حيث إن التعريف 

Gi ell‏ الال ترف عقن ded‏ وهو أنهي الخاد td‏ اله 
fou‏ في Le‏ الاشتهارء ولم يقع الإجماع على قبولهء وإن كان الراوي اثنين 

r 

أو 6G‏ أو عشرة» 

وهو ضعيف ؛ لأنه مبنى على أن الخبر ثلاثة أقسام : (متواتر» ومشهور› 
وآحاد» وهذا اصطلاح عند الحنفية» بخالفهم فيه الجمهور؛ حيث إن الخبر عند 
الجمهور قسمان: «متواتر وأحاد» فقط» والمشهور تابع للآحاد» وهو 
الصحيح› لوكي حي و ا ة أقسام : فإن تعريفهم 
للآحاد هذا يبطل. 


. من هذا الكتاب» وذلك في شروط صحة الحد والتعريف‎ )١5١ص(‎ a (Y) 
مع الإتحاف.‎ VY /¥) في الروضة‎ (۳) 

.)٤۸٦ /۲( في أصوله‎ )٤( 

)0( انظر: الميزان (ص 1( 


سس الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
eos es Cl) ae ory‏ 


الثاً : تعريفات أقسام خبر الآحاد: 

القسم الأول: الحديث المشهور وهو: «الذي يُروى عن د 
بطريق الآحادء لكنه اشتهر cs‏ في عصر التابعين» أو تابعي التابعين»"'". 

الدليل الأول: أنه جامع» ومانع» إذ هو خصّص قسمًا من أقسام الآحاد 
في حقيقة معينة» فلا يدخل فيه غيره» ولا يخرج عن حقيقة الآحاد؛ 

أولهما: أنه لا يفيد إلا الظن» و dim‏ حقيقة الظن قد سبقت”") 

انيهما: أن الذي رواه من soy i ll‏ فأكثر ولكن لا يصلون إلى 
درجة رواة المتواتر» ولكنه اشتهر وشاع في : الطبقة الثانية. وهم التابعون. ا 
الطبقة الثالثة» وهم تابعو التابعين› 5 ae‏ في هاتين ceil‏ لا 
يقوى على تغيير أصله من ضعف إلى قوة. | | 

الدليل الثاني : ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت cad‏ ومن أهمها 
انان | 

التعريف الأول: E E‏ الم وهو أن المشهور : oly) Lod‏ 
se‏ | 

وهو ضعيف؛ oY‏ خصّصه بهذا العدد من الرواة» وهذا تحكم؛ حيث 
إنه دعوى بلا دليل. 


.)5854 /۲( انظر: توضيح الأفكار (؟507/1) المهذب‎ )١( 
راجع (ص١16١) من هذا الكتاب.‎ (Y) | 
.)507/5( انظر توضيح الأفكار‎ )۳( 


الشامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه | gery‏ 
1 | 7 2 


التعريف الثاني : تعريف بعض الحنفية» وهو: أن المشهور: «ما ينقله 
عدد كثير يربو على lV‏ وينحط عن عدد MCs Sl‏ 

وهو ضعيف؛ SY‏ أخرج المشهور عن الآحاد» فجعله قسيمًا له. لا 
قسما منه» وهو: منهج قد سلكه الحنفية؛ حيث يقسمون «الخبر» إلى ثلاثة 
أقسام أصلا - وهي : المتواترء والمشهور والأحاداء فجعلوا المشهور في : 
مرتبة متوسطة بين المتواتر» والآحادء ولكن الجمهور لم Bis dls‏ 
Ua pled ol bly‏ المنهج Hel‏ فيبطل التعريف المبني عليه - وقد سبق 
مان SV EMS‏ 

تنبيه: الحديث المشهور يوجد فيه: الحديث الصحيح» والحسن 
ا ظ 


فيكون تعريف المستفيض هو : «ما روي عن النبي ية بطريق الأحادء لكنه 
اشهر واستفاض فئن عصر التابعين › أ تأبعى التابعيه 9 وهذا الصحيح › 
للل 
الدليل الأول: أن حقيقة لاستفاضة لغة توافق حقيقة الاشتهار لغة من 
حيث العموم؛ حيث يقال: ااستفاض (YI‏ إذا ظهر ب بين الناس » وشاع » 
59 وأاشتهر› ووضح بيهم › نص على ذلك ابن 10 3 وهذا كله 
يوافق Sliced)‏ مالين" ْ 


(1( راجع المهذب (۲/ 585). 

(Y)‏ راجع )0 £10 CENT,‏ من هذا الكتاب. 
)۳( راجع )£112( من هذا الكتاب. 

AYAY /۷( العرب‎ OLS في‎ 0 

.)595١/5( العرب‎ OL انظر‎ )6( 


الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 

الدليل الثانى : ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت فيه» ومن أهمها : 
تعريف بعض العلماء له» وهو: أن المستفيض: «الشائع بين الناس» وقد 
صدر عن أصل» وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من وجهين: 00 

أولهما: أنه غير مانع من دخول الحديث المرسل» المنقطع؛ حيث إنه 
فل يشيع بين الناس حديث 6 وله أصل i‏ ولكن Y‏ يعلم cy‏ رواه عن النبي ا 

ثانيهما: أنه غير مانع من دخول الحديث الذي استفاض في عصر 

القسم الثالث: الحديث الغريب» وهو: اما يتفرّد بروايته شخص واحد 
کے ol‏ مو ضع وفع التفرد به من MS‏ | 

ويقع فيه الحديث الصحيح»› copoly‏ والقيست» ولكن ا اة 
أنه ضعيف. لذلك نهى بعض العلماء - كمالك وأحمد - عن كتابة 
الأحاديث الغرائب. | 

وسبب تسميته بالحديث الغريب: أن روايته غريبة عن المعتاد ومتفردة. 

النوع الأول: حديث غعريب المتن» والإسناد وهو «الذي انفرد واحد 
| بمتنه وإسناده». 

النوع الثانى: حديث غريب الإسناد فقط» وهو: «الحديث الذي متنه 
Gy yas‏ روق عن dele‏ من العاف لن تثرو هذا الرارق ations‏ 


ولا يوجد ما هو غریب متنًا فقط. 


AYO النظر (ص‎ day انظر:‎ )١( 
.)181١/5( انظر: نزهة النظر (ص 550)» تدريب الراوي‎ )۲( 


الشامل؛ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه a‏ 
Ca‏ 


القسم الرابع: الحديث العزيزء وهو: «الذي لا يرويه أقل من اثنين عن 
yt‏ ويمثل له العلماء بما رواه أنس عن النبي BE‏ أنه قال: «لا يؤمن 
أحدكم حتى أكون Cal‏ إليه من والده» وولده والناس أجمعين»"» حيث 
ols)‏ عن أنس : اثنان هما : «قتادة» و«عبدالعزيز بن صهيب»» ورواه عن قتادة 
اثنان هما: «شعبة» واسعيد) ورواه عن عبدالعزيز بن صهيب اثنان هما: 
الإسماعيل بن Wade‏ واعبدالوارث' وهكذا. 


Giah‏ و وهي . shall, sail‏ والغلبة. 9 إنه سمي بذلك ؛ ala‏ وجوده. 


والحديث العزيز : يقح فيه الصحيح› والحسن» والضعيف. 


Ly 


00( اپ البخاري في صحيحه (11/1): ومسلم في صحيحه (۲/ (A‏ 


ER‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
AD ) hee‏ ب SSS‏ 


المطلب السادس 
تعريفات أقسام السنة من حيث الاتصال أو عدمه: 


القسم الأول: الحديث المستد» وهو الحديث المتصل. وهو: «ما 
اتصل سنده مرفوعًا إلى BE‏ من sl‏ إلى منتهاه» كقول البخاري 

حدثنا عبدالله بن يوسف عن مالك عن 5 الزناد عن. الأعرج عن P|‏ 
هريره قال: إن رسول الله RE‏ قال : «إدا | ولغ اوناك د أحدكم 
cuales‏ 


القسم الثاني : ا وهو الحديث المرسل › old,‏ لا 
دا يلي : | 

: من الأرسال» وغو حلاف التقبيد» أي‎ Sel cad المرسل‎ Sol 
أخذا من قولهم: «ناقة رسل» أي: سريعة»‎ Oe os المطلق من التقييد‎ 
فكأن الراوي المرسل - بكسر السين - أسرع فحذف بعض إسناده» أو أخذا‎ 
Pie ey القوم إرسالاً» أ : متفرقين ؛ ا‎ el>)) mee 

بعضه الآخر. 

ثانياً : تعريفات أنواع المرسل : 

النوع الأول: مرسل الصحابي. 

النوع الثاني : مرسل عير الصحابي › وهو التابعي ومن بعذله. 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه :)04/١(‏ ومسلم في صحيحه gly OPEN)‏ داود في 
de ls (CAV /\) Ara‏ في سئئه )\/ 1 وأحمد في مسندهة (۲/ 0 ). 
)1( انظر: OLS‏ العرب AYAV/VV)‏ | 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 70 
Se‏ لم Gp‏ 


أما النوع الأول: - وهو: مرسّل الصحابي - فهو: «ما رواه. صحابي 
عن النبي BE‏ بواسطة صحابي آخر لم يُسمه»» والمراد منه: أن يروي 
الصحابي Gees‏ ويقول: قال رسول الله»» أو يقول: «سمعتٌ رسول الله»» 
وهو لم يسمعه شفاهاء بل سمعه من صحابي OT‏ 

والراجح قبول مرسل الصحابي مطلقًا”" : 

مثاله: ما قاله أبو هريرة: أن النبي BE‏ قال: «من أصبح ee‏ فلا صوم 
له»» LG‏ أخبر أن عائشة أنكرت ذلك وقالت: «كان النبي يصبح جنبا ويتم 
صومه»: ذكر - أي pl‏ هريرة - أن الفضل بن عباس هو الذي أخبره بهذا 
OO) fai‏ | | 


أما النوع الثاني: - وهو مرسّل غير الصحابي - فهو: «قول الراوي 
العدل الثقة المتحرز لدينه الذي لم يلق النبي BE‏ قال رسول الله BE‏ كذا» 
وهو تعريف ST‏ الأصوليين". ‏ | ظ 

وهو أقرب التعريفات التي قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع وعام لجميع أفراده؛ حيث يعم قول الراوي سواء 
كان - تابعيًا» أو غير تابعي ممن جاء بعدهم» وهو مانع من دخول غيرها فيه؛ 
حيث إنه بين أن المرسل لا يقبل إرساله إلا إذا توفرت فيه تلك الشروط› وهي : 
العدالةء والثقة» وشدة oj pl‏ والامتناع عن التساهل» ونحو ذلك» فمن 


() انظر: شرح الكوكب المنير (۱/۲١۲۸)ء‏ المهذب فلك 

(۲) قد ذكرت the‏ أدلة لذلك. وأجبت عن أدلة المخالفين في المهذب .)5١5/5(‏ 

)1( أخرجه مسلم في صحيحه (۲۷۹/۲). ومالك في الموطأ (۱/ ۴۲۹۰). 

(5) لقد أكثرت من الأمثلة على ذلك في المهذب )8١7/5(‏ فارجع إليه إن شئت. 

)0( انظر: البحر المحيط )8/ (E00‏ الإحكام للآمدي »)1١77/7(‏ شرح تنقيح الفصول 
.)۸١(‏ المسوّدة (ص CVV‏ المنتهى (ص «(AY‏ المهذب (۲/ .)67١‏ 


SD‏ ظ الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
اختل فيه شرط من تلك الشروط : لا feds‏ إرساله مهما كان. 

وأتي بلفظ : «الذي 5 يلق الب ا لمنع دخول الصحابي ؛ حيث إن 
التعريف خاص بمرسل غيره. 

الدليل الثاني : ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت فيه» وأهمها تعريفان : 

: الأول تغريك أك السجدئن وهوه أن فرسل غير الفحاى‎ Giza 
ااه‎ LS ين‎ aes كان هذا‎ ely BE dl «قول التابعي : 9 وسیل‎ 
أو من صغارهي)”''.‎ 

وهو ضعيف ؛ لأنه غير جامع ؛ ج : من جاء بعد 
التابعين وهم أكثر الناس في إرسال الحديث. 

التعريف الثاني : mae re‏ ال وف Se‏ غير اي 

Peal Diy االو كحو اعدف كار الا :قال‎ tga 

وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع - كما سبق بيانه في التعريف الأول - وهو 
تعريف أكثر المحدثين - 
تنبيه : المراد بكبار التابعين عند المحدثين: من لقوا جماعة كثيرة من 
الصحابة كسعيد ابن المسيب» وعلقمة بن قيس النخعي» ومسروق» وأبي 
مسلم الخولاني» ومن على شاكلتهم "“. ala,‏ يكرت قيمن لقن .ها lly‏ عليه 
جمع كثرة وهو: من العشرة فما فوق. 

والمراد بصغار التابعين عندهم: من لم يلق من الصحابة إلا القليل 


)1( انظر: تدريب الراوي N40 /١(‏ مقدمة ابن seas‏ (ص VN‏ وهو تعريف بعض 
الأصوليين: انظر: البحر المحيط (5/ (E00‏ شرح تنقيح الفصول (ص AVA‏ 

(۲) انظر: توضيح الأفكار (۱/ (VAT‏ البحر المحيط ۳/5 AEs‏ 

(۳) انظر: التجير )0/ ۲۱۳۷). 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه ARS‏ 
) : افده 
منهم: كيحيى بن سعيد الأنصاري» وأبي حازم» وابن شهاب ونحوهم» ممن 
لم يلق إلا من دون العشرة من الصحابة» وهذا جمع القلة. 
OU‏ : تعريف الحديث «Glad!‏ والمعضل» والمنقطع : 
«gli‏ والمنقطع» والمعضل يشملها تعريف المرسل عند الأصوليين؛ 
قال النبى Cis BE‏ فهى - إذن - مترادفه. 
أما عند المحدثين فليست مترادفة» بل بينها اختلاف وإليك بيان ذلك 
عنذهم . 
أما المعلّق عندهم: فهو: «ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على 
التوالي» وهو نوعان: | 


أولهما: أن يحذف جميع الإسنادء ثم يقول الراوي: «قال رسول الله 


Soe‏ كذا». 
ثانيهما: أن يحذف ‘pe‏ الإسناد إلا الصحابى. أو إلا الصحابي أو 
العا (Y)‏ 


وأما المرسل عندهم : go‏ «ما سقط من آخر colin!‏ من بعد التابعي»” '". 

والتعريفان السابقان هما يحكيان مراد المحدثين من «المرسل» وقد بينت 
OU‏ | 

وأما المعضل عندهم - أي: عند المحدثين - فهو: «ما سقط من إسناده 
)١(‏ راجع (ص١45)‏ من هذا الكتاب. 
)1( انظر: شرح النخبة (ص (EN‏ تيسير مصطلح الحديث (ص AVA‏ 


(۳) انظر: نزهة النظر (ص57). 
(ED‏ راجع (EN Ge)‏ من هذا الكتاب. . 


fol 2‏ في حدود وتعريفغات مصطلحات علم أصول الفقه 
إثنان فأكثر على التوالي»"'. 


وأما المنقطع عندهم: فهو: ما لم يتصل إسناده وما لم يشمله اسم 
الع والمرسل › وال 


MO 


)1( انظر معرفة علوم الحديث (ص55)» تدريب الراوي (۱/ (N90‏ 


الشّامل: في حدود clas aig‏ مصطلحات علم أصول الفقه 






المطلب السابع ] 


تعريف الحديث المدلس وما يتعلق به: 

أولاً: المدلّس لغة اسم مفعول من«التدليس»» والتدليس لغة: الكتمان 
«دلسه» أي : خادعه أو مأخوذ من الدلس وهو: «الظلمة»؛ لكونه إذا Re‏ 
ads‏ الأمرة Meal)‏ ظ 

وسمى بذلك لأن المدلس غطّى على الواقف على الحديث فأظلم أمرف 
فصار الحديث OE ie‏ 

: اصطلاحاً‎ pleted (GE 

لبيان ذلك لا بد من ذكر أقسام التدليس ؛ حيث إنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: تدليسن col!‏ وهر : ol‏ يروي الراوي عمن قل سمح 
أن يكون زيد قد سمع من شيخه عمرو أحاديث كثيرة» ثم روى زيد حدیثا ظ 
وقال في سنده قال poe‏ 9 أو عن poe‏ 69 وهو - أي زيد - لم يسمع هذا 
أنه رواه عن شيخه عمروء لكن لا يصرح بأنه سمعه منه فلا يقول: السمعت 
عمرًا» أو «حدثني Oy ae‏ 

وهذا الفعل مكروه جدًا؛ لما فيه من الإلباس. 


.)۲۲٤ /۲( العرب (85/5)» القاموس المحيط‎ OLS انظر:‎ )١( 


(۲) انظر: تيسير مصطلح الحديث (ص *۸). 
)1( انظر: الكفاية (ص۲۲)ء توضيح الأفكار /۱١(‏ ١٠۲)ء‏ التدريب )0/۷( 


AR‏ الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
GD Ee‏ 2222522 


القسم الثاني : تدليس الشيوخ» وهو: «أن يروي الراوي عن شيخ حديثا 
سمعة مه » فيسميه ١‏ أل اتبيه أو يصفه بما لا يعرف كي Y‏ ع 


وهذا الفعل مكروه e‏ درجة القسم الأول. 

القسم الثالث * ry ed nee‏ ب(المدرج». وهو : E‏ يدخل 
الراوي شيئًا من كلامه في أول الحديث الذي 6439 أو في وسطه؛ أو في 
آخره على وجه يوهم أنه من جملة الحديث الذي رواه). 

وإليك بيان ذلك بالأمثلة : | 
| مثال المدرج في أول الحديث: ما روأه yl‏ هريرة؛ حيثث قال سمعت 
النبي BB‏ يقول: «أسبغوا الوضوءء ويل للأعقاب من النار» فعبارة 
الأسبغوا الوضوء» من كلام 5 ر افر في الف 

ومثال المدرج في وسطه: ما روته بسرة بنت صفوان قالت: سمعت 
النبي يكل يقول: «من مس ذكرهء أو انثييه» Pe gdb‏ 

فعبارة: «أو انثييه» من كلام عروة الذي روى هذا الحديث عن بسرة 
أدرجه في الحديث كما قال کرت الع 

ومثال المدرج في آخره: ما رواه ابن مسعود في التشهد؛ حيث إنه لما 
ذكره» قال في آخره: «وإذا قلت هذا فإن شئت أن تقوم فقم» وإن شئت أن 


)١(‏ انظر مقدمة ابن ا (ص / 1۷( توضيح الأفكار (1/ )٠ ٠‏ معرفة علوم الحديث 
(ص (VW‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه AYVE/S)‏ 

(۳) انظر التجير (19358/5. | 

)£( أخرجه مالك في المرطأ (ov /١(‏ وأحمد في المسند (505/5). 

)0( انظر فتح المغيث (۲۲۸/۱). 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 





تقعد SE‏ فهذه العبارة من-كلام ابن مسعود كما قال كثير من المحدثين" 

ومن فعل هذا الفعل - وهو الإدراج - cides‏ أي: قاصد إدراج كلامه 
في حديث النبي يي من غير تبيين: فهو أثم إثمأ عظيماً - ما عدا الصحابة - 
؛ لأنه فعل محرمّاء وهو مجروح te‏ ابخان »آي :غير مقول tude‏ 
وهذا لا ينطبق على الرواة.من الصحابة -. 


0د 


)1( انظر: تدريب الراوي .)258/1١(‏ مقدمة ابن الصلاح (ص ۸ (Ys‏ 
(0) انظر: أصول الحديث (ص ؟77١).‏ 


هس الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول Adil‏ 
لا 7 بإ SS‏ 
المطلب الثامن 
تعريف الصحابي"'! 

Yi‏ الصحابى لغة: مشتق 57 الصحبة» وهذا يطلق على الملازمة. 
ومنه قولهم: ااصحب فللان فلانًا» أي : ا لذلك فيل : اللأصحاب 5 
(dam‏ ومالك والشافعى وأحمداء أي تلاميذهم الذين لازموهم. وهذا 
يطلق على من حصلت له مجالسة ورؤية للمصحوب. 

ويطلق على المعاشرة. ومنه قولهم : (صحب فلان فلانا» أي 

CS ويطلق على المنع والحفظء ومنه قوله تعالى: ولا هم‎ Uo tle 
gl a | ومنه قولهم: «(صحبك‎ as أي يمنعول‎ ‘cer: يصحبون 4 [الأنبياء‎ 
©) ‘joe 


e‏ يوه هو مقصود الأصوليين من a re‏ : في أصول 

: «الصحابى اصطلاحًا‎ Gb 

الصحابي اصطلاحًا هو: ce)‏ لقي النبي RE‏ واختص به اختصاص 
المصحوب› Lace‏ إياه 2e ie‏ يشت معها إطلاق صاحب فلان عليه عرفاء بلا 


ad (1)‏ ذكرته هنا؛ لمعرفة الصحابى الذي يقبل حديثه إذا أرسله. 


(04/1) العرب‎ OLS .)۲۳۳ /۱( goa! انظر : المصباح‎ (TY) | 


(۳) انظر المرجعين السابقين. 

(5) نقل ذلك القرطبي في : تفسيره ۹1/۱ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

)0( انظر: OLS‏ العرب «(Yos /١(‏ الصحاح اد منال الطالب (ص (AY‏ أساس 
البلاغة (ص AVEA‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطاحات علم أصول الفقة 





AY أو‎ ane whe تحديد لمقدار تلك الصحبة: سواء روى عنه أو لاء وسواء‎ 
5 Madly ie asl sly Pink gi chee ple 
Pith يور‎ a alll ا‎ 

وهذا أقرب تعريفات الصحابي إلى ا ل 

الدليل الأول: أنه جامع الأفراد الصحابي» ومانع من أن يدخل فيهم 
غيرهم؛ حيث إن لفظ : «من لقي النبي «ae‏ منع من دخول الشخص الذي 
عاش في عصره يلخ وزمانه» لكنه لم يره كأبي تميم الجيشاني «عبدالله بن 
مالك» - فإن هذا لا يعتبر صحابيا. 

وعُبّر بهذا اللفظ - وهو: «من لقي» -؛ ليكون جامعًا وعامًا للصحابي 
البضير وللصحابي الأعمى كابن أم مكتوم» بخلاف من fe‏ بلفظ : «من رأى 
النبي RE‏ فهو لا يشمل إلا البصير فقط. 

وأتي بلفظ : «واختص به اختصاص المصحوب»: لبيان أنه يُشترط في 
الصحابي: أن يكون مكثرًا الملازمة للنبي BE‏ كما يختص الصاحب 
بالمصحوب؛ إذا لا يُسمّى المرء صاحبًا لغيره إلا إذا لازمه في AST‏ الأحيان. 


وأتي بهذا اللفظ: - وهو: «واختص به اختصاص المصحوب» - لمنع 
دخول OM‏ أشخاص وهم : 


AT /£) نقله عنه العراقي في فتح المغيث‎ )١( 

(؟). في التلخيص (ص 799) مطبوع على الآلة. 

.)٠٠١ /١( في المستصفى‎ (1) 

)2( في القواطع (ص ۸۳۸). 

)0( فى مسائل الخلاف (Veh)‏ 

0© فلع ابو الطاب ي eV top‏ رار اقا فى متسر PY) sp‏ 
CVI‏ وابن الصلاح في مقدمته (ص 477)» وهو الذي رجحته في كتابي: «مخالفة 
الصحابي للحديث النبوي الشريف» (ص CW‏ 


الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 

الأول: الشخص الذي لقى | RUE‏ « أو اه ساعة 2 gl‏ 92 66 أو نحو 
ذلك فهذا لا يسمّى «صحابيًا»؛ OY‏ حقيقة الصحابى السابق ذكرها لا تنطبق 
tate‏ إذ يشترط فيه الملازمة» والاختصاص. 

الثاني: الشخص الذي رأى النبي BE‏ منامّاء فهذا لا يسمّى «صحابيًا» 

الثالث: الشخص الذي رأى النبى BE‏ بعد وفاته مثل خالد بن خويلد 
الهذلي؛ حيث إن هذا أسلم» وأخبر بأنه BE‏ مريض» فسافر إليه» فوجده قد 
a ٠‏ ت 5 0 ٠. : ٠‏ 0030 
وای فرأه وهو مسجى قبل الدفن» فصلى عليه مع المصلين وده معهم ¢ 
فهذا لا يسمّى «صحابيًا»؛ لأنه لم يلقه Cm‏ 

وأتي بلفظ : Gl) Ko‏ لبيان أنه batt‏ فيمن يُسمّى صحابيًا: أن يكون 
عند رؤيته للنبى BE‏ ومجالسته ary‏ به › Loss‏ جاء به» وهو مدرك عارف 
للمقصد من هذا الإسلام والإيمان. | 
وهذا يعم ويشمل الكبير» والصغير إذا كان مميدًا - وهو من بلغ الا 
فما فوق - وهذا يبطل من اشترط في الشخص البلوغ عند رؤيته RB‏ حتى 

ويعم أيضًا من لقي النبي BE‏ وجالسه ثم ارتدء ثم رآه ثانية متبعًا إياه 
مؤمتا به» فهذا يعتبر من الصحابة باللقاء الثاني. 

وهذا اللفظ - أعني «متبعًا إياه» - منع من دخول خمسة أشخاص› 
5 | | 

الأول: الشخص الذي لقي النبي BE‏ واجتمع به قبل النبوة» ولم يره 


)١(‏ انظر: الإصابة (EV /١(‏ و(4/ (V0‏ مع الاستيعاب. 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 






بعد ذلك مثل: زيد بن عمر بن نفيل؛ حيث إن هذا مات قبل مبعثه BB‏ - 
أي قبل النبوة - قال النبى إل فيه: «إنه يبعث أمة Madey‏ فهذا ليس 
الثاني : الشخص الذي لقي النبي ييه واجتمع به قبل النبوية» ثم أسلم 
بعد البعثة - أي: بعد النبوة - ولم يلق النبي BE‏ فهذا لا يكون صحابيا ؛ 
لأنه لما لقي النبي BE‏ لم يكن مؤمنًا به متبعًا إياه» مثل عبد الله بن أبي 
الحمساء؛ حيث إن هذا لقي النبي ME‏ واجتمع marr aa‏ 
اجتمع به بعد مبعثه OBE‏ | 
الثالثك: الشخص الذي لقي النبي ل وهذا Bis ast‏ ثم أسلم بعد 
موته BE‏ فهذا لا (lew om‏ لأنه لقيه وهو في حال كونه كافراً. 
الرابع : الشخص الذي لقي النبي ييه وهو صبي غير مميزء فإن هذا لا 
يَسمّى صحابا ؛ لكونه لم يدرك حقيقة الاتباع والإيمان» ولا يفهم المقصد 
من ذلك مثل : عبدالله بن الحارث بن نوفل؛ حيث أتي به إلى النبي ية وهو 
صبي غير مميز فحنّكه ORE‏ وكذلك محمود بن الربيع؛ حيث تفل 
رسول الله يكل في فيه“ وكذلك عبدالله بن ثعلبة بن صُعَير؛ حيث إنه ME‏ 
مسح وجههء فهؤلاء ليسوا بصحابة؛ لعدم تمييزهم وإدراكهم لحقائق الأمور. 
الخامس : الشخص الذي لقي النبي BE‏ ثم ارتد سواء كان في زمن النبي 
BE‏ أو بعد وفاته مثل: ابن خطل؛ حيث إن هذا أسلم» فسماه النبي BEE‏ 


,.)5١6 /١( تهذيب الأسماء‎ »)079/1١( انظر: الإصابة‎ )١( 

(۲) انظر: dered!‏ (ص 96١).؛‏ الإصابة (۲۹۸/۲). الاستيعاب (۲/ .)59٠‏ 
(۳) انظر: الخلاصة (ص »)١195‏ شذرات الذهب .)45/١(‏ 

)8( انظر: الاستيعاب (۳/ ١١٤)ء‏ الإصابة .)۸١/۳(‏ 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 






اعردالله بن خطل»» ثم ارتد عن الإسلام”'', فهذا لا يَسمّى صحابيًا؛ GY‏ 
لم يستمر على الاتباع إلى آخر عمره. | 

وأتي بلفظ «عرفا» لبيان أن إطلاق اسم الصحابي على الشخص يكون 
بالعرف والاستعمال Y 6 go Nee VI‏ بالوضع اللغوي. 

وأتى بلفظ : ابلا تحديد لمقدار الصحبة» لبيان أن هذه الصحبة لا يحدّد 
مقدارها بالأشهرء ولا بالسنوات» وإنما يحكم بالصحبة عن طريق العرف والعادة. 

وأتي بلفظ : «سواء روى CAS‏ أو لم يرو عنه تعلم منه أولا» لبيان أنه لا 

la ES‏ او الرواية عنه AG‏ فيكرت الشخص ع ولو لم 
e‏ وأعهذا: 

فبان لك أن هذا التعريف جامع مانع. 

الدليل الثاني : ضعف التعريفات الأخرى ال قيلت :فى 55 
وأهتمزيا : ستة : 

التعريف الأول: ge‏ بعض الأصوليين» وجمهور OP Sead‏ 
وهو . الاي لين .راي الي 275 رضح ولو ما ال 
yh‏ لا وسواء اختص به اختصاص المصحوب | AY‏ 

وهو ضعيف ؛ لأنه غير مانع من وجوه سبعة : 

أولها: أنه غير مانع من دخول بعض الناس في الصحابة مع أنهم لم 
يصحبوه الصحبة ال بمعی الملازمة› والتى تطلق عادة على الصاحب؛ 
)1( انظر: cad’‏ الأسماء (¥4A/¥)‏ المنتقى (9/ (Ae‏ 
)۲( انظر : العدة (۳/ /41ة)ء التمهيد  )۲ IN)‏ الروضة )¥/ € c(€*‏ الإحكام لانن حزم 


(ATO /0)‏ الإحكام للآمدي (4۲/۲)ء زوائد الأصول (ص ATTA‏ شرح الكوكب 
المنير (۲/ £10( نزهة النظر (ص 00( فتح الباري .)٤/۷(‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 






حيث إن أصحاب هذا التعريف بنوه على الإطلاق اللغوي للصحبة» والعرف 
والعادة مقدم على اللغة. | 


ثانيها: أنه غير مانع من دخول من رأى النبي RS‏ في المنام. ا لا 
يدخل مع الصحابة - كما سی 0 0.0 


ثالثها: أنه غير مانع من دخول من رأى النبي بعد وفاته BB‏ وقبل الدفن 
مثل خالد بن خويلد الهذلي - وقد سبق بيان أن هذا ليس بصحابي” ON‏ 

رابعها : أنه غير مانع من دخول من Shy‏ نبي يل قبل ال النبوة» ولم يلقه 
بعد ذلك وهو ليس بصحابي كما سبق niet‏ 


er lo gl آنه غير مانع من دضول من رأى‎ ١ ers 
Gea وهذا ليس بصحابي كما‎ BE كاقرء ثم أسلم بعد وفاته‎ 

سادسها: أنه غير مانع من دخول من sh‏ النبي يه وهو صبي غير 
مميز» ولم يره بعد ذلك» وهذا ليس بصحابي لبا ا 


سابعها : أنه غير مانع من دخول من sly‏ النبي e BE‏ 
ارتدّ بعد ذلك» فإن ذلك ليس بصحابي كما سبق . 


التعريف الثانى: تعريف بعض ts‏ أن الصحابي: «من أدرك زمن 


)010( راجع (ص١”87)‏ من هذا الكتاب. 
(۲) راجع )2 (EV‏ من هذا الكتاب. 
)۳( راجح )2 ”57 CEP,‏ من هذا الكتاب. 
)٤(‏ راجع )2 (EVV‏ من هذا الكتاب. 
)0( راجع (ص١57)‏ من هذا الكتاب. 
CV‏ راجع (ENV Ge)‏ من هذا الكتاب. 
(۷) نقله عنهم القرافي في شرح تنقيح الفصول (ص (P18‏ والكمال بن الهمام في التحرير 
(۳/ ۱۷) مع تيسير التحرير. 


Gra)‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
النبي Oly BE‏ لم يرها. 

وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول الأشخاصء السبعة الذين دخلوا 
في التعريف الأول السابق الذكر'''؛ حيث إنه ينطبق عليهم هذا التعريف 
ويزاد عليهم الأشخاص الذين لم يروا النبي BE‏ وهذا غير صحيح؛ لأنه 
ليس من الإنصاف: أن تكون أحكام من عاش في زمنه BE‏ ولم يره أو راه 
ولم يصحبه: كأحكام الصحابة الذين رأوا النبي بي وصحبوه» واشتركوا معه 
في كل ما يهم المسلمين من عظيم الأجرء والعدالة» ونحو ذلك قال 
القرافي: إن من وجد في عصره ولم يره لا يلزم من ذلك وصفهم بالعدالة 
مطلقاء بل فيهم العدل وغيرهء بخلاف الملازمين له عليه السلام» وفاضت 
عليهم آنواره» وظهرت فيهم بركاته Me tly‏ | 

تنبيه: من عرّفه بذلك استدل بقوله BE‏ «خير القرون قرني» ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم؛ ثم يجيء قوم ينذرن ولا يوفون» ويخونون ولا 
يؤتمنون» ويشهدون ولا يستشهدون: ويظهر فيهم OH pl‏ 

وهذا الاستدلال ضعيف؛ حيث إن كون قرن النبي عليه الصلاة والسلام 
وزمنه أفضل القرون» وخيرها : يلزم منه أن كل من عاش في هذا الزمن 
وعاصره BE‏ وهو لم يره يكون معدودًا من الصحابة؛ إذ المقصود أن خيرية 
قرنه وزمنه BE‏ تشمل الصحابة الذين رأوه وصحبوهء وشاركوه في كل ما يهم 
المسلمين من غزوات وغيرهاء فهؤلاء هم خير القرون» أما من لم يكونوا 
كذلك فلا تشملهم تلك الخيرية» وبالتالي لا يدخلون في عداد الصحابة. 


)١(‏ راجع (ص577 وما بعدها) من هذا الكتاب. 

APT! شرح تنقيح الفصول (ص‎ (Y) 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه )0/ (Y‏ ومسلم في صحيحه (VANE /٤(‏ والترمذي في 
سنته CVV/9)‏ 


الشامل؛ في حدود وتعريفات مصطاحات علم أصول الفقه 





التعريف الثالث : تعريف بعض العلماء» وهو: أن الصحابة: «من رأى 
النبي RE‏ ولو ساعة من نهار» وهو مسلم بالغ عاقل». 
وهو ضعيف لسببين : 
. أولهما: أنه غير مانع من دخول الأشخاص السبعة الذين دخلوا في 
التعريف الأول السابق الذكر"“؛ حيث ينطبق عليهم هذا التعريف. 
ثانيهما: أنه غير جامع؛ حيث لم يدخل فيه كثير من الصحابة الذين 
كانوا غير بالغين في حياة النبي BE‏ ولكنهم بلغو بعد وفاته؛ إذ أخرجهم ‏ 
هذا التعريف . 
- والحق: أنهم يدخلون؛ حيث كانوا يُعدّون من الصحابة من غير نكير» ‏ 
وكانوا يروون عن النبي BE‏ وتقبل رواياتهم - وقد سبق بيان AUS‏ 
التعريف الرابع: تعريف بعض العلماء"» وهو: أن الصحابي: «من 
صحب النبي ب سنة أو سنتين» أو غزا معه غزوة أو غزوتين». 
وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع؛ حيث لم يدخل فيه الصحابي: «جرير بن 
عبدالله البجلي»؛ حيث إنه أسلم قبل وفاة النبي بأربعين يومًا كما نقله عنه ابن 
عبدالبر”*'» ولم يغزو مع النبي i‏ ومعروف أن جريرًا هذا صحابي جليل. 


تنبيه : قال Oe La‏ «إن هذا التعريف غير جامع؛ حيث لم يدخل 


)١(‏ راجع (ص”57 وما بعدها) من هذا الكتاب. 

(۲) راجع )0 (E08‏ من هذا الكتاب. 

(۳) نسبه الكمال بن الهمام في التحرير CVU)‏ مع التيسيرء وابن حجر في فتح الباري 
(Y/Y)‏ والشوكانى فى الإرشاد (ص «CVO‏ إلى سعيد بن المسيب» ولكن العراقي في 
فتح المقيت (5/ (TY‏ نفي هذه النسبة. | 

(5) فى الاستيعاب AYYT/¥)‏ 

AVOA/Y) الرحموت‎ rly ف‎ (0) 


= الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
فيه حسان بن Cul‏ وو ؛ لأنه لم يغزو مع النبي بي |.ه. 

قلتٌ: هذا لا came‏ وذلك OY‏ التعريف يفيد: أن الصحابى هو: من 
صحب النبي سنه 6 gl‏ سنتین 6 أو 5s‏ | غعزوة أو غعزوتين) فعبّربلفظ «أو) التي 
هي للتنويع» فيكون معناه: أن من صحب النبي سنة فصاعدا: فهو صحابي› 
ومن غزا غزوة فصاعدا: فهو صحابى و«حسان» رضى الله عنه قد صحب 
النبى BE‏ عدّة سنوات» فيكون Wel‏ فى التعريف. 

التعريف الخامس : تعريف. بعض العلماء"ء وهو: أن الصحابى: من 
صحب النبى se HE‏ قدرها ستة أشهر فصاعدًا». 

وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع» حيث لم يدخل فيه الصحابي : «جرير بن 
عبدالله البجلي» - كما سبق بيانه - ومن ماثله ممن أسلموا وصحبوا النبي UE‏ 
مدة قدرهما أقل من ستة أشهر وهم كثيرون» وبهذا خرج كثير من الصحابة. 

التعريف السادس تعريف Oa bolt‏ وهو . أن الصحابى : cp‏ صحب 
النتى عد وطالت صحنه 6 ولازمه. وأخذ عنه العلم وروی (ate‏ وهو 
ضعيف ؛ ay‏ غير جامع ؛ لمن 

أولهما: أنه لم يدخل فيه كثير من الذين عدوا فيه الصحابة؛ حيث إن 
هؤلاء فد جاءوا إلى الى ا وجالسوه. وتعلموا منه أحكام دینهم › ثم 
انصرفوا إلى ديارهم» وهؤلاء لا يمكن أن يخرجوا عن الصحبة بأي Sle‏ 

ثانيهما: أنه لم يدخل فيه الصحابة الذين لم يرووا عنه إما لعدم حفظهم 


)1( نقله عنهم: ابن عبدالشكور في مسلّم الغبوت »)۱١۸/۲(‏ مع فواتح الرحموت» 
والكمال بن الهمام في التحرير (575/7) مع تيسير التحرير. | 

)1( نقله عنه الصيمري في مسائل الخلاف (ص OPV‏ وأبو يعلى في العدة (7// 2)988 
وأبو الخطاب في التمهيد (۳/ ۱۷۳)ء والآمدي في الإحكام (؟/ (AY‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





للأحاديث» وإما لامتناعهم عن رواية الحديث عنه عليه الصلاة والسلام مثل 
الزبير بن العوام» وهؤلاء لا يمكن إخراجهم عن زمرة الصحابة gh‏ حال. 
اتنبيه: هذا الخلاف في تعريف الصحابي قد اختلف هل له ثمرة آم لا؟ 
ورجّحت أن له ثمرة؛ حيث إن من fool‏ شخصًا ضمن الصحابة: فإن هذا 
الشخص تثبت له أمور وهي : 
أولاً: ثبوت عدالته» فلا يحتاج إلى تزكية؛ ON‏ الصحابة كلهم عدول» 
بسبب تعديل الله Jie‏ وتعديل رسوله BE‏ لهم. 
: أنه صار له فضل الصحبة» والمنزلة» والمكانة بين المسلمين. 
اكا ot‏ من سه eld OSs‏ 


ا 
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رابعا : أنه | أرسل حديثًا قل عند الجمهور = كما سق بت 

خامسًا: أن قوله وفعله وفتواه حجة عند كثير من العلماء. 

سادسا : أن مخالفته لحديث من أحاديث النبي RE‏ معتبرة. ويسقط 
الاحتجاج بالحديث عند كثير من Vida‏ 


ولا شك أن هذه الأمور مؤثرة تأثيراً بليعًا في الفروع الفقهية. 


لالانا 


)1( لقد GT‏ كتابًا لدراسة هذه الجزئية وهي: إذا خالف الصحابي حديئًا من الأحاديث 
فهل يؤخذ بالحديث ويعمل بهء وهو قول الجمهورء أم يؤخذ بتلك المخالفة» وبما oly‏ 
الصحابي» وهو مذهب جمهور الحنفية؟ وسميته: «مخالفة الصحابي للحديث النبوي 
الشريف» دراسة نظرية تطبيقية»» وهو مطبوع عدّة طبعات في مجلد واحد. 


Re‏ الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
ETA)‏ 
المطلب التاسع 


أولاً : التابعى لغة: مأخوذ من التابع اسم فاعل» من قولهم: Can‏ 
أي : مشى خلفه» وسار في أثره”". | 

اا التابعي في الاصطلاح هو : «الذي لقي صحابيا وهو مسلمء 
وص ححيته ae‏ يطلق عليه عادة أنه صاحب ومات على Coy‏ 

وهذا أقرب تعريفاته إلى الصحةء لثلاثة أدلة : 

الدليل الأول: القياس على الصحابي بجامع أن كلا منهما يستفيد من 
صححيته الأخذ من الصاحب ما لا يأخذه غيره . 

الدليل الثانى : أنه جامع مائع حيث إن لفظ «الذي A‏ صحا (Cs‏ منع من 
دخول الشخص الذي يوجد فى عصر التابعين › لكنه لم يلق صحابياء فهذا 
لا oe‏ «تابعيًا». | 

وأتي بلفظ: «وهو مسلم» لمنع دخول الكافر الذي لقي صحابيّاء فهذا 
لا يسممى «تابعيًا). 

رأ يلظ ف ease‏ لق عليه le‏ أنه هيا حب ليان انه دد 
في التابعى : أن رصحب الصحابى 17 يمكن إطلاق عليه أنه صاحب عادة. 

WARS 9‏ هذه العبارة دخول من لقى صحاييا ae ol yg‏ أو ol‏ ولقبه se‏ 
لا يمكن إطلاق عليه أنه صاحب عادة. 


)١(‏ ذكرته هنا حتى نعرف من هو التابعي الذي قل خت fur po‏ ؟ 
(۲) انظر: OLS‏ العرب (77/90). 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 








وأتى bal‏ : «ومات على الإسلام» منع من دخول من sly‏ ولقي صحابيا 
ole‏ وصحبه وهو مسلم » ولكنه أرتدٌ فيما بعل » فهذا Y‏ يسمى تابعيا. 
الدليل الثالث: ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في التابعي› 
وأهمها : تعريفان: 
التعريف الأول: تعريف OSL‏ وهو: أن التابعي: «من لقي 
الصحابى› وروى عنه وإن لم يصحبه». 
وهو ضعيف ؛ لسببين : 
أولهما: al:‏ غير wk‏ من دخول الكافر الذي sl,‏ صحابيا وروی CAE‏ 
وغير مانع من دخول المسلم الذي رای Liles‏ وروی عنه» ثم اركذ وهذان 
ليسا من التابعين قطعا. 
ثانيهما: ee‏ حيث لم يدخل فيه الشخص الذي رأى صحابيا 
ولكنه لم يرو عنه» فهذا يسمى «تابعبًا» إذا صاحبه اة يطلق عليه عادة أنه 
صاحب. 
التعريف الثاني : : تعريفف الخطيب البغدادي» وهو. : أن التابعي : cy?‏ 
صحب ال ابي Me‏ 


وهر ضعيف ؛ لأنه غير مانع من دخول الكافر الذي صحب صحابيًاء 


وغير مانع أيضًا من دخول المسلم الذي صحب انا oe‏ ثم ارتد» 
وهذان ليسا من التابعين قطعا. 


)1( نقله عنه ابن الصلاح في مقدمته (ص ١٠)ء‏ وانظر الباعث الحثيث (ص١9١),‏ 
وحجية الحديث المرسل (ص AAPA‏ 

(۲) انظر مقدمة ابن الصلاح (ص IMs‏ الباعث الحثيث (ص COVA‏ وتيسير مصطلح 
الحديث (ص ؟7١35).‏ 


@ 7 الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
تنبيه : من أكابر التابعين: الفقهاء السبعة» وكلهم من العلماء المحققين 
وهم: سعيد بن المسيب» والقاسم بن محمد» وعروة بن الزبير» وخارجة بن 
زيد» وأبو سلمة بن عبدالرحمن» وعبيد الله بن عبيد الله بن عتبة» وسليمان 
ان بسار | 


OO 


الشامل: في حدود وتعحريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه ER‏ 
oe‏ را٤‏ 


المطلب العاشر 


تعريف العدالة. والتعديل. والجرح والتجريح. وما يتعلق بذلك' 
أولاً : تعريف العدالة: 
العدالة لغة: تطلق على التوسط في الأمر من غير زياد ولا نقصان. 
وتطلق على التسوية› 9 ae‏ قولهم : Oe. ial tated‏ 
العدالة اصطلاحًا: «صفة راسخة فى النفس تحمل صاحبها على ملازمة 
التقوى والمروءةا» وهذا التعريف جامع بين تعريف الزركشي” ". 
والمرداوي“» والآمدي” ““. وهذا أقرب التعريفات التي قيلت فيه إلى 
الصحة؛ دلت : 
- الدليل الأول: أنه جامع مانع؛ حيث يشمل هذا التعريف كل أفراد 
ie‏ العدالة, e‏ غيرها + من aan‏ فيها؛ حيث إن بحسم بلفظ : 
ca‏ 
وأتي bab‏ : «على ملازمة التقرى» ol‏ أنه يشترط فى العدل: أن يكون 


)١(‏ ذكرته هنا؛ OY‏ هذا شرط من شروط قبول الحديث المرسل من التابعي وتابعي التابعي 
ومن جاء بعدهم. 

)1( انظر: المصباح المنير OLS CVO /١(‏ العرب 2)478/١١(‏ معجم مقاييس اللغة /٤(‏ 
5 ). | 

)۳( المرجع ا 

)٤(‏ في التحرير (٤/۸٥۱۸)ء‏ مع التجير. 

)0( في الإحكام (۲/ (VV‏ 


4 الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات ale‏ أصول الفقه 

2 مل: في حدود وتعر علم أصو 
الكبائر» والصغائر. 

وأتي , بلفظ : «المروءة لبيان أنه يشترط فى العدل - أيضًا: أن يكون 
ملازمًا دائمًا للمروءة وهي : Sl‏ عن فعل المباحات التي تخل بوقار وهيبة 
المسلم كالبول في الطريق» والمشي فيه بدون أن يكون على رأسه شيء 
كعمامة وغيرهاء ISVs‏ 6 والشرت في ارتم ومصاحبة الأراذل ولحو 
ذلك من الرذائل ومحتقرات ت الأمور. 

الدليل الثاني : فعا | a eyes‏ الأخرى التي قيلت في العدالة» 
وأهمها: أربعة تعريفات: ِ 
| التعريف الأول: تعزيف 5 PY Scull he‏ وهو: أن العدالة: 
«الطاعة لله تعالى في النفس› وعدم الإكثار من المعاصي إلا هفوات 
MON 55‏ | 

وهذا ضعيف؛ لسببين : 

أولهما : : أنه غير مانع من أن يدخل ذ ee‏ بق اتسا ومن فعل 
ذلك فلا يمكن أن يوصف بالعدل الذي تقبل aly‏ أو شهادته ؛ لأنه بذلك 
لا تؤمن خيانته. 0 

ثانيهما: أن فيه إجمالاًء Js‏ على ذلك لفظ: «وعدم الإكثار من 
المعاصى» oY‏ كثرة المعاصى تختلف أفهام الناس لها فقد يفعل بعضهم 
بعض المعاصي القليلة جذا وتسميها CB pat‏ وقد يفعل بعضهم بعض 
المعاصي الكثيرة» ويسميها قليلة. 


PVA وذكر أنه ذكره في كتابه‎ »)۲۷٤ /٤( نقله عنه الزركشي في البحر المحيط‎ )١( 
والإعلام.‎ 


(eer) JZ 


التعريف الثانى: تعريف ابن MEAS‏ 


أحواله فى caus‏ واعتدال call St‏ وأفعاله». 


> وهو: أن العدالة: «استواء 


وهذا ضعيف ؛ OV‏ فيه إجمالاً ؛ حيث إن لفظ «استواء» ولفظ «اعتدال» 
يختلف تفسيرهما باختلاف الناس» حيث إنه قد يحكم زيد على عمرو OL‏ 
بكرا مستو ومعتدل». بينما محمد لا يحكم عليه بذلك› ولا يصل إلى درجة 
التعريف المختار فی وصح ميزان ومعيار للعدالة ؛ حيثث صرح بذلك. 

ced‏ الال تحرف ابن السمهات :وهو أن العدالة: 
«المحافظة على فعل الطاعة» واجتناب المعصية» وعدم ارتكاب من الصغائر 
ما يفدح في دين أ عرض » وعدم فعل من المباحات ما يسقط القدرء. 
ويكسب الندم» وعدم اعتقاد مذاهب ترده أصول الشرع بصريح معانيه وجلى 
دلائله». 

وهذا التعريف Oly‏ كان يُعتبر شرحًا للتعريف المختارء وبياتا لهء إلا أنه 
ضعيف بسبب طوله؛ حيث إن الطول في التعريفات عيب فيهاء وتعريفنا 
المختار أخصر care‏ وقد شمل ما ذكره ابن السمعانى. 0 

التعريف الرابع: تعريف بعض العلماء وهو: أن العدالة: «عبارة عن 

OD |e | 
. الفسق»)‎ ao yrs الإسلام مع عدم‎ 

وضعفه ظاهر؛ لأنه غير مانع من دخول الفاسق الذي يخفى فسقه - 
وهذا كثير -» وهذا لا يمكن oh‏ حال - أن تقبل روايته؛ لعدم الثقة بقوله. 

ling‏ أقرب ما يكون أنه تعريف «مجهول الحال». 
)\( في المقنع (ص AVEV‏ 


)1( في القواطع .)۳٠۰۲-۳۰۱/۲(‏ 
)1( نقله الزركشي في البحر المحيط AYVY /٤(‏ 


SSS‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 

| : تعريف التعديل‎ GE 

التعديل هو: اوصف المسلم المكلّف الضابط بملازمة التقوى والمروءة» 
| والمراد من ذلك : أن يو صف بأوصاف تقتضى قبول روايته . فينسب إليه فعل 
الخير» والعقة» والتّدِين بفعل الواجبات» وترك المحرّمات» والشبهات» أو 
لا ينسب إليه أي شىء يدل على نقص المروءة» ودناءة الهمّة كالأكل فى 
الأسواق والشوارع» وصحبة الاراذل» والإفراط في المزاح» وكل شيء مما 
يدل على سرعة الإقدام على الكذب وعدم الاكتراث به» والاتصاف 
Sle sl‏ تجعلنا نحكم بأن هذا الشخص يتحر ی الصدف › و يجتب e‏ 
مما يؤدي إلى قبول قوله Ra Fore‏ 
ثالنًا: تعريف مجهول الحال. 
عنه عدالة» ولا فسقّاء وهذا اختلف فى روايته”") 


رابعا: تعريف on‏ والتجريح 
الجرح والتجريح لغة : العيب والتنقيص › 9 dus‏ قولهم : اجر حه بلسانه» 


vale 4g |‏ ونقص من فيمته › 9 Ann‏ قولهم : جرحت الشاهد» إدا أظهرت فيه 
ما ترد به شهادته76". 


والجرح والتجريح اصطلاحًا : Le‏ التعذيل وهو: وصف الشخص 
بأوصاف يُفهم منها عدم ملازمته للتقوى و المروءة من فعل بعضص 
المعاصي› أو رك بعض الواجبات» اوفك بعض الشبهات» ونحو ذلك 


)1( انظر: الرفع والتتكميل (VV Ge)‏ الإحكام لابن حزم VEN IN)‏ شرح مختصر 
الروضة (77/75١)؛‏ شرح الكوكب المنير (۲/ (EES‏ المهذب (۲/ ۷۲۷). 

(۲) انظر: المهذب (۷۲۲/۲). 

)1( انظر: المصباح المنير (۱/ 40). 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
١‏ ل @D‏ 
با ل an Lae aL:‏ الف ob We Ub‏ هذا الشخصض ا shoe‏ 
الصدق» فلا يقبل قوله شرعًا”''. 
: إذا طعن ذ کی ای ا وحفظه» اوتيقضه یکول 

ر وهذا يقتضي اا . عدم قبول روايته. 

و«الطعن في الراوي» أو «تجريحه» له أسباب عشرة: 
بالكذب» و«الفسق» و«البدعة» و«الجهالة». | 

وخمسة تتعلق بالجرح والطعن في الراوي من حيث ضبطهء وهي : افحش 
الغلط» و«سوء الحفظ» و«الغفلة»» و«كثرة الأوهام» و«مخالفة الثقات». 

وإليك بيان الأحاديث المردودة؛ لتوفر تلك الأسباب فيهاء فأقول : 

الأول الحديث الموضوع» وهو: «المكذوب المختلق المصنوع 
المنسوب إلى النبي OG‏ 0 

وهذا لا يجور لأحد أن يرويه وهو يعلم أنه مو ضوع إلا مع بيان وضعه؛ 
لقوله HE‏ امن حدّث عني بحديث یری أنه كذب فهو أحد الکاذبین»" 

والواضع للحديث Le]‏ أن ينشيء كلامًا من عنده» وإما أن يأخذ كلامًا من 
اصن الحكماء أو غيرهم ويضع لكل ذلك إسنادا. 

وأسباب وضع الحديث كثيرة : 

متها : اقصد التقرب gl‏ الحكام ليحصل على مناصب وولايات. 
)١(‏ انظر: المراجع السابقة في هامش )١(‏ من (ص٤٤٤)‏ من هذا الكتاب. 


(AX انظر: تيسير مصطلح الحديث (ص‎ (Y) 


aS Î‏ الشّامل: في حدود clay aig‏ مصطلحات علم J qual‏ الفقه 

| 

ومنها التقرب ال الله تعالی › فيضع أحاديث تخوف الناس من فعل 
المنكرات. 

ومنها : الطعن في الإسلام؛ حيثث عجر هؤلاء عن محاربة لد 
فوضعوا أحاديث تطعن فيه. 

ومنها : اکس وطلب المال. 

ومنها: «قصد الشهرة». 

ويعرف الحديث الموضوع : 

إما بإقرار e‏ بان Ul e‏ وضعت تلك الأحاديث)» بعد ثبوته 

وأما بو جود قرينة تبين كذّبه : : als‏ عدف عن شيخ ( يكون مولده بعل 
مولد ذلك الواضع للحديث». أو يكون ذلك الواضع رافضيًاء والحديث في 
فضائل أهل cca!‏ أو تكون عبارة الحديث ركيكة» أو يكون الحديث 
الموضوع WEY‏ لظاهر القرآن» أو الحديث الصحيح أو الحسن. ظ 

الثانى : الحديث المتروك وهو: «الحديث الذي فى إسناده راو متهم 
بالكذب» والمراد ب«المتهم بالكذب» هو: الشخص لذي عرف بالكذب في 
كلامه العادي. لکن لم يظهر منه الكذب فى الحديث ا 

الثالث: الحديث المنكرء وهو: الحديث الذي فى إسناده راو فحش 
غلطه أو كثرت «alae‏ أو ظهر فسقه» . 


)١(‏ انظر: النخبة (ص 47) مع شرحها. 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
٤۷ 4‏ 

وهو أقرب تعريفاته إلى الصحةء لدليلين : 
الدليل الأول: أنه جامع لأنواع الرواة» المتروكين ومانع من دخول غير 
هؤلاء. | 

الدليل الثانى: ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت فيه» وأهمها: 
تعريف ابن حجر الذي PUG‏ إن الحديث المنكر هو: «ما رواه الضعيف 
مانا لجا رواد اة 

وهو ضعيف؛ لأمرين : 

أولهما : أن فيه إجمالاًء وهو لفظ «الضعيف»» حيث لم يبين المقصود منه. 

ثانيهما: أن هذا التعريف لا يصدق إلا إذا وجد حديث آخر رواه (4B‏ 
وعارضه به . 

الفرق بين الحديث «المنكر» و«الشاذ) : 

cb‏ بعضهم أن هذين الاصطلاحين مترادفان» وهذا لیس بصحيح ( حيث 
إن بينهما فرقاء وهو. | 

أن الحديث GSAS‏ كما سبق بيانه. 

أما الحديث الشاذ فهو: «ما رواه الراوي المقبول مخالفا لمن هو أولى 
(di‏ وهذا الراوي المقبول يشمل. راوي الصحيح› وراوي الحسن › فيكون 
حينئذٍ : «العدل التام الضبطء. أو العدل الذي خف ضبطه». 
في صحته مع أن الظاهر السلامة منها». ظ 

وتعرف هذه الغلة: بجمع طرق الحديث» والنظر فى اخحتلاف رواته. 


)\( ف النخبة uw)‏ 6 مع شرحها. 


~~ , الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
والموازنة بين ضبطهم وإتقانهم. 

العام ١‏ الات trp heal!‏ زهو Olt‏ يدل الراوى UES‏ ماخر :فى 
سند الحديث› أو متنه بتقديم أو تأخير Mo gous g‏ 

تعريفات أنواع الحديث المقلوب : 
مرّة» فيرويه الراوي عن «مرّة بن MRS‏ أو أن يكون الحديث عن سالم» 
فيرويه الراوي عن «نافع» وهكذا. | 

النوع الثاني : مقلوب المتن» وهو أن يكود الحديث مثلا : ورجلا 
تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما ت 2 تنفق شماله)› فيرويه الراوي 
مقلوب النص فيقول: «حتى لا تعلم شماله ما تنفق 0 bares‏ وهو من الأحاديت 
الضعيقة. 


خامسا : تعريف الكبائر والصغائر من الذنوب: 

لھا كان من الراحب غلن poset‏ خی کون عدلا :اعاب PUSH‏ 
والصغائر من الذنوب فلا بد من تعريف كل منهما فأقول: | 

تعريف الكبائر : 

الكبائر: جمع كبيرة؛ وهي : «المعصية الموجبة LAU‏ أو ما لحق فاعلها 
لعنة» أو وعيد شديدء أو ما تدل على قَلَّةَ اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة» 
اما الات والينة على فة lay!‏ وج فى Ne dete‏ 


OY فعل انطبق واحد من تلك الأمور عليه: فهو المعصية الكبيرة؛‎ cb 


)1( هذا تعريف الكبيرة بالحد» وهو أصحء وبعضهم 5 45 (ASL‏ | عدّد الكبائر (he‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ® 
«أو) هنا للتنويع. 

وهذا التعريف أقرب التعريفات التي قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع لجميع الكبائرء ومانع من دخول الصغائر فيه؛ 
حيث إن ما ينطبق عليه التعريف من الكبائر كثيرة» وقد ذكر العلماء منها : 
القتل بغير حق» والزناء والرباء والسحرء والمحاربة» والغلول» والفطر في 
نهار pty cbl gly Olay‏ الشمرء pty‏ كل ها يكر وار ةة 
والقذف» والغصب» وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإحراق ‏ 
الحبوان cll‏ والقية:.والتميمة» وشهادة pads cry sll‏ الكاذية الفاجرة 
وعقوق الوالدين» وعدم التنزه من البول» واستحلال بيت الله الحرام» 
والفرار يوم الزحف. وأكل مال اليتيم بغير حق» وأكل الحرام» وخيانة 
الكيل والوزن»ء وتأخير الصلاة عن وقتها لغير عذرء. والكذب» وضرب 
المسلم» وسب الصحابة» وكتمان الشهادة» والرشوة» والديانة» - وهي 
تكون في الشخص الذي لا يغار على محارمه -» والسعاية بالمسلم عند 
السلطان»ء ومنع الزكاة مع الإقرار بوجوبهاء واليأس من رحمة الله تعالى» 
وأمن مكره سبحانه وتعالى» والظهارء وأكل لحم الخنزيرء وأكل الميتة» 
ومنع ابن السبيل من فضل الماءء والإضرار في الوصية» وامتناع المرأة من 
زوجها بلا سبب موجب لذلك» cel Sy‏ والإصرار على الصغيرة؛ حيث إن 
الإصرار عليها يجعلها كبيرة. 

والمراد من الإصرار على الصغيرة: العزم على فعل تلك الصغيرة بعد 
الفراغ منهاء أو تكرار فعلها واقعًاء بخلاف من فعل الصغيرة مرة واحدة» ثم 
تاب عنهاء فهذا هو الذي تكفره الأعمال الصالحة من وضوءء Bey‏ 
ga‏ اله | 

الدليل الثاني : ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في الكبيرة» وأهمها 


| الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
Oe‏ 
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أربعة تعريفات : 

التعريف الأول: تعريف الإمام أحمد'''». وهو: أن الكبيرة: «الفعل 
الذي فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة». 

وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع؛ حيث إنه لم يدخل في التعريف من فعل 
شيئًا Jo‏ الكتاب أو السنة على تحريمه» ولم يدخل - أيضًا - فيه: من فعل 
شيئًا يدل على عدم اكتراث هذا الفاعل بالدين» مع أن كل ذلك يعتبر كبيرة. . 

التعريف الثانى : تغريف بعض العلا ر أن الكبيرة: «ما أوجب 
>( وهو ضعيف ؛ ay‏ غير جامع؛ حيث لم يشمل هذا التعريف من فعل ِ 
شيئًا قد توعد على فعله بلعنة أو عذاب في الآخرة» ولم يشمل أيضًا ما 
ذكرناه في التعريف الأول - وهو تعريف الإمام أحمد - مع أن كل ذلك 

التعريف الثالث: تعريف بعضص الا وهو أن الكييرة: كل 
جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدّين» Boy‏ الديانة». 

وهو شعت OY‏ غير جام حف لم ينل ad‏ من قعل Ed‏ اول 

الكتاب أو السنة على تحريمه» ولم يدخل فيه أيضًا من فعل شيئًا قد توعّده 
الله على فعله بلعنة» أو عذاب في الآخرة مع أن كل ذلك يعتبر من الكبيرة. 

التعريف الرابع: تعريف بعض العلماء“» وهو: أن الكبيرة: «كل 
معصية يجب في جنسها حد من فتل› أو غيره» وتزك كل فريضة مأمور بها 
)1( نقله عنه أبو يعلى في العدة (/ 457)» وابن مفلح في أصوله (۲/ N49‏ 
(۲) نقله عنهم القرافي في شرح تنقح الفصول (ص CV‏ وانظر: الكوكب المنير IY)‏ 

| (fe 


(۳) نقله عنهم الزركشي في البحر المحيط (7075/5). 
)£( نقله عنهم الفتوحي الحنبلي في شرح الكوكب المنير (۲/ MESO‏ 
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على المور. والكذب في الشهادة والرواية› واليمين». 

وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع؛ حيث لم يدخل فيه من فعل شيئًا دل 
الكتاب أو السنة على تحريمه» ولم يدخل فيه أيضا من فعل شيئًا يدل على 
عدم اكتراث هذا الفاعل بالدّين» مع أن ذلك من الكبائر. 

تعريف الصغائر : 

الصغائر: جمع صعيرة» وهى . ما عدا الكبيرة› وهی : الع التي 
لا توجب peel‏ ولا يلحق فاعلها وعيد شذيد» ولا Jus‏ على قلّة اكتراث 
فاعلها بالدّين» ولا تدل على رقة دينه» ولم ينص الكتاب أو السنة على 
تحريمها › ولم يجب في جنسها الحد» وهذا معنى قول العلماء: إن الصغائر : 
هي : ما عدا الكبائر. 0 7 | 

تنبيه : جعل بعضهم : «الغيبة» من الا وهذا غير صحيح؛ وذلك 
لأن الغيبة من أعظم المحرمات؛ لما فيها من مفاسد عظيمة من التقليل من 
فضل بعص الناس» وإهانتهم › وعدم تكريمهم وهذا معلوم بالضرورة. | 

ولأنه ينطبق عليها تعريف الكبيرة. 


a00 


(YW /٤( نقله الزركشي في البحر المحيط‎ )١( 


7 | الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
| المطلب الحادي عشر 
تعريفات أقسام مستند غير الصحابى: 

لما وجدت بعض المصطلحات التي تحتاج إلى بيان في هذا الموضوع 
جعلته YEl>‏ تحت هذا الكتاب» فأقول : 

إن المراد بذلك: كيفية ألفاظ الراوي - غير الصحابى - فى نقل الخبرء 
فأقول في بيان ذلك: إن ذلك ينقسم إلى أقسام خمسة هي : 

القسم الأول: قراءة الشيخ»ء وهو: أن يقرأ الشيخ - وهو زيد - على 
الراوي عنه - وهو عمرو - الحديث وهذا الراوي يسمع: فتجوز الرواية عنه 
Ob‏ يقول عمرو «أخبرني فلان» أو «حدثني فلان» إذا كان الشيخ قد قصد 
إسماع الراوي خاصة. 

ويقول عمرو: «حدثنا فلان» أو «أخبرنا» إذا قصد الشيخ إسماع الراوي 
مع غيره. ظ 

ويقول: عمرو: «سمعته يقول كذا» أو «يخبر بكذا» أو سمعته يحدّث 
بكذا» إذ لم يقصد الشيخ إسماع عمرو منفردا ولا مع جماعة. 

القسم الثاني: قراءة الراوي» وهي: أن يقرأ الراوي - عمرو - على 
الشيخ - زيد - وهو يسمع» فيقول الراوي للشيخ - بعد الفراغ من القراءة - 
: «هل سمعت أيها الشيخ؟ -؛ فيقول الشيخ: نعم» أو يقول الشيخ: «الأمر 
كما قُرئ Wale‏ فتجوز الرواية عنه مع العمل بذلك. 

وكذا: تجوز الرواية عنه إذا قرأ عليه وسكت الشيخ على الراجح»› 
ويقؤل الراوي عندما يريد التحدث بذلك: «أنبأنا فلان قراءة Cale‏ أو يقول : 
«حدّثنا فلان قراءة clade‏ أو يقول: «أخبرنا فلان قراءة cade‏ لكنه لا يقول: 
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«أنبأنا» أو «حدثنا» أو «أخبرنا» بدون عبارة «قراءة Male‏ 

القسم الثالث: «الإجازة» وهي : أن يقول الشيخ للراوي عنه: «أجزت 

القسم الرابع : المناولة وهى: أن يقول الشيخ للراوي عنه: «خذ هذا 
الكتاب فاروه عنى») أو يقول: A)‏ هذا tude‏ به عنى فقد سمعته من 
فلان»» وهو اصطلاح قد Gal‏ عليه أهل الحديث؛ حيث إن أحدهم يناول 
الآخر كتايًا ويقول له: «اروه عني». ظ 

: وصيعه ة الراوي هنا هي أن يقول‎ J lids الرواية بالإجازة:‎ ars) 
إجازة».‎ OMS ولان ا أو «(أخبرني‎ sie) 

وقال كثير من العلماء إن المناولة تعتبر قسمًا من أقسام «الإجازة» وهو 
الصحيح؛ OY‏ الشيح لو اقتصر على مجرد المناولة» وهو: إعطاؤه الكتاب 
دون أن يقول له: «إروه عني»: لم تجز الرواية مطلقاء أما لو اقتصر الشيخ 
على مجرد اللفظ - وهو قوله: «إروه عنى) 8 دول مناولته os‏ فإنه 
ر AS‏ ويغني. 
أنواع الإجازة: 

تتنوع الإجازة إلى خمسة أنواع: 

أولها : الإجازة بمعين لمعيّن وهي : أن يقول eer A) es‏ 
الكتاب الفلاني) وهو أعلاها. ٠‏ | | | 

ثانيها : الإجازة لمعيّن في غير معيّن وهي : أن يقول الشيخ: «قد أجزت 
لك جميع مسموعاتي) وهذا يجوز عند الجمهور. 

ثالثها: إجازة معين لمعين بوصف العموم» وهي: أن يقول الشيخ: 


aD‏ اتدل فى ea‏ عله وك لقن 
«أجزت للمسلمين» أو لمن أدرك حياتي الكتاب الفلاني». 

رابعها: إجازة المجازء وهي: أن يقول الشيخ : «أجزت لك ما أجيز لي 
روايته). 

| خامسها: الإذن في الإجازة» وهو: أن يقول الشيخ: «أذنت لك أن 
تجيز عني ما شئت» وهذا كله جائز. 
القسم الخامس: الوجادة» وهي: «ما أخذ من العلم والأحاديث من 
صحيفة أو كتاب من غير سماع.ء ولا إجازة» ولا مناولة» وهي عند 
المحدثين: «أن يجد الراوي شيئًا من الأحاديث مكتوبًا بخط الشيخ الذي 
يعرفه ويثق ah‏ خطه: حًا كان الكاتب أو ee‏ 

وهنا لا roe‏ أن يحدث الواجد قائلا : ااحدثني) أو «حدثنا» أو نحو 
ذلك من BUS‏ بل يقول: col‏ مكتوبًا بخط أظنه أنه خط فلان يقول 
ذلك»؛ oY‏ الخطوط Malas‏ 


Oo 


)1( انظر: تلك الأقسام الخمسة وأحكامها في الكفاية (ص (VIA‏ وما بعدهاء البحر 
المحيط )۳۷۳/٤(‏ وما بعدهاء كشف الأسرار (۳۹/۳)ء وما بعدهاء التجير (6/ 
۹ )» وما بعدهاء. المهذب (۲/ )۷٦٥‏ وما بعدها حيث فصلت الكلام فيه. . 
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المطلب الثاني عشر 


تعريفات أقسام السنة من حيث الصحة وعدمها: 


او لجيه امود ما ا سنده بنقل العدل 


eds 


ع فيه غيره من غير الصحيح ؛ حيث إنه أتي بلفظ : Lo)‏ اتصل ye beer‏ لبيان 
يشترط فيه: OO‏ و ل و CES LP‏ 

as‏ الستن إلى منتهاه. 

«وأتي بلفظ «بنقل العدل» لبيان أنه يشترط فيه: أن O58‏ كل راو من 
رواته اتصف كونه ميا الفا عاقلا Nuc‏ 

gl‏ بلفظ : «الضابط ضبطًا old WG‏ أنه يشترط فيه: أن يكون كل راو 
من رواته متصفا بكونه ضابطا قويًا Lf‏ ضبط صدر وحفظ أو ضبط كتاب. 

وأتي بلفظ : «إلى نهاية السند» لبيان أنه يشترط فيه: أن يكون الرواة على 
هذه الصفات السابقة الذكر هن أول السئد إلى نهايته. 

وأتى بلفظ : «من غير شذوذ» OL‏ أنه يشترط فيه: أن لا يكون الحديث 

وأتي بلفظ: «ولا de‏ قادحة» لبيان أن يشترط: أن لا يكون الحديث 


)١(‏ انظر: تدريب الراوي CN)‏ النخبة (ص۲۹) مع شرحهاء قواعد الحديث 
(V4 2)‏ تيسير مصطلح الحديث (ص (FE‏ المهذب (۲/ AAPA‏ 


© لاك ےا لطس ok‏ 
Ve‏ والعلّة: سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر : 
السلامة منه. | | 

وهكذا بان أن الحديث الصحيح لا بد أن يجمع تلك الشروط الستةء 
وأن تتوفر فيه» OB‏ اختل واحد منها: فلا يُسمّى حديثا صحيحاء وهو معنى 
قولهم: «هذا الحديث صحيح» واهذا غير صحيح). 

بيان مراتب الحديث الصحيح : 

الحديث الصحيح على مراتب سبعة» إليك بيانها مرتبة على حسب القوة : 

أولاً: ما اتفق عليه البخاري ومسلم. ٠‏ | 

ثانيها: ما انفرد به البخاري. 

ثالثها: ما انفرد به مسلم. 

رابعها: ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرّجاه. 

خامسها: ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه. 

سادسها: ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه. 

سابعها: ما صح عند غيرهما من الأئمة كابن خزيمة في صحيحه. 
والحاكم في (Sew‏ وابن حبان في صحيحه”''. ظ 

byte old aes‏ الف أو ادها أندركون الخدت مروا مد 
طريق رجال الكتابين ااصحيح البخاري» وااصحيح مسلم) أو أحدهما مح 
مراعاة الكيفية التي التزمها الشيخان في الرواة عنهمء هذا ما ذكره بعض 
العلماء من خلال استقراء أساليبهما في هذين الكتابين؛ لأنهما رحمهما الله 
لم يبينا أي شرط زيادة على الشروط المتفق عليها في الصحيح”"". 


.)١77/1( انظر: تدريب الراوي‎ )١( 
AEE ye) تيسير مصطلح الحديث‎ (VE pe) انظر: علوم الحديث‎ (1) 
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تنبيه آخر: مجموع ما ذكره البخاري في صحيحه أربعة آلاف من 
الأحاديث غير المكررة» وكذلك fad‏ مسلم في صحيحه. 

وقد فاتهما شيء كثير من الأحاديث الصحيحة» قال البخاري 
تركتٌ من الصحاح أكثر» وقال: «احفظ مائة ألف حديث صحيح» ومائتي 


ألف حديث غير صحيح». 

تعريفات أنواع الحديث الصحيح: 

النوع الأول: صحیح لذاته. وهو الذي سبق تعريفه"''. 

rn عنه ؛‎ 7 ae وهو ما ت‎ “A ضحيح‎  : الثاني‎ an 
egal Laue فإنه يكون‎ 

وسمي صحيحًا - oy‏ الصحة لم تأت من (dS) old‏ وإنما 
جاءت من انضمام غيره له 


والحديث الصحيح يحتج به بقسميه اتفاقًا. 

القسم الثاني: الحديث الحسن هو: «ما اتصل سنده بنقل العدل الذي 
عات فيط ی إلى ا ی Mahe EE a‏ وهو تعريف 
أبن LO mm‏ 

وهو أقرب التعريفات التي قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع لجميع شروط الحديث الحسن - وهي: شروط 
الحديث الصحيح السابقة الذكر"" ما عدا «قوة الضبط»؛ حيث لا يشترط في 


© اف الا ف ن رخا 
)¥( راجح (ص £00( من هذا wo SS]‏ 
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ae‏ مل: في حدود وتعر علم أاصو 
الحسن قوة الضبط» بل يكفى الضبط Oly‏ كان خفيفًا فى الحديث الحسن»› 
وهو أيضًا مانع من دخول غيره $4.9 حيث إن تلك الشروط المذكورة في 

ol,‏ لفظ: «الذي Gs‏ ضبطه» يمنع من دخول الحديث الصحيح› 
فأصبح هذا التعريف يميز الحسن عن غيره. 

الدليل الثاني : ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في الحديث 
الحسنء وأهما تعريفان : 

التعريف الأول: تعريف Moda‏ وهو أن الحديث الحسن: «كل 
حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب» ولا يكون الحديث 
ALS‏ ويروى من غير وجه نحو ذلك : فهو عندنا حديث حسن»). 
الحسن لغيره ولم يدخل الحديث الحسن لذاته. وهذا يصعمه 

التعريف الثانى : تعريك الخطا © وهر Gel Ol‏ الح :۶ 
عرف cam see‏ واشتّهر رجاله» وقال: «عليه مدار أكثر أهل الحديث» ويقبله 
isi‏ العلماء. ويستعمله Ae‏ الفقهاء).. 

وهو ضعيف ؛ لأنه غير جامع » لشروط الحديث الحسن السابقة» فيدخل فيه 
غير الحسن من الأحاديث ؛ نظراً لتخلف أكثر شروطه› فيكون غير مانع أيضًا. 

تعريفات أنواع الحديث الحسن: 


النوع ارك الحدية الحم CGI‏ وهو الى سي 5 al‏ 
)١(‏ في جامعه )2019/٠١(‏ في كتاب العلل في آخر جامعه. 


.)١١7/1١( cpu في معالم‎ (Y) 
من هذا الكتاب.‎ (£0V 2) راجح‎ (۳) 
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النوع الثاني : الحديث الحسن لغيره» وهو «الحديث الضعيف إذا 
تعدّدت طرقه ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي» أو كذبه)”". 

وهذا التعريف أقرب التعريفات التي قيلت فيه إلى الصحة؛ لأنه جامع 
لأفراد الحديث الحسن لغيره» ومانع من دخول الحديث الصحيح والحديث 
الحسن لذاته؛ حيث إن لفظ «الحديث الضعيف» الوارد في التعريف: منع من 
دخولهما - أي: منع من دخول الصحيح» والحسن لذاته -؛ لعدم ضعفهما 
عرفا لا 

الخلاصة: أن الحديث الضعيف يرتقي إلى درجة الحديث الحسن لغيره 
شط ' 

أولهما: أن يروي من طريق آخزفأكثر على أن يكون الطريق الآخر 
مثلهء أو أقوى منه. 

| ثانيهما: أن يكون سبب ضعفه: سوء حفظ راويه» أو انقطاع في سنده» 

أو جهالة في رجاله. | 

تنبيه: الحديث الحسن لذاته والحسن لغيره يحتج بهماء لكن يُقدم 
الخدت sl‏ اذاف غل الج اة عفن peel‏ 

القسم الثالث: الحديث الضعيف. وهو «الذي لم توجد فيه شروط 
الحديث الصحيح بنوعيهء ولا شروط الحديث الحسن بنوعيه؛» وهو تعريف 
ا 


وهو أصح تعريفا ورد $49 لأنه جامع cool 3 Y‏ ومانع من دخول 


)1( انظر: تيسير مصطلح الحديث (ص OY‏ 
(Y)‏ راجع (ص £00 ولاهة5) من هذا الكتاب. 


)۳( في شرح صحيح مسلم A(¥4/\)‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الغفقه 





وهو يحتج به في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب بثلاثة شروط : 

أولها : أن لا يكون الضعف ols Kee‏ الي د أو 
EN‏ بالكذب». أو من فحش غلطه. 
كعموم آ أية» أو ١ E Cod‏ أو حسن »© أو tl!‏ أو قياس أو نحو ذلك 

من الأصول المعتبرة. 

ثالثها : ألا يعتقد عند العمل به ثبوته؛ لئلا ينسب إلى النبي EE‏ لم 
يقله» أو يفعله» بل يعتقد الاحتياط”''. 

هذا Le‏ ذكره كثير من العلماء» ولكن هذه الشروط تؤول في آخر الأمر 
إلى أن الحديث الضعيف لا يُعمل به مطلقًا؛ بل يُعمل بالأصل الذي اندرج 
تحته - كما ورد فى الشرط الثانى -» أو يعمل 64s‏ احتياطا - كما ورد في 


gog 


)1( انظر: نزهة النظر (ص (OY‏ دراسات في السنة (ص ۳۰۳)ء المهذب (۲/ ۸۳۹). 


الشامل: في حدود وتعريغات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 0 
GD Z‏ 


المطلب الثالث عشر 
تعريفات أقسام السنة من حيث حقيقتها ومتنها: 

القسم الأول: السنة القولية» وقد سبق تعريفهاء وأنواعها أثناء شرح 
تعريف السنة المختار وبيان أن الكتابة تدخل فيها'. ظ ظ 

القسم الثاني: السنة الفعلية» وقد سبق تعريفها وأنواعها وبيان أن 
ررك وأفعال القلوب كالهم ek‏ والترك تدخل Mes‏ 

بقي أن sue a Jesh Ol eas ae‏ تتنوع إلى ' ستة أنواع؛ إليك 
بیانها» وبيان أحكامها الشرعية: | 

النوع الأول: أفعاله السا وهي : = Le:‏ جبل عليها كل ! إنسان» وما 
نسشة cA oa‏ فيها oy‏ الخلق. > كالقيام والقعود. وحركة اليد أثناء المشي ونحو 
SUS‏ 6 فهذا كله لا يتبع عليه النبي BE‏ 

النوع الثاني: أفعاله التي phe‏ ند Sy gle‏ العادات وهي: أحواله 
e‏ ومشربه»› و يذه gs elit‏ 640 ولبس الأبيض من الئياب. 
وطريقة مشيته» أو جلوسه: فهذا chy‏ أن ي يتبع النبي BB‏ فيها. 

ا الزانق: أفعاله التي لم يتبين أمرهاء ولم توجد قرينه على أنه فعلها 
قربة أو عادة : كالاضطجاع بعد الفجرء ونزوله بالأبطح» ومبيته بذي طوى» فهذا 
asia‏ للأمة اتباعه في ذلك . ولا یجب وشو ماش ا 


(1( راجح ( ص (YOY‏ من هذا الكتاب. 

(( 2 راجح (ص‌۳۹۳) من هذا الكتاب. 

9و6 انظر المهذب )¥/ (ATV‏ فقد فصّلت في أقوال العلماء في ذلك› اج والجواب 
عن أدلة المذاهب المرجوحة. 


ae‏ - الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 
ر : 


النوع الرابع : أفعاله التي فعلها لبيان مجملء أو لتقييد مطلق: فهذه 
حكمها حكم المبيّن: فإن كان المبيّن Lely‏ كانت واجبة كالصلوات» وإن 
كان المبيّن مندوبًا كان مندويا كصلاة التراويح. 

النوع الخامس: أفعاله الخاصة به كالزواج بأكثر من أربع» وجواز 
زواجه بدون مهرء فهذا خاص به إلا يفعله غيره HE‏ 

النوع السادس: أفعاله التي فعلها على وجه القربة» ولا توجد فيها 
الصفات الواردة فى ي الأنواع الخمسة السابقة: بم متعبّدة بالتأسي به 
BG‏ وهو مذهب الجمهور"". 

القسم الثالث: السنة التقريرية aes ead‏ وهي تتنوع إلى أنواع ثلاثة : 

النوع الأول: الإقرار على القولء وهو: أن يقول صحابي قولاً: فلا 
ينكره رسول الله BE‏ ومنه: أن زجلاً اعترف بالزنا أمام النبي BE‏ ثلاثاء كل 
ذلك يردّهء فقال له أبو بكر: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك رسول الله RE‏ 
فأقره رسول الله على ذلك» ورجمه بعد اعترافه الرابعة. 

النوع الثاني : الإقرار على الفعل» ؤهو: أن يرى النبي BE‏ صحابيا يفعل 
فعلاء أو يفعله في غيبته ويعلم عنه فلا ينكره» كإقراره BE‏ خالدًا على JST‏ 
لحم الضب. 

النوع الثالث: الإقرار على CA‏ وهو: أن يرى النبي BE‏ أقوامًا 
يفعلون فعلاًء وأقوامًا آخرين يفعلون فعلاً آخرء فينكر على الأولين» دون 
دعرو Sb‏ ركان على CRT‏ يدل على جواز ذلك الفعل منهم» ‏ 
دون الأولين. 


AV¥V /¥) انظر: المهذب‎ )١( 
في (ص٤۳۹) من هذا الكتاب.‎ )5( 


ل ear)‏ 
المطلب الرابع عشر 


تعريف زيادة الثقة, وما يتعلّق بها: 

متنه شيئًا ير معنا أو د فوق ما daa thas‏ لات i ON‏ 

ثانيًا : الثقة هو : «الراوي العدل الضابط اوی و ا ا 

: تعريفات ا الزيادة في الحديث‎ : We 

القسم الأول : زيادة في السند كأن Can ta GIP‏ على ip al‏ 
وهو عند الثقات الآخرين موقوف على بعض الصحابة ول بمرفوع › أو 
يروي reba‏ حديثًا على أنه موصول». وهو عند الثقات الآخرين مرسل. 

القسم الثاني: زيادة في المتن» وهي التي يقصدها العلماء إذا قالوا 
«زيادة الثقة) وأطلقوا العبارة. 

7" الأول: 5 ok‏ مخالفة للمزيد عليه وهي : التي ا يمكن الجمع 
اموا وين لع ليده Lagi‏ كران عا رفي PHAN Sar Ws‏ 
| النوع SLI‏ : زيادة غير مخالفة للمزيد عليه» وهي : التي توافقها كما 
روي «أن النبي BE‏ دخل الكعبة وكبّرء ولم يصل gd‏ وما روي : ow‏ 
النبي BE‏ دخل الكعبة وكبّرء وصلى Led‏ بين العمودين اليمانيين» فهنا لا 
تنافي بين الروايتين» ولبيان حكم ذلك لا بد من التفصيل الآتي : 
- إن علم تعدد المجلس : فإن amy‏ ؛ حيث إن الزيادة قد تكون 


الشّامل: 9 حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 
Gd‏ == 


وردت في مجلس ووقت غير المجلس والوقت الذي حضره الذي لم 

يأت بهذه الزيادة. 
GS Ol -Y‏ تاد الجا ha obi‏ اتحادد أن هد فإن الزيادة تقبل 

أيضًا؛ نظراً لتوفر شروط الراوي في الراوي الآتي بتلك الزيادة. 
'- إن علمنا أن المجلس واحد ففيه تفصيل هو كما يلي : 

إن كان الذي نقل الزيادة واحداء والذي نقل الخبر بدون زيادة جماعة : 
فإن الزيادة لا تقبل؛ لأنه يبعد أن يكون الصواب مع واحد» دون الجماعة 
مع توفر شروط الراوي فيهم جميعاً. 

at, الخبر بدون زيادة‎ eee كان الذي نقل الزيادة واحدّاء‎ ols 
| : أيضًا ففيه تفصيل إليك بيانه‎ 

إن كان ناقل الزيادة أشهر بالحفظء. والضبطء والعدالة» والثقة ممن لم 
ينقل تلك الزيادة فالزيادة تقبل؛ نظرًا لتلك الشهرة» Oly‏ كان العكس: 
فالعكس» لما سبق في التعليل. | | 
Ll |‏ إن “aa i erm‏ العبات ob‏ الزيادة تقبل ؛ LOLS‏ على ما لو 
نقل BL‏ الزيادة حديثًا: فإنه يقبل فكذلك الزيادة تقبل» وهذا مذهب 
ا 

JIO 


/۲( انظر: البحر المحيط (٤/۳۲۹)ء الإحكام لابن حزم (۸/۲١۲)ء نهاية السول‎ )١( 


¥1(« شرح المحلي على جمع الجوامع (۲/ ٠5١)و‏ تيسير التحرير (\°A/Y)‏ <« وقد 
فصّلت ذلك في كتابي المهذّب (۲/ 0740 فارجع إليه إن شئت 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 


المطلب الخامس عشر | 


تعريف الحديث القدسى: 





أولاً: القدسى لغة: نسبة إلى القدسء أي: الطهرء والمراد: الحديث 
الوب إلى الذات المقدسة ».وهو الله تعالن. 

ثانيًا : الحديث القدسي اصطلاحًا هو: «ما نقل إلينا عن النبي BE‏ مع 
إسناده إياه إلى ربّه عز وجل»'. 

ثالثا : الفرق بينه وبين OLA‏ 

الأول: أن القرآن Weed‏ بتلاوته ؛ بخلاف الحديث القدسى فلا يتعبّد بتلاوته. 

الثانى: أن القرآن يشترط فى ثبوته التواترء بخلاف الحديث القدسي لا 
يشترط ذلك فيه. 

تنبيه : الأحاديث القدسية قليلة جدًا بالنسبة لعدد الأحاديث النبوية وقد 
جمع عبدالرؤوف المناوي من الأحاديث القدسية مائتين واثنين وسبعين حديثا 
فى كتابه : «الاتحافات السنية بالأحاديث القدسية». 

إلى هنا انتهى المجلد الأولء ويليه المجلد الثانى» وأوله: «المبحث 
الثالث» فى حدود تعريفات مصطلحات «الإجماع» وما يتعلق به. 


Ly 


)1( انظر: تيسير مصطلح الحديث (ص NYY‏ 
(Y)‏ انظر : المرجع السابق. 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه GES‏ 
ر س سس 


7 فهرس الموضوعات ٠‏ 


الجزئية المفضلة للمجلد الأول 


| الموضو ره الصفحة 

المقدمة ۱۳-۵ 

الافتتاحية 0000101012121 ا 

COLT ob‏ تالف :هذا SES!‏ يه 

الإعلان عن عنوان الكتاب وتسميته Wiehe terneeerasiaeucaues ae:‏ 

خطة البحث» ومفردات الموضوعات العامة EL‏ 00000000 ا 

بيان المنهج الذي سلكته ونهجته فى الكتابة فيه ate cen‏ م 1 
البال الأول 

الدراسة التأصيلية للحدود والتعريفات VE-10‏ 

Wiese ene eer ee الفصل الأول: تعريف «الحدًا‎ 

المبحث الأول: تعريف «الحد» لغة O o‏ 

المبحث الثانى : تعريف «الحد» اصطلاحا لج ممع CEE‏ 

Ne Verte laden aia: Geet aces : بيان التعريف الصحيح وبيان أدلة صحته‎ 


بيان ضعف التعريفات الأخرى للحد وبيان أسباب ضعف كل واحد منها .۲۲ 
الفصل الثاني: شروط صحة الحد والتعريف الخمسة عشر | 

وبيان المتفق عليه منها والمختلف فيه . 1 

الشرط الأول: أن يكون الحد جامعا مانعًا» وشرحه Tae‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





بيان أن هذا هو المراد من «الانعكاس» و«الاطراد» ‏ ل 
وی ا es 4c, Gls‏ ا 
المذهب الأول: مذهب القرافي والطوفي» وهو : أن المنعكس 

هو المانع» والمطرد هو الجامع O a‏ 
المذهب الثاني : أن «الطرد» هو: أن يصدق اسم الحد على 

المحدود GLE‏ و«العكس» أن ينتفي اسم الحد عن المحدود ee‏ 
المذهب الثالث: أن «الطرد»: أن يصدق كل واحد من الحد 
a eee‏ ذ 1 1 1 00000111 
المذهب الرابع: أن «الطرد» أن يصدق اسم الحد على المحدود ...۲۹۰ 
بیان أن الخلاف هنا راجع إلى اللفظ ccd 0000 rere ee:‏ م O‏ 
تنبيه : بيان أن «الانعكاس» و«الاطراد» شرط لصحة الحدء وليس بدليل Yen‏ 
تنبيه ثاني: بيان أهمية هذا ي «الشرط الأول» ones‏ ب 1 
الشرط الثاني : أن يكون الحد bal‏ أو بألفاظ لها معنى واحد راجح 
Jc‏ السامع وشرحه esau:‏ يي Lae‏ و ا MS yt decd donde‏ 
الشرط الثالث: أن يكون الحد واضحاً جليّاء وشرحه ..............1" 
الشرط الرابع: أن يكون الحد بألفاظ قصيرة» وشرحه 0 0000 
الشرط الخامس : أن يكون الحد بألفاظ خاصة. وشرحه ...........ام 
الشرط السادس: أن يكون الحد بالجنس الأدنى» وشرحه esad‏ 
الشرط السابع: أن يكون الحد أوضح من المحدود عند السامع. 

وشرحه . TE‏ روا و 11 
الشرط الثامن: أن تكون معرفة الحد غير متوقفة على معرفة 
ا PP‏ 


بيان: موقف بعض العلماء - كالخسرو شاهى - من هذا الشرط YE.‏ 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 





بيان صحة مذهب الخسرو شاهي في ذلك وسبب ذلك i eee‏ 
الشرط التاسع : أن تكون الحقائق المذكورة في الحد غير 

متداخلة» وشرحه eee‏ لو وح واو وه او لعا الالح وسح 10 
که يان الال ال عنه ور E‏ 
بيان الحد المركب غير المنهي عنه 5008 500 e‏ 
بيان اشتراط الفلاسفة والمناطقة التركيب في الحدود 

وبيان المراد من قولهم هذا O‏ اياسم 
بيان موقف الزركشي من ذلك» والجواب عنه e‏ سل 
الشرط العاشر: أن يكون do!‏ غير مصدر بلفظ «كل» الدالة على ظ 
«الكلية» وشرحه .. اااي ااا ااا Wyse baer CS‏ 


تنبيه : Oly‏ سبب اعتبار «کل» الدالة على «الكلية»» دون الدالة 


على «الكلي» aes‏ و ery er eee Sp‏ 
الشرط الحادي عشر: أن يكون OL ren‏ من التقسيم الذي يكون 


من نفس CaS]‏ وشرحه ... EN E OS a‏ 
تنسهان : 1 1ذ[ذ1 1[ 000000 
التنبيه الأول: بيان التقسيم المفسد للحد ne‏ 
التنبيه الثاني : الفرق بين «التقسيم الذي هو من نفس الحد» و«التقسيم 
الذي يكون خارجًا عنه» CESS‏ و ع 1 
الشرط الثاني عشر: أن يكون الحدٌّ Oe‏ من الألفاظ الغريبة 

على السامع» والوحشية» وشرح ذلك ا ا 


الشرط GSW‏ عشر: أن تكون ألفاظ الحد خالية من المجاز 
غير أ لمشهور› وغير ا لمستعمل › شرح ذلك ee e oe ea eee‏ هد :14 ها YA e‏ 
تنبيه : بيان أنه يجوز أن dod‏ ويُعرّف الشيء بالمجاز المستعمل 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





كثيراء والمشهور ولكن بشرط : أن تكون الحاجة ماسة إلى ذلك en‏ 
موقف بعض العلماء من ذلك ee ee rr eee‏ 
المذهب الأول: يجوز التحديد والتعريف ا Ol ye‏ 

دليله» والجواب O oration nines E as‏ 
المذهب الثاني: لا يجوز التحديد والتعريف بالمجاز مطلقاء بيان 

CS ee DE as دليله» والجواب‎ 
ثم يثني‎ pel والمعت‎ Sted! Lay of الشرط الرابع عشر:‎ 

بالأخص» وشرحه .... ee bee ap eaenee‏ ل E‏ 
الشرط الخامس عشر ر أن كين الاجر راجن اديت 
pbs‏ ناقص cas‏ وشرحه O [1 ancien‏ 
الفصل الثالث: بيان أقسام «الحدا الخمسة .... عر م ماب هن Seu‏ 
ذكر العلماء الذين ذهبوا إلى أن الحد ينقسم إلى خمسة ot past‏ 
سبب انقسام الحد إلى خمسة أقسام a‏ ا 
بيان الحد الحقيقي Esme ee ee err re ere eld!‏ 
بيان الحد الحقيقي الناقص ل ل ل ا 
بيان الحد الرسمي التام امعط ناه een ees‏ وا را 1 ل م COs‏ 
بيان الحد الرسمي الناقص 1ج او عر عو ا ال م ل ا o‏ 
بيان الحد اللفظي :انوع EASA ee‏ 1 6 62 2 
موقف بعض العلماء من ذلك التقسيم O eeausacon:‏ 


تنبيه : بيان أكثر الحدود والتعريفات في أصول الفقه وغيره من fed‏ 
Soll‏ الرّسمي: سواء كان تامّاء أو ناقصّاء وبيان سبب ذلك Cs‏ 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه . 


الفصل الرابع : هل الحدود في غاية السهولة, أو هي في غاية الصعوبة؟ 


éV.... 
يان القول الراجح: وهو أن هذا يختلف باختلاف المقصد‎ 

والغرض» آي: أن فيه تفصيلا : CS E‏ 
بيان موقف بعض العلماء من ذلك» وبيان أنهم انقسموا إلى مذهبين: EA.‏ 
المذهب الأول: أن الحدود والتعريفات كلها في غاية السهولة. | 
وبيان دليل أصحابه على ذلك والجواب عنه OS‏ اع ا CA‏ 

Cadel‏ اللا : أن الحدود والتعريفات كلها في غاية الصعوبة» 
وبيان دليل أصحابه والجواب عنه oe a‏ 
الفصل الخامس : بيان أن التقسيم يُتوصّل به إلى حد شيء وذلك بشرطين: ...01 
أولهما: عدم تداخل الأقسام ل ES‏ 
ثانيهما : عدم تنافر الأقسام ا ا ا ا 
الفصل السادس : هل الحد والمحدود مترادفان؟ os‏ ا ا Pe Pah‏ 

بيان القول الراجح» وهو: أن هذا يختلف باختلاف المقصد 

والغرض واختلاف نوع الحد والتعريف» أي : أن فيه تفصيلا 0 
بيان موقف بعض العلماء» وقد انقسموا إلى مذهبين 000000000 
المذهب الأول: أن الحد والمحدود مترادفان Os las‏ 
بيان دليلهم على ذلك والجواب عنه tenes‏ ا ا Oe‏ 

المذهب الثاني : أن الحد والمحدود غير مترادفين مطلقاء دليل 
ذلك والجواب عنه O iE ATA cree eee ee ee eee‏ 
66 


الفصل السابع : هل يكون للشيء الواحد حدّان فأكثر؟ EA‏ 
بيان القول الراجح» وهو: أن هذا يختلف باختلاف نوع الحد: فإن 


كان Chea wen‏ « أو وسيها : فيجوز». أما غيرهما : : فلا E a a‏ 


00 ee Oe انقو‎ Te aN ae ee eee 








Benes orcesnd eu ccieauacnennoemnnn all 

المذهب الثاني : لا يجوز أن يكون للشيء الواحد Olde‏ فأكثر 

مطلقاء الجواب عنه EE‏ ل Oa ROS‏ 
الفصل الثامن: اكتساب dod!‏ بالبرهان E E eee eee err ee‏ 
بيان القول الراجح: أنه يكتسب cole Jb‏ والاستدلال على ذلك ٥۹...‏ 

Ad cin He‏ و کو 


دليل أصحابه على «AUS‏ والجواب عنه 0 00 re‏ 
الفصل التاسع : قوادح الحدود ومبطلاتها الخمسة Vee‏ 
القادح الأول: عدم وجود شرط من شروط صحة الحد بيان دليل كونه 
من القوادح OTE‏ 
القادح الثاني : العكس» بيان دليل كونه من القوادح يي TE‏ 
القادح الثالث: النقض» بيان دليل كونه من القوادح 20000 eas‏ 
القادح cal sl‏ المعارضةء بيان دليل كونه من القوادح Nebi‏ 
القادح الخامس: المنع بيان دليل كونه من القوادح Nees‏ 


Whee as والجواب‎ (SUS موقف بعض العلماء» وبيان دليلهم على‎ Oly 
51. الفصل العاشر: الأمور التي يرجح بها عند تعارض الحدود والتعريفات‎ 
القسم الأول: الأمور التي یرجح بها عند تعارض الحدود باعتبار‎ 


اللفظ» وهى أربعة ees‏ ا OS‏ 
القسم الثاني : الأمور التي يرجح بها عند تعارض الحدود 
باعتبار المعنى» وهى ثلاثة A EOD A SEDE‏ 


القسم الثالث: الأمور التي يرجح بها عند تعارض الحدود باعتبار 
أمر خارج»› وهى أربعة TA ee eee eee e eb o ae ee ee ee ee ee eee a ee ee e‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 






القسم الرابع: الأمور التي يرجح بها عند تعارض الحدود باعتبار 


نفس الحد» وهي ثلاثة eet tas ek‏ ل 
الفصل الحادي عشر : بيان أهمية وفائدة معرفة الحدود والتعريفات TT‏ 

بيان أن للحدود والتعريفات فوائد عظيمة لا يستغني عنها طلاب 

العلم» وهو قول الجمهور OE ge‏ ل م 1 

بيان موقف بعض العلماء من ذلك؛ حيث إن ب عضهم قد قلّل من 

شأن معرفة الحدود» بيان دليلهم على ذلك» والجواب عنه Vere‏ 


الباب الثاني 
حدود وتعريفات مصطلحات مقدمات «علم أصول القفقه» ٤۸۲-۷١‏ 
الفصل الأول : حدود وتعريفات مصطلحات مفردات أصول الفقه Veena‏ 
ه المبحث الأول: هل يُعرّف «أصول الفقه» على أنه إضافي أو لقبي؟ ...۷۹ 
المذهب الأول: تعريفه على أنه اسم إضافي › J‏ أصحاب | 


هذا المذهب» وبيان رجحانه .. UTE‏ ا 
١ه‏ المذهب الثاني : تعريفه على أنه اسم لقبي ... ere re ae‏ 
« المذهب الثالث: الجمع بين الطريقتين السابقتين 0 
« المبحث الثاني : تعريف الأصول لغة a e‏ 
- بيان التعريف الصحيح» وأدلة صحته Se ee eT ee‏ 
- بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى للأصل لغة ا 
- بيان سبب ذكر الأصوليين لتلك التعريفات اللغوية مع أن أهل 
اللغة أنفسهم لم يذكروها في كتبهم ees ees‏ عنس ASE‏ الا INN een‏ 
« المبحث الثالث: تعريف «الأصل» اصطلاحًا ا 0 


بيان التعريف الصحيح»ء وبيان أدلة صحته ل 010001 


EVE‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
CD‏ سباح 


بيان أسباب ضعف oly tl‏ الأخرى للأصل AO. ....... Ethel‏ 
ه المبحث الرابع : تعريف «الفقه» لغة eee‏ م E ee eee‏ 
cows Usl Slay cereal! Gps Oly‏ 000 
- بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى ada‏ لغة Ene ee‏ 
©« المبحث الخامس : تعريف «الفقه» اصطلا حا eer Deere ee‏ 
- بيان التعريف الصحيح له» وبيان أدلة صحته elas‏ 
- بیان أسباب ضعف التعريفات الأخرى للفقه اصطلاحًا ٩۷........‏ 
٠‏ المبحث السادس: تعريف «أصول الفقه» كعلم E‏ 


بیان التعريف الصحيح › وبيان أدلة صحته ا ا اي Le‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت فى «أصول الفقه» ٠١5‏ 


بيان الفرق بين «الفقه» و«أصول الفقه» a‏ 0 
بيان الفرق بين «الفقيه» و«الأصولي» ا 
E Cee ese Oe‏ 
بيان الفروق بين «القواعد الأصولية» و«القواعد الفقهية» VQ,‏ 
بيان أهم كتب القواعد الفقهية ee ee‏ 
الفصل الثاني : حدود وتعريفات مصطلحات Glad‏ بمبادئ علم أصول الفقه ةا 
ه المبحث الأول: تعريف بفائدة علم أصول الفقه O aa‏ 
ه المبحث الثاني : تعريف بموضوع علم أصول الفقه» وبيان الخلاف 
في ذلك TOS DE ies ole kee eters en beh aieneiecs euatue:‏ 
ه المبحث الثالث: تعريف بمادّة علم أصول aad!‏ 1 000001 
بيان استمداده من علم أصول الدين 000 0 0 1 
بيان استمداده من علم اللغة العربية rnin‏ ا 


NEV سدع وا جل ولط بع‎ beet ae ses استمداده من علم الفقه‎ Oly 


الشامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 








المبحث الرابع: تعريف بطرق التأليف في علم أصول الفقه ٠٠۸٠...‏ 


0 1 [ [ ذ[ذ1[1[ز[‎ an: ae Gide cess, 
GRO VASES is ..١ عن هد الطريقة‎ cuit’ بيان أهم‎ 
2. ons TE تعريف بطريقة الجمهور‎ GL 
بيان لأهم المؤلفات على هذه الطريقة ومس مسن لاخ هاس‎ 
O oceenamuacaeeereree تعريف بطريقة الجمع‎ : We 
RTE .... بيان أهم المؤلفات على هذه الطريقة‎ 
Ye... EOE رابعا: تعريف بطريقة التخريج‎ 
CT) افش‎ VV بيان أهم المؤلفات على هذه الطريقة ل ع و ل‎ 
VTE . خامسًا : تعريف بطريقة التأليف بناء على المقاصد‎ . 
بيان أهم المؤلفات على هذه الطريقة 5518 0 ا‎ 
WAL, 6 0 eae ه المبحث الخامس: حد وتعريف «الدليل» وما‎ 
E esis 525206 .. المطلب الأول: تعريف «الدليل» لغة‎ 
11 E المطلب الثاني : تعريف «الدليل» اصطلاحًا معو‎ 
1 بيان التعريف الصحيح» وبيان أدلة صحته ل ل‎ 
١؟9.. في «الدليل»‎ eds بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي‎ 
TVs ee المطلب الثالث: تعريفات لاشتقاقات الدليل‎ 
0 O DVN تغرف‎ 
WY ل‎ O E is تعريف : الدال‎ 
WN E CE E o تعريف : الاستدلال‎ 
(1 re ee eee ee re ere ene re oe eee eer ere تعريف : المستدل‎ 


poli NS‏ في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
eae > wale‏ 


تعريف المستدل عليه A EE‏ ا ا 
تعريف المدلول .... ١ 111 0000 es ere‏ 
Vs e RE‏ 
المطلب الرابع : تعريفات لأسماء مرادفة للدليل eee‏ ا 
تعريف البرهان» وهل بينه وبين الدليل فرق؟ ....... عسو وا 
ترت اله ,وهل مها وسن الدليل فة ee sei,‏ 
تعريف الحجة» وهل بينها وبين الدليل فرق؟ a‏ 
تعريف الآية» وهل بينها وبين الدليل فرق؟ اي NVA ct hota‏ 


المطلب الخامس : تعريفات أقسام الدليل من حيث النقل والعقل ١١...‏ 
القسم الأول: الدليل النقلي» تعريفه أمثلته Fass eee‏ 


القسم الثانى : الدليل العقلى › تعريفه › أمثلته 200 YE Soweto‏ 
المطلب السادس : تعريفات أقسام الدليل من حيث الأصلية والتبعية ٠١١‏ 


القسم الأول: الدليل الأصلي» تعريفه» أمثلته een:‏ ا 
القسم الثاني : الدليل التبعي» تعريفه» أمثلته وار يس ا 
المطلب السابع : تعريفات أقسام الدليل من حيث الاتفاق على 

| الأخذ به أو الاختلاف 5577 dea asaness‏ ااا 
القسم الأول: الدليل المتفق عليهء تعريفه وأمثلته ... Fees‏ 
القسم الثاني : الدليل المختلف فيه تعريفه وأمثلته ا 
المطلب الثامن: تعريفات أقسام الدليل من حيث القطعية والظنية ٠١۳‏ 
القسم الأول: الدليل القطعي» تعريفه» وأمثلته عاط ام م WN‏ 
القسم الثاني : الدليل الظني» تعريفه» وأمثلته ..... ET‏ 
المطلب التاسع: تعريفات أقسام الدليل من حيث الثبوت: he eee‏ 


القسم الأول: قطعى الثبوت» تعريفهء أمثلته ..... E ns‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 








القسم الثاني : .ظني الثبوت» تعريفه» أمثلته . od Soe eee‏ 
المطلب العاشر : ات أقسام الدليل من حيث الدلالة: Wo...‏ 
القسم الأول: قطعي الدلالة» تعريفه» وأمثلته ............... ٠١8‏ 
القسم الثاني : ob‏ الدلالة» تعريفه» وأمثلته E‏ 
تنبيه : هذا التقسيم السابق في المطلب التاسع والعاشر - 

نتج عنه أربعة أقسام : و a ee‏ و e‏ 
القسم الأول: قطمي الثبوت قطعي الدلالة» تعريفه» أمثلته . ٠١١...‏ 
القسم الثاني: قطعي الثبوت ظني الدلالة» تعريفه» أمثلته We eae‏ 


الق افا ظلى الثبوت قطعى الدلالةء تعريفه» أمثلته ١٠١8.....‏ 
القسم الرابع: ظني الثبوت ظني الدلالة» تعريفه» أمثلته مع NY Ob‏ 


المبحث السادس: تعريف «العلم؛ وما يتعلّق به ..... Woes‏ 
المطلب الأول: تعريف العلم لغة ..... E a‏ 
المطلب الثاني : تعريف العلم اصطلاحًا ..... 0 
بيان اختلاف العلماء في إمكان تحديد «العلم؟ .... Ewes‏ 
المذهب الأول: أنه لا يمكن تحديده» وهؤلاء افترقوا إلى طائفتين 

سيب عدم إمكان تحديلة ...۰.۰.۰.۰ 0 LT‏ 


الطائفة الأولى : عدم إمكان تيحديدهة سیب ظهوره» ووضوحه Vee...‏ 


١ 5 الثانية 0 عدم إمكان تحديدله بسبب صعوبة تحديده وعسره به‎ aa bt 


المذهب الثاني : أنه يمكن تحديده وتعريقه ............. re‏ 
سان أنه هو الراجح 000 ا ا الله 31001 Ve Sica:‏ 
أدلة ترجيحهء والجواب عن المذهب الأول ١ ere‏ 


بیان التعريف الصحيح للعلم Ole»‏ أدلة صحته TT‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى للعلم ........ VEN...‏ 


~= الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 
ey‏ 


المطلب الثالث : تعريفات أقسام «العلم» من حيث القطعية والظنية: ١57‏ 
القسم الأول: العلم — altel‏ د ES‏ 
القسم الثاني : العلم الظني» تعريفه» أمثلته ee‏ ا 


١ 217 NNE hates المطلب الرابع‎ 


القسم الأول: علم التصورء تعريفه» أمثلته iewesepetaeees‏ 1 
القسم الثاني: علم التصديق» تعريفه» وأمثلته ابا ومو اا و مو NEV‏ 
المطلب الخامس : تعريفات أقسام العلم من حيث اكتسابه ٠‏ 

VOOR ea ed etre ee SUS وعدم‎ 
EAs ج‎ altel › القسم الأول: العلم الشترورى تعريفه‎ 


القسم الثاني : العلم المكتسب» وهو العلم النظري» تعريفهء أمثلته 1٤۸‏ 
المطلب السادس : تعريفات أقسام العلم من حيث القدم والحدوث ١54‏ 


القسم الأول: العلم القديم» تعريفهء أمثلته ا EO‏ 
القسم الثاني : العلم المحدث» تعريفه» أمثلته ا ١1‏ 
المطلب السابع : تغريفات أقسام العلم من حيث ا المعلوم: VO"‏ 
القسم الأول: المعلومان النقيضان» تعريف ذلك وأمثلته Vou...‏ 
القسم الثاني : المعلومان الضدَّان تعريف ذلك وأمثلته Oe n‏ 
القسم الثالث: المعلومان الخلافان» تعريف ذلك وأمثلته ا 
القسم الرابع المعلومان المثلان» or,‏ ذلك وأمثلته ع VO‏ 
© المبحث تعريف «الظن » OVS Ee‏ 
بيان التعريف الصحيح» وبيان أدلة صحته eres‏ ل O‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى للظن o‏ 
٠‏ المبحث الثامن: تعريف «الشك» ا Oo‏ 


بيان التعريف الصحيح › وبيان أدلة صحته VO tees E ES‏ 


بيان أن الوهم لا يعمل به في الشريعة RE‏ 


©« المبحث العاشر: تعريف «الجهل): وا ان ت OVS‏ 
المطلب الأول: تعريف «الجهل» اصطلاحًا ا 
بيان التعريف الصحيح › وبيان أدلة صحته ener‏ د أ ae‏ ا 184 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في «الجهل» ٠٠١۹.‏ 
المطلب الثاني : تعريفات أقسام «الجهل» UES e‏ 
القسم الأول: الجهل البسيط» تعريفه. مثاله E‏ 
القسم الثاني : الجهل المرگب» تعريفه» مثاله ز ‏ 010000001 
ES aS pene ESE (See‏ 

ه المبحث الحادي عشر: تعريف «النظر) ونا تلق 4 ا VA‏ 
المطلب الأول: تعريف «النظر» اصطلاحًا Ass‏ 
بيان التعريف الصحيحء بيان الدليل على صحته ac aiacenoe ss‏ 11 
تعريف المنظور فيه o E‏ 
تعريف المنظور له 5120000 O‏ ا 
تعريف الناظر e RT 0 sees e‏ 
بيان شروط «النظر» OT canuineaarwedeeee‏ 1 
المطلب الثاني : تعريفات أقسام «النظرا .................... ٠۹۷‏ 
القسم الأول: النظر الصحيح» تعريفه Ws ee‏ 
القسم الثاني : النظر الفاسد تعريقه .. مكو اممو او و WAV‏ 


© المبحث الثانى عشر: تعريف CSS)‏ وما Gy‏ به . Mess‏ 


® الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
ae‏ ا س 


أولاً: الفكر لغة 000 ا OM‏ 
ثانيًا : الفكر اصطلاحًا e‏ ا 
We‏ بيان الفرق بين «الفكر» و«النظر» pees‏ ا oY eee E‏ 
وال الثالث عشر : تعريف (StS)‏ وما بان .ن Nes‏ 
المطلب الأول: تعريف «الجدل» لغة 0 
المطلب الثاني : تعريف «الجدل» اصطلاحا ei‏ 1 117 
بيان المرق بين «الجدل» و«النظر» اس و و cata‏ ا VY‏ 
المطلب الثالث: تعريفات أقسام «الجدل» ...... VE‏ 
القسم الأول: الجدل الممدوح» تعريفه E cie ee eauciacs‏ 
القسم الثاني : الجدل المذمومء تعريفه .. ا E‏ 
« المبحث الرابع عشر: تعريف «العقل» وما Gly‏ به NVQs‏ 
المطلب الأول: تعريف «العقل» لغة .. ارمع ماقت اس مع الا 
المطلب الثاني : تعريف «العقل» اصطلاحًا اي 
بيان التعريف الصحيح» بيان الأدلة على صحته 7 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى للعقل 00 
بيان أن العلماء قد أكثروا من تعريفات «العقل» حتى وصلت إلى 
أكثر من ألف تعريف N eeu teecis‏ 
المطلب الثالث : تعريفات أقسام «العقل) eos‏ 
القسم الأول: العقل الغريزي». تعريفه 5 ا 
القسم الثاني : العقل المكتسب» تعريفه esse‏ ارا 


تنبيه : بيان أن العقل يتفاوت بالخبرة والتجربة» وبيان أقوال 
العلماء فى ذلك ete ae caeveraalc‏ 151515151515151 1ز 1 1 1 1 اا 
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الباب الثالث 
حدود وتعريفات مصطلحات الحكم الشرعي ؟14-؟01؟ 


الفصل الأول: تعريف الحكم الشرعي caaithacideces nee‏ ا 


ه المبحث الأول: تعريف الحكم لغة AVS r‏ 
ه المبحث الثاني : تعريف الحكم الشرعي اصطلاخا VAN‏ 
بيان التعريف الصحيح» ley‏ أدلة صحته A‏ 
أسباب ضعف التعريفات الأخرى للحكم الشرعي Ass.‏ 
بيان الفرق بين الحكم الشرعي عند الجمهور» وعند الفقهاء ١98....‏ 
الفصل الثاني : حدود وتعريفات مصطلحات الحكم التكليفي ......... ۹۹ 
المبحث الأول: تعريف «التكليف» وما يتعلق به ee eee‏ 10 
المطلب الأول: تعريف التكليف e ..... BS‏ 
المطلب الثاني : تعريف التكليف اصطلاحا O‏ 
بيان التعريف الصحيح» وبيان الأدلة على صحته e‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى للتكليف YQ. ........ n‏ 
المطلب الثالث : حدود وتعريفات مصطلحات متعلقة بأهلية التكليف ۲٠۸‏ 
تعريف الأهلية لغة م O‏ 1 
تعريف الأهلية اصطلاحًا OA O a‏ 
تعريفات أقسام الأهلية E eae‏ ا eo, ae‏ 
القسم الأول: أهلية الوجوب تعريفها والأمثلة عليها مع ON‏ 
تعريف الذمة ا ا اا 1 ا 
بيان أنواع أهلية الوجوب : E a‏ 


أهلية الوجوب الناقصة تعريفهاء أمثلتها WPS oid 100 gah‏ 


21 الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
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أهلية الوجوب الكاملة تعريفهاء. أمثلتها ا 
القسم الثاني : من قسمي الأهلية -:أهلية الأداء nee‏ 
تعريفات أقسام عوارض أهلية التكليف : NO ecto case seioennvanetennees‏ 
القسم الأول: العوارض السماوية»: تعريفهاء Shy‏ عددها or‏ 
تعريف الصغر لغة 0000111 
رنت ال 0( Ea‏ 1 1[ [ [ذ[ [ 1 0000000 
er ee eee et re eee eer one *‏ 

ideal |‏ ولع قو shall‏ او ل و وما الل Via‏ 
0 : الصغير والصبي المميزء تعريفه ae‏ سخ اع و NV So‏ 
تعريف الجنون لغة ا ا ا و ل 1 
تعريف الجنون اصطلاحًا eu senkac‏ ا و CE ESLE‏ 
أنواع الجنون الأربعة Vi cece Nat oe ee‏ 
أولها: الجنون الأصلي تعريفه Wl Wome ome atetoe ee aace‏ 
ثانيها : الجنون العارض تعريفه OSS GG eee‏ 
ثالثها : الجنون المطبق تعريفه Ie‏ 
رابعها: الجنون غير المطبق تعريفه VV nc as eer ere‏ 
بيان of‏ المجنون لا يكلف lies‏ 5556 لم ل NV‏ 
تعريف العته اصطلاحا O‏ 
الفرق = «المجنون» و«المعتو CIA SEO SC ane‏ 
فت اسان 550 ال 0000 
تخورف اليو E‏ 
الفرق بين النسيان والسهو . A ee o‏ 
تعريف الغفلة 000000000001 


تعريف الإغماء ل O ee eee ne eee‏ 
الفرق بين «النوم» و«الإغماء؛ E arte acetates:‏ 
O E‏ ال Ee‏ 
تت اله از[ ا اا NG‏ 
تعريف الحيض لغة yy‏ 
تعريف الحيض اصطلاخا ENESCO Es‏ 
تعريف النفاس لغة O seep esteoheneuteasuvetbnanautens‏ 
تعريف النفاس اصطلاحًا م ا 
تعريف المرض لغة IVANO 0 0 pean a‏ 
تعريف المرض اصطلاحا TEE‏ | 1 
ت الروت اص oa‏ 000000000 
القسم الثاني : العوارض المكتسبةء تعريفهاء وذكر عددها \V.....‏ 
an (re‏ ل 11100 1 00111 WAV‏ 
تعريف السكر اصطلاخا CIVILIAN‏ 
تعريف الجهل A) ee ene O aieesauue nei‏ 
بيان سبب كون «الجهل» من العوارض المكتسبة لوم او وام وي NV‏ 
تعونت الأكراء en ee eee ne eee‏ 
بيان نوعي المكروه vacancenaeks‏ م 1 
أولهما: مكره clade‏ تعريفهء مثاله ا ا N‏ 
ثانيهما : مكره غير ملجأء تعريفه» مثاله 23221 ee‏ 
تعريف «السفر» اصطلاحًا ااا 
تعريف «الخطاً» لغة Ese E Ra‏ 


O N hpecoien تعريف «الخطأ» اصطلاحًا‎ 
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تعريف «الهزل» لغة a‏ اجا ف انه فعا وو و ع WY patton‏ 
تعريف «الهزل» اصطلاخا a E‏ 0 
بيان الفرق بين «الهزل» و«التلجئة» TEN SS‏ 
« المبحث الثاني : تعريف الواجب وما يتعلّق به ... a:‏ 1 00000000 
الغا ا ت n‏ 
المطلب الثاني : تعريف الواجب اصطلاحا Ey‏ 
بيان التعريف الصحيحء وبيان الأدلة على صحته E‏ 
بیان أسباب ضعف التعريفات الأخرى للواجب .............. 778 
المطلب الثالث: تعريفات أقسام الواجب من حيث ذاته 
والفعل المكلف به ا 0000 ااا 
القسم الأول: الواجب المعيّن» تعريفهء أمثلته وك واو ته وح ا NY‏ 
القسم الثاني : الواجب المخيّرء تعريفه» أمثلته Eanes‏ 
المطلب الرابع: تعريفات أقسام الواجب من حيث تحديد ظ 
الشارع للمكلف فيهء أو عدم ذلك a e‏ 
القسم ل الا جت الا cdi‏ ك ne‏ 
القسم الثاني : الواجب غير المحدّد تعريفه» وأمثلته TET‏ 
المطلب الخامس : تعريفات أقسام الواجب من حيث المخاطبين به 777 
القسم الأول: الواجب العيني» تعريفه أمثلته TE‏ 
القسم الثاني : الواجب الكفائي تعريفهء وأمثلته ..:........... YY‏ 
المطلب السادس: تعريفات أقسام الواجب من حيث زمن 
أدائه وفعله : EE‏ ل ا 11 
القسم الأول: الواجب المطلق» تعريقهء أمثلته WES‏ 


القسم الثانى : الواجب المؤفت (Aas a5‏ أمثلته ا ع لو 112 
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تعريفات أنواع الواجب المؤقت: ... NEE ioe pauses‏ 
النوع الأول: الواجب المضيّق» تعريفه» أمثلته Ee ee:‏ 
النوع الثاني : الواجب الموسّعء تعريفه» أمثلته Oise‏ 
Cone‏ الال عرف Ctl‏ وها تعلق ية ن as‏ 
المطلب الأول: تعريف المندوب لغة WSs ec tasueesuaseuseoe:‏ 
المطلب الثاني : تعريف المندوب اصطلاحًا E‏ 
بيان التعريف الصحيح» وبيان أدلة صحته Yee, ay‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى للمندوب E‏ 
المطلب الثالك: تعريفات لمصطلحات متعلقة بالمندوبء 

ومرادفة له مع بيان الخلاف في ذلك E PTT‏ 3 


بيان أن (السنة» و«المستحب» و«التطوع» و«النفل» 
و«الفضيلة» و«المرغب فيه» مرادفة للندب عند الجمهور VEN.‏ 


تعريف «السنة» عند بعض العلماءء وأنها غير المندوب VEN‏ 
بيان الاعتراض على ذلك . eS 20505001 Shee eee‏ 3 
بيان أن «السنة» هي المندوب» ولكن بشرط مواظبة النبي BS‏ 

عند بعض العلماء ال اا 

بیان الاعتراض على ذلكء ل ا م لم TEE ie nae O‏ 

موقف بعض العلماء وهو: أن النفل ليس هو المندوب E‏ 

بيان الاعتراض على ذلك E a‏ 

موقف بعض العلماء من تعريف السنة» وأنه. بخلاف المتدوب ۲٤۹۵۰.‏ 

يان العاف على MUS‏ مد وس 5370 OE‏ 1 


المبحث الرابع: تعريف المباح» وما يتعلّق بها ...............551 
المطلب الأول: تعريف المباح لغة ........................ 75594 


الشامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
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المطلب الثاني : تعريف المباح اصطلاحا OSMEN‏ 
بيان التعريف الصحيح. وبيان الأدلة على صحته Oa‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى للمباح ا , 
المطلب الثالث: تعريفات أقسام المباح من حيث ذاته Oe‏ 
القسم الأول: المباح الصريح» تعريفه» وأمثلته ميو لس OE‏ 
القسم الثاني المباح غير الصريحء تعريفه» وأمثلته د 1 
المبحث الخامس : تعريف المكروه» وما يتعلق به NOG ees‏ 
المطلب الأول: تعريف المكروه لغة OVE SO‏ 
المطلب الثاني : تعريف المكروه اصطلاحًا YOR.‏ 
بيان التعريف الصحيح› وبيان الأدلة على صحته 20000 YOA.....‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى للمكروه ‏ 000 
© المبحث السادس: تعريف المحرم» وما يتعلّق به Us‏ 
المطلب الأول: تعريف المحرم لغة . We O o‏ 
المطلب الثاني : تعريف المحرم اصطلاحا TES a‏ 
بيان التعريف الصحيح. وبيان أدلة صحته 000000 


بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في المحرّم ...519 
تنبيه : بيان أن «الحرام» ضد «الحلال»» ولیس ضد «الواجب» ۲٠٠٣۰.‏ 
تنبيه ثأني : امسا الحرام:'«المحظورة و«الممنوع». و«المزجور ae‏ 
و«المعصية» و«الذنب» و«القبيح» و«الوثم) و«الفاحشة» و«العقوبة» 550 
المطلب الثالث: تعريفات أقسام المحرّم من حيث ذاته والفعل 
اكات O eso eaee paar ne‏ 
القسم الأول: المحرّم المعيّن» تعريفه» ومثاله .... 00000000000 
القسم الثاني : المحرّم المخيّرء تعريفه. ومثاله ١‏ ا لس ل 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 0 


أو بغيره 00 ا 
القسم الأول: المحرّم لذاته» تعريفهء مثاله a ee ee eee‏ 
sees E til ll‏ 
« المبحث السابع: بيان كيفية التعبير عن الأحكام التكليفية يي 
« المبحث الثامن: تعريفات أقسام الحكم التكليفي عند الحنفية ۲۷١...‏ 
تعريف الفرض 6 وبيانه eee eet ee eee rere‏ 0 
تف الاه ووا o‏ ا 
تعريف المندوب» وبيانه ل e‏ ل م 1 
تعريف المباحء eee eee les‏ و 17 
تعريف الحرامء وبيانه EEE‏ ا ا لي ل 
تعريف المكروه كراهة تنزيهية» وبيانه Ve‏ 
تعريف المكروه كراهة تحريمية» وبيانه Vea e‏ 
الفصل الثالث: حدود وتعريفات مصطلحات الحكم الوضعي ........ TWN‏ 
« المبحث الأول: تعريف الحكم الوضعي وما Gly‏ به 20 
المطب الأول: تعريف الحكم الوضعي لغة .. ا 
المطلب الثاني : تعريف الحكم الوضعي اصطلاحًا Ais‏ 
يان التعريف الصحيح» .وبيان UY‏ على صحف :. VAS.‏ 
ان Ges Cll‏ ارات الأخرع Sol‏ الوضيعي V4...‏ 
المطلب الثالث: الفرق بين «الحكم التكليفي» و«الوضعي» Aes‏ 

« المبحث الثاني : تعريف «السبب» وما يتعلق به Aiea‏ 
المطلب الأول : Ew‏ السبب لغة oC en ree aa eee‏ 


المطلب الثانى : تعريف السبب اصطلاحًا TS a ee tee‏ 


ظ | الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
are ny‏ 


بيان التعريف الصحيح» وبيان أدلة صحته seeks‏ ا اه 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى للسبب ا 
المطلب الثالث: تعريفات أقسام السبب من حيث المشروعية ...۲۸۹ 
القسم الأول: السبب المشروع» تعريفه» مثاله ل 
القسم الثاني : السبب غير المشروع تعريفه» ومثاله .7 
المطلب الرابع : تعريفات أقسام السبب من حيث قدرة المكلف ۲۹۰ 
القسم الأول: السبب المقدور cade‏ تعريفه» مثاله .. ee‏ 
القسم الثاني : السبب غير المقدور عليه تعريفهء مثاله ... 514 
المطلب الخامس : تعريفات أقسام السبب من حيث المناسبة ...591 
القسم الأول: السبب المناسب للحكم» cad al‏ مثاله a‏ 
القسم الثاني : السبب غير المناسب للحكم» تعريفه» مثاله VA ee‏ 
المطلب السادس : تعريفات أقسام السبب من حيث ذاته oa‏ 
القسم الأول: السبب القولي» تعريفه» مثاله Sees‏ يي 
القسم الثاني : السبب الفعلي» تعريفه» مثاله Ora‏ 
المطلب السابع : تعريفات أقسام السبب من حيث اقترانه 

بالحكم وعدم ذلك 000 اا 
القسم الأول: السبب المتقدم على الحكم» تعريفه» مثاله VAY ses‏ 
القسم الثاني : السبب المقارن للحكم» تعريفه» مثاله i ee‏ 
المطلب الثامن: تعريفات أقسام السبب من حيث مصدره Eee‏ 
القسم الأول: السبب الشرعي» تعريفه» مثاله ل 
القسم الثاني : السبب العقلي» تعريفه» ee a Stee‏ ل 
القسم الثالث: السبب العادي» تعريفه» مثاله Oe‏ 
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بتكرره أو لا وعا. هم هه ها | »قافو ة هارن ءا و ناماو و ممم مادم م م 6ل 566 eave‏ .¥40 


القسم الأول oka le‏ الحتكم يتكرره م ال Veet‏ 
القسم الثاني: ما لا يتكرر الحكم بتكرره WA Goce ease:‏ 
المبحث الثالث: تعريف «الشرط» وما يتعلّق به ااا 
المطلب الأول: تعريف الشرط لغة .... 0 0 U‏ 
المطلب الثاني : تعريف الشرط اصطلاحًا . ا 10000 
بيان التعريف الصحيح» وبيان الأدلة على صحته "٠٠.............‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى للشرط ie ene a‏ 
المطلب الثالث: تعريفات أقسام الشرط slick‏ وصفه ee‏ 
القسم الأول: الشرط العقلي» تعريفهء أمثلثة ..... ل 
القسم الثاني : الشرط العادي» تعريفه» أمثلته م ا ا We‏ 
القسم الثالث: الشرط اللغوي تعريفه» أمثلته 0 e‏ 
القسم الرابع: الشرط الشرعي تعريفهء وأمثلته ..... ec ee‏ 
٠‏ تعريفات أنواع الشرط الشرعي ere A ee‏ 
النوع الأول: شرط الوجوب» تعريفهء مثاله .. 50 EE‏ 
النوع الثاني: شرط الصحة» تعريقه» "٠5 ............:..... Sle‏ 
النوع الثالث : شرط الأداء» تعريقهء مثاله .... a ct cesenead‏ 
المطلب الرابع: تعريفات أقسام الشرط باعتبار ة قصد الشارع له 
وعدم ذلك .. as aren ee ee re‏ ل ا speach Wid O‏ 3 


القسم الأول: ما قصده الشارع قصدًا واضحًاء تعريفهء أمثلته . 

القسم الثاني : ما ليس للشارع قصد في تحصيلة احا 

تعريفه» أمثلته ... 8 FOS o ls‏ 
المطلب الخامس : تعريفات أقسام الشرط باعتبار مصدره ان 


poli ZR‏ في حدود وتعريغات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 
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القسم الأول: الشرط الشرعي» تعريفهء أمثلته ... 1 
القسم الثاني : الشرط الجعلي» تعريفهء أمثلته sss.‏ 
المبحث الرابع : تعريف «المانع» وما gles‏ به ا TAN‏ 
المطلب الأول: تعريف المانع لغة bak aa sa‏ 0 ا 
المطلب الثاني : تعريف المانع اصطلاحًا وات وف مس وين ا و Vy‏ 
بيان التعريف الصحيح» وبيان أدلة صحته ane ere‏ 1 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى للمانع Eee‏ 


المطلب الثالث : تعريفات أقسام المانع باعتبار ما يمنعه من 


حكم أ ست ache‏ ل ل N‏ 


القع الأول اينات ليحك Fees E‏ 
القسم الثاني : مانع السبب» تعريفه» مثاله ...... ل 
. بيان أنواع مانع الحكم aces‏ ل O O‏ 
النوع الأول: مانع يمنع ابتداء الحكم فقط O nietaeees‏ 
النوع الثاني : مانع يمنع ابتداء الحكم واستمراره معا .. ا 
النوع الثالث: مانع يمنع دوام الحكم واستمراره فقط رين 
المطلب الرابع : تعريفات أقسام المانع من حيث ارتباطه 

بيخطاب الشارع NV EY‏ 
القسم الأول: ما يكون دخلاً تحت خطاب التكليف a‏ 
القسم الثاني : ما يكون داخلاً تحت خطاب الوضع 000000 
المبحث الخامس : تعريف العزيمة: وما يتعلق بها 5١80............‏ 
المطلب الأول: تعريف العزيمة لغة eT‏ 
المطلب الثاني : تعريف العزيمة اصطلاحًا E as‏ 


بيان التعريف الصحيح ( وبيان أدلة صحته ل اا PINS‏ 
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أسباب ضعف التعريفات الأخرى للعزيمة اام 


ف الضف الاد Ges Se‏ وما gi Glas‏ ا 
المطلب الأول: تعريف الرخصة لغة OYE‏ 
المطلب الثاني : تعريف الرخصة YE eee Eee!‏ 
بيان التعريف الصحيح» وبيان أدلة صحته ee‏ ا E‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى للرخصة hs Ua nea‏ 
المطلب الثالث: تعريفات أقسام الرخصة 09 0 0 ااا 
القسم | لأول: الرخصة الواجبة» تعريفهاء أمثلتها Ee‏ 
الق الا Lat I:‏ المتلاويةء مرا اما مو ا 
القسم الثالث: الرخصة المباحة» تعريفهاء أمثلتها Wi bdeenecoeseas‏ 
القسم الرابع : الرخصة خلاف الأولى» تعريفهاء أمثلتها esas‏ 
القسم الخامس : الرخصة المكروهة» تعريفهاء أمثلتها in‏ 


القسم السادس : الرخصة المحرّمة» تعريفهاء أمثلتها ا رم 
ok,‏ أن آل Last‏ التحرمة dy‏ عه col pall‏ والاستدلا لغلى ذلك THY‏ 


ه المبحث السابع : تعريف «الصحة» و«الفساد) Or‏ تلق تاا ‘eee...‏ 
المطلب الأول: تعريف الصحة والفساد لغة an‏ 
المطلب الثاني : تعريف الصحة والفساد اصطلاحًا 0 00 00 
8 00 اس 
المطلب الثالث: تعريف الصحة في العبادات a‏ رضن 
بيان اختلاف العلماء في تعريفها a‏ ااا 
بيان أن الخلاف لفظي pe tactic nod aera one ohoe‏ رض 
المطلب الرابع : Cp‏ الضحة في العا فلات oT‏ .95 


Lead!‏ الغاس ترف الاد ق االات سمي اه 





في المعاملات . Ea 111010 11 RT sue es‏ 
بيان سبب تفريق الحنفية بين الفاسدء والباطل في المعاملات› 
دون العبادات ER ieee e‏ ونوا و TE een‏ 
ه المبحث الثامن: تعريف «الأداء» و«الإعادة». و«القضاء» a‏ 
المطلب الأول : تعريف الأداء اصطلاحًا ne e‏ 
بيان التعريف الصحيح» وبيان أدلة صحته .... TO‏ 
بيان أدلة صحته أسباب ضعف التعريفات الأخرى للأداء TNs‏ 
المطلب الثاني : تعريف الإعادة ESED Oh E‏ م TENS‏ 
بيان التعريف الصحيح» وبيان أدلة صحته n‏ ا 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى للإعادة a airncacieae:‏ 
المطلب الثالث : تعريف القضاء .. O ee‏ 
بيان التعريف الصحيح» وبيان أدلة صحته سو ام sh ere‏ 
يان اساب ضعت ot ola wl‏ اقتا o‏ 


الباب الرابع 
حدود وتعريفات مصطلحات الأدلة الشرعية ۸٠٦-۴٥۴‏ 


الفصل الأول: حدود وتعريفات مصطلحات الأدلة المتفق عليها إجمالاً Yoo‏ 


“JVI we)‏ حدود وتعريفات مصطلحات الكتاب والقرآن 


Ne A E POTEET E din وما تعلق‎ 
الاد القن ةمه‎ ly. as ESN فطلب ا لأولة ترت‎ 


المطلب الثانى : تعريف القرآن ا 1 ا 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 






بيان التعريف الصحيح» وبيان أدلة صحته a e‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى للقرآن a‏ ا 
المطلب الثالث : : تعريف ل المتواترة ا ES‏ 
بيان القراء السبعة E‏ اا 000000100000001 
بيان القراء الثلاثة الملحقين بالقراء السبعة .. a‏ 
المطلب الرابع : تعريف القراءة الشاذة أو الأحادية و ا 1 
بيان التعريف الصحيح» وبيان أدلة صحته Un‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى للقراءة الشاذة ون 
أمثلة على القراءة الشاذة والآحادية ... 0 0 PAW‏ 
بيان الفرق بين القراءة المتواترة والشاذة EAE‏ 
المطلب الخامس : تعريف «المحكم) و«المتشابه) من القرآن YU...‏ 
أولا : تعريف المحكم لغة TIA EG O‏ 
ثانيا : تعريف المتشابه لغة VARESE SCO‏ 
ثالثاً : تعريف المحكم اصطلاحاً a‏ 
اا ت altel‏ اطا soy TT‏ 


بيان تعريف «المحكم والمتشابه» الصحيح› وبيان أدلة صحته ۳٦۸۰.‏ 
بیان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت فى 


i a ee NEE OEE aed ee ete المحكم والمتشابه‎ 


المطلب السادس : تعريف «النسخ» ‏ ع العامة عزن او وال ولا ا ENES‏ 
أولا : تعريف النسخ لغة . OE TT‏ بام 
ثانيًا : تعريف النسخ اصطلاحًا VOSS e‏ 
بيان التعريف الصحيحء وبيان الأدلة على صحته مدو ع 


بيان أسياب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في النسخ .. FAe....‏ 


VAN ال ا‎ SDS تعريف الناسخ قن امن مو لطا‎ WL 
E re re 15211 رابعًا : تعريف المنسوخ‎ 
AY. E gy Ga اخ‎ 
سادسا : الفرق بين النسخ والبداء - بفتح الباء - ا ل ار‎ 
A حمس مس‎ es aye cle Coie Sle 
تعريفات أقسام الزيادة على النص ا و ا نيك‎ 
القسم الأول: الزيادة المستقلّة عن المزيد عليه ولا تتعلّق بى‎ 

وليست من جنسه» تعريفهاء أمثلتها YAV..... EE‏ 
القسم الثاني : الزيادة المستقلّة عن المزيد عليه» ولا تتعلّق به 

وهي من جنس المزيد عليه» تعريفهاء أمثلتها ee‏ 1 


القسم الثالث: الزيادة غير المستقلّة التي تتعلّق بالمزيد عليه 

تعلّق الجزء بالكل تعريفهاء أمثلتها OT‏ 

القسم الرابع: الزيادة غير المستقلّة التي gles‏ بالمزيد عليه 0017 

تعلق الشركل «المخروظ Aes Melis) elas‏ 
. المبحث الثاني : حدود وتعريفات مصطلحات «السنة» وما يتعلق بها ۳۸۹ 


اطا الأول ت ا ا ك و ee‏ ان 
eines eee eoa ee ee ONG)‏ اا 
ثانياً : تعريف السنة اصطلاحًا عند الأصوليين E‏ 
بيان التعريف الصحيحء وبيان أدلة صحته MAY sepa erates‏ 


بیان أسبات ضعف ola ll‏ الأخرى التى قبلت فى «السنة» ٠۹٣۰۰۰‏ 
المطلب الثانى : تعريف السنة عند المحدّثين» والفقهاءء 
fal,‏ الكلام» وجل أهل الشرع 000 ين 


on folate eas eG)‏ امم د ل ا 


انيًا : تعريف السنة عند الفقهاء FASS ea e‏ 
ثالثا : تعريف السنة عند Jal‏ الكلام O a‏ 
رابعًا : تعريف السنة عند جل أهل الشرع ceeosceaneercciae:‏ ضر 
المطلب الثالث : تعريف «العصمة» Ce ween DERSE‏ 
ار ت O ee eer eee eee GS dices‏ 
ثانا : تعريف العصمة اصطلاحًا ا E mae‏ 


بيان التعريف الصحيح» وبيان أدلة صحته CEE‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت فى العصمة ٤٠٠٠..‏ 


المطلب الرابع: تعريف «الخبر» a Glas ley‏ معو او 8 
أولا: الخبر لغة 2 
GU‏ الخبر اصطلاحًا عند الأصوليين Gere ee e‏ اله 
بيان التعريف الصحيح» وبيان الأدلة على صحته 0 
بيان أسباب التعريفات الأخرى اللي ol do‏ م oe‏ 
ثالثا : الفرق بين CSSD‏ و«الإنشاء» ووم ل العم ا م CE‏ 
تعريف الانشاءء وبيان سبب تسميته بذلك اس CE‏ 
رابعًا: تعريف «الخبر» عند أهل اللغة 5-5 10000 
خامسا: تعريف «الخبر» عند النحاة eee eee eee‏ 
سادسًا : تعريف «الخبر» عند المحدثين E N TOOT‏ 
سابعًا : تعريف «الخبر» عند المناطقة ا لس او chs‏ ل 
ثامتا : تعريف «الخبر» عند fal‏ البيان ا i‏ 
تاسعًا ای ا ا .۸ 
القسم الأول الخير الذي يقطع بصدقه. وهو أربعة أنواع : fA...‏ 


أولها: الخبر الذي بلغت رواته de‏ التواتر» تعريفه» أمثلته ey Oe‏ 


2 الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم Squat‏ الفقه 
CE‏ ا 


ثانيها : الخبر الذي يكون متعلقة معلومًا لكل عاقل من غير 


كسس وتكرن: أمثلته ® هاو م و ود وم و مال و وا هاما وو وام و وه ناواو ووم د وام م م م ده ۹۸ 
ثالثها : الخبر النظري الذي يستحيل تكذيبهء أمثلته عو EON‏ 


5٠8... الخد الذي عُلِم متعلّقه بالنظرء أمثلته» وهذا شيئان‎ lags! 


أو الإجماع أنه صادق ا CASE REE‏ 
ثانيهما: الخبر الذي وافق خبر الله تعالى أو رسوله. 
أو الإجماع أنه eee ee ee eee ae .... Gale‏ ا 
القسم الثاني : الخبر e‏ ا 

عن الخبرء وهو أربعة أنواع EO con giranteusenesecereneee un‏ 


أولها : الخبر الذي يُعلم بالضرورة والعادة أنه مخالف للواقع» أمثلته 
ثانيها : الخبر الذي يعلم بالاستدلال والعادة أنه مخالف 

للواقع» أمثلته 1151 ااا 
ثالثها : الخبر الذي يوهم أمرًا باطلاً من غير أن يقبل التأويل» مثاله ٤٠۹.‏ 
رابعها: الخبر الذي ek‏ فيه شخص أنه رسول بغير معجزة ...604 
القسم الثالث: الخبر الذي لا يقطع بصدقهء ولا بكذبه بسبب 


قرا ئن خارجة عنه وهو ثلائة أنواع ‏ كط دل COVES‏ 

لها : الخبر الذي غلب على الظن صدقهء مثاله Cee‏ 
ثانيها : الخبر الذي غلب على الظن كذبه» مثاله CS A nee‏ 
ثالثها: الخبر الذي استوى فيه الصدق والكذب» مثاله . ا 
المطلب الخامس : تعريفات أقسام السنة من حيث السند: EN Vesa,‏ 
القسم الأول: الخبر المتواترء والسنة المتواترة . Ca‏ 


أو dacee seas auous‏ ل 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 





ثانيًا : تعريف المتواتر اصطلاحًا e‏ 55-08 5 0100000 
بيان التعريف الصحيح» وبيان أدلة صحته ا 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في المتواتر ENN.‏ 
ثالثاً : تعريفات أنواع المتواتر من السنة E a‏ 
النوع الأول: المتواتر اللفظي» تعريفه» أمثلته ا 5 
النوع الثاني: المتواتر المعنوي» تعريفه» أمثلته يي 1 
القسم الثاني : من قسمي الخبر من حيث السند» وهو: خبر الأحاد ٤٠٤١‏ 
أولآ : رت الاحاد. لغة ee 500 n‏ .2 
ثانيًا : تعريف الأحاد اصطلاحًا CEE a eres‏ 
بيان التعريف الصحيح»› وبيان أدلة صحته OT‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في «الآحاد» EVE.‏ 
ثالثا : تعريفات أقسام خبر الواحد I oe‏ 
القسم الأول: الحديث المشهور اا 
بيان التعريف الصحيح له» وبيان أدلة صحته eee‏ ا 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في 

CN EER a ss euseee «الحديث المشهور»‎ 


القسم الثاني : الحديث المستفيض 89 O‏ لو DWN‏ 
بيان التعريف الصحيح ن وبيان الأدلة على صحته TY‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في 

«الحديث المستفيض» ا ا ا عد 0000 
القسم الثالث : الحديث الغريب» تعريفه» وبيان سبب تسميته بذلك 5١8‏ 
تعريفات أنواع الحديث الغريب CEE uabtedes econ:‏ 
النوع الأول: حديث غريب المتن والإسناد» تعريفه م CWA‏ 


ae‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
Cy,‏ ظ | 


النوع الثاني : حديث غريب الإسناد فقط» تعريفه AY ene eee‏ 
القسم الرابع : الحديث العزيز» تعريفه» مثاله Veeco‏ 
المطلب السادس : تعريفات أقسام السنة من حيث الاتصال وعدمه ٤٠١.‏ 
القسم الأول: الحديث المسند» وهو المتصل» تعريفه Ea‏ 
القسم الثاني : الحديث غير المتصل» وهو: «المرسل) EYe.‏ 
أولا : تعريف «المرسل» لغة CS o‏ 
ثانيًا : تعريفات أنواع الحديث المرسل nee‏ ل Oa‏ 
النوع الأول: مرسل الصحابي» تعريفهء أمثلته Tosser‏ 
sl‏ ¢ الا مرس خر الصا EW. o‏ 
OL,‏ ا 0 EUs «done‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في 

«مرسل غير الصحابي» EY... E DAE Re ee ee‏ 
تنبيه : بيان المراد من كبار التابعين عند المحدثين CT Een‏ 


Cele تعريف «المعلّق) و«المعضل» و«المنقطع»‎ We 


بيان أن تعريفها واحد» وهو تعريف «المرسل»؛ حيث إن هذه 


الأربعة مترادفة عند الأصوليين مك و و ا ا 
مان ترت (الجفاق» عند الاد ا ا 
بيان تعريف «المرسل» عند المحدثين CTT ESS‏ 
بيان تعريف «المعضل» عند المحدثين Yine‏ 
يان تعريف «المنقطع» عند المحدثين . 00000 1 
المطلب السابع : تعريف الحديث المدلس Tl e‏ 
ا padded! Ci‏ ك 1 0 0 E‏ 


EY G aoa eee neeneca see: Enel تغريف التدلس‎ GU 


fold‏ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 








بيان أقسام التدليس 00000 
القسم الأول: تدليس الإسنادء تعريفهء أمثلته 0 00 
القت الاي تذلسين"الشيوخ: Ail‏ أمثلته estes‏ 
القسم SSIES‏ دل hee)‏ وس ب«المدرّج». تعريفه» أمثلته ٤١٣‏ 
مثال المدرج في أول الحديث ET‏ 
مثال المدرج في وسط الحديث a‏ ا 57 
مثال المدرج في آخر الحديث اسع اام و م بر ام Tee‏ 
المطلب الثامن: تعريف الصحابي ا ااا ا 
أولا : تعريف الصحابي لغة ا 0000 0 اا 
ثانيًا : تعريف الصحابى اصطلاحا و ا O‏ 
بيان التعريف عد وبيان الأدلة على صحته مدعا ا Ate‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في «الصحابي» ٤١۲‏ 
المطلب التاسع : تعريف التابعي eee‏ ا ا ا او ا 
أولا: تعريف التابعى لغة rescues: ee‏ 0 ااا 
ثانيًا : تعريف التابعي اصطلاحخاء sles‏ أدلة صحته | ا 
ob‏ أسباب Gas‏ التعريفات الأخرى له TSO‏ 
ظ تنبيه : ذكر كبار التأبعين ل و ب Se ee SG‏ 
المطلب العاشر: تعريف العدالة» والتعديل» والجرح والتجريح. 
وما يتعلق بذلك E E O nadie eaeacaueeuaie:‏ 
EEN 0 dalle 251‏ 
تعر Di‏ له DO as o‏ 
تعريف العدالة اصطلاحًا e‏ ا و E‏ ا 
بيان التعريف الصحيح» وبيان أدلة صحته O‏ 


بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في «العدالة» ٤٤١.‏ 


الشّامل: في حدود cilia pag‏ مصطلحات علم أصول الفقه 





i Sea ee arene 511000000000083 ثانا : تعريف التعديل › وبيانه‎ 
BOE cenit Et Glos الا و مول الال‎ 
ae ere ee eee ree thane Ges ‘cpl تعريف‎ : Gal, 
EEE e تعريف الجرح والتجريح لغة‎ 
i 1 COLDS تعريف الجرح والتجريح اصطلا حا‎ 


بیان أسباب الطعن والجرح والتجريح العشرة ا جه جا يق CEQ... LS E‏ 


تعريفات الأحاديث المردودة بسبب وجود أحد أسباب 


الجرح والتخريج فيها 52571111 ee‏ ا 
الأول: الحديث الموضوعء تعريفه» الأمثلة CO cee ceceee ade‏ 
بيان أهم أسباب وضع الحديث .... 0001 0 0 00000 
بيان كيف نعرف الأحاديث الموضوعة ا ومو و CE‏ 
الثاني : الحديث المتروك» تعريفه› 5 Met Nea conte aos‏ 
الثالث: الحديث المنكرء تعريفه» ap eee re eee Glog‏ 


بيان التعريف الصحيح له» وبيان الأدلة على صحته CEG asusaus‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت فى | 


«الحديث المنكر) .. ede‏ بد واه ممه ب وده ونا EVO‏ 
بيان الفرق بين الحديث «المنكر» و«الشاذ) ee‏ 2:12 
ا ل EVs‏ 
الخامس : الحديث المقلوب» تعريفه» وبيانه LO Nicos 0 0 tees‏ 
glad! Cytol pil oli‏ 0000 
اا هتاوتت ا د ا ده د 10100000 
انيهما: مقلوب المتن» تعريفه» مثاله eT ee‏ م CES‏ 


ححا ater‏ تعريف الكبائرء والصغائر من الذنوب 1101 CEA......‏ 






الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


££A..... ا‎ te eek الكبائر اصطلاخا‎ Ca 
2 وله و‎ ae بيان التعريف الصحيح للكبيرة›‎ 
0 0 ينان آشبات ضعف التعريفاتت. الأخرى للكبيرة‎ 
BG scans, 00 508 مان الكائر»: وعلادها ب‎ 
CO DO GL ES تعريف الصغائر ااا‎ 
O Un . تنبيه : بيان أن «الغيبة) تعتبر من الكبائرء لا من الصغائر‎ 


المطلب الحادي عشر: تعريفات أقسام مستند غير الصحابي ...505 
القسم الأول: قراءة الشيخ على الراوي تعريف ذلك» والأمثلة ٤٠٥٠.‏ 
القسم الثاني : قراءة الراوي على الشيخ» تعريف ذلك والأمثلة ٤٥١‏ 


القسم الثالث: الإجازة» تعريفهاء الأمثلة 5-5-5 COs‏ 
الرابع : المناولة» تعريفهاء الأمثلة . eee TY‏ ا 
بيان قول بعض العلماء : أن المناولة تعتبر قسمًا من أقسام «الإجازة» 601 
el gil le‏ الإجازة ....... hes‏ ا ل sssiews‏ اق 
أوليا + الإجازة معن لمعن تعريقيا بالأمئلة ا م OF‏ 
ثانيها : الإجازة لمعيّن في غير معيّن» تعريفها 59 سا 
ثالثها: إجازة معيّن لمعيّن بوصف العموم» تعريفها بالأمثلة ....601 
رابعها: إجازة المجاز» تعريفها بالأمثلة . eee eee ree‏ 
خامسها: الإذن في الإجازة» تعريفها بالأمثلة ee eee‏ 8 
القسم الخامس : الوجادة» تعريفها AVL‏ د 
المطلب الثاني عشر : تعريفات أقسام الع 

OD sated A aeons oe ay —_ 


سلس الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
0۰۲ 
ااا کے 
بيان المراتب السبعة للحديث الصحيح» مرتبة على حسب القوة 655 
تنبيه : Oly‏ المراد يقولهم : «صحيح بشرط الشيخين» أو أحدهما» ٤٠٥١‏ 
تنبيه : بيان مجموع ما ذكره البخاري ومسلم من الأحاديث وهو 


أربعة GY‏ حديث eT‏ 
تعريفات أنواع الحديث الصحيح ا COV ES‏ 
النوع الأول: الحديث الصحيح لذاته» تعريفه» بيانه COV Sein‏ 
النوع oo‏ الحديث الصحيح co pal‏ تعريفه» Gly‏ ... ا COV,‏ 


القسم الثاني : الخديث الحسن .. seseuse sere‏ اا BOY‏ 
بيان التعريف الصحيح له سبي ل 


0V... Sees Re ee aS :..... بيان أدلة صحته‎ 

ظ بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في 
الحديث الحسن N RE ee eee EOE‏ £0۸ 
تعريفات أنواع الحديث الحسن OS OSS‏ 
py‏ الأول الحديف الصو لاف حر باه م 
النوع الثاني : الحديث الحسن لغيره» تعريفه» بيانه Oe‏ 


يان التعريف الصحيح له » وبيان الدليل على صحته ا ا 
بيان أن الحديث الضعيف يرتقى إلى درجة الحديث الحسن بشرطين 5594 
سه : بيان أن الحديث الحسن لذاتهء والحسن لغيره يحتج بهماء 


لكن يقدم الأول على الثاني Lee cee eee‏ 
القسم الثالث: الحديث الضعيف» تعريفه ........ ا 


CON ris وبيان الدليل على صحته‎ cal التعريف الصحيح‎ Ol 
بيان أن بعض العلماء يحتج به في فضائل الأعمال‎ 
an re re re 0 0 ee eee ee شروط‎ ON والترغيب والترهيب‎ 


٠‏ الشّامل؛ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 








بيان of‏ الحديث الضعيف لا يحتج به مطلقًا nee ates‏ سو BY i‏ 
المطلب الثالث عشر : و أقسام السنة من حيث حقيقتها 

ومتنها ا ا ا ا 00 
القسم الأول: السنة القولية» 58 أنواعها Cl‏ 
القسم الثاني : السنة الفعلية» وتعريفهاء أنواعها .... eS‏ 2 
تعريفات أنواع السنة الفعلية O O tend‏ 
النوع الأول: أفعاله الجبلية» تعريفها بالأمثلة ا 

النوع SW‏ : أفعاله العادية» تعريفها بالأمثلة ree‏ 

النوع الثالث: أفعاله التي لم يتبين أمرها تعريفها بالأمثلة (EM‏ 
النوع الرابع : أفعاله التي [bed‏ لبان fares‏ أو تشي مطلق 8 

تعريفها با لأمثلة TO a‏ 
النوع الخامس : أفعاله الخاصة بهء تعريفها بالأمثلة ere‏ 0 
النوع السادس : أفعاله التي فعلها على وجه القرية» تعريفها بالأمثلة 657 
القسم الثالث: السنة التقريرية» تعريفهاء أنواعها Ro‏ 
تعريفات أنواع السنة التقريرية : 00011011 0 SA Virsa‏ 
النوع الأول: الإقرار على القول تعريفه بالأمثلة eee‏ ل 
النوع الثاني : الإقرار على الفعل» تعريفه بالأمثلة CT‏ 
النوع الثالث: الإقرار على الترك تعريفه بالأمثلة 00000000 
المطلب الرابع عشر: تعريف زيادة الثقة» وما يتعلّق بها OY...‏ 
ازل رفا وة ف CO Sted‏ 
ا الثقة ... ay‏ 0 ااا 
الا : Lal oles‏ الزيادة في الحديث OY... ٠.٠٠٠.٠٠‏ 


القسم الأول: الزيادة في السندء تعريفها بالأمثلة e‏ 





2 الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 

ر 

القسم الثاني : الزيادة في المتن» تعريفها بالأمثلة و ب ا 
تعريفات أنواع الزيادة في المتن : 1 ا 
النوع الأول: زيادة مخالفة للمزيد عليه» تعريفها enemas‏ 
بال الاي ا غير ما للمزيك عة ا E.‏ 
المطلب الخامس عشر: تعريف الحديث القدسي» وما يتعلّق به ٤٦١‏ 
أولاً : تعريف القدسي لغة COE eee a‏ 
ثانيًا : تعريف الحديث القدسي اصطلاحًا CVO‏ 
الثاً: الفرق بين الحديث القدسي» والقرآن a‏ 
تنبيه : بيان نسبة الأحاديث القدسية إلى الأحاديث النبوية» وبيان 

er‏ قن يعت لي ا 
فهرسن :موضوغات المحلد الول i Soc va‏ 


Ly Cy لا‎ 


م 


-V 


-A 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات ale‏ أصول الفقه 






بيان بعناوين المؤلفات والمصنفات المطبوعة 
للشيخ الأستاذ الدكتور/ عبدالكريم بن علي بن محمد النملة 
الأستاذ في قسم أصول الفقه بكلية الشريعة 
٠‏ بالرياض/ جامعة الإمام 


حنبل» طبع في دار العاصمةء 417١ه»‏ ثمانية مجلّدات» وقد 
جمعت في أربعة مجلدات كبار في «مكتبة الرشد» . 

أقل الجمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف فيهء الرياض: مكتبة 
الرشدء 5١5١هء‏ طبع في «مجلّد) . 

المهذب في علم أصول الفقه المقارن: تحرير لمسائله ودراساتها دراسة 
نظرية تطبيقية . مكتبة الرشدء ١٠57١اهء‏ طبع في « خمسة مجلدات» . 
الواجب الموسع عند الأصوليين: مكتبة الرشد» AVENE‏ طبع في 
(thoes‏ 

الخلاف ll‏ عند الأصوليين . مكتبة الرشد» ١ه‏ طبع في 00000 
الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح. مكتبة 
الرشدء ١57١هء‏ طبع في bees)‏ 

مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف». دراسة نظرية تطبيقية. 
مكتبة الرشدء aleve‏ طبع في «مجلّد). 

الإلمام في مسألة تكليف GUS‏ بفروع الإسلام» دراسة نظرية 
تطبيقية» مكتبة الرشدء 7١5١هء‏ طبع في «غلاف». 

الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس . las!‏ مكتبة CLS I‏ ١٠5١هء‏ 
طبع في «مجلّدا . 


١‏ 1 | الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
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إثبات العقوبات بالقياس. مكتبة الرشدء ١٠5١ه»ء‏ طبع في ١غلاف».‏ 


روضة الناظر وجنة pte‏ لابن قدامة؛ تحقيق وتعليق ودراسة» 
مكتبة الرشد» ومكتية العاصمة 7١5١اه»ء‏ طبع في «ثلانة ا 
شرح منهاج البيضاوي في علم الأصول للأصفهاني ؛ تحقيق وتعليق 
ودراسة» مكتبة الرشدء ١٠١5١اهء‏ طبع is‏ (مجلدين). ٠‏ 

الأنجم الزهرات في حل ألفاظ الورقات ري تحقيق وتعليق 
ودراسة» مكتبة الرشد» cADVEVE‏ طبع في المجلّد) . 

الضياء اللامع شرح جمع الجوامع لابن حلولو المالكي؛ تحقيق row‏ 
وتعليق ودراسة» مكتبة CBVEVO cas S|‏ طبع في اااي 

تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع وتنزيل الأحكام على قواعدها 
الأصولية وبيان مقاصدها ومصالحها وأسرارها وأسباب الاختلاف 
فيها . مكتبة cst JI‏ 571١هء‏ طبع في ا 

نفائس الأصول شرح المحصولء القسم الثاني تحقيق وتعليق ودراسة 


«ستة مجلدات)». 


طرق دلالة الألفاظ على الأحكام عند الحنفية Ltt,‏ الفقهي› 

«مجلّد». 

الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقهء وشرح 
صحيحهاء وبيان ضعيفهاء والفروق بين المتشابه منهاء دراسة 
تأصيلية استقرائية نقدية» طبع في امجلّدين» مكتبة الرشد . 


Shas‏ كتب أخرى سننشر فيما بعد لفضيلة الشيخ عبدالكريم النملة حفظه 


ألله . «وكلها موجودة في مكتبة الرشك وفروعها في ي العالم ast‏ تحيات مذير 
مكتبة الرشد». 
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oy 0S‏ مَصطاحات عام أْصّئُول النقدّه 
وشح صحيحها OSs‏ ضعيفهاوا لزوق بين ا لمث ابه مهنا 
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المبحث الثالث 


حدود وتعريفات مصطلحات «الإجماع» gle, lag‏ به 
وقيه اة مطالب : | 


| . Mp Lace SI المطلب الأول: تعريف‎ e 
المطلب الثاني: تعريفات أقسام «الإجماع» من حيث القول والفعل‎ « 


وغيرهما. 
© المطلب الثالث: تعريفات أقسام «الإجماع» من حيث القطعية 
والظنية. 00 | 


e‏ المطلب الرابع: تعريفات أقسام «الإجماع» من حيث العموم 
والخصوص. 


الشّامل: في حدود clas aig‏ مصطلحات ele‏ أصول الفقه ~~ 
a aaa‏ 
المطلب الأول 


أولاً: الإجماع لغة: الاتفاق» ومنه قوله: «أجمع القوم على كذا» إذا 
اتفقوا عليه» ومنه قوله WME‏ تجتمع أمتي على OMS‏ أي: لا تتفق 
ويُطلق على العزم المؤكد ومنه قوله تعالى: GOT RE‏ [يرنس: :]۷١‏ 
أي: اعزموا آمركم» ومنه قولهم: «أجمعتٌ الرأي» إذا عزمت عليه. 
وقولهم: «أجمع فلان على كذا»: إذا عزم عليه" ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام: Yo‏ صيام لمن لم يجمع الصيام من i SOC LU‏ يعزم عليه. 


ثنين فصاعداء وهو المراد بالإجماع عند العلماء كما سيأتي. 

AGL‏ الإجماع اصطلاحاً هو: «اتفاق مجتهدي العصر من أمة محمد 
28 بعد وفاته على أيّ أمر كان من أمور PUA‏ وهذا التعريف أقرب 
التعريفات التى قبلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع لأقسام وأنواع الإجماع» ومانع من دخول 
غيرها tas‏ حيث إن المراد bab‏ : «اتفاق» الاشتراك في الرائ والاتحاد فيه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه (557/5)» وقال عنه: «حديث غريب من هذا الوجه» 
وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد »)۲۱۹/١(‏ وذكر السخاوي في المقاصد الحسنة 
(ص 5550): أن هذا الحديث مشهور المتن» ذو أسانيد كثيرة» وشواهد متعدّدة في 
المرفوع وغيره. | 

(۲) انظر: لسان العرب (۸/ ۷٥)ء‏ المصباح المنير .)٠٠۹/۱(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه (۲/ ٣۸۲)ء‏ والنسائي في سننه )١15757/5(‏ مرفوعًا وموقوفا 
وأحمد في مسنده (7/ ۲۸۷)ء وانظر: نصب الراية .)١٤۸/۲(‏ 

(5) انظر: مذكرة الشنقيطي (ص )١1١١‏ الاتحاف )١18/5(‏ المهذب (۲/ (NEO‏ 


ory 3‏ | الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ظ وهذا اللفظ - وهو: «اتفاق» يدخل فيه كل اشتراك واتحاد. أ سواء 
كان اتحادًا واشتراكًا بقول» أو بفعلء أو بسكوتء أو بتقريرء أو باعتقاد 
ويدخل فيه - أيضا - قول جميع المجتهدين صراحة» أو فعلهمء أو قول 
بعضهم أو فعله مع سكوت الباقين» أو بقول بعضهم وفعل الباقين. 
وهذا اللفظ - أعني «اتفاق» - منع من دخول أمرين : ظ 
الأول: اختلاف المجتهدين» وإن اتفق الأكثر فهذا يُسمَّى خلافاء ولا 
يُسمّى إجماعًا. 
| الثاني : قول أو فعل مجتهد واحد لا يوجد cope‏ أو يوجدء ولكن لا 
يُعرفء فقوله أو فعله لا يُسمّى اتفاقًا ولا إجماعًا 


bal st,‏ الحجتيد) ليان أنه د يشترط في المجمعين على شيء : أن 
اب مووي واس وس يه وهو من توفرت 
فيه شروط الي 

: يلي‎ neo — : bal, : أي‎ - sie 

الثانى: طلاب te‏ الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد فهؤلاء أيضًا لا 
dow‏ بوفاقهم» ولا بخلافهم؛ لعدم توفر شروط المجتهد. 

الثالث: اتفاق بعض المجتهدين» دون بعض من جميع البلاد: سواء 
اتفق الأكثر على القول أو الفعلء أو الأقل؛ لأنهم ليسوا كل المجتهدين؛ 
حيث إن لفظ «المجتهدين» مفيد للعموم؛ لوجود «أل» الاستغراقية» و«الأكثر) 
ene ee e (\)‏ — وفي المجلد 


الشامل: في حدود وتعريغات مصطاحات علم أصول الفقه 
GB 7 |‏ 
الرابع : اتفاف جميع مجتهدي 55 a ols‏ يتفق علماء المدينة› أو مكة 
أو الكوفة. أو البصرة فهذا لا aay‏ إجماعا؛ ا gmt‏ | كل مجتهدي 
الأمة. | 
الخامس: اتفاق جميع مجتهدي طائفة معينة OLS‏ تتفق الشيعة. 
الصوفية› أو اغات أبى حنيقة 6 أو أصحاب مالك أو أصحاب الشافعي . 
أو أصحاب أحمدء فهذا لا oad‏ إجماعًا؛ OV‏ المتفقين ليسوا كل الأمة. 
وأتى : «العصر) لبيان أن الإجماع Send‏ به إذا أجمع الذين بلغوا 
درجة at‏ حال حدوث الحادثة المطلوب حكمها في sl‏ عصر. 
lim»‏ اللفظ فد شمل : جميع علماء أي عصر من العصورء ودخل فيه 
عصر الصحابة وغيرهم؛ لذلك تجدهم يكررون هذه العبارة. وهي : «أن 
إجماع أهل كل عصر حجه)» pels‏ بإجماع الصحابة وأنه هو 
الحجة فقط. 
وهذا اللفظ - أعنى «مجتهدي العصرا قد منع من دخول من بلغ درجة 
الاجتهاد بعد حدوث الحادثة والحكم عليهاء فلا يعتبر هذا من أهل ذلك 
العصر. ظ 
وأتى بلفظ : «من أمة محمد OLS ee‏ أنه يشترط أن يكون المجمعون 
من المسلمين المؤمنين بنبينا محمد FEE‏ 
rir‏ بهذا اللفظ ¢ لمنع دخول ما يلي : 
الأول: اتفاق المجتهدين من LASSI‏ « فهؤلاء لا يعدل بوفاقهم ولا ار 
وإن كانوا علماء بالشريعة الإسلامية؛ لاتهامهم بالخيانة. 
الثانى: اتفاق المجتهدين من الأمم السابقة» فلا يعتبرون؛ CoP ere‏ 


الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 

تأسحة لكل ما قبلها من الشرائع. 

وأتى بلفظ : «بعد وفاته OLS GH‏ أنه يُشترط فى صحة الإجماع: أن 
Gey‏ المجتهدون بعد وفاته SEE‏ | 

وأتي UL‏ لمنع دخول اتفاق الصحابة على شيء في حياة النبي BS‏ 
لأنه لا إجماع إلا بعد اجتهادء ولا اجتهاد فى حياة النبي يَلِِةِ حيث لا 
حاجة إليه؛ OY‏ الوحي ينزل بأحكام الحوادث. 

وأتي بلفظ : «على أي أمر كان من أمور الدّين» لبيان: أنه يشترط في 
صحة الإجماع: أن يكون He‏ بحكم شرعي يهم المكلّف. 

وهذا اللفظ منع من دخول اتفاق المجتهدين على أمر ليس من أمور 
الذين كالاتفاق على أحكام لغوية» أو حسابية» أو عرفية» أو على أمور 
دنيوية ونحو ذلك فهذه لا تسمى إجماعًا شرعًا؛ إذ الكلام على الإجماع 
الشرعي الملزم به المكلف» وغير الأمور الدينية لا يلزم بها أحد. 

الدليل الثاني: ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في الإجماع. 
وأهمها: ثمانة تعريفات: | 

التعريف الأول: تعريف ابن EE‏ وهو: أن الإجماع: «اتفاق 

وهو ضعيف ؛ لسببين : 

أولهما: أنه غير مانع من دخول إجماع الصحابة في حياته BB‏ وهذا لا 
يمكن؛ oY‏ الإجماع ناتج عن الاجتهادء ولا اجتهاد في حياته RE‏ لأنه 
زمن نزول الوحي» ولو أضاف قيد «بعد وفاته» لسلم من ذلك. 


)١(‏ في الروضة )١١/5(‏ مع الاتحاف. 


x أصول الفقه‎ ele مصطلحات‎ clas rig الشّامل: فى حدود‎ 
١6 - 
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0 
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ثانيهما : أن فيه اا لأن لفظ «علماء» قد يفهم منه طلاب العلم 
الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد. وقد يفهم أن المراد «المجتهدون»» ولو عبر 
ب«المجتهدين» لسلم من ذلك. 

التعريف الثاني: تعريف الغزالي» وهو: أن الإجماع: «اتفاق أمة 
Lele HE toons‏ على al‏ من الأموى الديفة: 

وهو ضعيف ؛ لسيبين : 

أولهما: أنه غير مانع؛ لأنه يدخل فيه العوام» وطلاب العلم الذين لم 
- يبلغوا درجة الاجتهادء ولو قيّد بلفظ «مجتهدي أمة محمد» لسلم من ذلك. 

ثانيهما: أنه يفيد عدم تحقق أي إجماع إلى يوم القيامة؛ إذا يجوز أن 
يخالفه أي مخالف Gh‏ بعد ذلك إلى يوم القيامة» ولو قيّده ب«العصر؛ لسلم 
من ذلك. ا ظ 

التعريف الثالث: تعريف أبى الج a eas‏ وأبى الحا 
وهو: أن الإجماع : «اتفاق من جماعة على أمر من الأمور إما فعل أو ترك). 

وهو ضعيف؛ لأسباب أربعة : ظ 

أولها : أنه غير مانع من انعقاد الإجماع إذا اتفق بعض المجتهدين ؛ لأنه 
عبر بلفظ : «(جماعة» وهذا يصح على البعض › وهذا بحن بصحيح كما 


(£) 
۰ e 


AVY {ND في المستصفى‎ )١( 

(۲) في المعتمد (۲/ .)٤٥١‏ 

(۳) في التمهيد (۳/ .)۲۲٤‏ 

(5) راجع (ص (ONY‏ من هذا الكتاب. 


a‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
SST‏ 


Bi OV tie‏ «جماعة» شاملة للمسلمين والكفارء وهذا لا يصح كما 


(MV 
+ ae 


ثالثها: أنه غير مانع من دخول الإجماع على أمر غير شرعي» كالأمور 
الدنيوية» واللغوية ودحو ذلك ؛ لأنه wale‏ على أمر من الأمور) ولو زاد فيك 
«الدينية؛ لسلم من ذلك. 
| رابعها: أنه يفيد غدم انعقاد الإجماع ؛ لأنه لم يحدده بعصر من العصور 
وقد سبق هذا فى السبب الثاني من أسباب ضعف تعريف الغزالي”'". 


التعريف الرابع: تعريف أبي يعلى" والشيرازي”*': والباجي› 
وهو: أن الإجماع: «اتفاق علماء العصر على حكم النازلة» وهو ضعيف؛ 
لأسباب ثلاثة : 

أولها: أنه غير مانع من دخول علماء الكفار من المجمعين على أحكام 
شرعية؛ GY‏ قال: «علماء العصر» وهو شامل للمسلمين والكفار. 

ثانيها: أن فيه إجمالاً ؛ حيث إن لفظ «علماء» يحتمل أن المراد بهم 
طلاب العلم الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد» ويحتمل أن المراد بهم 
«المجتهدون» ولو عبر بلفظ «المجتهدين» لسلم من ذلك؛ لأنه أخص منه في 
المراد. 


)1( راجع (ص (OV‏ من هذا الكتاب. 
(Y)‏ راجع (ص (O10‏ من هذا الكتاب. 
)۳( في العدة )\/ .)١ 7/٠‏ 

(4) في شرح اللمع (۲/ 538). 

)0( في الحدود )2 AVY‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 






ثالثها: أنه غير مانع من دخول اتفاق الصحابة فى حياته #8 وهذا لا 
يُسمّى إجماعًا كما سبق" ولو أتى بلفظ «بعد وفاته» لسلم من ذلك 


التعريف الخامس : تعريف الود فهر أن الإجماع : «اتفاق جملة 
foi‏ الحل والعقد من أمة محمد ME‏ في عصر من الأعصار على حكم واقعة 
من الوقائع». 

وهو ضعيف؛ لأسباب ثلاثة : 

أولها: أنه غير مانع من دخول اتفاق الصحابة في حياة النبي RE‏ وهذا 
لا يسمّى إجماعًا كما سبق» ولو قيده بلفظ : «بعد وفاته» لسلم من هذا. 

ثانيها: أنه غير مانع دخول الاتفاق على أمر من الأمور الدنيوية» أو 
اللغوية ونحو ذلك من غير الشرعية» وهذا ليس بإجماع في الشريعة. 
والمقصد هو الإجماع في الشريعة؛ لأنه هو الملزم. 

ثالثها: of‏ فيه إجمالاً؛ oY‏ لفظ «أهل الحل والعقدا 03 أن يكون 
cole ol ell‏ ويحتمل أن يكون المراد المجتهدين. 

التعريف السادس: حر النظاء" اريزا : أن الإجماع : «كل is‏ 
قأمت ححته). 


وهو ظاهر الضعف؛ لأسباب خمسة: 
أولها : إنه غير مانع من دخول ال ان وهذا 57 » كمأ 


CE), glo > 
سبق بيانة‎ 


)١(‏ راجع (ص (OVE‏ من هذا الكتاب. 

(۲) في الأحكام .)195/١(‏ 

)( نقله عنه الغزالي ذ في المستصفى (1/ 1۷۳( والآمدي في الإحكام (۱/ 196). 
)2( راجع (ONY we)‏ من هذا الكتاب. 


AR‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
Kova) A,‏ 


انيها: أنه غير مانع من دخول قول الكفارء وهذا باطل كما سبق ٠.‏ 

الثها: أنه غير مانع من دخول قول الواحدء ويكون إجماعاًء وهذا 
lS EL‏ 

- رابعها: أنه غير مانع من دخول اتفاق الصحابة في حياته BE‏ وهذا 

لیس بصحيح - كما سبق بيانه-”". 

خامسها: أنه يفهم منه عدم إمكان الإجماع وتحققه إلى يوم القيامة؛ 
لعدم تقييده بعصر معين. ظ 

التعريف السابع: تعريف ابن Mose‏ وهو: أن الإجماع» «ما اتفق 
أن جميع الصحابة قالوه ودانوا به عن نبيهم AE‏ وهو ضعيف؛ لأسباب 
ثلا ثة : | | 

أولها: أنه غير مانع من دخول اتفاق الصحابة في حياته ية وتسميته 
إجماعًاء وهذا غير صحيح - كما سبق بيانه OM‏ 
إجماعاء وهذا غير صحيح ؛ حيث إن الإجماع المعرّف هو الإجماع على 


أمور الديخ bts‏ - كما سبق a aly‏ 


ثالثها : أنه غير جامع؛ لأنه قصره على اتفاق الصحابة فقطء وهذا غير 
صحيح؛ حيث إن الإجماع يشمل إجماع الصحابة وغيرهم ممن جاء بعدم 


)١(‏ راجع (ص )2١7‏ من هذا الكتاب. 
(Y)‏ راجع (ص7١06)‏ من هذا الكتاب. 
(۳) راجع (ص COVE‏ من هذا الكتاب. 
)8( في الإحكام (EVV)‏ | 

)0( راجع (ص (OVE‏ من هذا الكتاب. 
(5) راجع (OVE Ge)‏ من هذا الكتاب. 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات ale‏ أصول الفقه 
او 
فاإجماع fal‏ كل pas‏ حجة» كما سبق Vaile‏ 

التعريف الثامن : تعريف ابن الفاحت 7 وهو. أن الإجماع : «اتفاف 

وهو ضعيف ؛ اس 

أولهما: أنه غير مانع من دخول اتفاق الصحابة في حياته HE‏ وتسميته 
إجماعًا Ling‏ باطل - كما سبق Om aly‏ ظ 

انوا آنه غير مانع من دخول «الاتفاق على أمر من re ope‏ 
le pt‏ وتسميته إجماعًا وهذا باطل - كما سبق بيانه Om‏ | 


ooo 


)1( راجع (ص 017 (ONT,‏ من هذا الكتاب. 
(؟) في مختصره )071/1١(‏ مع بيان المختصر. 
0 راجع (ص COVE‏ من هذا USS‏ 
)€( راجح (ص (OVE‏ من هذا الكتاب. 


ZAR‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
Sw‏ اا سے 


المطلب الثاني 
تعريفات أقسام الإجماع من حيث القول. of‏ الفعل of‏ غيرهما 

القسم الأول: الإجماع القولي» وهو: «أن يُصرّح كل مجتهدٍ من 
المجمعين aly‏ وقوله في حكم الحادثة التي حدثت» وتتفق الآراء والأقوال 
على حكم واحد» وهذا أقوى أواع الإجماع؛ لقوة حجة القول» ولكنه نادر 
دا حتى أن بعضهم أنكره ؛ لانتشار العلماء المجتهدين في كل مدينه»› 
وفرية». وواد ونحو (AUS‏ وقد لا يسمع به فيصعب معرفة رأيه في حكم 
الحادثة» فليس كل ما تقربه الدولة قد بلغ در ال ای ولس كر ما تعد 
الدولة لم يبلغ درجة lee VI‏ 
والاتفاق القولي ينعقد به الإجماع VEU‏ 


القسم الثاني : الإجماع الذي اشترك فيه القول والفعل وهو: «أن يتفق 
بعص المجتهدين على حكم حادثة حدئت ويصرحوا بذلك الاتفاق» ويعمل 
Jb‏ المجتهدين بذلك الحكم المتفق عليه: فيعلم ae‏ اتفاق الجميع Make‏ 

وهذا قوي» ولكنه أقل قوة من القسم الأول؛ لاشتراك القول بالفعل» 
وهذا يضعف الإجماع؛ oy‏ حجج الأقوال أقوى من حجج الأفعال. OY‏ 
- الفعل يحتمل أمورًا لا يحتملها القول» وهذا ينعقد به الإجماع اتفاقاء وقد 
أدخله بعضهم في القسم cS YI‏ ولكن الصحيح أنه ينفرد". | 

القسم الثالث: الإجماع الفعلي» وهو: «أن يفعل كل مجتهد من 
)١( ٠‏ انظر: التمهيد (۳/ .)٠٠١‏ الفقيه والمتفقة :)579/١(‏ أصول السرخسي ATTN)‏ 


البحر المحيط (597/5). 
(۲) انظر: كشف الأسرار (5717//7): البحر المحيط (5/ 597). 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ale‏ أصول الفقه 9 Ge‏ 
Ce‏ 

المجمعين فعلاً بحكم يوافق فعل المجتهد الآخر به. Vy‏ يخالفه من we‏ 
أن يصدر من أي واحد منهم قول مؤيد أو مخالف). 

وهذا قوي» ولكنه أقل قوة من القسم الأول» والقسم الثاني؛ OY‏ الفعل 
المجرد يحتمل تأويلات واحتمالات أكثر من الفعل الذي اشترك معه القول. 
ee ere‏ فكل ما 

والاتفاق ال ALS‏ على السنة 
الفعلة. 

وهذا معمول به: سواء نقل الإجماع الفعلي عن المجتهدين صراحة 
كقولهم : «أجمعوا على فعل كذا» أو قالوا في النقل : ا يفعلون كذا» فلا 
فرق بين الصورتين» وبعضهم فرّق بينهما. 
الإجماع على ترك الفعل كالإجماع 2 الفعل”''. 

القسم الرابع : الإجماع السكوتى, وهو: «أن يقول بعض المجتهدين 
قولاًء أو يفعل بعضهم فعلاً» أو يقول بعضهم ويفعل آخرون أو يفعل بعض 
العوام فعلاً أو يقول قولاً بما يخص الأحكام الشرعية» وينتشر هذا القول أو 
الفعل› ويمضي زمن يكفي للنظر في «AU‏ فيسكت الباقون عن إنكاره» أو 
موافقته. من غير أن يظهر عليهم علامات الرضاء أو السخط). وهذا 
التعريف جامع بين تعريفات العلماء ل«الإجماع السكوتي)”". 


() انظر: مراتب الإجماع )2 CVV‏ البرهان »)501/-5657/١(‏ الفقيه والمتفقة CEVA/N)‏ 
| البحر المحيط /٤(‏ 597)؛ شرح اللمع (۲/ CVV‏ شرح تنقيح الفصول )0 AVYY‏ 
)1( انظر: جمع الجوامع (۲/ ۱۸۷)» شرح اللمع (۲/ CVA‏ تقويم الأدلة (OA po)‏ أصول 
السرخسي TZ)‏ التمهيد (۳/ .)۲٠۰‏ كشف الأسرار (۳/ 5737). 


a‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


وهو أقرب تعريفاته إلى الصحة؛ GY‏ جامع لصور الإجماع السكوتي» 
ولشروطه. ومانع من أن يدحل فيه الإجماع القولى› والفعلى › وإليك بيان 
. ذلك : 

فلفظ : «أن يقول بعض المجتهدين قولاً» أتى به لبيان الصورة الأولى 
وهي : أن يقول بعض المجتهدين قولاً» وينتشر هذا القول» ويسكت الباقون 
عن vo ISS]‏ أو موافقته. 

ol — cal hae ot به‎ ‘nt er hem يكم‎ : bea), 
dle |] 

ولفظ: أو يقول بعضهم ويفعل آخرون» أتي به لبيان الصورة الثالثة 
وهي : أن يقول بعض المجتهدين قولاء ويفعل آخرون فعلاً يوافق ذلك 

ولفظ: أو يفعل بعض العوام فعلا أو يقول قولا» أتي به لبيان الصورة 
الرابعة» وهي : أن يفعل بعض العوام فعلاً» أو يقول قولاً فيسكت جميع 
المجتهدين عن موافقته» أو مخالفته. | 

el‏ بلفظ : «مما يحص الأحكام الشرعية» لبيان الشرط الأول من 
يهم المكلف من الأحكام الشرعية. 

al a‏ رايا بجح نه سورج من ارم والأفعال 
العادية. ares) yl‏ أو نحو ذلك فهذا لا re‏ إجماعا سكوتيا. 

bal sls‏ : ((وينتسر القول أو الفعل» لانت الشرط الثاني من شروط 
صحة الإجماع السكوتي› وهو . آل تعش الول أو الفعل» acai‏ 


الشامل: في حدود وتعريغات مصطلحات ale‏ أصول الفقه Gey‏ | 
ش ء J‏ 7< 2777 0 


وهذا منع من دخول القول أو الفعل الذي لم ينتشر في الغالب» فهذا لا 
يسمی من سكت عنه: أنه Gite‏ مع الناطق به أو الفاعل له. 

وأتي بلفظ : «ويمضي زمن يكفي للنظر في ذلك» لبيان الشرط الثالث من 
شروط صحة الإجماع السكوتي› وهو . أن يمضي زمن يسع عادة لنظر 
الساكتين وتأملهم في حكم المسألة. 

وهذا منع من دخول سكوت الساكتين من أهل الإجماع إذا لم يكن 
عندهم الوقت الكافي - عادة - للنظر في المسألة التي يراد أن يجمع عليهاء 
ولا يدل سكوتهم حينئذ على إجماعهم. 

وأي بلفظ: «من غير أن يظهر عليهم علامات الرضا أو السخطح» لبيان 
الشبوط الرابع من شروط صحة الإجماع السكوتي› وهر : عدم ظهور 
daz ob‏ على Le dt‏ أو مامات ندل صل الط رالوت على 
الساكتين بما JE‏ الناطقون أو الفاعلون. | اا 

وهذا منع من دخول: حالة كونهم راضين وظهرت علامة الرضا على 
الساكتين؛ OY‏ هذا يكون إجماعًا اتفاقًاء وهو ظاهر من الصور السابقة”''. 

ومنع أيضًا من دخول حالة ظهور علامة السخط والغضب؛ لأن هذا لا 
يكون إجماعًا اتفاقا. 

فبان أن هذا التعريف جامع لصور الإجماع السكوتي» وشروط صححته»› 
ومانع من دخول الإجماع القولي المجرد. والقولي والفعلي ال 
والفعلي المجرد. في جملته. 


)\( راحع (oY we)‏ من هذا الكتاب. 


لس الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
OVE;‏ | 


المطلب الثالث 


تعريفات أقسام الإجماع من حيث القطعية والظنية 


القسم الأول: الإجماع القطعي وهو: «الإجماع القولي» والإجماع 
الذي اشترك فيه القول والفعل المنقول إلينا نقلا متواترا). 
وهذا التعريف أقرب ما يمكن أن يقال في تعريفه؛ لأنه جامع مانع» 
يانه : ظ | | 


أنه أتي بلفظ : «الإجماع القولي؛ والإجماع الذي اشترك فيه القول ' 
والفعل» لمنع دخول الإجماع الفعلي المجرّدء أو الترك المجرّد أو 
السكوت؛ حيث إن هذا ظني؛ OY‏ الفعل المجردء أو الترك» أو السكوت»› 
يحتمل de‏ احتمالات وتأويلات» وهذه الأمور تضعف الدلالة؛ بخلاف 
القولي فلا يتطرق إليه ذلك - كما سبق بيانه Pm‏ 


وأتى بلفظ : «المنقول إلينا نقلاً متواتراً» لبيان أنه يشترط في الإجماع 
الصريح القولي» أو المشترك بين القول والفعل حتى يكون قطعيًا : أن ينقل 
إلينا نقلاً متواتراًء أما لو نقل إلينا نقلاً أحاديًا: فلا يفيد إلا الظن: سواء 
كان قولاً أو فعلاً؛ Gas‏ لوضوع الظن في السند. 

القسم الثانى : الإجماع الظنى › وهو : «الإجماع الفعلي . والسكوتي › 
والقولى المنقول إلينا نقلاً آحادياً». 


xa 


)1( راجع (ص 0( من هذا الكتاب. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





وسبب تطرق الظن إلى الإجماع الفعلي» والسكوتي: كثرة تطرق 
الاحتمالاات والتأويلات للفعل والسكوت. | 

وسبب تطرق الظن إلى الإجماع القولي المنقول إلينا نقلاً أحاديًا : كثرة 
تطرق الاحتمالات في الراوي والناقل. ظ 


Ly Ly 


poli 620‏ في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
المطلب الرابع 


تعريفات أقسام الإجماع من حيث العموم والخصوص 

القسم الأول: الإجماع العام» وهو المقصود من قولهم: «إجماع أهل 
كل عصر حجة). وهو المراد بتعريف الإجماع ال Isto‏ أطلق لفظ 
— فلا ينقدح في الذهن إلا هذا. 
والتي احتج he‏ بعص العلماء ع دول الجمهورء وهو أنواع: 

أولها: إجماع الصحابة؛ حيث إن كثيرا من الظاهرية لا يحتجون إلا 
بإجماع الصحابة فقطء وهو yu‏ 

ثانيها: | Las‏ 3 الخلفاء الأربعة فقط = وهم . WS yl‏ وعمر 6 وعثمان» 
وعلي = Ca‏ إن Li‏ خازم الحنفي ا به ويسمية إجماعا. وهو رواية عن 
Ley‏ حم وهو oe‏ 
ويسميه إجماعاً وهو AP fol‏ 

رابعها: اتفاق أهل المدينة؛ حيث إن الإمام مالك - فيما حكي عنه - 
fans‏ افا جما عه وح به :وهو ou‏ 


)1( راجع (ص 0١١‏ وما بعدها) من هذا الكتاب. 

(۲) كما وضحت ذلك بالأدلة فى المهذب (۲/ AAW‏ 
)1( كما وضحت ذلك بالأدلة 5 المهذب (؟4517//7). 
(:) كما وضحت ذلك بالأدلة في المهذب .)4٤۹/۲(‏ 
)0( كما وضحت ذلك بالأدلة في المهذب )¥/ 401( 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
کے 9ے 

خامسها: اتفاق أهل البيت والعترة؛ حيث إن الشيعة الإمامية» والزيدية 
يجعلون اتفاق علي وولديه: الحسن والحسين وزوجته فاطمة رضي الله عن 
الجميع - إجماعًا يحتجون به» وهو باطل”'". 

وسبب بطلان تسمية هذه الاتفاقات الخمسة بالإجماع: أنهم بعض 
(ae |‏ والإجماع والاتفاق لا يُسمّى إجماعًا إلا إذا اتفق جميع مجتهدي أمة 
محمد بعد وفاته في عصر من العصور على أمر من أمور الدين› كما سبق 


بيان ذلك بالتفصيل 7" . 


goa 


LS (1)‏ وضحت ذلك بالأدلة في المهذب (۲/ 407). 
(۲) فى (ص ١١ه‏ إلى (COVA‏ من هذا الكتاب. 


حدود وتعريفات مصطلحات دلالة الأنفاظ!(') 

وفيه سبعة وثلاثون مطليًا: 

٠‏ المطلب الأول: تعريف اللغة. 

© المطلب التاني: تعريف EM‏ والنطق. 

© المطلب الثالث: تعريف القول. ظ 

» المطلب الرابع: تعريف الكلام وما Gly‏ به. 

© المطلب الخامس: تعريف ANU‏ وما يتعلق بها. 

© المطلب السادس: تعريف الوضع. 

© المطلب السابع: تعريف الدلالة اللفظة الوضعية. ظ 

© المطلب الثامن: تعريفات أقسام اللفظ من حيث الإفراد والتركيب. 

© المطلب التاسع: تعريفات أقسام اللفظ المفرد الموضوع لمعنى 

باعتبار دلالته. | 
» المطلب العاشر: تعريفات أقسام اللفظ المفرد باعتبار خصوص 
ظ المعنى وعمومه. | 3 

© المطلب الحادي عشر: تعريفات أقسام اللفظ المفرد باعتبار استقلاله 
| بمعناه أولا. 

© المطلب الثاني عشر: تعريفات أقسام الاسم من حيث الكلي والجزئي. 

© المطلب الثالث عشر: تعريفات أقسام الاسم الكلي من حيث كونه متواطنًا أولا. 


)١(‏ والمراد به: دلالة ألفاظ الكتاب والسنةء والإجماع. 


© المطلب الخامس عشر: 
© المطلب السادس عش:: 
© المطلب السابع عشر: 
« المطلب الثامن عشر: 


© المطلب التاسع عشر: 
© المطلب العشرون: 


© المطلب الواحد والعشرون: 


© المطلب الثاني والعشرون: 
© المطلب الثالث والعشرون: 
© المطلب الرابع والعشرون: 
© المطلب الخامس والعشرون: 
© المطلب السادس والعشرون: 
© المطلب السابع والعشرون: 
© المطلب الثامن والعشرون: 
© المطلب التاسع والعشرون: 
© المطلب الثلاثون: 


تعريفات أقسام الاسم الكلي من حيث كونه اسم a‏ 
جنس أولا. 

تعريفات أقسام الاسم الجزئي من حيث 
الاستقلال أولا. 

تعريف «الكلى» و«الحزئى» و«الكل» و«الجحزء» 
و«الكلية» و«الحزئية». 

تعريفات أقسام اللفظ المفرد من حيث وحدته. 
وتعدده» ووحدة المعنى وتعدذه. 

تعريفات أقسام اللفظ المركب. 

تعريف الاشتقاق وما يتعلّق به. 

تعريف اللفظ المشترك» وما يتعلق به. 

تعريف الترادف. 

تعريف التأكيدء وما يتعلّق به. 

تعريف التابع وما يتعلّق به. 


تعريف «الحقيقة» وما يتعلق بها. 


تعريف «المجاز» وما يتعلّق به. 

تعريف «النص». 

تعريف «الظاهر» وما يتعلق به. 

تعريف «التأويل» وما يتعلق به. 

يق inl‏ وااو 

تعريف «المبيّن)» و«المبيّن» و«البيان» وما يتعلق 


© المطلب الواحد والثلاثون: 
© المطلب الثاني والثلاثون: 
© المطلب الثالث والثلاثون: 
© المطلب الرابع والثلاثون: 
© المطلب الخامس والثلاثون: 
© المطلب السادس والثلاثون: 
@ المطلب السابع والثلاثون: 


تعريف «الأمر). 

تعريف «النهي» وما gle‏ به. 

تعريف «العام) وما يتعلق به. 

تعريف «التخصيص» وما يتعلّق به. 

تعريف «المطلق» و«المقيد» وما gle,‏ بهما. 
تعريف «المتطوق» وما يتعلق به. 

تعريف «المفهوم» وما يتعلّق به. - 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطاحات علم أصول الفقه 


(or 
المطلب الأول‎ 
قوف | للغة‎ 


أولاً: اللغة لغة: أصلها لغوة على وزن ALS‏ وهي مأخوذة من 
لغوت: أي : تكلفك قال الأزهري: أصل «لغة» من لغا: إذا كل 

ثانيًا: اللغة اصطلاخا: «اسم لضرب مخصوص من ترتيب الحروف 
الدالة على المعاني بحكم الوضع»". 

وهذا أصح ما قيل في تعريفه» OY‏ جامع مانع؛ حيث أتي بعبارة: 
e‏ من ترتيب الحروف الدالة» لمنع دخول أمور تدل على شيء» ولا 
سی ذلك لغة؛ (ye‏ وان وجود ig‏ فيها كالضحك؛ فإنه يدل على 


لالالا 


)1( نقله عنه ابن منظور في OLS‏ العرب .)56٠/١6(‏ 
(۲) انظر المهذب (۳/ .)٠١75‏ 


٠ a‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
62 


المطلب الثاني 


تعريف اللفظ والنطق ‏ 
- أولاً: اللفظ لغة: الرّميء ومنه قوله: «لفظت الناقة»: إذا رمت ما في 
فمهاء فكل واحد: إذا تكلم فكأنه يرمي» فسمّي قوله لفظا"''. | 
ثانيّا : اللفظ اصطلاحًا: «صوت معتمد على بعض مخارج gy ol‏ 
وهو أحسن ما قيل في تعريفه» حيث شبّه «الصوت» بالشيء المرمي به 
من الفم» والعلاقة: خروج كل منهما من الفم» إذن: يكون ملفوظا به. 
وأتي بلفظ : «صوت» لمنع دخول الخطء والإشارة» والرمز مما ليس 
ثالئًا: النطق اصطلاحًا هو: «إحكام العبارة»» أخذا من «النطق) 
و«المنطقة» و«النطاق»؛ حيث إن ذلك حزام يشد به الرجل والمرأة وسطهماء 
e,‏ ۱ 


لالالا 


.)551/9( العرب‎ OLS انظر:‎ )١( 


(0) انظر: شرح الكوكب المنير .)1١5/1(‏ 
(۳) انظر: OLS‏ العرب (۱۰/ WOE‏ المهذب (۳/ .)٠١١٤‏ 


المطلب الثالث 
eres‏ ار" 


أولًا: القول لغة: JS‏ لفظ قال به HOLL‏ وهو الق الب د 
سواء كان له معنى أو | 

Gt‏ القول اصطلاحًا هو : «لفظ وضع لمعنى ذهني»". 

وهذا أصح ما قيل tas‏ لأنه جامع مانع ؛ حيث يراد به : اة nats pis!‏ 
لكل ما رآه لفظا: سواء طابق ما في الخارجء أو لم يطابقه» وذلك لدوران 
الألفاظ مع التصورات العقلية GLU‏ وجودًا dey‏ فمثلاً: من رأى et‏ 
من بعيد aby‏ حجرًا: أطلق عليه لفظ: «الحجر»؛ لكونه حينما oly‏ تصرّره 
فى ذهنه كذلك» فلما قرب منه aby‏ حيوانا: أطلق عليه لفظ «حيوان»؛ GY‏ 
dy Lene‏ كفن روا هده Lib cts‏ "تررس GL] aby ace‏ :للق ale‏ 
لفظ «إنسان» ee‏ يختلف Lal‏ باختلاف ما يتصوّره الذهن في العقل من 
الا 


لالالا 


..)٥۷۲/۱١۹( انظر: لسان العرب‎ )١( 
(TAIN) شرح المحلّى على جمع الجوامع‎ »)۲٠۹/۲( انظر: نهاية السول‎ )0( 


a‏ 0 الشَّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
0 
لمطلب الرابع 


تعريف ”الكلام وما يتعلق به 


أولاً : aan‏ لغة» مأخوذ من «الكلم» وهو : الجرح الذي يؤثر في بدن 
المجروح | مح رين روي أن من كلّم غيره: AB‏ 


As Gu‏ اصطلاحا هو: «الأصوات المسموعة Seagulls‏ المؤلّفة» 
وهو تعريف أبي Oe‏ وابن قدامة”". 

وهو أصح تعريفاته ؛ BS‏ أدلة: ٠‏ 

الدليل الأول: موافقته لمذهب أهل ال السنة والجماعة في الكلام؛ حيث 
إنه بين أن الكلام : الأصوات مسموعة»» وهذا مخالف لمذهب Solty‏ 
الذين يقولون: إن الكلام: «أصوات وحروف» ولكن غير مسموعة» وهو : 
المقصود بالكلام النفسي عندهم. 

الدليل الثاني أنه جامع مانعم؛ حيث إن «الأصوات» جمع صوت» وهو: 
اعرض مسموع بسبب اصطكاك أجرام الضم» وهي مخارج الحروف» ودفع 
ctl‏ للهواء > يضل إلى إذن السام 

sl Sls‏ لصوت اللفظ See‏ على بعض الحروف تحقيقًا كزيد» 
أو تقديرًا كالظمائر Bye]‏ 


.)٥١۲ AVY) العرب‎ OLS انظر:‎ (1) 

(۲) في العدة )\/ (VAG‏ 

٠ .)٥٥۹/۲( في الروضة‎ )9( . 

)2( انظر: التعريفات (ص ,.)١786‏ الاتحاف )0/ (V4‏ 


والمراد من «المؤْلّفة): تأليف تلك الجروف؛ وهو: اسوك 
. الكثيرة بحيث يطلق عليه اسم واحد. 0 

والمراد من هذا التعريف أن المتكلّم مم > By‏ متعدّدة: gs‏ لف بينها 
بحيث تخرج جميعًا بصوتٍ مسموع. | 

وهو يملع من دخول الحرف الواحد؛ إد لا يتحقق فيه ائتلاف. 

وهو أيضًا يمنع دخول ما يظهر صوته ولكن بلا حروف كالضحك 
واليكاء. وصياح الذيك› فلا gas‏ ذلك كلام ؟ لعدم ظهور ا 

يعر ايشا ميم من hem eG ds‏ ولك Ne‏ ضرت ا 
والإشارات» فاك eo‏ ذلك LOS‏ ؛ لعدم ظهور صوت. 

وكلام العرب ورد على ستة عشر وجهاء وهي : «الأمر) و«النهي» 
و«الخبر» و«الاسختبار» و«الطلب» و«الجحود» و«التمنى» و«الترجى) 
و«التلهف» و«الاختيار» و«الة i‏ و«التشبيه» و«المجازاة» و«الدعاء» 
و«التعجب» Me LEY,‏ | 
٠‏ الدليل POS‏ ضعف التعريفات الأخرى التي قبلت في الكلام» 
وأهمها: أربعة lil‏ 

التعريف الأول: الكلام هو: امجموعة أصوات» وحروف تنبيء عن 
مقصود المتكلم» وهو تعريف أبي الخطاب”". 


)١(‏ من أدلة كون التعريف السابق هو الأصح. 
)1( في التمهيد .07١/١(‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم اصول | الفقه 






وهو ضعيف ؛ لأنه غير جامع ؛ چان و چ د دي 
كالذي يصدر عن النائم»: أو الساهي» أو الكلام غير المفيد» وهذه الصور 
تدخل في تعريف «الكلام»؛ نظرا لإطلاق اسم ا عليها لغة» 
ا 

التعريف الثاني : الكلام هو: ii)‏ من صفات النفس يزيد على العلوم 
والقدر والإرادات» وهو تعريف ابن Vola y‏ 

وهو ضعيف ؛ لأنه ورد على منهج الأشاعرة؛ حيث إن الكلام عندهم : 
«امعنى قائ ئم بالنفس. وأحد صفاتها التي لا تنفك ا ای قائم بذات 
الرب» وهو صفة قديمة أزلية ليس بحرف ولا صوت «وهو ظاهر 
Pus ad‏ كما كما سبق بیانه. 

التعريف الثالث: الكلام هو: «قائم بالنفس ليس حرقاء ولا صوتاء 
وهو مدلول — والرقوم والكتابة» وما عداها من العلامات» وهو 
تعريف إمام الحرمين”" | 

وهو ضعيف؛ لما ذكرناه في التعريف الثاني. 

التعريف الرابع: الكلام هو: «ما انتظم من الحروف المسموعة 
المتواضع على استعمالها في المعاني» وهو تعريف أبي الحسين البصري“. 
0 وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع؛ حيث لم يدخل فيه اللفظ المهمل مثل 
«دیز» وهذا يُسمّى UIS‏ وإن لم يفد كما سيأتي بيانه . 


.)١178/١( في الوصول‎ )١( 

(؟) انظر: الصواعق المرسلة (ص (EVO‏ 
)۳( في البرهان .)١59/١(‏ 

62 في المعتمد .)9/١(‏ 





الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات ele‏ أصول ABN‏ 


الثًا: تعريفات أقسام «الكلام من حيث إفادته Ors‏ 03 


‘ca‏ الأول: الكلام المفيدء وهو : «المستعمل)» وهو: a‏ بعض 
eal‏ ايقن je,‏ بعضها ببعض". 

يريد: أن الألفاظ لا تسمّى كلامًا إلا إذا تحقّق فيه الترتيب» وهو PS‏ 
ركنين: «مسند» و«مسند إليه»» وهو: ما يتكون من مبتدأ وخبرء مثل: زيد 
قائم»» أو فعل وفاعل مثل: «قام زيد» أو اسم وحرف مثل: اجئت من 
زید»» وهكذا. 000 

وهو: الكلام المفيد والدال على شيء من المعاني. 

القسم الثاني : بور غير المفيد. وهو «المهمل» مثل «ديزاء أو الاسم 
لوحده مثل «زيد». أو الفعل وحله. «قام». أو كر وحده» مثل «من» ‏ 
فهذا كلها. am‏ لا تفيد شيئًا. 


OOO 


)\( انظر : المستصفى (T/1‏ الاتحاف (ه/ (Ve‏ الروضة ye)‏ اا المعتمد 
)\/ 0( 


9 ® الشامل: في حدود clay aig‏ مصطلحات علم أصول الفقه 
تعريف ”الدلالة“ وما يتعلق بها 

أولاً : الدلالة لغة: مصدر ine ds‏ دلالة بفتح الدال - وهو أفصح = 
وروي : ا وروي بضمها» وهي : الإشارة الى الطريق› 
ومنه. ا إلى الطريق› والمراد: | ma‏ وهداه إلى الطريق ٠"‏ 

قال الراغب”: «الدلالة: ما يَتوصّل به إلى معرفة الشيء كدلالة 
الألفاظ على المعاني» ودلالة الإشارات» والرموزهء LES‏ والعقود في 
الحساب» سواء كان ذلك بقصد ممن يجعله st . 1 (UNS‏ 0 
٤ 2) él? er‏ اه" 

ويُجمع «الدلالة» على أدلة» وادلاء wey‏ منه: «الدّلالة» بفتح 
الدال» وكسرهاء وأيضًا يطلق على «الدليلي» وهو من كان يعلم الدلالة وهو 
راسخ فيا كما قال س 

وهذا التعريف الذي .ذكره الراغب هو أصح تعريفات الدلالة لغة؛ 
لدليلين: | 

الدليل الأول: أنه جامع لجمع الأشياء الدالة على المعاني SWS‏ 


)1( انظر: الصحاح OLS VTA /E)‏ العرب wey‏ 
(۲( في المفردات (ص AAV‏ 

(۳) المفردات (ص AVVA‏ 

(5) انظر: الصحاح (۷/ OLS (PVE‏ العرب 4/11۲( 


الشامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 





الدليل الثانى: ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت فى SUVS‏ 
ومن أهمها : idea‏ ا وو أن الدلالة : «ما aati,‏ اللفظ عند 
إطلاقه» . 

ارج ست لأنه غير جامع؛ GY‏ قصره على الدلالة اللفظية فقط› 
وهذا مخالف لما عليه fal‏ اللغة؛ إذ الدلالة عند أهل اللغة تطلق على كل 
ما يدل على أيّ tet‏ سواء كان لفظاء أو Os‏ أو Wey gl ca Lat‏ أو 
abe‏ دل jhe‏ ظ 


نانثا الدلالة Se!‏ هن : «ما يلزم من فهم الشيء فهم شيء 


وهذا أصح تعريفاتها ؛ لدليلين : | 

الدليل الأول: أنه جامع مانع؛ حيث بين أن هناك تلازمًا بين الدال 
والمدلول؛ حيث إذا فهم الدال فهم المدلولء فالشيء الأول - في التعريف 
- هو الدال» والشيء الثاني هو المدلول: سواء كان هذا اللزوم عقليّاء أو 
عرفيّاء دائمّاء أولاء وسواء كان CUS‏ أو جزئيًاء يكذ يجعله جامعا شاملا 
لجميع أنواع الدلالات الستة الآتية”". 


الدليل الثاني ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في الدلالة 
db‏ >( ومن أهمها : تعريف Pc glo pol‏ وهو: Lad‏ يلزم من فهمه فهم 


(1) في المصباح المنیر (۲۱۳/۱). 
(۲) انظر: مناهج العقول (١/۱۷۸)ء‏ تحرير القواعد المنطقية» شرح الكوكب المنير IN)‏ 
AVYo |‏ 
(۳) انظر : إيضاح المبهم Co)‏ التقرير والتحبير )44/1( وقد فصلت ذلك فيي كتاب: 
طرق دلالة الألفاظ (ص9). 
)2( في التحرير (TAV/N)‏ مع التحبير. 






- الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


شيء آخر بلفظ أو غيره» وسبب ضعفه: أن فيه تطويلاً بلا فائدة؛. حيث زاد 
عبارة: «بلفظ أو غيره» وما قبلها يكفي عنها. 0 
Bt‏ تعريفات أقسام الدلالة العامة من حيث كونها لفظا أولا. 
القسم الأول: الدلالة اللفظية. . 
القسم الثاني : الدلالة غير اللفظية. ٠‏ 
وكل pil ee ee ee‏ باعتبار إضافته إلى العقل» والطبع ؛ 
والوضع إلى ثلاثة أقسام : 00 
القسم الأول: الدلالة العقلية 5 N:‏ إلى taal‏ ب الذي 
هو: آلة التمييز التي ها در LC‏ كبا سو دوست ذلك تجرد 
العقل في الفهم» دون الوضع والطبع.. | 
القسم الثاني: الدلالة الطبيعيةء وهي : i paral‏ إلى الطبيعة» وهي : 
لغة: السجية؛ واصطلاحًا: مبدأ الآثار المختصّة بالشيء: سواء صدرت 
حور آم cay oY‏ بالك لجر ‘on‏ في الفهم هناء دون العقل 
i‏ 
القسم الثالث: الدلالة الوضعية. وهي: «المنسوبة إلى الوضع» وهو: 
جعل الشيء بإزاء شيء آخرء oy‏ ل علم الثاني»» وسميت بذلك؛ 
لتجرّد الوضع في الفهم والعلم» دون العقل والطبع. 0 
1 فإن قلت: لم انحصرت الدلالة بهذه الأقسام الثلاثة؟ 


)1( انظر: تيسير التحرير LAV) jen (V4/\)‏ المرآة على eke‏ العلوم )08/1( 
توضيح phil‏ (ص5١)::‏ طرق دلالة الألفاظ Nee)‏ 
(Y)‏ راجع في بيان التعريف المختار للعقل ue)‏ ) من هذا الكتاب. ٠‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 






قلت : OV‏ الدلالة إما أن تكون مقصودة للدال - وهى الدلالة الاختيارية 
55 أو لست ممصو دة له : | 


فإن كانت مقصودة: فهي الدلالة الوضعية؛ حيث إنه يُوجد واضع قصد 
. هذا الوضع. | 

۰ وإن و فإما أن ا أولا. , 

ols‏ أمكن تخلّفها : فهي الدلالة الطبيعية ؛ لإمكان عدم وجودها. 

وإن لم يمكن تخلّفها حي “ion Peon‏ 

Isls‏ ضممناأ هذه الأقسام الغلاثة.-س وهى . العقلية»› والطبيعية. والوضعية 
~ إلى | oa creme‏ رهما «اللفظية» وغير اللفظية -: فإن أقسام 

القسم الأول: الدلالة nk Ribak‏ الس كدلالة طول الثوب على 
طول صاحبه» ودلالة الدخان على النار. 
القسم الثاني : الدلالة العقلية اللفظية: كدلالة الصوت على the‏ صاحبه 
ووجوده. ھ ف | 

القسم الثالث : الدلالة الطبيعية غير اللفظية : كدلالة حمرة الوجه على 
الخجل . وصفرته على الخوف والرعب. . | | : 

القسم الرابع: الدلالة الطبيعية اللفظية: كدلالة لفظ: «أخ» على وجع 
الصدرء ودلالة الأنين على التألم. 

القسم الخامس: الدلالة الوضعية غير اللفظية: كدلالة الرموزء 
والإشارات» والإيماءات» والخطوط› والنصب على أصحابهاء ودلالة 
الخرائط الجغرافية على البلاد. 


ظ a pot‏ حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
GB‏ مل: في حدود وتعر علم pal‏ 


القسم السادس: الدلالة الوضعية اللفظية» وهي المستندة إلى وجود 
اللفظ والوضع معًا. | 

وهذه الدلالة - col‏ الوضعية اللفظية - هى المقصودة بالنظر في العلوم 
والمعارف؛ لانضباطهاء ولشمولها لما يقصد من المعاني» بخلاف الدلالة 
الطبيعية» والعقلية فهما غير منضبطتين» لاختلافهما باختلاف الطبائع› 
والعقول» والأفهام. ظ 

فتكون هذه الدلالة هي الوسيلة الأساسية في تعامل الناس مع بعضهم› 
وهي تؤدي من الأغراض والمقاصد ما توّديه أي دلالة من الدلالات» فتكون 
- هذه الدلالة - أعم الدلالات نفعًا في كسب Me ghd‏ وفيما يلي بيان ما 
يتعلّق بهذه الدلالة - أعنى : الدلالة الوضعية اللفظية -. 


OOO 


)1( انظر: مطالع الأنوار في الحكمة والمنطق (ص۲۷)ء طرق دلالة الألفاظ (ص18). 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه | 2 
ل (oro)‏ 


| المطلب السادس 


ىا 


« 


تعريف ”الوضع . 
أولاً: الوضع لغة: جعل اللفظ بإزاء المعنى كجعل لفظ «زيد» بإزاء 


«جسمه"» فيُسمّى الذي وضع لزيد هذا الاسم: MI‏ واجسمه» يسمّى 


«موضوعا chal‏ ولفظ «زيد) يسمى «موضوعا»ء وجعل الاسم - وهو زيل - 
بإزاء جسمه amy‏ «وضعا». ظ 

aga في «الوضع» من هذه‎ J SG 

ثانيًا: الوضع اصطلاحًا هو : اتخصيص شيء بشيء us pl‏ أطلق 
الشيء الأول: فهم منه الشيء الثاني»» والمراد بالإطلاق: استعمال» وإرادة 
المعنى. 
«هيئة عارضة للشيء بسبب نسبتين» نسبة أجزاء بعضها إلى بعض» ونسبة 
أجزاء إلى الأمور الخارجة عنه كالقيام والقعود»؛ لأن هذا التعريف - وهو 
تعريف الحكماء - فيه إجمال» وعدم وضوح. 


أما التعريف الأول فمفهومه واضح جلي! حيث إن المراد بالإطلاق : 
الذي يمشي على أربع» الخالي من Ogi‏ 


)١(‏ انظر: لسان العرب (KAT/A)‏ كشف الأسرار .)"١/0(‏ طرق دلالة الالفاظ 
(ص۱۸). 00 
(۲) انظر: كشف الأسرار (١/١)ء‏ مناهج العقول CV VE/N)‏ توضيح المنطق القديم 


الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ame a‏ 


المطلب السابع 
تعريف الدلالة اللفظية الوضعية 
الدلالة اللفظية الوضعية هى: «كون اللفظ بحيث إذا أرسل: فهم المعنى 
للعلم بوصعه) وهو تعريف الكمال بن الهماه'''. 
وهو أقرب تعريفاتها إلى الصحة؛ لدليلين: 
الدليل الأول: أنه جامع مانع؛ حيث إن لفظ «الإرسال» ple‏ وشامل دال 
| على معناه foe Js‏ | 


aT |‏ ا 2 ‘lig at‏ 
سروف أنها «كون اللفظ إذا أطلق : فو هه المع من DIS‏ 
عالما بالوضع» ". 


وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع» لوجهين : 
أولهما: أنه عبّر ب«الإطلاق»» والمتبادر من الإطلاق: ما قرن بإرادة 
المدلول» بخلاف الإرسال» فهو أكثر شمولاً - كما سبق-. 
ثانيهما: أنه خصّصه بفهم من كان عالمًا بالوضع وهذا تخصيص بلا 
التعريف الثاني : أنها «كون اللفظ بحيث إذا أطلق Peds‏ 


(1) في التحرير (ص: Btls (YO‏ امير (ASIN) peel‏ 
(YD‏ انظر: تيسير التحرير (KIN)‏ 

(۳) انظر: نهاية السول (۱۷۹/۱)ء o E‏ العقول. 
(5) انظر: شرح تنقيح الفصول )0 AYY‏ 





. الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


وهو tes‏ لما راا فى الوه الأول الملكور ني التعريف الأول 
الشاروقج ‏ له ” ٠‏ ا 
التعريف الثالث: أنها: «فهم السامع من الكلام تمام المسمّى» أو جزئه 
laa al *‏ | 
وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع؛ لأنه خصّصه باللفظ المفرد الموضوع 
لمعنى» والمراد بالدلالة اللفظية الوضعية: دلالة اللفظ المفرد ودلالة اللفظ 
المركب. ولأنه نظر إلى السامع» لا إلى المتكلم. | 


0350 


)0( انظر : مناهج العقول (ص۱۷۹)» شرح تنقيح الفصول (ص AYY‏ 


Mota)‏ الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
| المطلب الثامن | 


تعريفات أقسام اللفظ من حيث الإفراد والتركيب!') 

القسم الأول: BAU‏ المركب» وهو: أن يدل جزء اللفظ الموضوع على 
جزء معناه» fre‏ : «الحيوان الناطق» و«زيد قائم» و«قام زيد» و«غلام زيد». 
- فكل لفظ من هذين المركبين في كل جملة دل على معنى ف«الحيوان» دل 
© على معنى و«الناطق» دل على jms‏ | وصارت له هذه الفائدة والدلالة : 
وكذا يقال في «زيد» و«قائم» وغير ذلك من اللأمثلة. 

القسم الثاني: BAU!‏ المفردء وهو: «أن لا يدل جزؤه على جزء معناه 
إذا جعل Lele‏ للشىء» مثل «زيد» و«عبدالله» و«تأبط شرًا» فإن US‏ منها 
مفرد؛ لعدم دلالة be‏ على جزء معناه. 


.)1١56 /۴( مع شرح الأصفهاني» المهذب‎ )۱۸١و‎ 1۷۸/١( انظر: المنهاج‎ )١( 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 


|[ المطلب التاسع [ 


تعريفات أقسام اللفظ المفرد الموضوع لمعنى 
باعتبار دلالته بالمطابقة. والتضمن. والالتزاد“ 





القسم الأول: دلالة المطابقةء وهي: اللفظ المفرد الدال على تمام 
المعنى الذي وضع له كدلالة لفظ «الإنسان» على «الحيوان GEL‏ حيث 
طابق voles Lil‏ فلا زيادة في اللفظ على معناه فيكون مستدركاء ولا زيادة 
في المعنى على اللفظ» فيكون قاصرًاء كتطابق «النعل على التعل»» فيكون 
المفهوم من اللفظ هو نفس الموضوع له. 

القسم الثاني : دلالة التضمن» وهي : «اللفظ المفرد الدال على جزء 
| معناه الذي وضع له»» كدلالة لفظ : «الإنسان» على «الحيوان» فقط؛ حيث 
إن «الحيوان» جزء معنى الإنسانء أو دلالة لفظ «الإنسان» على «الناطق» 
نكل :رجو جو سياه RE‏ جنا Sila‏ فسن seat‏ للك 
سميت بذلك الاسم. 0 

وهذه الدلالة لا تتحقق إلا في مثال له أجزاء كالمثال السابق» وينطبق عليه 
قولهم : «دلالة العام على بعض أفراده» كدلالة طلاب الفصل على ثلاثة منهم. 

القسم الثالث: دلالة الالتزام وهي : «اللفظ المفرد الدال على أمر خارج 
عن معناه» لازم له»» كدلالةء لفظ «الإنسان» على «الضحك» ولفظ «الأسد» 
على الشجاعة. 


)١(‏ انظر: تحفة المحقق Ae)‏ الترياق النافع (۹/۱٥)ء‏ مرآة الشروح (۱/ ١٦)ء‏ شرح 
تنقيح الفصول )0 AYE‏ المنهاج (1V4/\)‏ مع شرح الأصفهاني». الأحكام للآمدي 
)10/1( تيسير التحرير )\/ (As‏ الآيات العنات )¥/1(« المحصول (1/1/ (Yee‏ 
طرق دلالة الألفاظ )2 AYY-¥\‏ 


as‏ الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات ale‏ أصول الفقه 
a‏ 


ولعل تلك الدلالات الثلاث تتضح بقول بعضهي"' ا )> UY‏ المطابقة 
كدلالة الست على Canam‏ الحائط› وال ی والسقف› ودلالة 50 
كدلالة المت على السقف 4 oA>‏ 6 ودلالة الالتزام على دلالة السقف على 
الحائط. 00 
وهو متنوع إلى نوعين : | 
النوع الأول : اللازم غير البيّن» وهو ما يحتاج إلى دليل؛ ليدرك العقل 
اللزوم بين اللازم والملزوم. فمثلا : اللزوم بين العالم وكونه حادق يحتاج 
إل طرف ثالث يدركه العمل ؛ ليجزم بالتلازم بينهماء وهو . : كونه متغيراء 
وکل متغير حادث. 
| النوع الثاني : اللازم 58 وهو شیئان : 
أولهما: البيّن بالمعنى الأعم» وهو الذي يحتاج الذهن إلى الجزم 
باللزوم , بين اللازم والملزوم إن استحضارهما معا. 
ثانيهما: البين بالمعنى الأخص» وهو الذي لا يحتاج الذهن فيه إلى 
الزوجية cot‏ فمتى تصور العقل = nes‏ الزوجية. 
واللزوم ينقسم مطلمًا إلى «لزوم ذهني فقط (gaa padi py AS‏ والزوم 
خارجي فقط كلزوم السيواد للغراب» م ذهني وخارجي معا كلزوم 
الزوجية OGL‏ 


a (\)‏ : شرح المنهاج اي اام 
8 (ص19). 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 






المطلب العاشر 


تعريفات أقسام اللفظ المفرد باعتبار خصوص المعنى وعمومه 
القسم الأول: اللفظ الخاص» والمعيّن» وهو: «اللفظ الذي يدل على 
عين واحدة ولا يمكن أن يكون مفهومه إلا ذلك الواحد المعيّن» مثل: «زيد) 
و«هذا الرجل»» فأي شخص سمع هذين اللفظين: فلا يمكن أن يفهم غير 
هذا ال .ون أو عا الان ال | 
القسم الثاني : اللفظ العام وهو: «اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له 
بحسب وضع واحد» فهو يتناول الجميع بأعيانهم ج ail‏ حيث 
يتناول جمع الرجال بأعيانهم. 
القسم الثالث: اللفظ المطلقء وهو: اللفظ الذي يتناول. dol,‏ لا 
بعینه»» مثل : ال Mie 4b OAS ye JS dal‏ ا 
nat.‏ + سيأتي بيان تعريف «الخاص» و و«المطلق» بالتفصيل إن 
0 
شاء الله 


ان 


(۱) راجع (ص (VE ٦1۲۷و 55١‏ من هذا الكتاب. 


سس fold‏ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
7 ڪڪ = fo]‏ 


المطلب الحادي عشر 
تعريفات أقسام اللفظ المفرد باعتبار استقلاله بمعناه ONG)‏ 

القسم الأول: الحرف» وهو: اللفظ المقره غير الستقل ا ي 
لا يفهم معناه إلا باعتبار لفظ آخر دال على معنى» ويسمّى pled‏ معنى 
الحرف» فل : (Yo, (Op‏ وافي) واعلى» وغيرها من حروف الشرط› 
والنفي» والجر. 1 | 

القسم الثاني : الفعل. وهو: اللفظ المفرد المستقل بمعناه» ويدل بهيئته 
العارضة له بحسب التصريف على أحد الأزمنة الثلاثة وهي : الماضي مثل 
)2 ب» والمضارع والحال مثل : «يضرب» والمستقبل مثل: «اضرب)». 

القسم الثالث: الاسم» وهو اللفظ المفرد المستقل بمعناه» ولا يدل 
بهيئته العارضة له على أحد الأزمنة وهو: إما أن لا يدل على زمان أصلا 
مثل: «السماء» و«الأرض» أو يدل» ولكن لا بهيئته وكان مدلوله نفس الزمان 
مثل : «اليوم» و«الأمس» أو يدل لا بهيئته ey‏ مدلوله جزء ا مثل : 
‘cra‏ 5 و«الغبوق)” د | 


OO 
.)٠١۷۳١/۳( المهذب‎ VAN /\) انظر: شرح المنهاج للأصفهاني‎ )( 


(Ae /\) وهو الجرت بالصباح والغداة» انظر: الصحاح‎ (Y) 
(\o¥o /£) وهو الشف بالعشي › انظر : الصحاح‎ (۳) 


. الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 


x 


2 
o0 


a 





تعريفات أقسام الاسم من حيث ASH‏ والجزئى' 
القسم الأول: الاسم الكلي. وهو - «الذي Y‏ يمح نمس تصوره من 
اشتراك كثيرين فيه»» مثل «الإنسان»؛ حيث ينطبق هذا الاسم على كثيرين لا 
القسم الثاني: الاسم الجزئي› وهو . «الذي يمنع نفس تصوره من 
اشتراك كثيرين فيه» مثل «زيدا؛ حيث إن هذا الاسم خاص في هذا العين› 


وهو زيد. 


لالانا 


.)1١1/5-1١١197 /۳( المهذب‎ GOVAN /N) انظر: شرح المنهاج للأصفهاني‎ )١( 


چس bald‏ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
المطلب wand‏ عشر 


تعريفات أقسام الاسم الكلي من حيث كونه متواطنًا اول 

القسم الأول: الاسم الكُلّي المتواطيء» وهو: «الذي يحصل معناه في 
أفراده الذهنية أو الخارجية على السوية» مثل : «الإنسان»؛ حيث إنه يطلق أي 
حيوان ناطق بأنه إنسان لا يختلف ذلك في الطويل» والقصير»ء والأبيض 
والأسودء والعربي» والعجمي» والعالم» والجاهل» والعاقل» والمجنون. 
precy:‏ و الكو وا واا وت EUR‏ ظ 

القسم الثاني : الاسم : الكلي SOURS‏ وهو: تفاوت الأفراد مثل : 
«البياض»؛ حيث إنه يختلف لأنه في الثلج أشد منه في العاج ونحو ذلك. أو 
تقول: إن المشكك: «اللفظ الموضوع لمعنى IS‏ مختلف في محاله»» وأتي 
بلفظ : «تفاوت الأفراد» في التعريف الأول له. ولفظ : «مختلف في محالة» 
فى التعريف sae‏ له ؛ لمنع دخول المتواطىع؛ لأنه مستو فى محاله. 


لالالنا 


)1( انظر: شرح المنهاج للأصفهاني (۱/ ۱۸۱) المهذب AV EVEN VTP)‏ 

)1( وهو مشتق من الشك؛ OY‏ الناظر فيه يشك هل هو مشترك» أو متواطئ؟ فإن نظر إلى 
إطلاقه على المختلفات: قال هو: مشترك كالعين ce tly‏ وإن نظر إلى أن مسماه 
واحد قال: هو متواطئ» فجاء هذا الشك لاستواء الأفراد في حضول معناه لهاء 
وتفاوتها في مفهومه بالأولوية وغيرهاء aly‏ هذا هو سبب قول ابن التلماني: إنه لا 
وجود ASA‏ ولكن الحق أنه موجودء وله حقيقة كما سبق. 





الشّامل: في حدود clas aig‏ مصطلحات علم أصول الفقه 


|[ المطلب الرابع عشر 


تعريفات أقسام الكلى من حيث كونه اسه جنس ae)‏ 

القسم الأول: اسم الجنس الكلي› وهو: : «أن يدل الاسم على ae‏ 
معينة) » مثل «(الفرس» فإنه يدل على جنس الفرس وذاته بعينه. 

القسم الثاني : الاسم المشتق الكلي. وهو: «دلالة الاسم على ذي صفة 
معينة» دون خصوصية الماهية» مثل: «العالم» فإن هذا يدل على ذات متصفة 
العلم دون تعيين أحد. 


Ooo 


)1( انظر: شرح المنهاج للأصفهاني (1١/141)ء‏ المهذب AV IVE-V OVE IF)‏ 


ES.‏ الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
او کے 
المطلب الخامس عشر ]| 
تعريفات أقسام الاسم الجزئى من حيث الاستقلال oto)‏ 


القسم الأول: الاسم الجزئي المستقلء» وهو الذي لا يحتاج إلى 
إضمارء وهو «العَلم» مثل: «زيد» و«محمد» ونحوهما. 
القسم الثاني: الاسم الجزئي غير المستقل» وهو: «المضمر؛ fea‏ «أنا) 


و«أنت» واهوا. 


ooo 


)١( .‏ انظر: الإبهاج (۲۱۳/۱) المهذب .)٠١۷۳/۳(‏ 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 








تقرف LG‏ « و لجزئى « الكل“ 
و”الجزء"؟ ant « si‏ چ 
لما ذكرنا تعريف كل من الاسم ASI‏ والاسم الجزئي» وأقسامهما: 
كان LY‏ من تعريف هذه المصطلحاتء وبيان الفروق بينها فأقول : 
أولاً : الكلى هو: «ما لا يمنع تصوّره من وقوع الشركة فيه». 
| والمراد به : أن «الكلى» OS Y‏ معناه شخصًا معيئًا : بل هو معنی عام 
يصدق على كثيرين مثل : «الإنسان» فإنه يصدق على زيد وعمرو» ومحمد 
وغيرهم مما Y‏ يحصى 6 وهؤلاء الكثيرون هم أفراده وجزثئياته › فاا يمح من 
تصورهم من وقوع اشتراكهم مع غيرهم في صفة الإنسانية» وهو قريب مر 
«العام» الذي aly Sle‏ 
GE‏ الجزئى هو : «الذي يمنع تصوّره من الشركة فيه). 
والمراد به: أن «الجزئى» يكون معناه شخصًا لا يصدق على كثيرين 
مثل: «زيد» واعمرو» و«هذا الرّجل»» وهو قريب من «الخاص» الذي سيأتي 
one‏ 
ثالئًا الكل هو: «الحكم على المجموع من حيث هو مجموع؛ مثل 
قولنا: «كل رجل يحمل الصخرة العظيمة» فهو للمجموع. | 
رابعاً : الفرق بين «الكلى» و«الكل»: أن الكلى يجوز حمله على al BT‏ 
)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي CVV /N)‏ المهذب .)١١١57/(‏ 


(Y)‏ راجع oy?)‏ 0 من هذا الكتاب. 
0 راجع (YY wy)‏ من هذا we ESI‏ 


~~ . الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
يي cel | 7 oe‏ 


وجرئياته حمل مواطأة. مثل : «الحيوان» فيصح : ن تقول: «الإنسان حيوان» 
ويقال: «الحمار حيوان» ويجوز تقسيمه ا 1 بأداة ner‏ فيقول: «الحيوان 
Le‏ انان أن هار 

بخلاف «الكل»: فلا ee‏ أفراده حمل sable‏ 
«الشجرة» فلا يصح أن تقول: «الأغصان شجرة»» ولا يجوز تقسيمه إليها 
بأداة التقسيمء. فلا يصح أن تقول «الشجرة: إما أغصان أو جذع». وإنما 
تقول : «ذات جذع وذات أغصان). 

عا الک ھی الک على كل نرو بحت V‏ تی ر مل 
قولك: «كل رجل يشبعه رغيفان». | 

شادسًا : الفرق بين «الكل» و«الكلية) : أن «الكل) لا يتبع فيه كل فرد من 
أفراده» بل يكون الحكم على الكل بالحمل على مجموعه JS? Jeo‏ وجل 
يحمل الصخرة العظيمة» يفهم منه: أن يجتمع لك الأفراد من الرجال على 
حمل تلك الصخرة وليس المراد: أن كل رجل منفرد محكوم عليه OL‏ 
بخلاف «الكلية»: فإنه يتبع الحكم فيها كل فرد من أفرادها مثل قولنا : 
ا الكل و Rae har‏ 

يشبعه رغيفان لوحده. 

سابعًا: الجزء هو: «ما تركب منه ومن غيره كل» مثاله: «الخمسة مع 
العشرة» و«الجذع بالنسبة eee‏ 

lol‏ الجزئية هي : «الحكم على بعض أفراد الحقيقة من غير تعيين) 
مثل : «بعض الحيوان إنسان». 


الشامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم S gual‏ الفقه | ® 
المظلب السابع عشر 


تعريفات أقسام اللفظ المفرد من حيث 
وحدته, وتعدّده. ووحدة المعنى وتعدّده!): 
القسم الأول: الألفاظ المفردة. وهي : : (اتحاد كل لفظ مهرد بمعناه)» 
مثل )5 (Ay‏ فهو متحد ا وهو ذلك المعين › وهو . : إما 7 أو 
جرني - .كما سبق يانه 2 
القسم الثانى: الألفاظ المتباينةء وهى: «أن يتكثّر Bal‏ ويتكثر 
المعنى»» وسميت بذلك؛ OY‏ كل واحد مباين لمعنى الآخرء ومخالفه» وهو 
نوعان: 
النوع الأول: المعاني المنفصلة» مثل الإنسان» والفرس» والسواد. 
والبياض» اک اا ا با سي سر سي A‏ 
يدل عليه الآخر. 
a‏ الثاني : المعاني المتصلة» وهي على بارا 
الاعتبار الأول: اعتبار أن oe vee‏ جزء الآخر مثل: اخيرات 
و«الفرس»؛ حيث إن «الفرس» جزء من معنی «الحيوان).. 
الاعتبار الغانى : اعتبار أن أحدهما cold‏ والآخر صفة مثل : .«الإنسان» 
و«الكاتب»؛ حيث إن «الكاتب» صفة ل«الإنسان». 


Na فة والاغر هة الفينة‎ ena Ol sleet OIE الأععار‎ 


)١5/1١( الإحكا للآمدي‎ CVA /\) المنهاح‎ VAY) الإبها‎ | )١( 
ا شرح ج‎ ks 
(Ve rue المهذب‎ 


AS‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
rr |‏ 
«الناطق» و١الفصيح»؛‏ حيث إن «الناطق» صفة و«الفصيح» صفة للناطق. 

القسم الثالث: الألفاظ المترادفةء وهي: «أن يتكثّر اللفظء ويتّحد 
المعنى»» مثل : «الليث والأسد»؛ حيث إن لفظى «الليث والأسد» معناهما 
واحد» وهذا تعريف لها إجمالاًء وسيأتي تعريفه التفصيلي إن شاء الله 
00 القسم الرابع: الألفاظ المشتركةء واللفظ المشترك هو: «أن يتّحد 

اللفظء ویتکثر المعنى› ويوضع اللفظ SUS‏ المعاني وضعا أولا». مثل : 

(العين») وضع للعين الباصرة والجاريقة والذقت: وال و الا شوم 


وهذا تعريف له باعتبار الإجمال» وسيأتي تعريفه التفصيلي إن شاء الله '". 


تنبيه : لا بذ أن تعرف: أن اللفظ إذا وضع لأحد المعاني» ثم نقل إلى 
الثانى بلا قرينة فإن هذا هو «المرتجل» مثل: «جعفر» الذي J‏ علمًا 
bd » |‏ اا 

LI‏ إذا نقل بقرينة» فهذا هو المسمى بالحقيقة eee‏ والعرفية» 
واللغوية الوضعية؛ وسيأتي بيانه إن شاء ا | 


a30 


. راجع (ص 259) من هذا الكتاب.‎ )١( 

(Y)‏ راجع (ص (O10‏ من هذا الكتاب. 

(۳) انظر: نهاية السول »)۱۹١ /١(‏ شرح المنهاج للأصفهاني (1/ ANAE‏ 
arly )٤(‏ (ص (OVA‏ من هذا الكتاب. 


Joli‏ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
N‏ 


المطلب الثامن عشر 


تعريفات أقسام اللفظ OS oll‏ 

القسم الأول: اللفظ المركب المفيد بالذات Ub‏ وهو: «المفيد بالوضع 
اللغري HAUS‏ وهو نوعان: ظ 

أولهما : الاستفهام. وهو . «ما كان لطلب الماهية us‏ الذهن» مثل : هل 
جاء زيد؟». | ظ 

تأنيهما: الاش والنهي . والالتماس. cele,‏ وهو. «ما كات لتحصيل 
شيء في الخارج»» وإليك Oly‏ ذلك : 

فإن كان لتحصيل الفعل مع الاستعلاء: فهو الأمر كقوله تعالى : 
Fone’:‏ اة [يُونس: LAV‏ 

وإن كان لكف النفس عن الفعل مع الاستعلاء : فهو النهي كقوله تعالى : 
Pes er Se‏ [الإسرّاء: “IVY‏ 

: كقولك لشخص آخر‎ oe aga Te مع‎ acti كان‎ Ol s 
«أعطني هذا الكتابس».‎ 

وإن کان اقلت مبع التسمل 00 فهو الدعاء والسؤال كقولك : 
ارب ب اغفرلى». 

وبعضهم يُعبّر عن هذا القسم بقوله: «اللفظ المركب المفيد Wb‏ إفادة 
fats‏ وهو بمعنى ما ذكرنا. 


IS) شرح المنهاج للأصفهاني (١/٤۱۸)ء المهذب‎ CONG /N) انظر: نهاية السول‎ )١( 
.) ٠١م١‎ 





الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


القسم الثاني : اللفظ المركب غير المفيد بالذات Hb‏ وهو نوعان: 
أولهما: الخبرء وهو: «الذي يحتمل التصديق والتكذيب» مثل «جاء 
زید» وقد سبق Maly‏ 

ثانيهما: التنبيه» وهو. «الذي لا يحتمل التصديق والتكذيب» ولا يميد 
(Cb‏ : 


وهذا - أي: التنبيه - جامع للتمني كقوله تعالى: CMY‏ قوي بعلمو 


يما J Jae‏ رن [يتس: CLyv-¥0‏ وللترجي كقوله تعالى : #لعل ones aul‏ 
ey‏ ذلك أمرا6» [اللتدق: ]١‏ وللقسم كقوله تعالى: Ns aby‏ كر 
بوسفٌ [ يو STAo ew‏ وللنداء كقوله تعالى : ens:‏ ق جد لتنا زمثوه: “cry‏ 


MO 


)1( انظر في (ص (EV‏ من هذا الكتاب. 


Jolt‏ في حدود clas aig‏ مصطلحات ale‏ أصول الغقه 


المطلب التاسع عشر 


تعريف الاڈ Leg: glad‏ يتعلّق به 
” و لغة: الاقتطاع» من قولك: «شققتٌ كذا من MAS‏ أي 
اقتطعته منه | 
GL‏ الاشتقاق اصطلاحًا هو: 17 لفظ ان لفظ i‏ لموافقته له في 
حروفه الأصليةء ومناسبته له في المعنى»". 
وهو أصح تعريف له؛ لأنه جامع مانع؛ حيث إنه أتي بلفظ: «رد لفظ | 
إلى لفظ آخر». لبيان أنه يشترط في الاشتقاق: التغاير في اللفظ. وهو عام 
ومعنى «لموافقته له» أي : لموافقة المردود للمردود إليه: | 
وأتي بهذه العبارة لمنع دخول الألفاظ التي توافق فيها لفظة للفظة أخرى 
في المعنىء لا في الخررف مثل : «الحبس» و«المنع» فإنه لا يقال: إن 
adel‏ مشتق من الآخرء كذا «الإنسان» و«البشر». 
وأتى بلفظ: «الأصلية» لبيان أنه يشترط فى الموافقة: أنه تكون في 
الحروف الأصلية فقط» دول الحروف الزائدة» فمثلاً : oe‏ مشتق عبن 
«الدخول»ء وإن لم يوافقه في الحرف الزائدة - وهو هو «الواو) -» وكذا 
ل(إيدخل») Ol s‏ لم يوافقه في «(الياء». | 
ومعنى ٠.‏ «ومناسسته له فی المعنى» أي eal‏ للمشتق منه› sly‏ 


.)۱۸١/١١( العرب‎ OLS انظر:‎ )١( 


(Y)‏ انظر: بیان المختصر VEN /N)‏ شرح (VAs ages‏ شرح 


(NAA /۱( المنهاج‎ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 






بذلك لمنع دخول الذي يوافقه في حروفه الأصلية» ولكن غير مناسب له في 
المعنى» te‏ : «الذهاب» لا يقال: إنه مشتق من «الذهب»؛ GY‏ يوافقه في 
حروفه ade YI‏ و لزنه غير مناسب له في المعنى. 

oe‏ ا soy‏ — ( = الآخر في حروفه 
لاختلاف AGY Jas‏ 

الا : تعريفات أقسام : (الاشتقاق)» : 


القسم الأول: الاشتقاق الأصغرء وهو: ما اتفق فيه المشتق والمشتق 
منه فى الحروف» والترتيب» مثل : «نصر» مشتق من «النصر» زيدت حركة 
الصادء و«كاذب» من «الكذب» زيدت الألف بعد الكاف» وهكذا""» وهذا 
القسم هو الذي ذكرت تعريفه اصطلاحاء وهو الذي ينقدح فى الذهن عند 
إطلاق «الاشتقاق». 

القسم الثاني : الاشتقاق (dag VI‏ وهي : ما اتمق ق فيه الم والمشتق 
منه فى الحروف دون الترتيب مثل : «جبذ) مشتق من «الجذب»؛ حيث إن 
الباء مقدمة على الذال فى «جبذ» وهى مؤخرة فى «جذب). 

وهذا القسم أقل استعمالاً من القسم الأول. ٠‏ 

القسم الثالث: الاشتقاق الأكبرء وهو: ما اتفق فيه المشتق والمشتق منه ‏ 
في مخرج حروف الحلق أو الشفة» مثل : «نعق» مشتق من (النعيق» وهذا 
القسم لا يُستعمل إلا في النادرء بل إن أكثر أهل اللغة لم يثبتوا هذا القسم. 


)١(‏ لقد بينت أركان الاشتقاق ومنها: تغيير يلحق المشتق بزيادة» أو نقصان» وهو خمسة. 
عشر نوعا ذكرتها بالتفصيل في المهذب ١85/95‏ وانظر فيها: شرح المنهاج 
للأصفهاني (V9 /١(‏ المحصول .)771/١/١(‏ 


poll‏ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


| المطلب العشرون ١)‏ 


تعريف ”اللفظ المشترك" وما يتعلق به 


أولاً: المشترك لغةء مأخوذ من الاشتراك» ويرجع ذلك إلى الشركة؛ 
حيث شبّهت اللفظة فى اشتراك المعاني فيها بالدار التي اشترك في ملكها 
2000 





عدة شر | 

ثانيًا : المشترك اصطلاحًا هو: «اللفظ الواحد الموضوع لمعنيين PSG‏ 

وهو أصح تعريفاته ؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع مانع» وبيان ذلك: 

أن لفظ «اللفظ» جنس as‏ اللفظ المشترك وغيره. 

وأتى بلفظ «الواحد الموضوع لمعنيين ) لمنع دخول : الألفاظ المتواطئة. 
والمشككة والمتباينة؛ US ON‏ منها لم توضع لمعنيين» بل وضعت لمعنى 
واحد» Oly‏ كان ذلك مشتركا بين أفراد. 

وأتي بلفظ «فأكثر» لبيان of‏ اللفظ المشترك يكون أحياناً مشتركاً بين 
معنيين فقط مثل : «القرء»؛ حيث إنه مشترك بين «الطهر» و«الحيض»» ويكون 
te Ciel‏ كا بين se‏ معان مثل : (العين) حيث إنه مشترك بين : «الجارية» 
و«الباصرة» و«الجاسوس» «الشمس» و«الذهب». 


00 30 المنهاج (Y*A/\)‏ مع شرح الأصفهاني. 
)*( في المحصول /١(‏ ۱( 


وأتي بلفظ: «وضعًا أولاً» لمنع دخول الألفاظ المنقولة» والمجازية؛ 
حيث إنها وضعت لعدة les‏ ولكن ليست وضعا YI‏ بل Ge‏ سواء كانت 

الدليل الثاني ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في المشترك» ومن 
أهمها: | تعريف الجا وهو. : «ما وضع لمعنيين مختلفين › أو لمعان 
مختلفة الحقائق . 

وهو ضعيف Ch a‏ من دخول الألفاظ المنقولة. اة ولو 
os‏ بعبارة: ٠‏ ااوضعا أولا» لسلم من ذلك. 

: تعريفات أقسام اللفظ المشترك من حيث معانية ومسمياته”"‎ Oe 


القسم الأول: اللفظ المشترك بين مسميات متضادّة» لا يمكن الجمع 
بينهاء ولا الحمل عليها مثل : «القرء»؛ حيث إنه مشترك بين معنيين متضادين ‏ 
هما: «الطهر» و«الحيض»» وكذا لفظ: «الجون» مشترك بين «الأسودا 
و«الأبيض»» وكذا لفظ «الشفق» مشترك بين «البياض» و«الحمرة»» ولفظ 
«الجلل» مشترك بين «الكبير» و«الصغيرا. 

القسم الثاني : اللفظ المشترك بين مسميات مختلفة» لا صلة. لأحدها 
بالآخر مثل : «العين»؛ حيث إنها تطلق على «الباصرة» و«الجارية» و«الشمس» 
و«الذهب» و«الجاسوس»› فهذه المعانى اختلف بعضهأ عن بعض › ولا يوجد 
أي صلة بين بعضهاء وبعضها oY‏ ولت متصادة. 

القسم الثالث: اللفظ المشترك بين مسميات متناقضة مثل: «إلى» على 
)0 في أصوله (ص ٦‏ (. 


۳( انظر: شرح المنهاج للأصفهاني (١/۸٠۲)ء‏ بيان المختصر CVV /Y)‏ المهذب IN)‏ 
14۷( 


الشامل: في حدود 259 cles‏ مصطلحات ale‏ أصول الفقه Gary‏ 
م ٠-‏ 


| رأي القائل: إنها مشتركة بين إدخال الغاية» وعدم ذلك. 
القسم الرابع: اللفظ المشترك بين الشيء ووصفه مثل: لفظ «تأبطِ 


شرًا»؛ حيث إنه تأبط Es‏ موصوفا بأنه شر. 
القسم الخامس: اللفظ المشترك بين الفاعل ا مثل : 
«المختار»؛ حيث إنه يقال للفاعل الذي اختار الثوب مارا يقال ot‏ 
نفسه للمفعول به» وهو: الثوب المختار «مختار» أيضا. 
القسم السادس: اللفظ المشترك بين مسميين بينهما نعلّق» وهو نوعان: 
aig‏ أن يكون أحد المعنيين جزءًا للآخر مثل : «الممكن»؛ حيث إنه 
يطلق على العام والخاص» فإن الممكن الخاص - وهو سلب الضرورة عن 
أحد الطرفين - جزء للممكن العام - وهو: سلب الضرورة عن طرفي 
انها ان رن del‏ الس لاكخو» Ee ipa ST‏ 
إنه يطلق على «الكوكب»» ويطلق على «ضوء ذلك الكوكب»» والضوء - كما 
هو معلوم - لازم للكوكب. 
القسم السابع: الاشتراك في التركيب والجملء مثل قوله Bs SS‏ 
All [Ye‏ یدو al ers‏ [البَقرة: ب#ممع؛ حيث إن «الذي بيده عقدة 
النكاح» مشترك بين «الزوج» و«الولي» لذلك اختلف العلماء في ذلك. ٠‏ 
القسم الثامن: الاشتراك في الحروف» مثل: «الواو» تكون للعطف. 
وللقسم› وللابتداء. (eo)‏ تكون للتبعيض» Oly;‏ للجنس و«الباء» تكون 
للإلصاق» وللاستعانة» وللسببية. 


رابعًا : الفرق بين «المشترك» و«المتواطئ)» : 


بيس الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
SSS true‏ 

«المشترك» قريب الشبه جدا من «المتواطىئ» إلى درجة يصعب على 
البعض التفريق بينهما؛ لذلك قال بعضهم : «قد يظن في أشياء أنها مشتركة» 
وهى متواطئة» وفى أشياء أنها متواطئة» وهى مشتركة» لذلك كان لا بد من 
وضع شيء يميز ويفرّق بينهما فأقول: 

إن «المشترك» ماله معنيان فأكثر» وتكون تلك المعانى مختلفة» 
ومحصورة مثل : «العين» و«القرء» وغيرهما مما سبق ذكره. 

بخلاف «المتواطى»؟ حيث إنه الذي يحصل معناه في أفراده الذهنية أو 
de yl‏ غل COLGYD tee cap SI‏ أو هى المسعوئ فى LBV‏ = 
ويكون هذا دون حصر. | | | 


Noo 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه | Foray‏ 
المطلب الواحد والعشرون 


تعريف الترادف | 
أولاً : الترادف لغة: مأخوذ من الرديف» وهو: ركوب انين على دابة 


وال 


ثانيًا : الترادف اصطلاحًا هو: «توالى الألفاظ المفردة الدالة على مسمى 
واحل باعتبار واحل). وهو رت اوي" مثل : «البر والقمح» و«الليث 
والأسد). | 

وهو أقرب تعريفاته إلى الصحة؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع مانع؛ ولبيان ذلك أقول : 

أن لفظ : «توالي الألفاظ» معناه: تتابع الألفاظ» وهما لفظان فأكثر. 

وهذا اللفظ - أعنى «توالى الألفاظ» -: جامع 58 الألفاظ المترادفة ‏ 
وغيرهما كتوالي الألفاظ الك والمتباينة. 

وأتي بلفظ: «المفردة»؛ لمنع دخول الألفاظ المركبة» أو الألفاظ 
Faye‏ مع 50 مثل: «الحد مع المحدود كالإنسان وحيوان ناطق» أو 
«الحد مع الرسم كجسم ضاحك بالنسبة للإنسان» فذلك لا يكون مترادفا؛ 
وذلك لاختصاص الترادف بالمفردات. 

sly‏ بلفظ : «الدالة»؛ لمنع دخول الألفاظ المفردة المهملة مثل : «ديزا 
عكس )5 My‏ 


)١(‏ انظر: لسان العرب )4/ »)١١٤‏ المصباح المنیر /١(‏ 5؟751). 
(۲) في المنهاج (TH /N)‏ مع شرح الأصفهاني. 


Cov) 2‏ | الشامل: في دك وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
rie‏ بلفظ : «على مسمى واحد» لمنع دخول الألفاظ المتباينة؛ لأنها 
ألفاظ مفردة يدل كل واحد منها على معنى يخالف ما دل عليه اللفظ الاخر 
مثل : «الإنسان» و«الفرس»). | 
وأتي بلفظ : «باعتبار واحد لمنع دخول أمرين : 
أولهما: توالي الألفاظ المفردة الدالة على مسمى واحد» لكن باعتبارين 
مثل: «السيف» و«الصارم» و«المهند». فإن هذه ليست مترادفة؛ لاختلاف 
المعنى» وذلك OY‏ «السيف» اسم لما يقطع به بدون وصف» و«الصارم» 
اسم له وزيادة صفةء وكذلك «المهنّد؛ اسم له وزيادة نسبته إلى بلده. 
وكذا: «الناطق» و«الفصيح) ليسا مترادفين؛ OY‏ «الناطق» صفة› 
و«الفصيح) صفة للناطق فهو صفة الصفة. 
بالنهما Sigs i‏ لفظين دالّين على مسمى واحدء لكن أحدهما Do‏ بطريق 
الحقيقة والآخر دل بطريق المجاز مثل : «الأسد» و«الشجاع» بالنسبة للونسان 
القوي» Ob‏ الشجاع يدل على «الإنسان» باعتبار الحقيقة» و«الأسد» يدل عليه 
باعتبار المجاز. 
الدليل الثانى ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في الترادف وأهمها 
506 لي ال وهو: «أنه المعنى المتعدّد Bal‏ دون أن يتعدّد 
Moline‏ 
وهو ضعيف؛ GY‏ غير مانع من دخول.الألفاظ AS pS‏ ودخول 
الألفاظ غير الدالة» ودخول الألفاظ الدالة على مسمى واحدء لكن أحدهما 
بطريق الحقيقة» والآخر بطريق المجاز. 
لا Ly Ly‏ 





AVYV/N) الح‎ OS SS في شرح‎ )١( 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول ABH‏ 








تعريف ”التأكيد" وما يتعلق به 
أولاً: التأكيد لغة هو: «التقوية»» ومنه قولهم: «أكدت الشيء»: 
es‏ 
AGL‏ التاكيد 559 هو اتقو Mie ol bal Ea.‏ 
بالإفادة» وهو تعريف الأصفهاني”". | 
وهو أصح تعريفاته؛ لدليلين : 
الدليل الأول: أنه جامع مانع؛ حيث إن عبارة: «تقوية bal Bi‏ آخر) 
جامع وشامل للتوكيد» tally‏ حيث إن YS‏ منهما فيه تقوية لفظ بلفظ آخر. 
وأتي بهذه العبارة؛ ل دخول المترادف؛ إذ لا توجد تقوية بين 
الألفاظ المترادفة فعبارة «الليث والأسد» ليس فيه تقوية أحدهما بالآخر - 
كما سبق -0©, 
وأتى بعبارة: «مستقل بالإفادة» لبيان أنه يُشترط فى التأكيد: أن يكون 
اللفظ الثاني مستقل بالإفادة والدلالة» بحيث لو انفرد: JW‏ بنفسه على شيء 
آخر. 
| وهذه العبارة منعت من دخول «التابع»؛ oy‏ التابع لا يستقل .بالإفادة. 
بل لا ب من المتبوع؛ لكي يفيد مثل: «عطشان نطشان» فلفظ «نطشان» لا 


)1( انظر: OLS‏ العرب (۳/ 7/5). 

(۲) فى الكاشف (١/١١١/أ)‏ والمقصود اا شارح المحصول (ت588هم). 
وانظر: المهذب ..)١1١51/(‏ 

)۳( راجع vw)‏ 07۹( من هذا الكتاب. 


الشَّامله فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
Dp‏ 2 


يستقل بالإفادة بنفسه. كما hes‏ 

الدليل الثاني ضعف التعريفات الأخرى التي قبلت في التأكيد» ومن 
أهمها تعريف البيضاوي”". وهو: «تقوية مدلول ما ذكر بلفظ (MOE‏ 

وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من disks‏ «التابع»؛ لأن هذا التعريف 
Gre,‏ عليه؛ إذ هو تقوية مدلول لفظ بلفظ OU‏ ولو أتي بعبارة: «مستقل 
بالإفادة»: لسلم من ذلك. 

OE‏ : الفرق بين «التأكيد» و«الترادف». 

إن اللفظ المؤكّد - بكسر الكاف - يقري اللفظ المؤكد - بفتح ISS!‏ 
ا _ 

بخلاف اللفظين المترادفين : فلا يقوي أحدهما الآخرء بل إن لكل لفظ . 
Loe DY,‏ يده يدل le V ool ole‏ الو ظ ظ 

: أقسام «التأكيد)”*'‎ neal, 

القسم الأول: ust‏ اللفظ بنفسه» وهو نوعان: 

أولهما: تأكيد اللفظ بنفسه إذا كان مفردًا مثل : «جاء زيد زيد». ٠‏ 

ثانيهما: تأكيد اللفظ بنفسه إذا كانت جملة مثل : قوله 1 «والله 
لأغزون قريشًاء والله لأغزون قريسًا». ظ 


)١(‏ في (ص (OVE‏ من هذا الكتاب. 

(؟) في المنهاج )5١7/١(‏ مع شرح الأصفهاني. 

فر في ص (OVI)‏ من هذا الكتاب . 

(5) كما سبق في (ص (O14‏ من هذا الكتاب. 

)0( ا شرح المنهاج للأصفهاني »)۲٠۷-۲۰٦/۱(‏ التحبير i‏ المهذب 
AVAYY /۳(‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول النقه 
eS ' ١‏ 22س 
القسم الثاني : تأكيد اللفظ بغيره» وهو ثلاثة أنواع : 
أولها: التأكيد بالمفردء وهو التأكيد Bal‏ «نفس» و«عين» فتقول: «جاء 
زيد نفسه أو Manse‏ 0 
ثانيها : التأكيد بالمثنى» وهو التأكيد: بلفظ «كلا» و«كلتا» فتقول: «جاء 
الرجلان كلاهما»» و«جاءت المرأتان كلتاهما». 
Que‏ التأكيد بالجمع› وهو : التأكيد بلفظ : «كل» و«أجمع» و«أكتع) 
و«ابتع» ولأبصع) فتقول : «أكرمت الطللاب (ngs‏ أو الأجمعون) أو «أكتعون) 
وهكذا. 


goa 


الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
CB‏ في , 


المطلب الثالث والعشرون 
تعريف "التابع . وما يتعلق به 

أولاً التابع لغة: مشتق من «تبع) على (ele) O59‏ وتابع القوم هو الذي 
يمشي خلفهم. أو الذي يمضي معهم إذا مروا به» ومنه قولهم: تيع الإمام 
إذا تلاه في الركوع والسجود . 

ثانيًا : التابع اصطلاحًا هو : ol‏ تتبع الكلمة الكمة على وزنهاء أو رؤيها 
ELS‏ أو تأكيدًا»”'' مثل: «سكس (SS‏ و«اخضر مضر» و«خراب يباب» 
و«كثير بثير» و«شيطان ليطان». واجائع Cash‏ واشذر مذر» واحقير نقيرا 
و«عطشان نطشان»» و«حياك الله وبياك». 

ثالًا : الفرق بين «التابع» و«الترادف» : 

التابع - هو : اللفظ الذي يأتي بعد اللفظ الأول - لا يفيد شيئًا غير 
تقوية SV‏ فلا يفيد بدون هذا اللفظ الأول. 00 
المراد لو نفرد؛ لكونه مثل 8 في ui.‏ 

رابعا : الفرق بين «التابع» و«التأكيد) : | 
عين ما أفاده الآخرء وإنما أفاد تقوية المعنى فقط. لكن يوجد فرق بينهما 


)1( انظر: المصباح المنير .077/١(‏ 
(۲) انظر: المهذب .)١١51/7(‏ | 3 
(۳) انظر: في هذه الأمثلة وغيرها: المحصول (۸/۱/۱٤۳)ء‏ الإبهاج (۲۳۸/۱)ء 2 
للقالي (YAY /Y)‏ السامي في الأسامي APN wy)‏ 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


عند التحقيق» وهو؛ : أن التابع يشترط فيه: أن يكون على وزن متبوعه مثل : 
«عطشان نطشان» والأمثلة السابقة. | 
بخلاف التأكيد مع المؤكد فلا يشترط ذلك فيه مثل : «جاء زيد نفسه أو 


Mane 


Cy 


a‏ 0 الشّامل: في حدود clay aig‏ مصطلحات علم أصول الفقه 
Ov‏ 
المطلب الرابع والعشرون 


تعريف ”الحقيقة" وما يتعلق بها 

أولاً: ال لغة: على وزن «فعيلة»› مأخوذة من «الحق)» ومشتقاته 
المحقق» وهو: «المحكماء ومنه قوله: «ثوب محقق النسح"» أي : محكم› 
ويطلق «الحق» على «الثابت»» ومنه قوله تعالى : li Af S55 S55}‏ 
aS Oe‏ 2 ( 1 
على iS‏ [الومر: 1 

ثانيًا: الحقيقة اصطلاحًا: هو: «اللفظ المستعمل في موضوعه 
الأصلي». COUN cpl deal gry‏ 

وهو أصح تعريفاته؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع مانع حيث إن لفظ : «اللفظ» جنس في التعريف 
جامع وشامل لكل ما يتلفظ به مما يتكون من حروف هجائية: سواء كان 
مستعملاً مثل: «زيد» أو مهملاً مثل: «ديز» أو حقيقة» أو مجارًا. 

- وأي بلفظ «المستعمل»؛ لأمرين : 

أولهما: are‏ دخول «اللفظ المهمل» مثل: "ديز). 

ثانيهما: منع دخول «اللفظ قبل الاستعمال»؛ حيث إنه لا حقيقة ولا 
مجاز. | 

بلفظ : في موضوعه الأصلي» لمنع دخول المجاز؛ لأنه لفظ 
يستعمل فى غير موضوعه الأصلى مثل لفظ: «الأسد» يستعمل للرجل 


.)54/١١( انظر: لسان العرب‎ )١( 
.)٥٤۹/۲( في الروضة‎ )۲( 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات elo‏ أصول الفقه 








الشجاع. 

الدليل الثانى ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في الحقيقة» 
وأهمها : أربعة تعريفات : 

التعريف الأول: ٠‏ أن الحقيقة : eee‏ بي يك أول» وهو تعريف 
المرداوي 0 

وهو ضعيف ؛ لأنه غير مانع من دخول «العَلم»؛ حيثث ES‏ هذل 
التعريف » وليس بحقيقة. | 
١ ١ or‏ 
أبي يعلى 


وهو ضعيف ؛ ay‏ ورد على مذهب القائل : « إن المجاز غير موضوع»؛ 
ولو قيده بلفظ : «الأصلي» : لسلم من ذلك. 
التعريف الثالث: أنها: «ما أفيد بها ما وضعت له» وهو تعريف أبي 
عبكا لله ا 0 
- وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول المجاز على رأي القائل: ١‏ 
موضوع»» ولو aS‏ بعبارة: «أصلاً» لسلم من هذا. 
التعريف الرابع: أنها اکل اسه ادس علي يا ت ابر 
أبى الخطا 32 
تعريف بي سا : 


)١(‏ في التحرير (۳۸۲/۱) مع التحبير. 

(۲) فى العدة .)۱۸۸/١(‏ 

(۳( نقله عنه أبو الخطاب في التمهيد (۲/ .)۲٤۹‏ 
)٤(‏ في التمهيد /١(‏ ۷۷). 


AOR.‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ern‏ 
التعريف الثالث. 

ON) ه هه‎ “Ff 2.1? o gates 

الثا: تعريفات اقسام «(الحقيقة) : 

القسم الأول: الحقيقة اللغوية الوضعية» وهي : «الثابتة بالوضع اللغوي» 
والمراد به: أن يضع الواضع لفظاً لمعنى» إذا أطلق ذلك اللفظ : فهم ذلك 
المعنى الموضوع مثل لفظ: «الأسد» إذا أطلق: فلا ينقدح في الذهن إلا 
«الحيوان المفترس»» فيكون حقيقة» وهذا هو المقصود من هذا القسمء أي : 
أن الحقيقة اللغوية هى الأسبق إلى الذهن من الحقيقة العرفية» والحقيقة 
الشرعية. 

القسم الثاني : الحقيقة العرفية وهي ي : اقول خص ف فى العرف ببعض 
مسمياته وإن کان وضعها في الجميع حقيقة» مثل : لفظ «الدابة»؛ حيث إنها 
وضعت في أصل GUI‏ لكل ما Sy‏ على الأرض من ذي حافر وغيره» ثم 
هجر هذا 06 وصار ذ rs‏ ولكل 93 حافر. 
الآخر كالدابة» كما سبق» ولفظ «الفقيه»؛ حيث إنه قد خصّصه الناس 

وإما أن يشيع استعماله في غير ما وضع له Sel‏ بحيث لا ينكره أحدء 
: وتكون الحقيقة اللغوية منسية مثل: اسم «الغائط» فإنه يُطلق لغة على 
المنخفض من الأرض» ثم استعمل عرفا فيما يخرج من الإنسان من 
القادورات. | 


)\( : شرح تنقيح 0-0-6 0 الإحكام للآمدي .»)"4/1١(‏ المعتمد ›)۱١/١(‏ 


AVY /0) الخطاب )1/ 101( نهاية السول (۲/ ١٠٠)ء الاتحاف‎ a 


Joli‏ في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 






والحقيقة العرفية نوعان: 


أولهما: الحقيقة العرفية العامة» وهي : «التي r‏ — طائفة دون 
Mos |‏ وهي : : ما سبق ذكره من البيان والتمثيل. 

ثانيهما: الحقيقة العرفية الخاصة» وهى: «ما خصّصته كل طائفة من 
الأسماء بشيء من مصطلحاتهم) مثل اسم (SS‏ و«النقض» و«القلب»؛ 
حيث إن الفقهاء قد خصّصوا ذلك بقوادح القياس» والأصل: أن لها معان 
في اللغة غير ذلك. | | ظ 

القسم الثالث: الحقيقة الشرعية» وهي : «اللفظ المستعمل في الشريعة 
على غير ما كان عليه في وضع اللغة» مثل: «الصلاة» و«الزكاة» و«الصوم» 
و«الحج)؛ حيث حيث إن «الصلاة» فى اللغة: الدعاء المطلقء. و«الزكاة» في 
اللغة: sala‏ و«الصوم): ف في اللغة الإمساك من ف شيء » eon‏ : 
اللغة: القصد إلى أي شيء. 

لكن الشارع استعمل تلك الألفاظ والأسماء على غير ذلك فالصلاة في 
الشرع: «الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبيرء والمختتمة 
بالتسليم»» والزكاة في الشرع: «إخراج مقدّر مخصوص إلى أناس مخصوصية 
بسبب وشرط معروفين»» و«الصوم» في الشرع: الإمساك عن الأكل والشرب 
والجماع وما يتعلق بها من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس»» 
و(الحج» في الشرع: «قصد أماكن مخصوصةء في زمان مخصوص»). 


لالالا 


جس | الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
een CD ae‏ 


المطلب الخامس والعشرون 
تقرف ”المجار؟ وها يتعلق ay‏ 

Yai‏ المجاز لغة: مأخوذ من «الجوازاء وهو: العو والاشقال م 
موضع إلى موضع آخرء ومنه قولهم : «جزت المكان» أي : عبرته» وانتقلت 
منه إلى مكان آخر”'': فالمجاز: هو: اللفظ الجائز من شيء إلى شيء آخر؛ 
تشبيهًا الحم So ee‏ إلى موضع آخر. 

ثانيًا: المجاز اصطلاحًا هو: «اللفظ المستعمل في غير موضوعه 
الأصلي؛ لعلاقة» وهو جمع بين تعريف ابن CO gala Sy OPTS‏ وهو 
أصح تعريف قيل فيه ؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع مانع» بيان ذلك : 

cages AES aE NEY 
| ومجاز.‎ 

gly‏ بلفظ : اس لاي ابا وهو: المهمل». 

ومنع دخول اللفظ قبل الاستعمال. 

Pir‏ بلفظ : «في غير موضوعه الأصلي» all‏ الحقيقة؛ حيث إنها 
سس يجيي ودر - LS‏ سبق - 

pls‏ بلفظ : «لعلاقة» OL‏ أنه ب* يشترط في اللفظ ؛ ليكون مجارًا: وجود 
العلاقة ين المشابهة الحاصلة بين المعنى الأول» والمعنى الثاني ؛ 
)1( انظر: المصباح المنير LOVED)‏ لسان العرب (717/6). 


(۲) في الروضة (؟/064). 
(T)‏ في التحرير (۳۹۱/۱) مع ال لتحبير . 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





بحيث ينتقل الذهن بواسطتها عن محل الحقيقة إلى المجاز» فيفهم المعنى 
المجازي باعتبار ثبوت الصفة له مثل لفظ : «الأسد» يُطلق على الرّجل 
الشجاع بسبب المشابهة بي الرجل والشجاع والأسد في صفة الشجاعة. 

بهذا اللفظ لمنع دخول المشترك؛ حيث إنه لو لم توجد علاقة بين 
المعنيين : لكان الوضع بالنسبة إلى المعنى الثاني أولى» فيكون حقيقة فيهما؛ 
وبذلك يكون Bd‏ مشتركاء ولا يكون مجارًا. 

وأتي بهذا اللفظ؛ لمنع دخول الأعلام المنقولة . 

رسيت تسق الك مها th salah‏ موا يقية يد عن لل 
الوضع؛ ويم منهم كتسمية الرجل الشجاع أسذداء ويه عادر بحزاء 
وتسمية ALS:‏ حمارًاء ره المخادع ae‏ وهكذًا. ‏ ظ 

الدليل الثاني ضعف التعريفات الأخرق التي قيلت في المجازء 
وأهمها : ثلاثة تعريفات:. 

التعريف الأول: أن المجاز: «اللفظ المستعمل في غير موضوعه على 
وجه يصح) وهو تعريف أبن قزاية". 

وهو ضعيف؛ لغموض المراد من عبارة: «على وجو يصح» حيث إن 
لفظ «لعلاقة» أوضح منها. ٠‏ 

التعريف الثاني : أن اقول مستعمل بوضع ثان؛ لعلاقة» 5 تعريف 
OP gla pall‏ وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول الحقيقة العرفية 
والشرعية؛ حيث إنهما موضوعان بوضع OU‏ لعلاقة. 


.)060 4 /0) في الروضة‎ )١( 
في التحرير (۱/ ۳۹۱) مع التحبير.‎ (Y) 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 






: 5 ] 
التعريف الثالث: أنه: «اللفظ المتواضع على استعماله» أو المستعمل 
فى غير 7 وضع له أولاً» وهو تعريف pda)‏ | 

وهو ضعيف ؛ oy‏ غير مانع من دخول الحقيقة العرفية. والشرعية؛ 

الثاً: تعريفات أقسام العلاقة في المجاز”". 

القسم الأول: السببية وهي: إطلاق السبب على المسبب» وهو: أربعة 
أنواع: ٠‏ | 

أولها: السبب القابلي كقولهم: «سال الوادي»» والمراد: سال الماء في 
| الوادي» لکن حذف الماء؛ لقابلية الوادي فى سيلانه. | 
Spi gly RR‏ السيعاب4» al pally‏ ر 
حيث إن السحاب فى العرف سبب فاعلى» وإلا الفاعل الحقيقى هو الله 
تعالى. | a‏ 

الثها: السبب الصوري كتسمية اليد قدرة؛ حيث إن القدرة سبب صوري 


رابعها: السبب الغائى كتسمية العنب خمرًا كقوله تعالى GB:‏ أرق 


Sor 


أَعَصِرَ es‏ [يُوسّف: 85]ء 
القسم الثانى : المسببية» وهى : إطلاق Gane‏ على | need‏ اكتدمية 
المرض الشديد ب«الموت»ء لكون هذا المرض يؤدي إليه عادة. 


.)۲۸/۱( في الإحكام‎ )١( 

)1( انظر: البحر المحيط CVO /١(‏ العدة (١/۱۷۳)ء‏ الإحكام للآمدي EV /N)‏ 
البرهان (۲/ CAV‏ نهاية السول (١/١۲۷)ء‏ المحصول CEOU/V/N)‏ جمع الجوامع 
(1/") مع شرح المحلي» المزهر AV ORIN)‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 






م الثالث: المشابهة» وهي : أن يسمّى الشيء باسم مشابهة في صفة 


ظاهرة کہ كتسمية الرجل الشجاع ب«الأسد»» ومن ذلك ب«الاستعارة»)؛ حيث 
استعير اسم «الأسد»» ووضع اسما للرجل الشجاع» لاشتراكهما في تلك 
الشجاعة. 


القسم الرابع: المجاورة» وهي: أن يُسمّى باسم مجاوره» كإطلاق اسم 
«الرواية» على «القربة», ومعروت أن «الراوية» في الأصل اسم للجمل الذي 
يحمل تلك القربة» ولكنه أطلق على القربة؛ لمجاورتها له. 

القسم الخامس: المضادّة.» وهو: OW‏ يُسمَى الشيء باسم ضده» كقوله 
تعالى : ee Heep‏ سيه CUE‏ ددتررئ: .؛] فأطلق على «الجزاء؟ سيئة مع 
أنه عدل؛ لكونه ضدها. 


O G teats runes الجادين‎ a 
الال هو: «وطؤها» فقطء أما بيعهاء أو‎ ol «الزوجة محللة» ومعروف:‎ 
فتلهاء أو تعذيبها فحرام.‎ 


القسم السابع: النقصان» وهو: «أن يذكر المضاف إليه» ويراد به 
hs som‏ مع المضاف إليه» كقوله تعالى: See‏ َلْقَريَة# att)‏ 
[Ar‏ حيث إنه مجاز بالنقصان؛ إذ القرية موضوعة 4 للمكان المخصوص» 
لت وأريد بها أهل ال فحذف المضاف - وهو: : «أهل» - وأقيم 
المضاف إليه - وهو: «القرية» - مقامه. ظ 

القسم الثامن: ALS‏ وهي: «أن يُطلق الجزءء والمراد ASI‏ 
كقولك: «أنا أملك رأسين من الغنم» والمراد: «أنا أملك شاتين كاملتين» 
فأطلق الجزء وهو «الرأس» - وأراد: جميع الجسم. 

القسم التاسع : الجزئيةء وهي : «أن يطلق الكل والمراد الجزء» كقوله 


€ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
تعالى : علوت Angel‏ يه دانم cas‏ حيث أطلق الكل - وهي : 
«الأصابع» - على الجزء - وهي : الأنامل» 5 bs‏ -؛ لعدم إدخال الأصابع 
كلها في أذنه. 

القسم العاشر: اعتبار ما كان» وهو: اتسمية الشيء باعتبار ما كان 
Made‏ كتسمية الآدمي (مضغة» حيث إن أصله «مضغة». 

القسم الحادي عشر: اعتبار ما re‏ وهو: «تسمية الشيء باعتبار ما 
سيكون عليه وما يؤول إليه» كتسمية الخمر في الأناء GES Nl‏ يت إنه 
سيكون مسكرًا إذا شرب. 

القسم الثاني عشر: (gla!‏ وهو : «التعلّق الحاصل بين المصدر mls‏ 
المفعول واسم الفاعل»» حيث إن كلا منها يطلق على الآخر مجارًا: 

فمثال GUL)‏ المصدر على اسم المفعول قوله تعالى: «هَدًا GAS FE‏ 
]٠١ sot]‏ والمراد: مخلوقه. 

ومثال إطلاق اسم 6 على المصدر قوله تعالى: م SAE SEL‏ 
sion 9‏ +] والمراد: الفتنة. 

ومثال إطلاق اسم الفاعل على اسم المفعول قوله تعالى: لين TE‏ داف 
[الظارق: +] والمراد: مدفوق. 

ومثال إطلاق اسم المفعول على اسم الفاعل قوله تعالى: يكاب 
ins‏ [الإسرّاء: (Leo‏ والمراد : ساتر. 
ومثال إطلاق اسم الفاعل على المصدر قولهم: «قم قائمًا» والمراد: 
قياما. | 


ومثال إطلاق المصدر على اسم الفاعل قولهم: «رجل عدل» والمراد: 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات elo‏ أصول الفقه nae‏ 
٠- | | .‏ 


ale 

القسم الثالث عشر: إطلاق المؤثر على الأثر كقولك: «ما أرى في 
الوجود إلا الله تعالى») والمراد: آثاره والدلالة عليه في العالم. 

القسم الرابع عشر: إطلاق الأثر على المؤثر كتسمية ملك الموت «مونًا) 
فيقال: «جاءه الموت» والمراد: ملك الموت. | 

القسم الخامس عشر: إطلاق اسم البدل على المبدل كتسمية الدية 
ب«الدم». فيقال: «أكل فلان دم فلان» والمراد: ديته. 

القسم السادس عشر: إطلاق اسم المبدل على البدل كتسمية الأداء 
بالقضاء ع في قوله تعالى : ذا ق ن [التّساء: [vee‏ والمراد: al‏ 
المس) على الجماع. 

القسم الثامن عشر: إطلاق اسم الملزوم على اللازم كقوله تعالى: لآم 
GEL ge a‏ َه فو بتکم [Yo tog St]‏ والمراد: يدل؛ 7 حيث إن الدلالة من 

رابعًا: تعريفات أقسام المجاز من حيث وجوده في المفرد والمركب 
Car f‏ 
hagas |‏ 

القسم الأول: المجاز في المفردات كالأسد يستعمل للشجاع. 

القسم الثاني: المجاز في المركبات» وهو: أن يستعمل كل واحد من 
الألفاظ المفردة فى موضوعه الأصلى» لكن التركيب لا يكون ler‏ لما في 
الوجود مثل قول الشاعر: ظ 


9 ^ | الشامل؛ في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
شاب ا وأفنى الك ال الى 

حيث إن كل واحد من الألفاظ المفردة التي في هذا البيت مستعمل في 
موضوعه الأصلي» لكن اسناد «أشاب» و«أفنى» إلى «كر الغداة» وامر 
العشي» غير مطابق لما في الوجود؛ حيث إن «الإشابة»» والإفناء» من فعل 
الله تعالى لا فعل «كر الغداة» ولا «مر العشي». | 

القسم الثالث: المجاز في المفرد والمركب معًا: وهو: أن يستعمل كل 
واحد من الألفاظ المفردة» وكل واحدة من الجمل المركبة في غير موضوعه 
الأصلي مثل قولهم: Shel‏ اكتمالي بطلعتك»؛ حيث إن «الإحياء» قد 
استعمل هنا في «المسرّة» وهو غير موضوعه الأصلي و«الاكتحال» قد 
استعمل في غير موضوعه الأصلي؛ حيث إنه حقيقة: وضع الكحل في 
العين ؛ إذ «المسرة» من الله تعالى. 


ooo 


الشّامله في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


المطلب السادس والعشرون 


تعريف اض 

cand) النص لغة: الرفع» ومنه : قولهم : نص الشىء» والمراد:‎ Yul 
«منصة العروس» والمراد: الشيء المرتفع الذي‎ :- Lai - ومنه قولهم‎ 
تجلس عليه العروس؛ لترى.‎ 

ويُطلق «النص» على النهاية» فانص كل شىء»: منتهاه”"". 

ثانيًا : النص اصطلاحًا هو: «ما أفاد بنفسه من غير احتمال» وهو تعريف 
الا | | | 2 ْ 

وهو أصح التعريفات التي قيلت فيه ؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع مانع؛ حيث إن لفظ: «ما» المراد به: اللفظ. 
وهو جامع وشامل للنص» والظاهرء والمجمل. 

وأتى بعبارة: «أفاد بنفسه»؛ لأمرين: 

أولهما: om‏ دخول «المجمل!؛ oy‏ «المجمل» لا يفيك معنى من معانيه 
إلا إذا وجدت قرينة ترجح أحدها. 


انيهما: منع دخول «المجاز»؛ حيث إن «المجاز» لا يفيد بنفسهء بل 


)١(‏ هذا من أقسام الكلام ال إن الكلام المفيد - كما هو معروف - ينقسم - من 
ضمن تقسيماته - إلى ثلاثة أقسام: «النص» و«الظاهر» و«المجمل»» وسيأتي بيانها إن 
شاء الله» وذكرت سبب هذا التقسيم بالتفصيل في المهذب )١١941/7(‏ والاتحاف 
(ه/ AVY‏ | 

)1( انظر: OL‏ العرب (48/1)» المصباح المنير CUA/Y)‏ 

.)۳۸١ /١( في المستصفى‎ )۳( 


جس الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
SOM‏ 
بانضمام غيره إليه كالقرينة والعلاقة. 

als‏ بعبارة: cy)‏ عير احتمال)» ؛ لبيان أن (النص» ب يحم رض ل يميد حكن 
ومعنى واحذا نقطى من غير أن يتطرق إليه isl‏ احتمال آخر أصلا. 

als‏ بهذه العبارة لمنع دخول «الظاهر»؛ oY‏ «الظاهرا يفيد معنى 
بنفسه 6 لکن مع احتمال معنى آخرء ds‏ كان ضعينا: 


من أمثلة «النص»: قوله تعالى : ليك zai CE ES‏ ۲۹ حيث 
إن هذا اللفظ نص فى في الحكم؛ oy‏ مجموع «الثلاثة» في الحج»› و(السبعة» 
إذا رجع : «عشرة» دون زيادة أو نقصانء ومنها - أيضًا - قوله تعالى: 
Jai}‏ أله po esl‏ ابا Steve ce‏ حيث نص في غي التمائل بين 
«البيع' CL JI,‏ ومنها انشا قوله تعالى : SSB Alp‏ من ie‏ ابه eg‏ 5 
انبر tre cei‏ فنص الله تعالى على sue ol‏ الترئص أربعة أشهرء دون 
زيادة ولا نقصان» وهكذا في کل نص كانت دلالته على line‏ في هذه 
الدرجة: سمي بالإضافة إلى معناه «نصًا» في طرفي الإثبات» والنفي» أي : 
إثبات المسمّى» ونفي ما لا ينطبق عليه الاسمء لذلك يجب العمل بالنص 
قطعًا إذا لم يُنسخ» وإن كان «النص» عامًا: فإنه يحتمل التخصيص. 

الدليل الثاني ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في النص» وأهمها : 
خمسة تعريفات : ظ 

التعريف الأول: النص هو: «ما كان صريحًا في حكم من الأحكام. 
وإن كان اللفظ محتملاً في غيره»» وهو تعريف أبي Baers‏ 


)\( في العدة )\/ ۱۳۸)» وسبب تعريفهم لذلك - كما قال أبو يعلى في العدة (۱۳۸/۱) - : أن 
الذي لا يحتمل إلا معنى Waly‏ يعر وجوده. وهذا غير صحيح › بل وجوده tS‏ 6 ولكن أكثر 
منه : ما يدل على معنى راجح ويحتمل آخر مرجوح» وهو هو «الظاهر)؛ لذلك كانت الأحكام 
من باب الظنون كما سبق ذكره فى تعريف الفقه اصطلاحًا في (ص CAV‏ من هذا الكتاب . 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





وهو ضعيف؛ SY‏ غير ما نع من دخول «الظاهر»؛ لأن هذا التعريف 
ينطبق على «الظاهر»؛ حيث إنه يذل عان معان ,مع اتال ار = LS‏ سيأتي 
-» وهذا يجعل «النص» و«الظاهر» لفظين : مترادفين لمعنى واحد» وهذا لا 
يصح؛ لأنه ينتج عنه : اختلاط حقائق الأمور. 

التعريف الثاني : أنه : «ما تأويله clay‏ وهو تعريف: بعض اللا 

وهو ضعيف: لأن التأويل لا يستعمل إلا فيما يقبل الاحتمال. 

التعريف الثالث:. أنه: «الصريح إلا فيما ورد فيه» وهو تعريف أبي 
الخطاب”". | 

وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول «الظاهر» كما سبق قوله في 
التعريف الأول - وهو تعريف أبي يعلى -. 

التعريف الرابع : أنه : «اللفظ الذي يغلب على الظن فهم معنى منه من 
غير قطع) وال اسه إطلاق اسم «النص» على «الظاهر»» وهذا ما حكي 
عن الإمام الشافعي”" | ظ 

وهو ضعيف ؛ ogee‏ د «الظاهر» واشتراكهما في تعريف 
واحد - كما قلنا في التعريف الأول» والثالث - وسيأتي بيان ما es‏ إلى 
هذا التعريف من اعتراض . 
التعريف الخامس: أنه: «ما لا يتطرق إليه ادال يعضده دليل») وهو 


ale (1)‏ عنهم أبو يعلى في العدّة .)١18/1١(‏ 

(۲) في التمهيد .)7/١(‏ 

(۳) نقله الغزالي في المستصفى .)"85/١(‏ 

)£( في ye)‏ 04۲( من هذا الكتاب في تعريف الظاهر. 


hy‏ : الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
هلام 
ل ® ظ 7 


تعريف بعض العلماء'. 

وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع - أيضاً - من دخول «الظاهر»؛ لأن هذا 
التعريف يصدق على «الظاهر» - كما قلنا في التعريفات السابقة -؛ OY‏ 
حقيقة الظاهر el‏ دل على معنى راجح › aka‏ عدي لح اخرا سواء 
عضده دليل أولا. | . 

ولعلك تسأل عن الفرق بين هذا التعريف» والتعريف المختار - وهو: 
«ما أفاد بنفسه من غير احتمال» فأقرل: | | نه يشترط في التعريف المختار : أن 
لا يتطرّق إليه isl‏ احتمال أصلا aa‏ سن أولاء وسواء 
كان بعيدًا أو قريمًا. | | 

ae‏ ريق boos! eae‏ لقنا فلو Gas Vol ra‏ ليه 
احتمال po pases‏ 6 وهو : «المعتضد بدليل». | 


لالالا 


(PAE /١( والغزالي في المستصفى‎ CVE /۲( نقله. القرافي في النفاس‎ )١( 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 


المطلب fai el!‏ والعشرون 


تعريف ”الظاهر؟ وما يتعلّق به 

أولاً: الظاهر لغة: الشاخص المرتفع» والواضح الف رطا iS‏ 
- أيضًا - على خلاف OV SLIT‏ ومنه قولهم: «ظهر الأمر الفلاني» إذا 
انكشف. 

انيًا: الظاهر اصطلاحًا هو: «اللفظ الدال على معنى بالوضع الأصلي 
أو العرفي» ويحتمل غيره احتمالاً مرجوحًا» وهو تعريف الآمدي” '". 

وهو أصح تعريفاته؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع مانع؛ ولبيان ذلك أقول: 

إن لفظ «اللفظ» جنس في التعريف جامع وشامل للنصء, والظاهرء. 
0 ظ 

تى بلفظ «الدال على معنى») لمنع دخول المهمل» وهو: غير الدال» 

أو ee‏ اي والحكم كقوله تعالى: Raye‏ إلى الحول . ne‏ 
حراج con‏ ظ 

LAs‏ بلفظ : «بالوضع الأصلي» لمنع دخول المجازء وهو: اللفظ الدال 
على eer‏ الأصلي - كما سبق -7". 

bal ly‏ : «الأصلي أو العرفي» لبيان أقسام اللفظ الظاهر كما 


)1( انظر: OLS‏ العرب OVW /E)‏ المصباح المنير )\/ £04( 
(۲) في الإحكام (9/ (OY‏ 
)۳( في (OAs we)‏ من هذأ الكتاب. 


wae‏ الشّامل: في حدود وتعريفات نادات عله أضول القع 
ey‏ 


وأتي بلفظ: «ويحتمل غيره» لمنع دخول «النص»؛ OY‏ «النص» لا 
يحتمل ill‏ غير معناه - كما سيق ae‏ 
تی bal‏ «احتمالاً مرجوحًا» ie‏ دخول «المجمل» «والمشترك)»؛ 
لايديا «لفظ دال على معنيين لا مزية الأحدهما على الآخرا - كما سبق 
في PU stall‏ وكما سيأتي في «المجمل' . 
.كما gl‏ 
الدليل الثاني ض ضعف التعريفات الأخرى a‏ قيلت في الظاهن وأهمها 
أربعة تعريفات : 
التعريف الأول: أن الظاهر هو: «الذي يغلب على الظن فهم معنى من 
غير قطع»» وهو تعريف الغزالي”". 
وهو ضعيف؛ لأمرين : 
أولهما: أنه غير جامع ؛ حك إن دده بمأ فيه ل ظن» فلم يدخل 
4.8 أصل الظن المطلق. و«الظاهر» شامل للظن › وغلبة الظن. 
تنبيه : المراد ب«غلبة الظن»: ما وجد فيه أصل الظن المطلق» وزيادة. 
ثانيهما: أن فيه تطويلا ؛ حيث ذكر عبارة: امن غير قطع»» ولا داعي 


(A)‏ فى (ص 094) من هذا الكتاب. 
(؟) فى (ص (OAV‏ من هذا الكتاب. 
02 في (ص (O10‏ من هذا الكتاب. 
)٤(‏ في (ص 044( من هذا الكتاب. 
)0( في المستصفى (۱/ AVAL‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
| ل (oar)‏ | 
لها؛ لأنه يكفي عنها: كونه مفيدًا للظن؛ لأنه كذلك يستلزم أن لا يكون 
التعريف الثانى: أن الظاهر: «ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من 
الآخر»» وهو تعريف أبى goles‏ وأبى لطا . 
د gS eS ee‏ 
العرفي فلا ١‏ يدخل tae‏ 
التعريف الثالث: أن الظاهر: «ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق 
ae TE :‏ ف | 
معنى مع تجويز غيره» وهو تعريف بعض العلماء . 
وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع؛ لما ذكرناه في التعريف الثاني. 
We‏ تعريفات أقسام «الظاهر)”؟' : 
دم 5 - الشرعي» كلفظ «الصلاة» 
sail‏ الثالث: الظاهر العرفي كلفظ «الغائط» يطلق ويقصد به الشيء 
pew knee‏ الخارج من COLGY|‏ وإلا هو و في الأصل اللغوي: OLS Sy‏ 
المنخفض من الأرض». 
رابعًا : الفرق بن «الظاهر» و(العام»: 
(1) في العدة .)٠٤١/١(‏ 
(۲) في التمهيد AV/\)‏ 


)¥( نقله عنهم الغزالي as‏ المستصفى AVAE /١(‏ 
)£( انظر: الإحكام للآمدي (۳/ COV‏ التمهيد لأبي الخطاب .)۸/١(‏ 


س الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ale‏ أصول الفقه 
قد يشتبه «الظاهر» ب«العام»» ولكن هذا غير صحيح؛ OY‏ «العام» : 
اللفظ الذي يتناول معناه» وليس بعض ما تناوله هذا اللفظ بأظهر من بعض» 
وتناوله للجميع تناول واحدء بخلاف الظاهر؛ حيث إنه اللفظ الذي يحتمل 


ooo 


الشامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه ‏ 





تعريف ”التأويل“ وما يتعلق به: 


أولاً : التأويل لغة: الرجوع» مأخوذ من «آل» «يؤول»» وهو يطلق على 
آخر ope VI‏ وعاقبته› 9 dn‏ قولهم: JL‏ هذا الأمر إلى (IAS‏ ا مصيره 


وعقباه''. 
ثانيًا : التأويل اصطلاحًا هو: «حمل ظاهر على غير مدلوله الظاهر منه 
e‏ احتماله له بدليل Wotan‏ وهو تعريف الآمدي . : 1 ا 


وهو أصح تعريفاته ؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع مانع؛ حيث إنه أتي بعبارة: «حمل ظاهر على 
غير مدلوله» لمنع دخول «الذي يحمل على نفس مدلوله» فإن هذا لا يُسمى 
مدلوله. | | 

وهذا عام لتأويل اللفظء وتأول الفعل. 

وأتي بعبارة: «الظاهر منه» لمنع دخول اللفظ «المشترك» و«المجمل» إذا 
صرف هذا اللفظ من أحد مدلوليه إلى الآخرء فإن هذا - Lal‏ - لا يسمى 
تأويلا. ظ 
ly‏ بعبارة: امع احتماله له» لمنع دخول صرف الط مود مالل 
الظاهر إلى ما لا يحتمله أصلاًء فإن ذلك لا يكون تأويلاً صحيحًا. 


| أنه يشترط فی التأويل الصحيح. أن‎ old بعبارة: «بدليل يعضذه)‎ sly 


)010( انظر: لسان العرب AVY /١١(‏ 
(Y)‏ في الإحكام )¥/ «(or‏ . 


الشّامل: د حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 

Se De 
على دليل قوي: سواء كان هذا الدليل المأول قطعيّاء‎ ee يكون هذا التأويل‎ 
أو ظنيًا.‎ 

ولعلى أبين هذا التعريف OL‏ أقول: أن اللفظ إذا دل على معنيين : 

امعنى راجح) وامعنى No gam ge‏ فثبت لدى المجتهد دليل - قطعي أو 
| ظني - يعضد ويقوي المعنى المرجوح» فيحمل المجتهد اللفظ على المعنى 
عليه الظاهر؛ لأنه صار مرجوحًاء وهذا هو التأويل الصحيح. 

وبهذا عرف : أن «التأويل» لا يتطرق إلى «النص»» ولا إلى «المجمل»؛ 
وإنما يتطرق إلى «الظاهر» فقط. 
ا ae‏ شات 

التعريف الأول: = التأويل هو : حمل ET‏ 
وهو تعريف المرداوي” 

وهو ضعيف ؛ لأنه غير مانع من دخول التأويل الفاسدء وهو غير مقصود 
العلماء - كما هو معلوم -. 

التعريف الثانى: أن التأويل: «صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى 
احتمال مرجوح لاعتضاده بدليل zea‏ به أغلب على الظن من المعنى الذي 
ate Js‏ الاه وهو ت الا ٠‏ ورججحه ابن قدامة". | 

وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع؛ حيث يخرج عنه التأويل بديل مقطوع ca‏ 
)١(‏ في التحرير AAD‏ التحبير. 


(۲) في المستصفى (۱/ ۳۸۷). 
(۳) في الروضة (۲/ (OW‏ 


© 0 في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ظ‎ Loli 
تأويل الفعل؛ حيث خصّصه باللفظ هنا.‎ as ويخرج‎ 

التعريف الثالث: أن التأويل: «صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى 
الاحتمال المرجوح؛ لاعتضاده بدليل» وهو تعريف ابن الجوزي”''. 

وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع ؛ لأنه لم يدخل فيه تأويل الفعل. 

ثالثاً: تعريفات أقسام التأويل ٠:"‏ 

القسم الأول: التأويل القريب» وهو: «ما إذا كان المعنى 7 إليه 
قريبًا (ie‏ وهذا يكفيه أدنى con Jes‏ كقوله ال BY‏ معني إل 
(Let lari‏ 65525 [المائدة: try‏ حيث إن المراد: «إذا عزمتم على أداء 
الصلاة»» وهذا صرف للمعنى عن معناه الظاهر إلى معنى اخر قريب منه 
محتمل؛ بدليل التلازم؛ ~ ps‏ من وجوب الصلاة: وجوب التطهر لهاء 
وهو قريب يعرفه كل Mant‏ 

القسم الثاني : ١ yay chal aie‏ ]ذا OLS‏ المع الما ل ااه 
بعيدًا Nhe‏ وهذا يحتاج إلى دليل في LE‏ القوة مثاله: قوله عليه الصلاة 
والسلام: «أيما 0 نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» فالظاهر من 
هذا اللفظ: اشتراط الولي في النكاح مطلمّاء وهو مذهب الجمهورء ولكن 
كثير من الحنفية - وهم القائلون لا يُشترط ذلك» فللمرأة أن تزوج نفسها - 
قد أولوا هذا الحديث» وقالوا: إن المقصود ب«المرأة» هنا «المرأة المكاتبة». 
د وهي SY‏ اشعرت a‏ من يدها على اقباط دده فيه 
بعل -. 


)\( في الريضاح ا AYs‏ 
(۲) انظر: الإحكام للآمدي )¥/ «(o4‏ البرهان )\/ (OF‏ الصف )\/ +4 AV‏ 
)1( لقد ذكرت أمثلة كثيرة للتأويل القريب في المهذب :»)١1117//7(‏ وهو التأويل الصحيح. 


= الشّامل؛ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
oy‏ | 


وهذا ظاهر al‏ تأويل بعيد جدّاء لذلك أبطله الجمهور". 


القسم الثالث : التأويل las gal‏ وهو: Ld‏ إذا كان 5 المأوّل إليه 
gts‏ سطا»» وهذا يحتاج الى دليل متو سط . 
سبك . VI deep ly ge OF tags‏ ی ر 
القوي والضعيف» والمتوسط ؛ لكي Js‏ به. 


nog 


)1( لقد ذكرت في المهذب (7/؟١1١)‏ أوجه بطلانه بالتفصيل . 


الشامل: في حدود clas aig‏ مصطلحات علم أصول الفقه 7 


المطلب التاسع والعشرون 
تعريف “orl!”‏ وما يتعلق به 
| أولاً : المحمل لغة: يطلق على «الجمع من غير تفصيل' ويطلق على 

«الخلط»» ويطلق على «المبهم»» ويطلق على «المحصّل»» ومنه قولهم: 
«أجملت الشىء إجمالاً» إذا جمعته» وخلطته. وأبهمتة» ا 

وأقرب هذه الاطلاقات مناسبة لمراد الأصوليين من المجمل هر 
«المبهم»؛ حيث إنه هو المقصود عندهم ببعض القيود. 

Su‏ : المجمل اصطلاحًا هو: اا a‏ وهو تعريف ابن 
الحاجب”'' والإسنوي 0 

وهذا أصح تعريفاته ؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه Fake Ce‏ ولبيان ذلك أقول : 

als sf as‏ «ما» ولم يقل «اللفظ»؛ ليجمع ويشمل التعريف اللفظ: 
والفعل؛ حيث إن الإجمال يكون أحيانا في BWV‏ ويكون أحيانًا في الأفعال. 

وأتي بعبارة: «ما لم تتضح دلالته»؛ لأمور: | 

أولها : منع دخول «المهمل»؛ لأنه ليس له دلالة أصلاً. 

ثانيها: منع دخول «النص»؛ لأن له دلالة على معناه دلالة واضحة 
rar‏ | 


)1( انظر: OL‏ العرب (PUE/T)‏ مختار الصحاح (ص: VV‏ 


)۲( في المنتهى ANY ye)‏ 
)۳( في نهاية السول (V41/¥)‏ 


= الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ae‏ سس ee‏ 


ثالثها : منع دخول «الظاهر»؛ OY‏ له دلالة على معناه دلالة واضحة ظنية. 

رابعها: منع دخول «المبيّن»؛ لأن له دلالة على معناه بسبب المبيّن. 

فإن قيل: إن هذا التعريف غير مانع من دخول «المأول»؛ حيث إن 
دلالته على المعنى المرجوح غير متضحة» فيكون التعريف شاملاً للمجمل 
والماول: 

قبل له: هذا غير صحيح؛ لأنه يوجد بين «المجمل» و«المأول» فرق 
أساسي» وهو: أن «المجمل»: «ما لم تتضح دلالته أصلا)» بخلاف 
«المأول» فإن Yo‏ متضحة فى الجملةء أي : أن دلالته متضحة بالنسبة إلى 
المعنى الراجح فلا يكون Suts soul‏ للماول: 

الدليل الثاني ض ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في المجمل = 
وأهمها : : عشرة تعريهات : 

التعريف الأول: أن المجمل : : «ما لا يفهم معناه» وهو تعريف الغزالي 

لرن 

وهو ضعيف؛ GY‏ غير مانع من دخول «المهمل»؛ حيث يصدق عليه 
هذا التعريف؛ لأن «المهمل» لا يفهم له معنى. 

التعريف الثاني : أن المجمل: «ما أفاد شيئًا من جملة أشياء هو متعين 
في نفسه» واللفظ لا يعينه) وهو تعريف أبي الحسين Sg pel‏ 

وهو ميت له كن جامد لأن هذا التعريف يصدق على المجمل 
من حيث اللفظ» ولم يدخل فيه المجمل من حيث الفعل. 


a CAVA wy) في‎ (\) 
A(X 4 /\) deta في‎ (Y) 


الشّامل؛ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول “Ada‏ 






التعريف الثالث: 5 المجمل Lo}‏ يفتقر إلى | البيان» وهو تعريف إمام 
الحرمين في eb‏ 


وهو ضعيف ؛ لأنه غير مع من دخول «المشترك»؛ حيث يصدق عليه 
هذا التعريف؛ إذ «المشترك» يفتقر إلى البيان. 

التعريف الرابع : أن المجمل : ا يد ولا يدرك متصود 
الللافظ ¢ ومبتغاه» وهو تعريف إمام الحرمين في Le JD‏ 

وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع؛ لأنه خاص في إجمال الألفاظ» دون 
إجمال الأفعال. 

التعريف الخامس: أن المجمل «اللفظ الصالح لأحد معنيين الذي لا 
يتعين معناه لا بوضع اللغةء ولا بعرف الاستعمال» وهو تعريف الغزالي في 
(المستصفى)”". 

وهو ضعبف ؛ ary‏ غير جامع من وجوه: 

أولها : أنه غير جامع؛ لأنه قصره على المجمل في الألفاظء ولم يدخل 

ثانيها: أنه غير جامع لأسباب الإجمال؛ حيث ذكر الوضع اللغوي. 
والاستعمال» دون ذكر الوضع الشرعي. ظ 

الثها: أنه غير جامع؛ حيث ذكر احتمالين فقط bea‏ المجمل» وهذا 
حيث إن له خمسة معان MDD‏ و(الجارية». و(الياصرة». و(الجاسوس». 
)١(‏ في (ص VU‏ مع شرحه: الأنجم الزاهرات. 


(Y)‏ في )\/ (YA\‏ منه. 
(۳( )0 / 56 ۳) منه. 


سس الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
S888 mG‏ 
و«الشمس». ظ | 
التعريف السادس: أن المجمل : «لفظ لا يفهم المراد به إلا باستفسار 
من المجمل» وبيان من جهته يعرف به المراد» وهو تعريف ا 

وهو ضعيف؛ لأمرين : 

أولهما: اله غير جامع ؛ لأنه قصره على المجمل في الألفاظ› ولم 
يدخل فيه المجمل في الأفعال. 

ثانيهما: a‏ 46 یاد Glatt‏ بیان عقيف spel‏ حيث إن 
«الاستفسار من المجمل» و«البيان من جهته» خارجان عن حقيقة المجمل. 

التعريف السابع : أن المجمل : La)‏ ل ويفتقر 
في البيان إل غيره) وهو تعريف al‏ 

وهو ضعيف ؟ لآنه غير جامع؛ لأنه فصره ini‏ الج في الألفاظء 
دون JY!‏ 

التعريف الثامن: أن المجمل : ما ازدحمت فيه المعاني» واشتبه المراد 
اشتباهًا لا يدرك بنفس العبارة» بل بالرجوع إلى الاستفسارء is‏ الطلب»ء ثم 
التأمل» وهو تعريف البزدوي ih‏ ال 

وهو ضعيف؛ لأمرين : 

أولهما: أنه غير جامع؛ حيث إن هذا التعريف يصدق على «المشترك»؛ 
لأنه هو الذي تزدحم فيه المعاني» ويعتمد المجتهد على قرائن تعين المراد 
)١(‏ في أصوله .)118/١(‏ 
(؟) في إحكام الفصول (ص AYAY‏ 


)1( في-أصوله (VEEN)‏ مع شرحه: GAS‏ الأسرار للبخاري. 
)٤(‏ في كشف الأسرار شرح المنار .)۲۱۸/١(‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ظ a a‏ 
تبط کے ل 
من المعاني» و«المجمل» أعم من «المشترك» كما سيأتي. | 
gal |‏ أن فيه زيادة لا Ole Glas‏ حقيقة حقيقة «المجمل»» وهي : بيانه 

لطرق البيان. 

التعريف التاسع : أن المجمل : «ماله دلالة على أحد أمرين لا مزية 
لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه» وهو تعريف الآمدي”'". 

وهو ضعيف ؛ لأمرين : 

أولهما : أنه غير جامع ؛ احيث ذكر قصره على أمرين. والمجمل cls‏ 
تذل على أكثر من أمرين ومدلولین كلفظ «(العين» كما سبق 

ثانيهما: أنه غير جامع ؛ حيث جعل دلالة اللفظ eee‏ 
أمرين» وهذا لا يصح؛ حيث إن اللفظ المجمل يدل على الأمرين أو الثلاثة 

00 أن المجمل: «كل bat‏ لا يعرف معناه منه» وهو 

وهو 59 لأهور: 

أولها: أنه غير tale‏ حيث إن هذا التعريف يصدق على الإجمال في 
الألفاظء. دون الأفعال - وقد سبق بيانه 20.2 

ثانيها: أنه غير مانع من دخول Mee‏ حيث حيث Ol‏ «المهمل) Y‏ يعرف 
cdo olias‏ وهو ليس بمجمل. 


(4 /¥) في الإحكام‎ )١( 
.)4/١( (؟) في التمهيد‎ 


ny‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
SS EET = ZZ‏ 


ثالثها : أنه غير مانع من دخول Bal‏ الذي هو حقيقة في شيء. Nery‏ 
فى شىء آخرء فإنه إذا أريد به جهة مجاز فإنه لا يفهم المراد منه» وهو ليس 
بمجمل. 

ثالثًا: تعريفات أقسام المحم من حيث وجوده في اللفظ. 
والفعا ”“: ظ 

القسم الأول: الإجمال في الأفعالء وهو: «أن يقع الفعل مجردًا عن 

قرينة أو دليل يدل على وجه وقوعه» حيث إن هذا يكون مجملا يحتاج إلى 

يكل في السفر بين الصلاتين فإنه يحتمل السفر الطويل والقصير»ء وحينئذٍ 
يجب التوقف فيه حتى يتبين ذلك بدليل أو قرينة. 

القسم الثاني: الإجمال في الألفاظء وهذا يكون على هيئة إجمال في 
اللفظ › أو في حالة تركيب الألفاظ مع بعضهاء ا 
ال 

: الفرق بين «المجمل» «والمشترك»‎ al, 

ظ من خلال النظر في تعريف «المشترك) الموهار"» و المحم C‏ 
المختار“ : يتبيّن : أنه يوجد فروق بينهما من أهمها فرقان: 

أولهما : أن ی من «المشترك» قال EO)‏ «فالمجمل 


e انظر: الإحكام للآمدي (۳/ ۸). والمحصول‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ (OVW راجع (ص‎ )۲( 
من هذا الكتاب.‎ (O10 المذكور في (ص‎ (1) 
المذكور في (ص 044( من هذا الكتاب.‎ (0 
AVVO في شرح تنقيح الفصول (ص‎ (0) 





الشّامل: في حدود وتعريفات مصطاحات علم أصول الفقه 


أعم من الح “a‏ ا وقال الطوفي”'': js?‏ فثك مجمل › 
ولیس كل مجمل مشتر 

ol: —‏ ا يكثر وجوده في الألفاظ ؛ بخلاف «المجمل» فإنه 

خامسًا: الفرق بين acd‏ و«الخفى). 

«المجمل» - كما سبق بيانه -: «ما لم تتضح دلالته Ll hel‏ «الخفي» 
فهو : «ما خفي مراده بعارض غير الصيغة»" فيكون الخفي - بناء على هذا 
- واضح» الدلالة والمراد في الأصل» ولكن قد عرض عليه عارض فجعله 
غير واضح» وهذا العارض ليس من الصيغة نفسهاء بل من غيرها فمثلا : 
السارق تقطع يله إذا توفرت شروطه. ولكن لما كان المسروق في القبر : 
خفي حكم القطع. فاختلف العلماء في قطع النباش. ` 

سادسًا: الفرق بين «المجمل) و«المبهم) : 

لا فرق بينهما عند ا ولكن الحنفية كردا بينهما ت أن 
«المبهم) آعم من «المجمل»؛ حيث إن «المبهم) يشمل س عندهم أربعة أقسام 
وهى : «الخفى» والمشكل». والمجمل» والمتشابه» . 

سابعا: الفرق بين «المجمل» و«المشكل»: 


المجمل قريب الشبه ب«المشكل»» ولهذا ظن بعضهم أن «المجمل» هو 
ا ال STE‏ لقلا ف ne‏ 4 اللفظ: - 


.)٠٠١ /¥) في شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(۲) انظر: كشف الأسرار للنسفي .)7١15/١(‏ 

© ا البرساة:(1/ (VAN‏ وهذا راف من خلال ريف المجدل. 
)4( انظر: المغني للخبازي (ص VYA‏ التقرير -والتحيير .)١53/1(‏ 


aR‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
SSS SSE TE A‏ 
LS‏ قال عبدالعزيز البخاري = والح أن هما فروقًا : 

أولها: من حيث الحقيقة؛ حيث إن المجمل: ما لم تتضح دلالته 
oi‏ أما «المشكل» فهو : اسم لما يشتبه المراد منه بدخوله في إشكاله 
على وجه لا يعرف المراد إلا بدليل يتميز به بين سائر الإشكال». ‏ 

ثانيها: أن المجمل) أخفى من KSA‏ د عند بعضهم -4:.وعلل 
بعضهه'" ذلك ب: أن المراد من «المشكل قائم وثابت»» أما المراد من 
«المجمل» غير قائم وغير ثابت» لكن فيه رجاء معرفة المراد بالبيان. 
ظ الثها: أن «المجمل» لا يمكن الوقوف على المراد منه بالاجتهاد في 
بعض مواضعه.ء بل لا بذ من الاستفسار من المجمل فهو متوقف .على البيان 
منه» بخلاف «المشكل»: فإنه يمكن التوصل إلى المراد منه بالتأمل 
والاجتهاد OL‏ | | 

ثامئًا: الفرق بين «المجمل» والمتشابه) : 

لقن س Ci ell‏ ال ر way actly «alice‏ المقتان OM Neel‏ 
ومن خلال ذلك يتبين: أن بينهما فرقان: . 

أولهما: أن المجمل يرد في النصوص الشرعية العملية «وهي: الأحكام 
التكليفية». بخلاف «المتشابه» فهو لا يرد led‏ بل يرد في الأحكام العلمية 


.)١517/1١( في كشف الأسرار‎ )١( 

)1( انظر: أصول السرخسي .)138/١(‏ 

(۳) انظر: المرجع السابق. 

)£( انظر: المرجع السابق» وتيسير التحرير (۱/ .)٠١۹‏ 
)0( راجع (ص TW‏ من هذا الكتاب. 

)1( راجع (ص (O94‏ من هذا الكتاب. 


aM أصول الفقه‎ ale في حدود وتعريفات مصطلحات‎ poli 
۷ | | 


«وهى: أصول الدّين والعقيدة». 

انيهما : أن «المجمل» يمكن أن يدرك المراد منه بالبيانء stg Vy‏ 
بخلاف «المتشابه» فلا يمكن إدراك المراد منه أصلاً؛ حيث إنه مما استأثر 
الله بعلمه» أي: لا يعلمه إلا الله تعالى؛ حيث قال سبحانه: «ومًا يعم 


(0 كو اک سم‎ be 
٠ ]۷ عِمرّان:‎ di 4 تأويله: إلا الله‎ 


goog 


)1( سيأتي «بيان المجمل» في (ص (VHA‏ من هذا الكتاب. 
(۲) قد سبق بيان ذلك في (ص TW‏ وما بعدها) من هذا الكتاب. 


(ae |‏ الشّامل: في حدود clas aig‏ مصطلحات elo‏ أصول الفقه 
CIA, .‏ 


المطلب الثلانون . 
تعريف ”المبيّن" و"المبيّن" و'البيان" وما يتعلق بها: 

أولاً: المبيّن - بكسر الياء مع تشديدها - لغة: اسم فاعل من Coe‏ 
«يبين» فهو امبيّن»» أي: موضح لغيره» والمراد به: القرينة أو الدليل المبين 
لغيره» والمفسر له. 
ثانيًا: المبين - بفتح الياء مع تشديدها - لغة: اسم مفعول. من 
«التبيين» وهو: الموصًح.ء و«المفسّرا. 

WL‏ البيان لغة: اسم مصدر البيّن) والمصدر منه هو«التبيين)» ومنه 
قولهم: Cag etd‏ وبياناء مثل: «كلم» UES USS‏ 

رابعًا: OLS!‏ اصطلاحًا هو : «الدليل المظهر للحكم»» وهو تعريف أبي 
الحسن الل والآمدي"» وهو أصح تعريفاته ؛ odd‏ 

الدليل الأول: أنه جامع مانع؛ حيث إن «الدليل» هو: «ما يمكن أن 

)42_ . ١ م‎ 59006 

يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن» و- كما سبق ذكره وبيانه > ؛ 
حيث إنه شامل للأدلة المتفق عليهاء والمختلف فيهاء فكل شيء بين حكمه 
بأحد تلك الأدلة يكون «مبيئًا»» ويكون ذلك «بيانا». 

وهذا التعريف - أعني «تعريف البيان بأنه الدليل - يشمل بيان المحمل 


.)٠١٤١ /۳( aged انظر:‎ )١( 

(۲) نقله عنه أبو الخطاب فى التمهيد /١(‏ ٠٠)ء‏ ونقله عنه أبو يعلى في العدة )٠١5/1١(‏ 
Bab‏ : «إن البيان: الدلالة». 

فرة في الإحكام )¥/ (Yo‏ 

62 راجع (ص )١15‏ من هذا الكتاب. 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





وهو : ما ورد في الشرع Sass‏ ثم ورد دليل يبين المراد care‏ وهذا 
ا ويشمل ما يدل على الحكم ابتداء دون سبق إجمال؛ حيث إنه يطلق 
«بيانئا» فمن ذكر دليلاً لغيره» ووضّحه له يصح لغة وعرفا أن يقال «هذا بيان 
حسن» أو يقال: تم بيانه» والمراد: الدليل المذكورء والأصل في الإطلاق 
الحقيقة» وإذا كان البيان هو الدليل : فحد البيان هو :. de‏ الدليل - كما قال 
الآمدي 0 على ما 9 بيانه وإيضاحه» ويعم ذلك كل ما يقال له «دليل» : 
سواء كان مفيدًا للقطع» أو الظن» وسواء كان عقليّاء أو حسّيّاء أو Ce pt‏ 
أو عرفيّاء أو سواء كان قولاًء أو فعلاًء أو ads‏ أو سک اء أو ترك 
فعل» أو نحو ذلك ظ 

op‏ قيل: إن هذا التعريف غير مانع من دخول «المجمل» وهو قول أبي 
heer‏ | ) 

قيل له: إن «المجمل) Sus eed‏ على شيء قاله أبو الات" 
ويقصد: أن «المجمل» لا سمي دليلاء فلا يدخل ضمن الأدلة؛ إذ هو لا 
يدل على معنى معين. | 

الدليل الثاني ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في البيان» وأهمها : 
تعريفان : 

التعريف الأول: البيان هو: «إخراج المعنى من حيز الإشكال إلى حيز 
التجلي» وهو تعريف أبي بكر PB powell‏ وأبي بكر غلام SSIES‏ 


.)۲۹/۳( في الإحكام‎ )١( 

.)١٠١54/1١( في العدة‎ (Y) 

.)1١ /١( في التمهيد‎ )۳( 

AYO /۳( نقله عند الآمدي في الإحكام‎ )٤( 
.)٠٠١ /١( نقله عنه أبو يعلى في العدة‎ (0) 


te‏ الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
و gD‏ | 


وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع؛ لأنه لم يدخل فيه بيان الحكم بالدليل 
ابتداء - وهو: الذي لم يسبقه إجمال - أي: أن هذا التعريف يصدق على 
قسم من أقسام الإجمال فقط» وهو: بيان المجمل الذي لا يستقل بنفسه. 
فأما المبتدأ من الله تعالى» ومن الرسول BE‏ فلا يدخل فيه فمثلاً قوله 
تعالى: (Lice‏ وجوش [المائدة بي اق سمال يه السام et ge Oi‏ 
إشكال: 

التعريف الثاني : البيان هو: «إظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم منه 
المراد إلا به» وهو تعريف الجمهور كما قال الماوردي 

وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع من وجهين : 

أولهما: أنه لم يدخل فيه بيان الحكم بالدليل Fa‏ وهو يسمّى Gly‏ - 
كما سبق تفصيله في التعريف الأول وهو: تعريف الصيرفي. ٠‏ 

Legal‏ أنه لم يدخل فيه بيان القعل الذي لم يفهم منه حكمًا معيئًا. 

خامسًا: تعريفات أقسام المبيّن - بفتح الياء -'" 

القسم الأول: المبين بنفسه. وهو: «الذي استقل بإفادة cor‏ بسنت 
اللغة» أو العقل من غير أن ينضم إليه قول أو فعل» ويطلق عليه اسم 
«الواضح بنفسهة). 

مثال اللغة: قوله تعالى : ttre stu) Ce oft K tip‏ حيث إنه 
أفاد شمول علمه سبحانه جميع الأشياء 000 اللغة من غير توقف» وذلك 
لأن «كل» من ألفاظ العموم والشمول المتفق عليها. 


.)71807/5( والمرداوي في التحبير‎ CEVU/Y) ابن السمعاني في القواطع‎ ae als )١( 
ANVEV /۳( المهذب‎ 6CV 90/1) العدة‎ (VO /۳( انظر: الإحكام للآمدي‎ )6( 


الشّامل: في حدود clas aig‏ مصطلحات علم أصول الفقه | 2 CD‏ 


ومثال العقل : قوله تعالى: pay ty SESH JES}‏ حيث إن اللغة 
قد اقتضت طلب السؤال من أهل القرية» وهذا غير ممكن عقلاء فيكون 
المقصود هو: طلب السؤال من أهل القرية؛ لكون الأبنية لا توجه إليها 
أسئلة وسمي هذا ب« المبين بنفسه» ؛ ادلم يح إلى oat‏ بقارن : كقول 
ol‏ قعل + أو“تحوهها... 


» vow be معئأه‎ an eee per بغيره» وهو:‎ cpa : القسم الثاني‎ 


بل يمتمر إل دليل ينه من «ds‏ أو فعل › وذلك الدليل ad eee‏ = 
بكسر الياء - وسيأتي ذكر أقسام ذلك gel‏ 
سادسًا تعريفات أقسام «المبين» ~ pe‏ الياء ou‏ 
ش القسم الأول : البيان بالقول» وهو. : «التلفظ a‏ ا بالمراد»» pony‏ 
«البيان بالكلام»› وف واقع في القرآن 9 


of کن‎ 


مثاله e CL J Sek dt ad e‏ 
حيث ot‏ الله تعالى المراد من «البقرة» بقوله تعالى : ونا بقل ا ab ae‏ 
G33)‏ [البَقترّة: ENG‏ 

ومن السنة: قوله تعالى : Pee Piatt‏ يوم ادو چ [الأنعام: ]١٤١‏ 
وقوله: fo 2, si KRSM Wl‏ حيث بين الرسول BE‏ المراد من ذلك 
بقوله: «فيما سقت السماء العشر وفيما سقى بالسانية نصف العشراء وقوله: 
في ا الغنم الزكاة» وقوله: «في أربعين شاة شاة» ونحو ذلك من أقواله 


)1( انظر: العدة(١/١١١):‏ المستصفى )1/ (YW‏ المحصول ies! 6OVUV/N)‏ 
الس رخسي (۲۷/۲). المعتمد ,)777/١(‏ الإحكام لابن حزم )\/ (VY‏ شرح اللمع 
(2)656/1) شرح تنقيح الفصول (ص ۲۷۸)ء الإحكام للآمدي (۳/ ۲۷)» المسودة 

.)١1558/9( المهذب‎ (COA /¥) الروضة‎ COVE (ص‎ 


الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
سكب EE‏ ت 


عليه الصلاة ة والسلام المبينة لمقادير الزكاة في كل صن من أصناف 
الأموال. 

القسم الثاني: البيان بالفعل» وهو: «أن يرد لفظ مجمل لا يُعلم 
المقصود منهء ثم يفعل النبي BE‏ فعلاً يدل على المراد من ذلك اللفظ› 
وتفصيل العمل في ذلك». 

مثاله: قوله تعالى: وأ قِيمُوأ cer cca SBT‏ وقوله: AS‏ 
esi 7 xd eel‏ [آل عمران: Stay‏ فبين الرسول ا بفعله كيمية 0 
الصلاة. والحج كما معلوه''. 

القسم الثالث: البيان بالكتابة» وهو: OD‏ يرد البيان بصورة مكتوبة» 

القسم الرابع: البيان بترك الفعلء وهو: «أن يترك النبي BE‏ فعل het‏ 
- وهذا بيان لنفي وجوب المتروك؛ لأنه عليه السلام لا يقع في فعله محرم. 
الفعل» فمثلاً: «ترك القعود للتشهد الأول ge‏ ومضى في صلاته»» فإن 
nes‏ يدل على أن هذا القعود ليس بركن» بل واجب يجبره دسجو د السهو. 

القسم الخامس: البيان بالسكوت» وهو: «أن يسكت عن حكم حادثة 
وقعت بعد السؤال عنها»؛ حيث إن هذا «السكوت» يعتبر من «البيان»؛ إذ لا 
يفهم من هذا السكوت إلا أنه لا حكم في الشرع في هذه الواقعة» فيكون 


)١(‏ لقد اختلف في cid‏ وهو: هل يكون الفعل بياناً أم لا؟ وقد فصّلت في المذاهب في 
المهذب .)١5597/7(‏ 


الشامل؛ في حدود وتعريغات مصطلحات ale‏ أصول الفقه 





«مباحًا»؛ as‏ للأصل. 

ولذا قيل فى القاعدة العامة: االسكوت فى موضع البيان بيان». 

القسم السادس: البيان بالإشارة» وهو: «أن يبن الشىء بالإشارة» مثل : 
ما روي : sue as‏ قد آلى من نسائه شهراًء فلما بلغ تسعة وعشرين يوما دخل 
عليهن» فقيل له: «إنك ore coli‏ فقال: «الشهر هكذا وهكذا)» gas‏ 
بأصابعه العشرء وقبض إبهامه فى ASL‏ يعنى تسعًا وعشرين -» فبيّن 
بالإشارة: أن الس يكون Chol‏ ثلا نين يوماء Gilg‏ تيا وعشرین يوما. 


الالالا 


ا 
ae‏ | 
المطلب الواحد والثلاثون || 


تعريف الاق 

الأمر اصطلاحًا: «استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء» وهو 
٠‏ تعريف أبى الخطاب"''. وابن OPE‏ والرازي”". 

وهو أصح تعريفاته ؛ لذليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع مانع» حيث إن المراد ب«استدعاء»: الطلب» 

وأتى deal,‏ : «الفعل) لمنع دخول «النهى»؛ OV‏ النهى : «استدعاء الترك» ظ 
كما پا والمراد من «القول»: الصيغة» وهى: صيغة الأمر التي وججهت 
إلى المأمور. . | | 

وأتي بهذا اللفظ - وهو «القول» - لمنع دخول الإشارات» والرموز. 
وبعض الحركات› والأفعال المجردة = أي : بعير قول -؛ حيث Ol‏ هذه 
الأشياء لا تسمّى أوامر حقيقية» Oly‏ فهم الشخص أن المراد بها: الأمر. 
ولا تفيد الأمر إلا بقرينة» ولذلك تسمّى «أمرًا مجازيًا»؛ وذلك OY‏ «الطلب» 
من لوازم الأمر الحقيقي» والصيغة من لوازم الطلب؛ بناء على أن الكلام 


)\( التمهيد ANVE/\)‏ 
(؟) في الروضة (۲/ (O4E‏ 


)۳( في المحصول (۱/ ۲/ ۲۲). 
)£( راجح (ص )56١7‏ من هذا الكتاب. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه. 





حقيقة فى «الأصوات المسموعة. والحروف المؤلّفة» - كما سبق ee als‏ 
لا في المعاني النفسانية» وهذا لا يكون إلا في «القول الواضح الصريح». 

والمراد بعبارة: «على وجه الاستعلاء»: أن يأتى الأمر متكيفًا بكيفية 
الترفع على المأمور : كأمر الله تعالى للمخلوقين › وأمر السيد أعبيده» وأمر 
الوالد لأولاده. وأمر السلطان الصالح لرعيته. 

OLA 9‏ العبأة صريحة 56 أ شتراط «الاستعلاء) و في الأمرء وهو - أي : 
«الاستغلاء»-: أن يجعل الآمر نفسه فى 45 أعلى )45 من غيره» Oly‏ لم 
يكن ذلك حاصلاً باعتبار الواقع» وهذا مذهب كثير من العلماء. ٠‏ 

الدليل ie‏ ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في ny‏ 5 

سد الأول: الأمر هو: «القول المقتضى طاعة المأمور بفعل 
المأمور به» وهو تعريف الباقلاني”"» وإمام الحرمين والغزالي“. 

وهو ضعبف ؛ oY‏ فيه دوراً؛ حيث أنه (Vi ob‏ بالمأمور» 
والخاهور 64 وهما مشتقان من الأمرء ومعروف: أن | soe‏ من الشيء 
أخفى من ذلك الشىء» وتعريف الشىء بما لا يعرف إلا بعد معرفة ذلك 
الشيء محال. 

التعريف الثاني : ارف «طلب الفعل على وجه dab‏ فاعله مطيعا» 
وهو تعريف بعض العلما a‏ 
)\( راجع (OFT ye)‏ من هذا الكتاب. 


)1( نقله عنه الرازي في المحصول (۱۹/۲/۱). 
(۳) في البرهان .)7١/١(‏ 


| .)51١/١( في المستصفى‎ )٤( 
.)٠٤١ /۲( نقله عنهم الآمدي في الإحكام‎ (0) 


~~ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ale‏ أصول الفقه 
VUE‏ 


وهو ضعيف؛ OV‏ فيه دوراً؛ لأنه عرّف الأمر بالطاعة المتعلّقة بالفعل› 
والطاعة المتعلقة بالفعل لا تعرف إلا بموافقة الأمر. 


التعريف الثالث: الأمر هو: «قول القائل لمن دونه افعل» أو ما يقوم 
مقامه» وهو تعريف AST‏ المعتزلة. 

وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع؛ حيث إنه يدخل cad‏ التهديد كقوله تعالى : 
nee‏ م شنم [فُصَلّت: ٠غ]»‏ والإباحة كقوله تعالى : 59 )3( aie‏ فاصطادواً 
[المائدة: ty‏ والإكرام كقوله تعالى: اوها بسر ريج : rer‏ والامتنان 
sot Lace af 5 -‏ 5 
كقوله : كارا ANS lin‏ أله أ [الأنعتام: “]١٤١‏ والتكوين والإرشاد» وغير 
ذلك من المعاني التى تستعمل لها صيغة «افعل»» وهى ليست أوامر حقيقية. 

التعريف الرابع: أن الأمر هو: «عبارة عن الخبر على الثواب على 
الفعل تارة» والعقاب على الترك» وهو تعريف بعض العلماء”". 

وهو ضعيف ؛ ay‏ يلزم منه . لزوم الثواب إذا فعل المامور به » ولزوم 
العقاب إذا ترك؛ حذرًا من الخلف فى خبر الصادق» وليس كذلك إجماعًا ؛ 
لأن الثواب قد يزول إذا ارتدّ المسلم عن دينه» والعقاب قد يزول إذا عفى 
الله عنه. 

التعريف الخامس: أن الأمر: «صيغة افعل مجرّدة عن القرائن الصارفة 
عن الأمر» وهو تعريف بعض العلماء”". 


وهو ضعيف؛ لأن فيه دوراً؛ حيث إنه عرّف الشيء بنفسه. 


)1( انظر: المعتمد /١(‏ 50). 
)1( نقله عنهم الآمدي في الإحكام (۱۳۹/۲).. 
alas (۳)‏ عنهم المرداوي في التحرير )1/0\¥( مع التحبير. 


الشّامل: في حدود وتعريفغات مصطلحات علم أصول الفقه. 





المطلب الثاني والثلاثون 


تعريف 1 ر وما لسا يتعلق ay‏ 

أولاً: النهى اصطلاحًا هو: «استدعاء ترك الفعل بالقول على جهة 
الاستعلاء». : | | 

وهو أصح تعريف له؛ لأنه جامع مانع؛ حيث إن المراد بلفظ: 
الإاستدعاء) : الطلب» والطلب جامع لكل Lb‏ > سواء كان طلب فعل. 
وهو : «الأمراء أو طلب ترك وهو: «النهى». 

وأتي بعبارة «ترك الفعل» لمنع دخول «الأمر»؛ OY‏ «الأمر»: «استدعاء 
الفعل» - كما سبق م 
وأتى بلفظ : «القول» لبيان أنه يُشترط فى النهى: أن يصدر بلفظ النهي 

YD‏ تفعل). 

وهذا اللفظ - أعني «بالقول» - منع من دخول أمور: 

Agi is)‏ القع كان تقد عيدو ويه oy be‏ فيد لا سدق 
«نهيًا»؛ OV‏ المقصود لفظ «لا تفعل». 

ثانيها : أي شىء يدل على الكف مثل : WAS)‏ ودرا ودع وااترك». 
ob‏ هذه الألفاظ وإن كان مدلولها الترك إلا أنها ليست نواهي؛ لأن «الترك» 
لها قد دل عليه بلفظ «الكف» ونحوهء و«النهى» لا بد فيه من أن يدل على 


)١(‏ لم يُعرّف العلماء «النهي٤ء‏ بل إنهم إذا أتوا إلى بابه قالوا: «النهي مقابل الأمر فكل ما 
قيل في حد الأمرء من المختارء والضعيف فقد قيل مقابله في حد النهي». 

٠ .)١517//#( انظر المهذب‎ (1) 

(9) راجع (ص )5١5‏ من هذا الكتاب. 


ARS‏ الشّامل؛ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
i =‏ 


«الترك» فيه لفظ غير لفظ «الكف» ونحوهء وهذا Lal‏ هو: YO‏ تفعل) - كما 
so ahs‏ | 

الثها: الإشارات والرموز» والحركات, والأفعال المجرّدة» فلا تسممى 
تلك الأشياء نواهي حقيقية وإن فهم أحد منها النهي فبسبب قرينة اقترنت 
بهاء وذلك لأن «الطلب» من لوازم النهي الحقيقي» والصيغة من لوازم 
«الطلب»؛ بناء على أن الكلام حقيقة في «الأصوات المسموعة» والحروف 
المؤلفة» - كما سبق بيانه -» لا في المعاني النفسانية. 

ني بعبارة: «على جهة الاستعلاء» OLS‏ أن النهي يجب أن يكون على 

صفة على المنهي كنهي الله تعالى المخلوقين؛ ونهي الوالد أولاده» 
ونهي السلطان carey‏ ونهي السيد عبيده. 

وأي بعبارة: «على جهة الاستعلاء» لمنع دخول شيئين 

أولهما: صيغة النهى إذا صدرت من المساوي كقول المساوي لمساويه : 
دلا تضرب فلانا» فهنا ١‏ يُسمّى Og‏ حقيقيّاء بل يُسمّى شفاعة» أو التماسا. 

Legs‏ صيغة النهي إذا صدرت من الأدنى» كقوله تعالى: C5}‏ لا 
Ci‏ إن JCS‏ ناا (البتتدة: جممع فهذا لا يسمى «نهيًا حقيقيًا»» بل 
سكن ses‏ 

ثانياً تعريفات أقسام المنهي عنه من حيث تعدّده وعدم ذلك: 

القسم الأول: المنهي عنه الواحدء وهو: «أن يكون المنهي عنه فعلا 
واحدًا» مثل قول السيد لعبيده: «لا تدخل هذه الدار» فالنهي هنا يقتضي ترك 
ذلك الواحد بعيته. | | 


القسم الثاني : المنهي عنه المتعدّدء وهذا القسم ثلاثة أنواع : 


الشّامل: في حدود وتحريفات مصطلحات علم أصول الفقه ٠‏ | سير 
WY‏ 


أولها: أن يكون كل فعل بخصوصه لا يجوز الإقدام عليه» وجاء بلفظ 
العطف «الواو» مثل : «لا تقرب الزناء ولا تأكل الربا» فالنهي هنا يقتضي 
عدم فعلهما جميعًاء ويقتضي عدم فعل كل واحد منفردًا. 

ثانيها : أن يكون كل واحد منها يجوز فعله (lS pine‏ وجاء بلفظ العطف 
«الواو» مثل: «لا تتزوج هندًا وأختها» فالنهي هنا اقتضى عدم التزوج بهما 
معاء لكن يجوز أن تتزوج إحداهما. 

ثالثها: أن يكون كل واحد منها يجوز فعله منفردّاء وجاء بلفظ : (yl)‏ 
مشل: «لا تدخل هذه الدارء أو هذه الدار» فالنهي هنا يقتضي المنع من 
a ae‏ لأن oh‏ هنا للتخييرء وهذا هو: «المحرم 
A Sia. ins: Sgt al‏ 


00 


)\( راجع (ص (YW‏ من هذا الكتاب. 


سر الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
WY‏ | 


المطلب الثالث والثلاثون 
تعريف "العام" وما يتعلق به 
أولا : العام اصطلاخا هو: «اللفظ المستغرق لجميع ما يصح له eres‏ 


ا 5 )010 حر (Y)‏ 
وصح واحد) وهو دعريف البيضاوي 4 والرازي 5 


وهو أصح تعريفاته ؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع مانع ؛ حيث إن لفظ «اللفظ» جامع وشامل لكل 
ها تتلفظ Las a‏ نکن من حروف:فحاقة : سنزاء كان .مهملا أو متم 
عام اف Gla oe SE‏ أو lace‏ مجنلا sl‏ متصلك Raton‏ أو عجارا 

(bain Sel‏ هنا: Baul‏ الواحد؛ لكن لم ppl‏ بلفظ «الواحد»؛ 
للعلم به. 

وأتي بهذا - gel‏ «اللفظ» -؛ لمنع دخول أمرين : 

أولهما: العموم المعنوي أو المجازي» كقولنا: «هذا مطر Cole‏ فهذا لا 
يدخل في التعريف؛ OY‏ «العموم المعنوي» لا يتحد الحكم فيه» بل يختلف. 
فإذا قيل: per‏ هذه البلدة المطر»: فإن مقدار نزول المطر في هذا المكان - 
من هذه البلدة - يختلف عن مقدار نزول المطر في مكان آخر منهاء بخلاف 
«العموم اللفظي» - وهو الذي عرّفناه هنا - فإن الحكم متحد بالنسبة لأفراده 
أي: لا يختلف باختلاف الأفرادء ولا الأماكن ولا غير ذلك» فمثلا! إذا 
قال شخص: «أكرم الطلاب» فهذا عام لجميع الطلاب فيدخل فيه الطوال 
والقصار» والسود» والبيض› والأكثر علمّاء والأقل علمّاء بدون تخصيص 


alee بح شرع‎ POVIND clei 3 (1) 
.)١589/5( وانظر المهذب‎ COW /V) في المحصول‎ (1) 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه ٠‏ 62 


شيء من ذلك. 

Ua‏ يفو Bll‏ بين ١اس tga‏ براالعمرم QA‏ د 

ثانيهما: الألفاظ ا وهو: «اللفظ الذي أفاد العموم بسبب أنه 
ce gl‏ لنظ» كقولهم : اكلام من ر . فهذا أفاد العموم» ولكنه لا في 
التعريف؛ لأنه أفاد العموم بسبب لفظين› لا لفظ واحدء ومثله قوله: 
«قصيدة طويلة» وضرب زيد عمرًا». 

وأتي بلفظ : «المستغرق» لبيان أنه يشترط في هذا اللفظ المفيد للعموم : 
أن ers‏ مستغرقًا ومتناولاً لجميع ما وضع له من الأفراد دفعة واحدة. 

وأتي به - أعني لفظ «المستغرق» - أيضًا لمنع دخول أمرين : 

أولهما: اللفظ المهمل مثل : )$543 حيث إنه لا يدخل في التعريف؛ 
OY‏ الاستغراق فرع الاستعمال والوضع. فإذا كان اللفظ المهمل غير موضوع 
لمعنى» وغير مستعمل» فمن باب أولى أنه لا يستغرق. ظ 

ثانيهما: Baul‏ المطلق؛ حيث إنه لا يدخل في التعريف؛ لأنه - أي : 
اللفظ المطلق - يتناول واحدًا cae y‏ أو يتناول St at‏ غير معيّنين» وهذا 
اللفظ oly‏ كان شائعًا في جنسه إلا أنه لا يستغرق جميع ما وضع له. “el‏ 
أنه لم يتناوله دفعة واحدةء وإنما يتناوله على سبيل البدل» فمثلاً: قول 
القائل: «أكرم رجلاً» فالمطلوب فيه: تحقيق الإكرام لرجل» فيختار المأمور 
GI‏ رجل فيكرمه فتبرأ ذمته» Wis‏ قول القائل: «أكرم رجالاً» OB‏ المطلوب 
فيه تحقيق الإكرام BY‏ رجال is‏ - وهم أقل الجمع -» فيختار المأمور 
ثلاثة رجال فيكرمهم فتبرأ ذمته» ويخرج عن العهدة» بخلاف «اللفظ العام» 
كالرجل فإنه تناول جميع أفراده بأعيانهم» ولا يجزئ أحد عن أحد 

- وهذا هو الفرق بين «المطلق» و«العام». 


Sp‏ الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 

وأتي بعبارة: الجميع ما يصلح له» لمنع دخول أمرين : 

أولهما: استعمال لفظء لمعنى لم يوضح له أصلاً أي: أن ذلك اللفظ 
لم يكن صالحًا له» ولا يفيد العموم فيه» وإن كان يفيد في غيره» فمثلا 
لفظ: «من» وضع للعاقل. ولفظ «ما» وضع لغير العاقل» وهما من صيغ 
العموم لكن لا يمكن أن نستعمل «مَنْ» لغير العاقل» فلا تقول: «اشتر من 
رأيته من الحيوانات» ولا تستعمل «ما» للعاقل فلا تقول: «أكرم ما رأيته من 
العلماء». | 

ثانيهما: اللفظ الذي استعمل في بعض ما يصلح ca‏ فهذا لا يدخل في 
التعريف. فمثلا : قوله تعالی : SS}‏ َال لھم الاس dil‏ عمرّان: fiw‏ جاء 
فيه لفظ «الناس» وهي صيغة من صيغ العمومء ولكن لم يقصد به هنا 
العموم» بل قصد به فردا واحداء وهو انعيم مسعود الأشجعي»› وهو قول 
كثير من المفسرين» وقيل: المراد: طائفة من الأعراب استأجرتهم قريش› 

وأتي بعبارة: «بحسب لفظ واحد» لبيان: أنه يُشترط في اللفظ العام: أن 
يكون اللفظ واحذاء يدل على معنى واحد فقط» لكن هذا المعنى عام لجميع 
الأفراد. 

وأتي بتلك العبارة؛ لمنع دخول أمرين : 

أولهما: اللفظ المشترك» والمجمل؛ لأنه - أي : المشترك والمجمل - 
لفظ واحد دال على عدة معان» لا مزية لأحدها على الآخر - كما سبق 
ail,‏ وهذا بخلاف العام؛ حيث إنه لفظ واحد دال على معنى واحد 
فقطء لكنه عام» ولهذا يعمل باللفظ العام فور علمنا به مباشرة؛ لأن له معنى 


)\( راجع (ص 010 0445( من هذا الكتاب. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 9 rr)‏ 
واحذا و بخلاف اللفظ المشترك والمجمل فلا > Jens‏ بهما إلا بعد أن 
توجد قرينة تر جح أحل المعاني. 

وهذا هو الفرق بين «المشترك» و«المجمل» و«العام». 

ثانيهما: اللفظ الصالح للحقيقة والمجاز مثل: «الأسد»؛ حيث إن له 
معنيين أحدهما حقيقة» والآخر مجازء ويحمل عند الإطلاق على الحقيقة. 
LI‏ عند وجود قرينة تصرفه عن الحقيقة إلى المجاز: فيعمل بالمجاز. 

فإن قيل: إن هذا التعريف فيه دور؛ حيث عرف «العام» ب(المستغرق»» 
والمستغرق مرادف ce LU‏ فتحقق الدّورء الذي هو عيب في التعريفات - 
کا ا 

قيل له: هذا بعيد؛ لأمرين : | 

أولهما: لا يُسلّم أن «المستغرق» مرادف للعام؛ OY‏ اشتراكهما في 
بعض اللوازم لا يعني أنهما مترادفان من كل cary‏ فالعام لغة هو الشامل. 
والشامل يختلف عن المستغرق من جهة اللغة. 

ثانيهما: على فرض أن الاستغراق مرادف للعام» فيجوز التعريف بهء 
ويكون من باب «الحد اللفظي»» حيث سبق أن الحدّ ثلاثة أقسام: ١‏ 
حقيقي) و«ارسمي» و«لفظي». وقد وضحت كل قسم بالتفصيل فيما كم 
وعلى هذا يجوز: أن يعرف الشيء بلفظ مرادف له ]13 كان أوضح منهء ولا 
شك أن لفظ «الاستغراق» أوضح من لفظ «العام» بالنسبة للسامعء إذن عرفنا 
العام بالمستغرق زيادة في الإيضاح والبيان فيكون التعريف صحيحًا كما 
تعرف «الليث» بأنه «الأسد». | 


)\( راجع (YA vw)‏ من هذا الكتاب وذلك في شروط صحة الحد. 
(Y)‏ راجع (ص CEP‏ من هذا الكتاب. 


AMS‏ الشّامل: في حدود وتعريفغات مصطلحات علم أصول الفقه 
كال 


الذليل الان : Cla) Gas‏ الأخرى:الكنى قيلت فى cold!‏ 

التعريف الأول: أن العام: «اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا 
مطلقًا» وهو تعريف CO Sp‏ وابن قدامة”"» وابن الجوزي”*'. 

وهو ضعيف ؛ au oye‏ 

أولها: أنه غير جامع لأفراد العام؛ حيث عبّر بلفظ «الشيء» والشيء 
خاص بالموجودات» فلا تدخل المعدومات. 

ثانيها : إنه غير مانع من دخول لفظ «مائة» و«ألف»؛ لأنه دال على شيئين 
فصاعدًا - وهى: الآحاد الداخلة فيها -» والصواب: عدم وجول متا هله 
الأعداد؛ لأنه 5 من ألفاظ العموم. 

الثها: أن في التعريف زيادة لا داعي لهاء وهي لفظ: «الواحد»؛ حيث 
إن لفظ «اللفظ» care Ah‏ وكذا لفظ: «مطلقًا» لا داعي له؛ لأنه لفظ 
(he ad)‏ يكفي عنه. 


التعريف الثاني : . . eS)‏ مستغرق لجميع ما صح o Mas‏ وهو 
تعريف أبي الخطاب”'' وأبي الحسين OG pad‏ 


ودر eta ane Med eich en‏ 
قولهم: «قصيدة طويلة» و«كلام م: منتشر)ا و«ضرب زيد عمرًا)؛ حيث ores‏ إن كل 


)١(‏ من أدلة كون ذلك التعريف أصح التعريفات للعام فراجع (ص CANS‏ من هذا الكتاب. 
(؟) في المستصفى (۲/ AVY‏ 

(۳) في الروضة (157/5). 

.)2( في الإيضاح (ص ANA‏ 

)2( في التمهيد (۲/ 0( 

(5) في المعتمد )\/ AYO‏ 


الشامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 





واحد من تلك الأمثلة السابقة Aa‏ بقَهَء كلام قد أفاد العموم. لكنه لم يقد العموم من 
لفظ واحدء بل من لفظين فأكثرء وهذا لا يدخل فيما نحن فيه؛ oy‏ 
المقصود من هذا الباب كله : Lo‏ أفاد العموم من لفظ واحد فقط». 

التعريف الثالك: أن العام: «ما عم شيئين فصاعذا»» وهو تعريف بعض 
الا 

وهو ضعيف؛ لأمرين : 

أولهما: أنه غير جامع؛ لأنه عبر ب«الشيء»» والشيء خاص 
بالموجودات» دون المعدومات. | | 

ثانيهما: أن فيه دورًا؛ حيث إنه عرّف العام. ب١ما‏ عم» وهذا تعريف 
الشىء بنفسه كما قال أبن عقيل 7" : lia)‏ كمن عرّف «السواد بما سود المحل 
الذي يقوم May‏ | 

التعريف الرايع : أن العام: «ما شمل د شيئين فصاعدًا شمولاً واحداً» وهو 

© 

وهو ضعيف ؛ لأنه غير جامع؛ a‏ عبّر بلفظ : «الشىء»» وهو خاص 
بالموجودات» دون المعدومات. ظ 

, (2) “f Je ~ 2 ھا‎ 

انيا : تعريفات أقسام العام" : 

القسم الأول: العموم اللفظي» وهي : «ما استفيد عمومه من جهة اللغة 
فقطاء وهو المراد من العام والعموم إذا أطلقاء وهو: المبحوث في باب 


)1( نقله عنهم ابن عقيل في الواضح .)4١/١(‏ 
(۲) في الواضح .)47/١(‏ 

(۳) في الواضح .)9١/1١(‏ 

)£( انظر: المهذب .)١559/5(‏ 


RS‏ الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
م د 


«(العام»» وهو الذي سبق تعريفه» وصيغه معروفة"''. 


القسم الثاني : العموم العرفي» وهو: «ما استفيد عمومه من جهة عرف 
أهل الشريعة فقط» كقوله تعالى: حرمت suc GEE SSE‏ م فإن هذا 
اللفظ لا يفيد العموم من جهة اللغة؛ حيث إنه يفيد تحريم الأكل فقطء ولكن 
قد اقتضى عرف الفقهاء جعله مفيدًا لتحريم كل ما يتعلق بالميتة من أكلهاء 
وبيعهاء وتأجيرهاء وجميع أنواع الانتفاعات بها. 

القسم الثالث: العموم العقلي» وهو: Led‏ استفيد عمومه من جهة العقل 
فقظطاء وهو نوعان: 

ازجا متيو ALES‏ كر عليه الا رالا wall Lesley BP‏ 
الزكاة» حيث يدل المفهوم العقلي واللازم على أن المعلوفة لا زكاة فيها. 

Casa O a Lal sagt 
إن هذا اللفظ لا يفيد العموم من جهة اللغة؛ حيث إن كل ما في اللفظ: أن‎ 
العقل السليم قد‎ OY الخمر إنما حرم لعلة «اللإسكار»ء فالعقل قد عممه؛‎ 
وكلما انتفت انتفى المعلول.‎ gle! حكم بأن العلة كلما وجدت”وجد‎ 
GE فيكون - بناء على ذلك - أن كل مسكر حرام» فيكون عموم هذا اللفظ‎ 
بالعقل.‎ 

Ly Ly لا‎ 


)\( وهی : الواحدء والمثنى. > والجمع المعرف بأل» والمضاف إلى معرفة» وأدوات 
الشرط والاستفهام» وکل › وجميع › ولاواو» الجمع. وسائر التي هي من سور المذينة. 
والنكرة في سياق النفي وغيرها مما ذكرت تفصيله في المهذب (VEAV/E)‏ وما Lada‏ 


ج و ي س هس و ر ary) ® SS‏ 
المطلب الرابع والثلاثون 


تعريف التخصيص وما يتعلق به 

أولاً: التخصيص اصطلاحًا هو: «قصر العام على بعض أفراده» وهو 
تعريف تاج الدين ابن السبكي”''. 

وهو أصح تعريفاته ؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع مانع؛ حيث إن المراد ب«قصر العام»: قصر 
حكم العام. وإن كان لفظ العام ايا على لعو لكن هذا البقاء من جهة 
اللفظ ¢ Y‏ من جهة الحكم. 

وهذا اللفظ منع من من دخول إطلاق العام وإرادة الخاص؛ حيث إن ذلك 
قصر دلالة لفظ العام» لا قصر حكمه. | 

sly‏ بلفظ «على ae‏ أفراده» as | eee‏ أن هذا العام ون ويكون 
المراد به بعض أفراده بسبب قرينة or‏ فعا قوله تعالى : والمطلقكت 
ربصت trys cas eas BE SL‏ عام لجميع المطلقات» لكن 
الشارع خصّصه بغير الحوامل؛ حيث أخرج الحوامل بقوله تعالى: EM‏ 
a SAT‏ ل أن ضفن جهن 4 [التللدق : ‘Ts‏ إِذَا : لم يبق اللفظ العام وهو 
«المطلقات» - على عمومه» بل قصر على بعض أفراده - وهو غير 
الحوامل-. 

مثال آخر: إذا قال القائل: «أكرم الطلاب الناجحين»: فإنه قد قصر هذا 
اللفظ العام - وهو: «الطلاب» - على أفراد مخصوصين معيئين وهم: 


رم 


)١(‏ في جمع الجوامع (۲/۲) مع شرح المحلي. 


الشّامل: فى حدود وتعريغات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 
ا شر جو ود سد سے 


«الناجحون». 

الدليل الثاني ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في اا 
وأهمها: تعريفان: 

التعريف الأول: أن التخصيص: «قصر العام بدليله على بعض أفراده» 
وهو تعريف يعض العلماء. 

وهو ضعيف؛ OY‏ فيه زيادة لا داعي لها؛ وهي لفظ: «بدليله» OY‏ 
المراد من التخصيص هنا هو: التخصيص الشرعي» والتخصيص الشرعي 
يلزم منه: عدم جواز التخصيص إلا بدليل شرعي معلوم» والتقدير بالنسبة 
للتعريف المختار هو: «قصر الشارع العام على بعض أفراده» فأضيف 
المصدر إلى مفعوله» وحذف الفاعل ¢ للعلم به. 

التعريف الثاني : أن التخصيص : «إخراج بعض ما تناوله الخطاب face‏ 
وهو تعريف SIS‏ وأبي الحسين OO ped‏ وهو قريب من تعريف 
الغ 3 

وهو ضعيف؛ لأنه يفهم منه: أنه إخراج ما تناوله الخطاب بتقدير عدم 
الف god‏ ري aed‏ اهود دور اراي 

تيه ا سريت اا ف اا المخميض د ا 
القاصر للعام على بعض cool sl‏ أي هو: فاعل التخصيص› والمخرج. 

Pies‏ هذه حدود وتعريفات تخصيص العموم» وليس هو تعريف 


6 في المحصول (۱/ ۳/ .)۷١‏ 
)۳( في المعتمد (١/٠56؟7).‏ 


)8( في المنهاج )۳١١/١(‏ مع شرح الأصفهاني. 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 

0) ESSE Aj i 
gle تخصيص مطلق» كما قال أبو‎ 

ثانياً: تعريفات أقسام المخصّصات : 


القسم الأول: المخصّصات المنفصلة» وهي : : ما تستقل بنفسها : بأن لا 
تكون مرتبطة بالعام» أي : .أن العام ورد مستقلاً ثم ورد المخصص بعد 
olay oth‏ الف ات ا ke‏ : ظ | 

أولها : التخصيص بالحس» وهو: «قصر العام على بعض أفراده بأ حد 
الحواس الخمس - وهي : البصرء والسمع› والشم» والذوق› واللمس - 
ومنه قول تعالى : yh 2 FS PIS‏ ربا [الاحقاف: ttre‏ وهذا قد حصص 
بالبصر؛ حيث bl‏ نشاهد الجبال» والسماء والأرض لم تدمرها الريح. 


ثانيها: التخصيص بالعقل» وهو: «قصر العام على بعض أفراد 
SOU LSE‏ لقوله تعالى : Aye‏ عل & te ull‏ السدت» dil‏ عِمرَان: fav‏ حيث 
إن العقل قد اقتضى بنظره. عدم دخول الصبي والمجنون في هذا النص؛ 
لعدم إدراكهما المقصودء هذا فعله الصحابة قبل قوله BE‏ «رفع القلم عن 
ثلاثة: عن الصبي حتى ple‏ وعن المجنون حتى يفيق» وعن النائم حتى 


ثالثها: تخصيص الكتاب بالكتاب: هو «قصر العام الوارد في الكتاب 
على بعص أفراده Jas. 4 USL‏ تعالى : و فصتت 2 Osi FA Sait‏ 


(V00/\) في العدة‎ )١( 

(0) انظر: نهاية السول (۱۱۳/۲) فواتح الرحموت (۳۱۹/۱)ء المهذب .)١1509/5(‏ 
الإحكام للآمدي (۲/ (PIV‏ المحصول CVO /١(‏ المستصفى (۲/ Ola St (ies‏ 
»)508/1١(‏ التمهيد لأبى الخطاب (۲/١١٠)ء‏ العدة (۲/ COVA‏ 

(۳) قد سبق ذكر تعريف «العقل» المختار في (ص )١75‏ من هذا الكتاب. 

(5) قد سبق ذكر تعريف «الكتاب» المختار في (ص )135١‏ من هذا الكتاب. 


الشامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ا ل 


من بلک [المائدة: مع حيث ورد هذا E‏ عسوم قوله تعالى : ولا 
Sil (pss‏ د & Cod‏ د ]$3552 ١7؟]‏ — لا يجوز الزواج بغير 

رابعها: : تحصيص الكتاب بالسنة المتواترة: : وهو (اقصر العام الوارد في 
الكتاب على بعض أفراده بالسنة Os shel‏ كقوله Be‏ «القاتل لا يرث» 
YW),‏ يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم». والمراد: أن جميع الأولاد 
يرئثون من آبائهم إلا قاتل أبيه لا يرث منه» وإلا : الكافر لا يرث من أبيه 
المسلم» ولا يرث الكافر من ولده المسلم. 

خامسها : مض اله الان «Uglies‏ تتف اا عاد بع 
وهو: «قصر العام الوارد في السنة المتواترة على بعض أفراده بمثلها» وقصر 
العام الوارد في السنة الآحادية غ بعض أفراده بمثلها» كقوله عليه الصلاة 
والسلام : sis Y)‏ فما دون خمسة أوسق» حيثث ورد مسا اله خا 
الصلاة والسلام: «فيما سقت السماء الزكاة». 

سادسها: تخصيص السنة المتواترة والآحادية بالكتاب» وهو: «قصر 
العام الوارد فى السنة المتواترة والآحادية على بعض أفراده بالكتاب». 

قال تعالى : KS Coe CEST Hike OGY‏ شىء tae cys‏ والسنة 

سابعها: تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد» وهو : «قصر 
العام الوارد فى الكتاب والسنة المتواترة على بعض ool bl‏ بخبر الواحد» 
كقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على 


)١(‏ قد سبق ذكر تعريف «السنة والمتواتر» المختار فى (ص )5١١‏ من هذا الكتاب. 
)1( قد سبق ذكر تعريف GLY‏ المختار فى (ص (EVE‏ من هذا الكتاب. 


الشامل: في حدود olay rig‏ مصطلحات ale‏ أصول الفقه rey‏ 
eG‏ 7 ® 


Gas HE SS Sep حيث خصّص عموم قوله تعالى:‎ IIE 
والسنة المتواترة كالكتاب من حيث السند» فيقوى خبر الواحد‎ crys [القِساء:‎ 
على تخصيص عمومه. ظ‎ 
بالسنة التقريرية"›‎ ULL, ثامنها: تخصيص الكتاب والسنة القولية»‎ 
وهو «قصر العام الوارد في الكتاب» والسنة القولية والفعلية على بعض أفراده‎ 
بالسنة التقريرية»؛ إذ التقريرية كالسنة القولية والفعلية من حيث التخصيص‎ 
تاسعها: تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع "'. وهو: اقصر‎ 
العام الوارد في الكتاب» والسنة المتواترة على بعض أفراده بالإجماع»‎ 
الع ار‎ pe ل‎ et gate ل الس‎ 


eye ar 


qo Ge Oe tee & فاجلٰدوا‎ ily i وهذا خصص عموم قوله تعالى:‎ 


[الشُور: LY‏ 
la pdle‏ : فيص tS‏ والسنة بمفهوم الموافقة'» وهو: ١قصر‏ 
العام الوارد في SES‏ والسنة على ؛ بعض أفراده بمفهوم الموافقة» كقول 


القائل: «كل مر من دحل داري » فاضريه» nek‏ «إن ان دخل زيد الدار فلا تقل . 


حادي عشر: تخصيص الكتاب والسنة بمفهوم المخالفة» وهو: «قصر 
العام الوارد في الكتاب والسنة على بعض أفراده بمفهوم المخالفة». 


)١(‏ قد سبق ذكر تعريف السنة الفعلية فى (ص (EV‏ من هذا الكتاب. 
(۲) قد سبق ذكر تعريف السنة التفريرية فى (ص (EUV‏ من هذا الكتاب. 
© امك رف الماع لار J‏ (ضن (VV‏ من ASN Ua‏ 
)8( سيأتي ذكر تعريف مفهوم الموافقة في (ص CUEV‏ من هذا الكتاب. 
)0( سيأتي ذكر تعريف مفهوم المخالفة في (ص 10%( من هذا الكتاب. 


= الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
eine‏ 


ثاني عشر: تخصيص الكتاب والسنة بالقياس"» وهو: «قصر العام 
الوارد في الكتاب والسنة على بعض أفراده بالقياس» كقولهم: إن من وجب 
عليه حد القصاص في النفس» ثم لجأ إلى الحرم يقتص منه؛ قياسًا على من 
جنى داخل الحرم؛ tly ap abcd O| eae‏ ئز؛ لقوله تعالى : ...ولا Le age‏ 
ge 20a) scl‏ رك فيه إن SES‏ اوشم “٠۹۱ cacy‏ وهذا 
g dy she dd essen hte‏ 

ثالث عشر: تخصيص الكتاب والسنة بقول وفعل يحب hs‏ 
الصحابى" وهو: «قصر العام الوارد في الكتاب والسنة على بعض أفرادء 
بقول الصحابي» as‏ ا غات tie‏ إن المرأة إذا ارتدّت لا تقتل» 
وخصص ذلك عموم قوله RE‏ «من بدل دينه فاقتلوه)» هذا عند كثير من 
العلماء. 


ر 
AMS‏ 


rs 
£ 
LAV ن امنا [آل عِمران:‎ v 


رابع غشر: تخصيص الكتاب والسئة بالعادة OG Sly‏ وهو: «اقضر 
العام الوارد في الكاب والسنة على بعض أفراد بالعرف والعادة» مثل: قول 
القائل: «نهيتكم عن أكل الطعام» وكان أغلب الناس في ذلك البلد قد 
اعتادوا وتعارفوا على أكل طعام معيّن كالأرز مثلاء فإن النهي الؤارد في 
قوله يكون مقتصرًا على أكل ذلك الطعام - وهو: الأرز فقط -؛ حيث إن 
العادة مخصّصة co goad‏ وهو مذهب كثير العلماء. 

خامس ا ا بذكر بعضه وهو: «قصر العام الوارد في 
الكتاب eee‏ بعض أفراده بذكر بعض ذلك العام فى نص منفصل» مثل 


)١(‏ سيأتي ذكر تعريف القياس المختار في (ص (VOA‏ من هذا الكتاب. 
الكتاب. | | 
)1( سيأتي ذكر تعريف العادة والعرف في (ص (VAN‏ من هذا الكتاب. 





الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه : 
قوله 88 «أي OL!‏ دبغ فقد طهر»؛ حيث إنه عام في كل جلدء ثم قال كَل 
في شاة ميمونة: Lebo‏ طهورها» فهذا الأخير قد خصّص الحديث الأول 
وجعله مخصّصًا بجلد الشاة «ots‏ دول غيرها من مأكول اللحم = كالبقر 

سادس عشر: تعارض الخاص مع العام وهو: «أن يوجد خاص يثبت 
US‏ في بعض أفراد العام» وهذا الحكم يخالف حكم العام» كقول القائل : 
«أكر الطلاب» Wy‏ تكرم زيدًا» فهذا الأخير يخصّص عموم النص الأول 
‘(Elbe‏ سواء علم تاریخهما› أو لا وسواء تعدم العام على الخاص أو 
ob‏ أو ge‏ التاريخ: فلم يُعلم المتأخر والمتقدم» أو كانا متقارنين في 
٠م‏ حيث إنه te! cele‏ أن جميع الأولاد يرثون من أبائهم.. لكن الصحابة 
قد خصّصوه أولاً بقوله عليه الصلاة والسلام: «نحن الأنبياء لا نورث ما 
تركناه صدقة) فخرج من الآية أولاد الأنبياء لا يرثون من آبائهم » وخصّصوه 
LL‏ بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يرث القاتل» وغير ذلك» ولم ينقل 
عنهم أنهم بحثوا عن العام جاء قبل الخاص» أو الخاص قبل العام. 

سابع عشر: تحخصيص العام بقصد المدح gl‏ الذم. pS‏ + (قصر العام 
الوارد في الكتاب والسنة على بعض أفراده بقصد المدح أو الذم» مثاله قوله 
ا lel SO Lally CA ORS lbp‏ ن صمل AEE A‏ 
پڪڌاب لير التوبّة : i:‏ حيث قال بعص العلماء: إن تلك الآية Y‏ تصلح 
للاسبعد لال بها على وجوب زكاة الحلي ؛ لكون العموم غير مقصود› بل 
المقصود في ذلك هو: «الذم» eas‏ ¢ وقد أخرج ball‏ عن عمومه» وهذا 

ثامن عشر : تحصيص العام بسبب أنه عطف عليه الخاص » وهو : pas)‏ 


Gri} >‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


العام الوارد في الكتاب والسنة على بعض أفراده بسبب: عطف الخاص 
عليه» fre‏ قوله Yo 1B‏ يقتل مسلم بكافر ولا ذو Age‏ بعهده» حيث إن 
المسلم إذا قتل ذمياًء أو مستأمنًا عمدًا عدوانًا: فإن المسلم يُقتل قصاصًاء 
أما إذا قتل المسلم الكافر الحربي: فإنه لا يقتل به؛ OV‏ قوله: «ولا ذو عهد 
في عهده» خاص» وقد عطف على عام فيخصّصه فيكون التقدير: «لا يقتل 
مسلم بكافرء ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي»» ومعروف: أن 
يكون قوله : «ولا يقتل مسلم بکافر» مشاركًا للمعطوف. وهو: «ولا دو عهد 
في عهده بكافر حربي»» وما دام أن المعطوف عليه قد قصد به الخاص» 
وهو «الحربي» فكذلك المعطوف يكون المقصود به «الحربي»؛ حيث 
خصصناه به » Ss‏ ود بكافر حر بي ۰ LI‏ الذمي والمستأمن | إدا فتلهما 

sith 5‏ من أقسام | لفاك :الم هات العمل 
وهي : «ما Y‏ تستقل تاها بل هى مرتيطة pect‏ العام»» وهذه 
ae Org er ene |‏ 

أولها: التخصيص Pb dL‏ وهو. ped‏ العام الوارد في الكتاب 
والسنة على ae‏ أفراده بالشر ط» كقول القائل : «اکرم الطلاب إن نجحوا) 


)١(‏ سبق ذكر القسم الأول من المخصّصات» وهي : المنفصلة في (ص 175) من هذا الكتاب. 

(۲) انظر: نهاية السول :)١١/١(‏ شرح المحلي على جميع daca on ol‏ 
(۲۸۳/۱). البرهان (۱/ (TAS‏ الإحكام للآمدي (۲۸۸/۲)» كشف الأسرار IN)‏ 
)١‏ المحصول (۳/۱/ ۳۸۳)ء الروضة (۲/ VEN‏ المهذب .)١١١۷ /٤(‏ 

(۳) سبق ذكر تعريف الشرط المختار في (ص (Pee‏ من هذا الكتاب. 


الشامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه ظ 2 &D‏ 

ثانيها : التخصيص بالصفة» وهو: «قصر العام الوارد في الكتاب والسنة 
على بعض أفراده بمعنى يتصف به بعض أفراد ذلك العام» كقول القائل : 
أكرم الطلااب الناجحين» حيث 2 الإكرام على چ فقط؛ لأنه نص 
على وصفهم بذلك. | | 

الثها: التخصيص بالغاية» وهو: «قصر العام الوارد في الكتاب والسنة 
على بعض OL vol bl‏ يؤتى بعد ذلك العام بحرف من حروف الغاية كاللام» 
أو حتى» أو إلى» كقول القائل : «أكرم العلماء إلى أن يأتي الليل»» أو أكرم 
العلماء حتى يدخلوا الدار»» فالأول يقتضي الاستمرار في إكرام العلماء إلى 
غاية بداية الليل» فإذا بدأ الليل: فينتهي col SY!‏ والثاني يقتضي الاستمرار 
في إكرام العلماء إلى غاية دخولهم الدارء فإذا دخلوا الدار ينقطع الإكرام. 

رابعها: التخصيص بالاستثناء. | 

والإستثناء لغة : مأخوذ من ‘gall‏ وهو: العطف. ومنه قولهم: ‹ 
الحبل أثنيته» إذا عطف بعضه على بعض. 

ويطلق لغة على الصرف» ومنه قوله: «ثنيته عن الشيء»: إذ صرفته 
ae‏ 

والاستثناءء اصطلاحًا هو: قول متصل بال برف 05 و Bist‏ 
أخواتها على أن نا غير مراد بالقول الأول وهو جمع بين تعريف 
Oh ee Pit eta‏ 


(V10/&) العرب‎ OLS انظر:‎ (1) 

(؟) في المنهاج (۳۸۱/۱) مع شرح الاي 

(0) في الروضة (۲/ (VEY‏ 

62 في العدة (۲/ 2)569 وانظر : المهذب ( © والاتحاف (5/ (YAN‏ 


< الشّامله في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ا 


وهو أصح تعريفاته؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع مانع ؛ حيث إنه 9 بلفظ : «قول») لمنع دخول 
المخصصات المنفصلة العقلية» والحسية. 

وأتى بلفظ «متصل» لبيان شرط ol‏ وهو: أن يكون متصلاً بالجملة 
المذكور فيها العموم وغير منفصل عنها. 

وأتى بذلك - أعنى بلفظ «متصل» - لمتع دخول جميع المخصصات 
المنفصلة الثمانية عشرة السابقة الذكر. 

وأتى بلفظ : (Ji)‏ لمنع دخول الصيغ والألفاظ الل وهي التي لا 

وأتى بعبارة: «بحرف إلاء أو إحدى أخواتها» لمنع دخول أمرين : 

أولهما: المخصّصات الأخرى المتصلة cb 25S‏ والصفة» والغاية 
السابقة الذكر؛ حيث إن لهذه المخصّصات صيغ وأدوات تختلف عن صيغ 
وأدوات الاستشناء. 

ae‏ | . لصية التي 255 تنتضم ١‏ الإخراج» لكنها , لت بأ ستثناء لغة 
كقولهم: «أكرم القوم دون زيد» فإن هذا ليس oll‏ لغة. 

وأتى بعبارة: «على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول» OLS‏ أن 
المذكور بعد أداة الاستثناء مخرج من القول الأول» ولا يدخل تحت 
عمومهء فمثلاً: قولهم: «نجح الطلاب إلا زيدًا»» فلفظ Vp‏ زيداً» دل دلالة 
واضحة على أن المذكور معه - وهو زيد - غير مراد بالقول الأول - وهو: 
«نجح الطلاب»؛ حيث لا يشمله حكم النجاح. 

فيكون - بناء على هذا - التخصيص بالاستثناء هو : «قصر العام على 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 





بعض أفراده بالاستثناء بأداة إلا أو إحدى أخواتها». 

الدليل الثاني ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في الاستثناء. 
وأهمها: أربعة تعريفات: | 

التعريف الأول: أن الاستثناء: «قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دال 
على أن المذكور به لم يرد بالقول الأول» وهو تعريف الغزالي”''. 

وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع؛ حيث لم تدخل فيه الاستثناءات 
الأحادية» كقولك: «أكرم القوم إلا زيدًا»» وهو استثناء حقيقة» وليس بذي 
صيغ ( بل صيغة واحدة» ولو قال: «قول ذو صيغة» لسلم من هذا 


الاعتراض cs‏ 
التعريف الثاني: أن الاستثناء: «قول متصل يدل على أن المذكور معه 


غير مراد بالقول الأول» وهو تعريف ابن قدامة”"". 


وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول المخصّصات المتصلة الأخرى 
كالشرطء والصفةء Ly‏ ولو قيده بعبارة: «بحرف إلاء أو إحدى 
أخواتهاء لسلم من ذلك. 

التعريف الثالث: أن الاستثناء: «عبارة عما لا يدخل في الكلام إلا 
لإخراج بعضه بلفظ إلاء ولا يستقل بنفسه» وهو تعريف بعض العلماء' ". 

وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع؛ حيث إن هذا التعريف خاص بلفظ : 
«إلا» فقطء أما الاستثناء بإحدى أخوات «إلا» فلا يدخل هنا مثل: «غير). 
و«حاشا» و«ما عدا» وغيرهاء وهي أدوات استثناء لا شك فيهاء فلو قال: 


VW /۲( في المستصفى‎ )١( 
(VEY فى الروضة (؟/‎ )۲( 


.)1( نقله.عنهم الآمدي في الإحكام (۲/ ۲۸۷). 


الشامل: ف تعريفات مصطلحات alc‏ أصول الفقه 

Cra]‏ مل: في حدود وتعر علم أصو 
«أو إحدى أخواتها» لسلم من ذلك. 

التعريف الرابع : أن | pts‏ الإخراج بعضص الجملة عن الجملة بلفظ 
إلا gl‏ ما يقوم (dolar‏ وهو تعريف بعض العو Ba‏ 

وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع؛ حيث يدخل فيه بعض الألفاظ التي تقوم 
مقام «إلا» ويخرج بواسطتها بعض col BVI‏ ولا تسمّى استثناء» كقولهم: 
«رأيت العلماء ولم أر زيدًا»» فهذا يقوم مقام قوله: «إلا زيد» في إخراج 
بعض الجملة من الجملة» وليس باستثناء. 

بيان الفرق بين «الاستثناء» و«التخصيص بالمنفصل». 

بينهما فرقان”'' : 

أولهما: أن الاستثناء يشترط فيه الاتصال - كما سبق في تعريفه -"؛ 

ثانيهما: أن الاستثناء يتطرق إلى ما يدل على معناه دلالة ظاهرة» وإلى 
ما نص على معناه: فتقول «أكرم الطلاب إلا زيدًا» وتقول: «له علي عشرة 
إلا MG‏ بخلاف التخصيص بالمنفصل فلا يتطرق إلى ما نص على معنأه» 
وإنما يصح في الظاهر - وهو العام فقط» فتقول: «أكرم الطلاب» ثم تقول: 
«لا تكرم زيدًا»؛ OY‏ دخول زيد في عموم الطلاب ظني؛ OY‏ دلالة العام 
ظنية» ولكن لا تقول: «أكرم زيدًا وعمرًا وبكرًا» ثم بعد ذلك تقول: «لا 
تكرم زيداً»» ob‏ قيل ذلك في الشرع فهو نسخ» وليس بتخصيص. 


)1( نقله عنهم الآمدي في الإحكام (؟/587). 
(۲) انظر: الروضة (5/ .)۷٤٤‏ الاتحاف (VAL /V)‏ المهذب .)١5١59/5(‏ 
0 راجع ( ص (Yo‏ من هذا الكتاب. 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه ARS‏ 
بيان الفرق بين «الاستثناء» و«النسخ». 
Logins‏ ثلا ئة فو 
أولها: أنه يشترط فى الاستثناء اتصاله بالمستثنى منه - كما سبق في 
و ie‏ بخلااف النسخ» فإنه خوط فيه: كول الناسخ متأخراً عن 


ثانيها: أن الاستثناء مانع من دخول بعض الأفراد تحت BAU)‏ أي 
ag‏ لو ال بار بخلاف النسخ فإنه يرفع 
ما دخل تحت اللفظ الوارد. 

ثالثها: أن الاستثناء يمنع بعض الأفراد من الدخول تحت عموم ‏ 
المستثنى منه» ولا يجوز أن يمنع جميع الأفراد من الدخول» فتقول: ‹ 
على عشرة إلا ثلاثة» ولكن لا تقول: «له علي عشرة إلا عشرة)» بخلاف 
النسخ فإنه يجوز أن يرفع بعض الأفراد كرفع بعض عدّة المتوفى عنها 
زوجها؛ حيث كانت حولاً SUIS‏ فنسخ ورفع بعض ذلك حتى صارت العدة 
أربعة أشهر وعشراء ويجوز أن ينسخ ويرفع جميع الحكم كرفع وجوب 
الصدقة بين يدي مناجاة النبي AE‏ 


55 
)\( انظر المراجع الغلائة في هامش (Y)‏ من (ITA wy)‏ من هذا الكتاب. 


)۲( راجع (ص CVO‏ من هذا الكتاب. 
)۳( راجع (Vo ve)‏ من هذا الكتاب. 


TR‏ الشّامل؛ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
اا ”<<< 


المطلب الخامس والثلانون 
تحرف "المنظلق» الي" 
أولاً: المطلق لغة: الانفكاك من القيود: کان کا Bey)‏ 
الفرس مطلق» أو معنوياً كقولهم : «هذا الدليل OC Glas‏ وهو المقصود في 
well ow‏ له 
ثانيًا: المطلق اصطلاحًا : «اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة 
ا رفو ترت ا US‏ 
وهو أصح تعريفاته ؛ لدليلين : 
الدليل الأول: أنه جامع مانع ؛ حيث إنه أتي بعبارة: «المتناول لواحد»؛ 
لمنع دخول أمرين : 
أولهما: Baul‏ غير المفيد» وهو: المهمل مثل: «ديز) فهذا لا يسمى 
ثانيهما: ألفاظ الأعداد المتناولة لأكثر من واحد؛ حيث إن المراد: 
اللفظ الواحد المتناول لأعداد كثيرين» أما الأعداد الكثيرة المتناولة للكثيرين 
فلا يُسمّى شيئًا من ذلك «مطلقا» كقولنا: «حضر مائة ألف» ونحو ذلك. 
وأتي بلفظ : «لا يعنيه؛؛ لمنع دخول أمور: 
أولها : أسماء الأعلام؛ حيث إنه يقصد بها COLE‏ بخلاف المطلق. 


ثانيها: اللفظ الذي مدلوله واحد معين كقوله GING: NLS‏ فَالَ لَهُم 


.)57١ /( انظر: معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
AVA /Y) في الروضة‎ )۲( 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 






Rt‏ ول +٠۷۳ cores‏ حيث إن لفظ «الناس» مدلوله واحد معين» وهو: 
)1( 


لعيم بن مسعود | 

ثالثها: اللفظ العام؛ حيث إن العام هو: «اللفظ الذي يدل على معنى 
معين ؛ لكنه cole‏ كالرجال - كما سبق Om‏ 

وأتي بعبارة: «باعتبار حقيقة شاملة لجنسه» لبيان: أنه يشترط في 
المطلق: أن يكون له أفراد تتمائل» فيدخل فيه الدال على الماهية من حيث 
هوء والدال على واحد غير معين وهو النكرة. 

وأتي بهذه العبارة السابقة؛ لمنع دخول أمرين : 

أولهما: المشترك؛ حيث إنه يتناول ٠ a‏ بعيته باعتان Glin‏ معان 
يل MP SRE‏ يمن SO‏ مون 5 

ثانيهما: الواجب المخيّر؛ حيث af‏ يتناول واحذا لا بعيته باعتبار حقائق 
مختلفة كالخصال المخير بينها في كفارة اليمين إما Gul‏ أو الإطعام. أو 
الإكساء - كما سبق -“. | 

بخلاف «المطلق» فإنه يختلف عن «المشترك» و«الواجب المخيرا 
كقولهم: «أكرم طالبًا» فإن هذا اللفظ قد تناول واحدا لا بعينه من الطلاب 
غير معيّن» ومدلول هذا الأمر شائع في جنسه فلا يوجد طالب معروف» أو 
جماعة من الطلاب معروفين بصفة معينة» بل الواجب على المأمور اختيار 
أي شخص فيه صفة طلب العلم فيكرمه» وتبرأ ذمته» ويخرج عن العهدة. 


)١(‏ راجع (ص CY‏ من هذا الكتاب. 
(؟) راجع )11١ Ge)‏ من هذا الكتاب. 
)1( راجع (ص 010( من هذا الكتاب. 
)£( راجع (YPN)‏ من هذا الكتاب. 


@ = في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 

الدليل الثاني ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في المطلق› 
وأهمها : ظ | | 
تعريف OU Ge‏ وهو: أن المطلق «النكرة في سياق الإثبات» وهو 
ظ ضعيف؛ لأنه غير جامع ؛ حيث يدخل فيه الدال على واحد غير معين» وهو 
النكرة فقطء ولا يدخل فيه الدال على الماهية من حيث هو. 

ثالثا : المقيد لغة: ما يقابل المطلق» وهو: ما قيد بشيء حسي كالتقييد 
بحبل ونحوه» أو معنوي كتقييد الحكم بوصف أو شرطهء أو تقييد الدليل 
بذلك. | 

رابعًا: المقيد اصطلاحًا: «المتناول لمعيّن» أو لغير معيّن موصوف 
بوصف زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه»» وهو تعريف OU Salo pall‏ وابن 
نا 

مثاله: قولنا: «أعط هذا الطالب»ء أو «أعط الطالب الناجح» فهنا قد 
قيّدنا الطلب - بالمثال الأول - بالإشارة cad)‏ وعيّناه به» وقيّدنا الطالب 
الثاني بوصفه بالنجاح الذي أخرجه عن بقية الطلاب. 


لالالا 


)\( في الإحكام )¥/ AY‏ 


(۲) في التحرير VIED)‏ مع التحبير. 
(۳) في الروضة (؟/ (WY‏ 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم J qual‏ الفقه ay‏ 
ڪڪ ڪڪ 7 sry‏ 


المطلب السادس والثلاثون 


تعريف "المنطوق” وما يتعلق به 

أولاً: الختطوق لغة + الملفوط به كما سيق بات 

GE‏ المنطوق اصطلاحًا : Led‏ دل عليه اللفظ فى محل النطق)”". 

كقوله َة : «في سائمة الغنم الزكاة» حيث دل منطوق ذلك على وجوب 
الزكاة ؤو في ا السائمة. وهي : التي ad‏ اسم الور 
ا 

ثالثاً : تعريفات أقسام المنطوق”" : | 

القسم الأول: المنطوق الصريح. وهو: «ما وضع اللفظ له فيدل عليه 
بالمطابقة» أو التضمن حقيقة» ومجارًا» والمراد منه: أن اللفظ إذا دل على 
الحكم بطريق المطابقة» أو التضمن فإنه يسمّى ب«المنطوق الصريح»؛ إذ أن 
اللفظ قد وضع له وضحًا أولياًء كقوله تعالى: acl at She‏ 55 اربوا 
[البَقََرّة: ] حيث دل هذا bal‏ بمنطوقه الصريح على نفي الممائلة بين 
البيع والربا؛ فالبيع جائز والربا حرام. ظ 

وهذا القسم تسمّيه الحنفية: «عبارة النص» أو Vo‏ العبارة» ويعرفون 
ذلك بقولهم : (هي : دلالة اللفظ على ال المقصود منه E‏ ل 


)\( راجح (ص (or‏ من هذا الكتاب. 

(۲) انظر الإحكام للآمدي (۳/ CVV‏ إرشاد الفحول (ص۱۷۸)» التحبير )1/ (YAW‏ طرق 
دلالة الألفاظ (ص١٥)‏ المهذب .)١۷۲١/٤(‏ 

(۳) انظر: oe‏ السابقة. 

62 وقد بينت ذلك في كتابي : طرق دلالة الألفاظ (Vo)‏ وانظر كشف الأسرار (W/V)‏ 


Gia)‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 

القسم الثاني: المنطوق غير الصريح» وهو: اما لم يوضح اللفظ له» بل 
يلزم مما وضع له» والمراد منه: أن اللفظ الذي دل على الحكم بطريق 
الالتزام هو المسمّى ب«المنطوق غير الصريح»؛ إذ أن اللفظ لم يوضع أصلا 
00 راک لازم للمعنى الذي وضع له ذلك LW‏ كقوله تعالى: Eo‏ 
وود له be a‏ وسو ن بالمعروفٍ 4 [yyy :35 7a)‏ فالحكم المنطوق به صراحة هنا 
هو: وجوب نفقة الوالدات من رزق وكسوة على الأباء» فهذا هو المتبادر 
من ظاهر اللفظ وهو ما سيقت الآية لأجله» ولكن الآية ob‏ بالالتزام على 
أن النسب يكون WU‏ لا للأم» وعلى أن نفقة الولد على oY‏ دون 
الأم؛ حيث إن «اللام» لم توضع لإفادة هذين الحكمين» ولكن كل منهما 
لازم للحكم المنصوص عليه ظ 

تعريفات أنواع المنطوق غير الصريح”": 

النوع الأول: دلالة الاقتضاءء أو «اقتضاء النص» وهي: «دلالة اللفظ 
سل حر و ييا ري د د أو صحته 
العقلية» أو صحته الشرعية. | 

مثال توقف الصدق عليه قوله ME‏ «رفع عن أمتي الخطأء والنسيان» ‏ 
وما استكرهوا عليه» ومعلوم: أن ذات الخطأء والنسيان والإكراه لم ترفع» 
فلا بد من تقدير محذوف ie‏ صدق الحديث عليه» وهو: (المؤاخحذة 
والإثم» والتقدير: «رفع عن ثم الخطأ . | 

مثال توقف الصحة العقلية 3 قوله تعالى: نكل a CT‏ 
tray‏ حيث إن سؤال القرية نفسها ممتنح jad «Sic‏ المجتهدون لفظ «أهل) 
فيكون التقدير: «واسأل fal‏ القرية». 


)1( انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب COVY/T)‏ إرشاد الفحول (ص ))١78‏ 
الإحكام للآمدي )*/ ")2 طرق دلالة LW‏ (ص (Of‏ | 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ‏ 





مثال توقف الصحة الشرعية عليه قوله تعالى : ایس کات ed Kg‏ أو 
oar po ile‏ & )0 [البقرة: tat‏ حيث إن ظاهر هذا يدل على أن 
المسافر يصوم the‏ من أيام أخر: سواء صام في السفرء أولاء ولكن ليس 
هذا المقصودء بل المقصود: إن المسافر إذا أفطر في سفره فعليه القضاءء 
eV‏ لك فار المسعية ون مضيم :بكرن دير الآية م gh‏ على 
سفر فأفطر فعدّة من أيام آخر). 

النوع الثاني : دلالة الإيماءء وهي : الإيماء النص» وهي : «دلالة اللفظ 
على لازم مقصود للمتكلم لا يتوقف عليه صدق الكلام» ولا صحته. (Mis‏ 
أو شرعًا في. جين أن الحكم ال رو لكان 
اقترانه به غير مقبول: ولا مستساغ». 

مثاله: قوله تعالى : چ والسارف 1a‏ $5 فاقطعواً és‏ [المتائدة: [TA‏ 
فإن الحكم هنا - وهو: قطع يد السارق - رتبه الشارع على اسر فالاية 
هنا قد أومأت إلى علّة قطع اليد وهي : : «السرقة). a‏ . 

ته : هذا النوع قد سماه بعضهم : : «دلالة الإيماء» كما سبق» ا 
آخرون ب«التنبيه؛» وسماه فريق ثالث: ب: «فحوى الكلام» clams‏ فريق رابع 
ب«لحن الكلام». 

النوع الثاني: دلالة الإشارة وهي: «إشارة النص»» وهي : «دلالة اللفظ 
على لازم غير مقصود للمتكلم لا يتوقف عليه صدق الكلام» ولا صحته) 
فالحكم هنا قد أخذناه من إشارة Yc Saal‏ من عين اللفظ. 

مثاله: قوله تعالى: Ass way‏ نون Pie‏ [الأحقاف: ]٠6‏ وقوله: 
#وفصله. في te coca SoU‏ حيث يؤخذ من هاتين الآيتين: أن أقل 
الحمل: ستة أشهرء ومعروف: أن هذا الحكم غير مقصود من لفظ الآيتين» 


الشّامل: ف Silas Slices‏ عاك Secs‏ لذن 

@ | مل: في حدود وتعر علم أصو 
بل المقصود في الآية الأولى : بيان حق الوالدة بسبب ما تعانيه من الآلام في 
الحمل» وفي الفصال»ء والمقصود في الثانية: بيان AST‏ مدّة القصال» ولكن 
لزم منهما ol:‏ اقل مل e‏ ته س اشير وهذه Ys‏ الإشارة. اف الإشارة 
النص». | 

قال الغزالي”“ مصوّرًا «دلالة الإشارة»: «فكما أن المتكلم. قديفهم 
LOL‏ 645 وحركته في أثناء كلامه ما لا يدل عليه نفس اللفظ › فيسمى a‏ 
فكذلك قد يتبع اللفظ ما لم يقصد به ويبنى عليه» |.ه. 


a00 


)\( في | لمستصفى (۱/ ۱۸۸). 


الشامل: في حدود clas pag‏ مصطلحات علم أصول الفقه ٠‏ 





المطلب السابيع والثلاثون 


تعريف ”المفهوم؟: وما يتعلق به 

Yi‏ المفهوم لغة: ما يدرك من الكلام ويستفاد منه عن طريق الفهم 
القريب أو البعيد» وهو اسم مفعول من «الفهم»» وهو في الأصل: اسم لكل 
ah‏ امن نطق أو غيره"". 
ثانيًا: ne eee‏ امعنى يُستفاد من اللفظ في غير محل 
Me sy‏ | 

١ جامع مانع؛ حيث إن لفظ:‎ BY عبارة في تعريفه؛‎ sell we 
يستفاد من اللفظ» جامع يشمل المنطوق والمفهوم.‎ 

 :هيمسقب في غير محل النطق» المنع دخول المنطوق‎ E aly 

الع الصريح» MBL acl sh pear em‏ فالتعريف قد 
ميز «المفهوم» فقط . 4 


: تعريفات أقسام «المفهوم»‎ WE 
القسم الأول: مفهوم الموافقة» وهو: «دلالة اللفظ على ثبوت حكم‎ 
وإاٹباتا».‎ Cas وموافقته له‎ (Ae المنطوق به للمسكوت‎ 


(OV 0) انظر: طرق دلالة الألفاظ‎ )١( 

(؟) انظر: الإحكام للآمدي CUT /T)‏ العدة (VOY /١(‏ حاشية البنائي على شرح المحلي 
»)۲٤١ /۱(‏ طرق دلالة الألفاظ (ص (OV‏ المهذب (19794/5). 

() انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب CVT /Y)‏ الإحكام للآمدي 31/6) 
إرشاد الفحول )2 COVA‏ التحبير ١/۲۸۷1)ء‏ طرق دلالة الألفاظ (COV)‏ 
المهذب (VVEY /٤(‏ 


= الشّامل؛ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ر ظ ش 


dd‏ ل 


مثاله: قوله My: J‏ قل مآ أب [الإسراء: tre‏ حيث إن الحكم 
المنطوق به هنا هو: «تحريم مجرّد التأفيف»» لكن هذا اللفظ Js‏ بمفهوم 
الموافقة على تحريم ضرب الوالدين» وقتلهما وشتمهما - وسيأتي زيادة بيان 
لذلك - في ذكر أنواعه -. 

تنبيه : هذا القسم يسمّيه الجمهور ب«مفهوم الموافقة»؛ لأن دلول اللفظ 
في محل السكوت موافق لمدلوله في النطق. | 

ويسمّيه الحنفية ب«دلالة النص»» ويقصدون به: ما ثبت بمعنى النص» لا 
اجتهادّاء ولا استنباطا. 
ويسميه te oe‏ الدلالة»؛ ae oY‏ يۇخذ من معنى النصء لا 

ie‏ ابن Sp‏ 9 ليسي ا 

ويسميه الشافعى ب«القياس الجلى»؛ oY‏ عبارة عن إلحاق المسكوت 
بالمنطوق؛ لعلّه تقتضي ١ seus‏ 

a.‏ بعضهم بادلالة التنبيه والأولى»؛ OY‏ المنطوق به ينبه الذهن 
على حكم المسكوت عنه. 

ويسميه بعضهم بافحوى الخطاب»» وب«فحوى اللفظ»؛ OY‏ الحكم 
الذي يثبت بمنطوقه يثبت لغير المذكور بروحه» ومعناه» ومعقوله. 

ويسميه بعضهم بالحن الخطاب» و«لحن القول»؛ لأن فحوى الكلام 
يقصد به معناه» وهذا هو «اللحن» أيضّاء وهو مستفاد من كلام العرب» ومنه 
قولهم: «عرفت ذلك في لحن كلامه» أي: فحواه» وفيما يصرفه إليه من غير 
إفصاح به» وقوله: «تلاحن الرجلان»: إذا تكلم كل واحد منهما بما يفهمه 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





ee ع‎ 

© تعريفات أنواع مفهوم الموافقة من حيث كونه أولى أو مساويًا”'" : 

النوع الأول: مفهوم الموافقة لأولى» وهو: «ما كان المسكوت عنه 
أولى بالحكم من المنطوق بها ويُسمّى ذلك ب«التنبيه بالأدنى على الأعلى» 
مثاله: قوله تعالى : re) ta Ja Sop‏ [الإسراء: ore‏ حيث إنه إذ حرم مجرد 
— باب أولى: أن يحرم الضرب» والشتم؛ حيث إن المسكوت 

- وهو هنا «الضرب والشتم» - أولى بالحكم من المنطوق به - وهو هنا 
«مجرّد التأفيف»؛ لأنه أشد إيذاء والمراد: أن المناسبة بين المسكوت عنه 
ونين بالخكم oil‏ واشد منها بين المنطوق وبين هذا الحكم. | 

النوع الثاني : : مفهوم الموافقة السار وهو: «ما كان المسكوت عنه 
اوا للمنطوق به في الحكم» مثاله: قوله تعالى : > Gets.‏ امول يخ 
RON] JLT‏ ممع فحرم هنا أكل مال البتيم» ويفهم بمفهوم الموافقة 
المساوي: تحريم إحراقه؛ لعساوات للأكل في CGY‏ والمراد: أن 
المناسبة بين المسكوت عنه» وبين الحكم على قدر المناسبة الموجودة oes‏ 
المنطوق وبين هذا الحكم. 

© تعريفات أنواع مفهوم الموافقة من حيث القطعية والظنية': 


النوع الأول: : مفهوم الموافقة قة القطعي › وهو : : Lod‏ كان فيه المعنى 


)1( انظر: التحرير لابن الهمام CVA Ge)‏ كشف الأسرار COVE /١(‏ المستصفى VRE LY)‏ 
إرشاد الفحول (ص7,8١)»‏ تيسير التحرير /١(‏ 45)» طرق دلالة الألفاظ (ص175١)2‏ 
المهذب ANV0T/E)‏ 

(۲) انظر: المراجع السابقة. في هامش .)١(‏ 

)1( انظر: الإحكام للآمدي CUNT)‏ كشف الأسرار /١(‏ ۷۳)ء أصول السرخسي IX)‏ 
١0»؛»‏ العدة (۲/ ٠6۸)ء‏ التحبير »)۲۸۸۹/١(‏ طرق دلالة الألفاظ (ض16١)2‏ 
المهذب )£/ AVVOV‏ 





الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


المقصود من الحكم المنصوص عليه معلومًا جزمًا». 

النوع الثاني : مفهوم الموافقة الظني. وهو: «ما كان فيه المعنى 
المقصود من الحكم المنصوض عليه راجحًا على غيره». 

© تعريفات أنواع مفهوم الموافقة من حيث كونه أولى» أو مساويًاء أو 
قطعيّاء أو Ub‏ 

او مفهوم الموافقة 2 القطعي الأولى: كقوله تعالى: dy‏ 
Mae. Joy‏ در حيرا رھ 2 @4 [اليَليَّلة: ۷] فإنه يفهم من ذلك قطعاء ur‏ 
باب أولى: أن من عمل مثقال جبل Vt‏ > أو شرًا: فإنه سيراه. 

النوع الثاني :. مفهوم الموافقة القطعي المساوي» كقوله تعالى : “St‏ 
ظ IGT ode‏ الت ee OL‏ .م حيث حرّم هنا أكل مال اليتيم 
«Ub‏ وعلمنا عن طريق مفهوم الموافقة: أنه يحرم إحراق مال اليتيم» أو 
إتلافه بأي نوع من الإتلاف» وهذا المفهوم مساو للمنطوق به في الحكم 
ves‏ 

النوع الثالث: مفهوم الموافقة نه SAS AN cpt‏ می انس 
والسلام : (أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها ...» حيث 
oo‏ هذا النص: عدم إجزاء العوراء في الأضحية» وعلمنا عن طريق مفهوم 
الموافقة الظني الأولى: أن العمياء لا تجزئ أيضًا؛ لأنه إذا كانت العوراء لا 
تجزئ فمن باب أولى أن العمياء لا تجزئ؛ OY‏ العمى: عور مرتين. 

النوع الرابع: مفهوم الموافقة الظني المساوي كقوله عليه الصلاة 
والسلام : امن أعتق له شركا في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد 
عليه قيمة عدل ٠...‏ حيث إن هذا يدل على سراية العتق في حق العبد» . 
فألحقت الأمة بالعبد هنا في هذا الحكم؛ لعدم وجود فارق بينهما غالبًا. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه | non‏ 
ور ا 


القسم الثاني''': مفهوم المخالفة» وهو: «دلالة اللفظ على ثبوت حكم 
للمسكوت عنه مخالف للحكم الذي ول ate‏ ارق PUL, GE‏ 

مثاله: قوله عليه الصلاة والسلام: «في سائمة الغنم الزكاة» حيث دل 
اللفظ بمنطوقه على وجوب الزكاة کی الغنم السائمة› ودل بمفهوم المخالمة 
على أن الغنم المعلوفة لا زكاة فيهاء فهنا: اللفظ - وهو «السائمة» - قد دل 
| على ثبوت حكم للمنطوق. وهو : وجو الزكاة على السائمة. ودل على 
ثبوت حكم للمسكوت عنه» وهو - هنا - «الغنم المعلوفة - مخالف للحكم 
الذي دل عليه المنطوق ف - وهو. : WH gg)‏ الزكاة» = a‏ الحكم الميخالف 

er Rees fp‏ فيها. 

تنبيه + هذا aa‏ يسمه ا : مفهوم المخالفة؛ cai oY‏ 
المنطوق يخالف. المنطوق به حكمًا. | 

sy. gl cols 0 ب«دليل الخطاب»؛ لمخالفته‎ — een 
الخطاب» أو لآن الخطاب دال عليه.‎ jae galls 


يُسمّيه الحنفية باتخصيص الشىء بالذكر»» ويعرفونه بأنه: «الاستدلال 


بتحخصيص الشوءغ بالذكر على نمى الحكم Loe‏ عداه» ولا ادون به 
ويجعلونه من المتمسكات الفاسدة كما صرح بذلك 5a‏ 93 5 


© تعريفات أنواع مفهوم المخالفة!؟ : 


)١(‏ قد سبق ذكر القسم الأول - وهو مفهوم الموافقة - وذلك في (ص )1٤١‏ من هذا الكتاب. 

)1( انظر: الإحكام للآمدي (59/5)., شرح العضد على المختصر (۲/ ۱۷۳)ء إرشاد 
الفحول (ص (V4‏ طرق دلالة الألفاظ )0 (C04‏ المهذب (5/ CVV VO‏ وما بعدها. 

)1( في أصوله (VON /Y)‏ مع الكشف» وانظر: لم للآمدي (14/۳)ء البرهان /١(‏ 
١‏ ))), العدة A(EEA/Y)‏ 

)٤(‏ انظر المراجع السابقة في هامش (۲) من هذه الصفحة. 


aS‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
e191 2‏ 


النوع الأول: مفهوم الصفةء وهو: «دلالة اللفظ المقيّد بصفة على ثبوت 
نقيض حكمه للمسكوت عنه الذي انتفت عنه تلك الصفة» كقوله عليه الصلاة 
والسلام: «في سائمة الغنم الزكاة» حيث إن وصف الغنم التي تجب فيها 
الزكاة بالسوم يدل على أن المعلوفة لا تجب فيها BUSS‏ 

النوع الثاني: مفهوم التقسيم. وهو: «أن يذكر قسمين» ثم يذكر حكم 
أحد القسمين فيدل على انتفاء ذلك الحكم عن القسم الآخر» كقوله عليه 
الصلاة والسلام: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن». 

فذكر «الأيم» بأنها أحق بنفسها يدل على نفي ذلك الحكم عن البكر. 

وقد يذكر حكم القسمين» فيكون حكم الخارج عن هذين القسمين» 
GL.‏ لحكم القسمين كقوله ter cn APS AE sips Jus‏ 
حيث ذكر أن المطهر للصلاة قسمان: «الماء»» و«التراب»» فيدل هذا على 
أنه لا يطهر غيرهماء فجميع المائعات غير الماء لا يطهر. ٠‏ 

النوع الثالث: مفهوم العلةء وهو: «دلالة اللفظ المقيد thy‏ على ثبوت 
نقيض حكمه للمسكوت عنه الذي انتفت عنه تلك العلة» كقولهم: احرمت 
الخمرة لإسكارها» فإن هذا يدل على أن غير المسكر مباح. ‏ 

النوع الرابع: مفهوم الحال. وهو: «دلالة اللفظ المقيّد Show‏ على ثبوت 
نقيض حكمه للمسكوت عنه الذي عدمت فيه تلك الحال» كقوله تعالى : 
ر Spe Sols SiG‏ فى الْمَسجِدِ» [الجَعَرَة: ۸۷ا فقد حرمت المباشرة 
هنا في حالة معينة وهي : «الاعتكاف»» وهذا يدل بمفهوم الحال على إباحة 
المباشرة إذا لم يكن في تلك الحالة. 

النوع الخامس : مفهوم المكان. وهو: «دلالة اللفظ الذي oe‏ الحكم 
فيه بمكان معيّن على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت عنه الذي انتفى عنه 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 





ذلك»» كقوله تعالى: ©#فاذكرورا ڪروا aint‏ عد اشير seca © aol‏ ۱۹۸] 
فيكون 53 الله في هذا المكان AST‏ من غيره. | 

النوع السادس: مفهوم الزمان» وهو: «دلالة اللفظ الذي GLE‏ الحكم 
فيه بزمان معين على ثبوت نقيض هذا الج محرت لدي الصو د 
ذلك الزمان» كقوله تعالى: AST‏ أشهر معلوملت 1 ace‏ باووع حيث .يدل 
بمفهوم الزمان على عدم صحة الحج في غير زمانه - وهي : تلك الأشهر -. 

النوع السابع: مفهوم الشرطء وهو: «دلالة اللفظ الذي GLE‏ الحكم فيه 
بشرط لغوي وهي : «إن» أو إحدى أخواتها - على ثبوت نقيض هذا الحكم 
للمسكوت عنه الذي انتفى عنه ذلك ea‏ كقوله تعالى : «وإن كن Sh‏ 
Ge ial Jo‏ حى jee‏ ل [الضلدق: +ع فهنا: وجبت النفقة للبائن 
بشرط: كونها حاملاء ودل بمفهوم الشرط: على عدم وجوب النفقة عند 
انتفاء هذا الشرطء فلا تجب النفقة للبائن المطلقة إذا لم تكن حاملا. 

النوع الثامن: مفهوم CAL‏ وهو: «دلالة اللفظ الذي GLE‏ الحكم فيه 
بغاية - إلى أو حتى ونحوهما - على ثبوت نقيض هذا الحكم فيما بعد 
الغاية» كقوله تعالى : ewe Voy‏ & بطد [البقدة: +ع حيث دل مفهوم 
eg‏ اناج E a‏ بعاد eT‏ 

النوع التاسع : : مفهوم العددء وهو: «دلالة اللفظ الذي gle‏ الحكم فيه 
بعدد على ثبوت نقيض هذا الحكم في غير ذلك tout!‏ مثاله: قول 
الشخص لوكيله: «بع هذا الثوب Bly‏ ريال» فلو باع الوكيل الثوب ASL‏ أو 
BL‏ من مائة : فلا يصح البيع» ولو وقع ضمن الوكيل. 

النوع العاشر: مفهوم الاستثناء من النفي» وهو: «دلالة اللفظ الذي ورد 
فيه استثناء من نفي على أن حكم ما بعد الاستثناء يخالف ما قبله»» والمراد 


aR‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ot) yw)‏ | | 


بذلك قولهم: «الاستثناء من النفى إثبات» كقول المقر: اليس له على شىء 
ا (Lin ys‏ فهذا يدل بمفهوم السا على أنه يجب على المقر درهم 
واحد. | | | 

النوع الحادي عشر: مفهوم اإنمأ)؛ وهو: تقييد الحكم بإنما يفيد 
الحصرء وإثبات الحكم» ونفيه عما عداه» كقولك: «إنما العالم زيد» فإن 
هذا يفهم منه: أن العلم محصور على زيد فقطء وأن غيره لا علم عنده. 

النوع الثاني عشر: مفهوم حصر المبتدأ في الخبرء وهو: اتقييد الحكم 
بذلك» يدل على الحصراء كقولك: العام زيد»» يدل على حصر العلم في 


ريد dats‏ » ونفيه عما lhe‏ . 

النوع الثالث عشر: مفهوم اللقب» وهو: «تقييد الحكم أو الخير بالاسم ‏ 
يدل على نفي الحكم Le‏ عداه»» كقول الخصم لخصمه: «إن زوجتي ليست 
بزانية» فهذا يُعتبر قذفا لزوجة خصمهء فتجب إقامة حد القذف على القائل 
عند بعض العلماء. ظ 

تنبيه: اختلف العلماء في حجية كل نوع من أنواع مفهوم المخالفة 
السابقة الذكرء وقد فصّلت في هذا الخلاف» وأقوال العلماء في كل نوع, 
مع الترجيح وبيان سببه» وبيان نوع الخلاف» وذلك في كتاب «المهذب»'. 


Ly Oy لا‎ 


المبععث التخامسى7) 


حدود وتعريفات مصطلحات ”القياس" وما يتعلق به 

وفيه ثمانية مطالب : 

»المطلبالأول: تعريف القياس. 

© المطلب الثاني: تعريفات أقسام القياس من حيث الجلاء والخفاء. 

© المطلب الثالث: تعريفات أقسام القياس من حيث القطعية والظنية. 

© المنطلب الرابع: تعريفات أقسام القياس من حيث النظر إلى علّته. 

© المطلب الخامس: تعريفات أقسام القياس من حيث الرتبة والأولوية 

) وعدمها. | | 

ه المطلب السادس: تعريفات تتعلّق بما يجري فيه القياس وما لا 

© المطلب السابع: حدود وتعريفات مصطلحات أركان القياس وما 
Glas‏ بها. 

© المطلب الثامن: حدود وتعريفات مصطلحات قوادح ومبطللات 
القياس والاعتراضات عليه. 


)١(‏ من مباحث الفصل الأول من الباب الرابع الذي هو فى الأدلة المتفق عليها إجمالاًء 
والسابق ذكره في (ص (TOO‏ من هذا الكتاب. 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





تعريف القياس 

أولاً: القياس لغة: التقدير» وهو: أن يعرف قدر أحد الأمرين بواسطة 
معرفة القدر الآخرهء ومنه قولهم: «قستٌ الثوب بالذراع» فالذراع معروف 
مقداره» ولكن «الثوب» غير معروف مقداره» فعلمنا مقدار الثوب لما قسناه 
بالذراع» والمراد: قذره على مثله. 

ويُطلق القياس على المساواة سواه كانت المساؤاة حسية كقولهم: 
«قست النعل بالنعل» أي : ofc lags hake‏ كانت Sl glued!‏ معنوية كقولهم : 
لافللان يقاس a‏ يساويه في الفضل 6 والعله”'". 

والصواب: أن التقدير يستلزم المساواةء أي: أن القياس لغة حقيقة في 
التقدير ويكون المطلوب به شيئين أولهما: «معرفة مقدار الشيء كقولهم: 
«قست الثوب بالذراع»» وثانيهما: «التسوية في مقدار الشيء» كقولهم: «فلان 
يقاس بفلان»» فيكون «التقدير» كلى تحته فردان: «معرفة المقدار»» 
و«التسوية في المقدار» ٠.‏ | 

والقياس عند علماء الشرع بمعناه العام يرجع إلى هذا المعنى اللغوي؛ 
حيث إن المقصود: معرفة حكم الحادثة الجديدة التي لا حكم لها بقياس 
ذلك على حادثة قديمة معروف حكمها بالكتاب أو السنة أو الإجماع بسبب 
المساواة بينهما. | 


(000 مختار الصحاح ( ص‎ 6 (VW /۳( ۹۳)ء (الصحاح)‎ /٥( انظر: لسان العرب‎ )١( 
وما‎ »)۱۸٠١/٤( لقد فصّلت القول في ذلك وذكرت المذاهب والترجيح في المهذب‎ )0( 
بعدهاء والاتحاف (8/1): وما بعدهاء فارجع إليهما إن شئت.‎ 


جسم الشَّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
i Sky‏ 7 


ثانيًا: القياس VS!‏ هو: «إثبات مثل حكم أصل لفرع 
LSI nt‏ :في عا الحكم hte ace‏ وهر yd‏ بين تحرف 
I sland‏ حيث إني صرحت باسم الأصل والفرع لسبب سيأتي ذكره. 
وهذا أقرب تعريفات القياس التي قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع لأقسام وأفراد القياس» ومانع من دخول غيرها 
فيه؛ حيث إن المراد بلفظ : «إثبات» مطلق إدراك النسبة بين الفرع والأصل 
فهو شامل لكل إثبات» وهذا القيد دخل فيه أمور هي كما يلي : 

-١‏ قياس الطرد والمشاواة» وهو الذي نعرّفه الآن. 

"- قياس العكس» وهو: «إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع؛ لوجود 
نقيض Mud ale‏ مثل قوله WE‏ «(وفي بضع أحدكم صدقة» قالوا: يا 
رسول الله: أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها 
في حرام؟) أي:: أكان cil‏ قالوا: نعم قال: «فمه»» وبيان قياس العكس 
هنا: كما أنه إذا وضعها في حرام mie‏ فكذلك إذا وضعها في حلال يؤجرء 
فثبت هنا نقيض حكم الأصل - وهو الوطء في حرام - في الفرع - وهو: 
الوطء في الحلال - بسبب نقيض العلة فيه» وهي افتراقهما في الحلال 


en ot je oly ©‏ يمكن تحديده ا ¿ المصطلحات» وقد خالف إمام الخ 
الجمهور فى ذلك. وذكر أنه لا يمكن تحديد القياس وذكر Ge‏ لذلك وذلك في 
LENT OI‏ ونه لحف عم ysl OA Od 3 98s‏ 
7 ار ایا seth Of‏ ۰ 

(۲) انظر: المنهاج »)1۳٤/۲(‏ مع شرح الأصفهاني» وانظر المهذب »)۱۸۳١/٤(‏ 
الاتحاف (۷/ ۲۸). 

)1( انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (THO /T)‏ الإحكام للآمدي )¥/ (VAY‏ 
البحر المحيط (55/6). 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ® 
والحراه''". 
۳- القياس في المثبتات كقياس الضرب ۳ التأفيف بجامع poly‏ 
كل فإن كلا منها مثبت للحكم. 

eee ree‏ «الكلب نجس قلا يصح بيعه 
كالخنزير» فقسنا عدم صحة بيع الكلب LOLS‏ على الخنزير في ذلك بجامع 
النجاسة في كل؛ فإن كلا منهما منفي الحكم. 

ه- القياس في القطيعات كقياس ضرب الوالدين؛ أو قتلهماء أو 
شتمهما على GSU‏ في الحرمة بجامع الإيذاء؛ حيث إن الضرب» أو 7 
أو الشتم إيذاء وزيادة» فيكون الفرع - وهو: القتل والضرب والشتم - 
بالحكم - وهو التحريم - من الأصل - وهو: مجرّد التأفيف on‏ 
وهذا الذي جعله CL‏ قطعيّاء ويدخل في القطعيات ما إذا كان الفرع مساو 
للحكم في العلة كقياس إحراق مال اليتيم على أكله بجامع الإتلاف. 

- القياس في الظنيات» وهو الأكثر والأغلب في الوقوع والاستعمال 

في الفروع كقياس الأرز على البر في حرمة الربا بجامع كون كل واحد منهما 
مكيلا وكان ذلك ظنيًا؛ OY‏ الفرع ليس بأولى بالحكم من الأصل› ولا هو 
J sgl‏ 

والمراد ب«المثل» واضح؛ حيث إن تصوّره بديهي» حيث إن كل عاقل 
يعرف بالضرورة: أن هذا الحار مثل ذلك الحار في كواته عجارا Lagily‏ 
البارد. | 


وأتى بلفظ : «مثل» OL‏ أن الحكم الثابت في الفرع ليس هو عين 


)1( ذهب ر are‏ إلى es ae‏ وهو الأقرب؛ حيث إنه من التلازمء 
انظر : البحر المحيط (55/6). 


Gx 59‏ الشّامل: في حدود clas aig‏ مصطلحات علم أصول الفقه 
الحكم الثابت في الأصل» وإنما هو مثله؛ لذلك يكون الحكم في الفرع 
أضعف من الحكم في الأصل ؛ OY‏ المشبّه ليس في قوة المشبه به فمثلا : 
إذا قيل: «زيد كالأسد» لا يفهم من هذا أن شجاعة زيد هي في قوة شجاعة 
الأسد Ls‏ وإنما هي مقاربة لها. | 

وكذلك يكون ذلك في القياس» فقولنا: «النبيذ كالخمر في التحريم», لا 
يُفهم منه: أن تحريم النبيذ هو نفسه تحريم الخمرء بل يشتركان في التحريم› 
ولكن النبيذ أخف من تحريم الخمرء فيترتب على ذلك شيئان : 

أولهما: أن إثم شارب النبيذ أخف من إثم شارب الخمر. 

ثانيهما: أن الحاكم إذا ضرب شارب النبيذ فإن ضربه أخف من ضرب 
ارت الي وسيب :ذلفة أن شارت الا حالف ولبلا gap GS‏ 
القياس - أو قوله BE‏ اكل مسكر > Mol‏ و«كل» من صيغ العموم» 
ودلالة العموم ظنية» UT‏ شارب الخمر فقد خالف Wo‏ قطعيّاء. وهو : قوله 
تعالى : yy‏ الخمر GAIL‏ [المائدة: .]4٠‏ 

وسبب كون الحكم في الفرع مثل الحكم في الأصل وليس هو عينه؛ 
LY‏ إذا قلنا بأنه عينه فإنه يلزم من ذلك أمران باطلان : 

أولهما: أنه يلزم أن يخلو الأصل عن الحكم؛ GY‏ أخذه الفرع. وهذا 
باطل؛ حيث يلزم منه إيجاد حكم للفرع» وتخلية الأصل عنه» فيبقى بلا 
حکم. 

ثانيهما: أنه يلزم أن يقوم الواحد بالعين والشخص بمحلين في زمن 
واحد» وهذا باطل؛ YY‏ يمكن أن يكون زيد في مكة في حالة كونه في 


)1( أخرجه مسلم في صحيحه VOOA/T)‏ وابن ماجه في سننه (1157/5): ومالك في 
المؤطأ )¥/ (ALO‏ 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه CR.‏ 
A‏ جببتتتتتتتت7تببيب 2 سي 


المدينة المنورة في زمن واحد وكذا في القياس: لا يمكن أن يقال: إن عين 
تحريم الخمر هي عين تحريم النبيذ في حالة واحدة. ظ 

ls‏ بهذا اللفظ - وهو «مثل» - لمنع دخول قياس العكس؛ لأنه لم 

AO a A RG ١ 
Pt gulp الأصل‎ 

والمراد (Sou‏ الوارد في عبارة: «حكم أصل wa‏ هو: الحكم 
المطلق» وهو: نسبة أمر إلى آخرء وهذا يفيد إدخال جميع أقسام القياس 
كالقياس فى الشرعيات» والقياس فى اللغات» والقياس فى العقليات - كما 
١ ice‏ | 


Ll‏ تخصيص الحكم بأنه: «خطاب الله المتعلق بفعل المكلّف اقتضاء أ 
تخييرًا أو وضحًا» فليس بصحيح؛ ay‏ حمسيس تداس ا 
مخصص وهذا تحكم. 

والمراد ب«الأصل» هو المقيس cate‏ وهو : الحادئة egal‏ ورد حكمها 
التضن: 

والمراد ب«الفرع» هو . المقيس › وهو الحادثة ال لم يرد حكمها في 
نص أو إجماع مثل «النبيذ» و«الأرز» و«الفأرة». - 

والمراد من لفظ: «لاشتركهما»: اتحاد الأصل والفرع. 

واللام سببية : اق Laas lei!‏ بسبب العلة المشتركة بينهما. 

والمراد ibs‏ الجامع 1 بين الفرع والأصلء وتسمى وجه السشنه بيتهماء 


Sam‏ 01 راجح (ص 508) من هذا الكتاب. 


الشامل: فى حدود ود وذات تمطحت عله | ل الفقه 

ity‏ مل: في حدود وتعر صو 
ca‏ الخمر. 

وقياس «الأرز» على «البر» بجامع كون كل واحد منهما مكيلاًء أو 
موزوناء فيحرم الربا في الأرز كما حرم في البر. 

وقياس «الفأرة) على «الهرة» بجامع أن US‏ منهما يكثر ails‏ في 
الل ويصع التحرز منها فيكون سور لا طاهر كما أن سور الهرة 
. طاهر. وهكذا. 

والمراد ب«علة الحكم» أي: حكم الأصل. 

را نين أنه رط غل اليد الى Bp‏ الا oreo‏ 
الحكم هل هو معلل أم لا؟ OB‏ كان معللاًء فلا بد أن يتحقّق هل تلك العلة 
متعدية أم قاصرة؟» فإن كانت متعدية فلا بد أن يتحمّق هل توجد هذه العلة 
في هذا الفرع الذي يريد أن يستخرج حكمه أم EY‏ ثم يكمل عملية القياس› 
وأتي بعبارة: «لاشتراكهما في علة الحكم» لمنع دخول إثبات حكم هذا 
الفرع بواسطة نصّء أو إجماع؛ حيث إن هذا لو ثبت بأحدهما: يكون ثابتا 

مثال ثبوت حكم الفرع بالنص: ثبوت تحريم النبيذ بعموم قوله FEE‏ 
JS?‏ مسكر Malm‏ ا ظ 

ومثال ثبوت حكم الفرع بالإجماع: ثبوت الإرث للخالة؛ لإجماع 
العصانة على ذلك ا مت الا هن الخال HE Sy Sy] Col‏ 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه (GF‏ 
G2 A, i 7‏ 


Maas Gy Y «الخال وارث من‎ 


فمن أثبت تحريم النبيذ أو إرث الخالة بهذا النص» أو بالإجماع فلا 
يجوز أن يثبته بالقياس؛ oY‏ القياس لا يُلجأ إليه إلا عند عدم وجود نص» 
أو إجماع على حكم الحادثة الجديدة - التي هي الفرع -. 
وهذا يفيد: أن القياس لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة» وهي إيجاد حكم 
للحادثة الجديدة عند ما يفقد النص والإجماع؛ وذلك لقلة النصوص وكثرة 
الحوادث» وهذا له سبب ومقصد شرعي عظيم» وهو: الرّد على أعداء 
الإسلام الذين يكررون دائمًا: مقالتهم الباطلة وهي: «أن الإسلام قاصر عن 
حل القضايا المتجددة» وباستعمال القياس أو المصالح تبطل هذه المقالة 
neat y tee‏ 
والمراد ب«المثبت»: المجتهد القائس» وهو 9 wr‏ عملية القياس ٠‏ 
وو 
أولهما: المجتهد المطلق - وهو «من كان له Spel‏ وفروع». 
ثانيهما: المجتهد بالمذهب» - وهو: من تبع إمامه في أكثر القواعد 
الأصولية وخالفه في بعضها ويترتب على ذلك مخالفته في الفروع. 
وهذا اللفظ - أعني (المثبت» - منع من دخول eee‏ 
أولهما : المجتهد في المذهب» وهو الذي له وظيقتان : 
٠‏ الأولى: ترجيح أحد آراء أو أقوال أو روايات إمامه. 


الات کاس حادثة علقت فى عضي على ا دقف فى pas‏ 


)\( أخرجه re‏ داود في سننه (؟/١١١),‏ وابن ٠‏ ماحه في سنه (AVA)‏ واا في 
ANS /£) rye beer)‏ 


poll‏ ذ تعريفات مصطلحات علم أ الفقه 
© الشامل: في حدود وتعري علم أصول 
ثانيهما: المجتهد في الفتوى› وهو هو الذي يتر جم كلام uw glob 40 Lol‏ 
عصري مفهومء فهذان وإن كان لهما أ جر طلب baba!‏ ؛ لكن لا يصل إلى 
درجه أجر الخ ين الأولين وهما: «المجتهد المطلق» أو «المجتهد 
بالمذهب»؛ حيث إنهما هما و في حديث : «العلماء ال الأنبياء» 
eds‏ المتجدّدة: وفي 7 بالمعروف or‏ من yal sl‏ إلى 
السلاطين الظلمة. oe‏ 
فإن قال ا :ما م سد ae eee‏ و«المجتهد في 
العلوم اه هذا إذا EYES‏ 
وأتى بهذا اللفظ: - أعنى: «المثبت» - لبيان أن إثبات مثل حكم 
الأصل للفرع بسبب اشتراكهما في علة حكم الأصل على حسب وجهة نظر 
ذلك القائس فقطء دون غيره» وقد Sh‏ مجتهد آخر في عصره poses‏ إلى 
نفس oo tty pall‏ طريق كباب esl‏ من وجي تعر عير SS‏ 
نظر الأول» وهذا يدل على أن هذا التعريف ورد على of ee‏ ذهب إلى أن 
| القياس من فعل المجتهد'. 
فإن قيل: إن هذا التعريف المختار فيه زيادة له فائدة لها وهي لفظ 


)١(‏ وهو مذهب الجمهورء وهناك مذهب آخر في الال وهو: أن القياس دليل 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه an‏ 
Se) |‏ 


«مثل» حيث إنه معروف أن القياس يثبت مثل حكم الأصل للفرع لا عينهء 
فلا داعي لها. 
. قيل له: إن هذا قد يكون معروفا عند بعض العلماء» ولكنه غير معلوم 

عند باقيهم» أو عند طلاب العلمء فالإتيان به زيادة وتأكيد للعالمين Les‏ 
ونان لخبو ip SS‏ : 

وإن قيل: إن في التعريف thy‏ حيث إنه 22 فيه ب«الأصل Me iy‏ 
وهذا pay‏ أن المراد بالأصل : المقاس عليه» وبالفرع: المقاس» ومعروف 
أن المقاس» والمقاس عليه مشتقان من القياس» وهذا يؤدي إلى أن يكون 
القياس متوقفًا في تصوره عليهماء وهما متوقمًا على القياس» وهذا هو 
gal‏ 

قيل له: لا نسلّم الدور هنا؛ OY‏ معرفة القياس متوقفة عليهماء ولكن 
هما لا يتوقفان على القياس» وهذا ليس بدور؛ لأنه من جانب واحد فقط. 

وهكذا بان أن هذا التعريف جامع لأفراد وأقسام القياس مانع من دخول 
غيرها فيه. 

الدليل الثانى من أدلة قوة التعريف المختار -: ضعف التعريفات 
لأخرى التي قيلت في القياس» وأهمها: Uh‏ عشر igs‏ 

التعريف الأول: تعريف القاضي الباقلاني'» وهو: أن القياس: «حمل 
معلوم على مغلوم في إثبات حكم لهماء أو نفيه عنهما بجامع بينهما من 
إثبات حكم أو صفة لهماء أو نفيهما عنهما». 


)1( نقله عنه إمام الحرمين في البرهان (1/ (VEO‏ والآمدي في الإحكام (/187): 
والرازي في المحصول 0/ 24/1 وابن قدامة في الروضة (۷/ ۲۹( مع الاتحاف. 


الشّامل: فى حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
بس اس و د نودت 


وهو ضعيف» لثلاثة أسباب : 

أولها: أنه غير مانع من كون القياس يثبت حكم الأصل؛ حيث قال : 
«في إثبات حكم لهما» وهذا لا يصح؛ OV‏ القياس فرع على ثبوت الحكم 
هذا شرط لصحة القياس. 

ثانيها ag‏ أن فيه إجمالاً! حيث عبّر بلفظ : food‏ معلوم على معلوم». 
والمراد من لفظ «حمل» غير واضح؛ حيث إن أراد به الإثبات - أي: إثبات 
. مثل حكم أحدهما للآخر: فقد وقع في التعريف تكرار لا فائدة فيه! ay‏ 
ذكره وؤ في آخر — حيثث قال : في e‏ 


ثالثها: أنه وفع ust‏ التعريف أمظ (yf)‏ الث هى 2 CALLS g Jus‏ 
Jools‏ يجب أن يكون فيه تعيين وتخصيص وعزم وجزم قدر المستطاع - 
ى. OD‏ | 
os‏ ; 


التعريف الثاني: تعريف OO glass‏ وهو أن القياس: «إثبات مثل 

وهو ضعيف؛ OY‏ فيه Ve]‏ وقد سبق ببائة فى السبب الثاني من 
أسباب ضعف تعريف الباقلانى - وهو: التعريف الأول -. 

التعريف الثالث: تعريف الآمدي"» وهو: أن القياس: «عبارة عن 
الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل»» وهو 
)4( ص 5) من هذا الكتاب. 


(۳( في الإحكاء )¥/ (V4s‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه - SD‏ 

أولهما: أنه غير جامع؛ حيث قصره على العلة المستنبطة فقطء وهذا 
غير صحيح ؛ الو لس ا وإ واه ليرد وا 
والمنصوص عليها. | 

ثانيهما: أنه ous‏ على mee‏ من عل Wo hall‏ مستقلاً كالكتاب 
والسنة» وهو باطل”'. 

التعريف الرابع : تعريف بعض العلماء""» وهو: أن القياس «الاجتهاد) 
وهو ضعيف؛ لسببين : 

أولهما: أنه غير مانع من دخول الأدلة الأخرى غير القياس؛ حيث إن 
«الاجتهاد» ينطبق عليها كالاجتهاد في العموم واستنباط الأحكام من ألفاظ 
dole‏ أو الاجتهاد في خبر الواحد أو المصلحة وهذا باطل؛ حيث إن 
القياس نوع من الاجتهاد مخصوص بأركانٍ وشروط معروفة. 

ثانيهما: أنه غير جامع لأقسام القياس؛ حيث إن «الاجتهاد» لا يكون 
إلا عن بذل جهد ومشقة في استنباط الأحكام.  LI‏ القياس Ja‏ يكون 
جليًا واضحًاء لا يحتاج إلى جهد كالقياس القطعي» وهو: ما يكون فيه 
الفرع أولى بالحكم من الأصل كقياس ضرب الوالدين على التأفيف في 
التحرم بجامع الإيذاء في كل فكل عاقل يعرف هذا - سواء كان عالما 
أولا -» فيكون تعريف القياس ب«الاجتهاد» قد oped‏ على بعض أنواعه 
فقط. | 


)١(‏ سيأتي بيان ذلك في تعريف أبي الخطاب في (ص CVA‏ من هذا الكتاب. 
(0) نقله عنهم الغزالي في المستصفى (۲۲۹/۲)» ونسبه إلى بعض الفقهاء» ونسبه بعضهم 
إلى الإمام الشافعي. 


fol RS‏ في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
SSS CD‏ 

التعريف الخامس: تعريف أبي الحسين البصري”» وهو: أن القياس : 
«تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في tle‏ الحكم عند المجتهد). 

و ؟ لسببين : 

أولهما : أنه غير مانع من جعل عين حكم LIEN‏ ؛ لقوله: 
rani‏ حكم الأصل للفرع» وهذا باطل os‏ “- ولو قيده بلفظ 
«مثل» لسلم من ذلك. 

انما ces WLU Gye ol‏ وهو te il Ke‏ جيف فال 
«تحصيل حكم الأصل في الفرع»» ومعلوم: أن نتيجة الشيء لا تدخل في 
ماهيته. ظ 

التعريف السادس : تعريف ابی E‏ وهو : أن القياس : «تحصيل 
حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في tle‏ الحكم. ظ 

وهو ضعيف ؛ Bow‏ أسباب : 

أولها : وثانيها سبق ذكرهما في التعريف الخامس. 

ثالثها : أنه تعريف على منهج من قال : إن القياس دليل مستقل كالكتاب 
والسننةه والإجماع». ولكن هذا غير صحيح ؛؟ حيث إن القياس من فعل 
المجتهد؛ حيث إن القياس لا يدل على أي حكم شرعي إلا بوجود مجتهد 
ينيك Cae UYU! ode‏ إن gered!‏ هر CU‏ حمل هذا الشىء eel‏ أو 
are‏ أو علة أو حكمّاء بينما يأت مجتهد آخر فيستدلٌ بالقياس › ولكنه يضع 


)1( في المعتمد (۲/ (AAV‏ 
(؟) راجع (104s)‏ من هذا الكتاب. 
)( في التمهيد (۳/ .)۳١۸‏ 


الشّامله في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 





ذلك الشيء أصلا مع أن المجتهد الأول وضعه LES‏ وهذا بخلاف CAS)‏ 
ع as oo‏ | 5 اع | )1( 
أو الحديث› أو الإجماع : ust?‏ موجوده سواء واحد المجتهد أم لم يوجد ه 


5 with a CY) 4. jf ٠ 2 ا‎ 5 

الشىء على غيره بإجراء حكمه Mate‏ 

وهو ضعيف؛ لسببين : 

أولهما: أنه غير جامع؛ لأنه لا يدخل فيه القياس الذي فرعه معدوم؛ 
OY‏ «الشىء» خاص بالموجود» ولو حذفت كلمة «الشيء» لسلم من ذلك. 

انيهما: أنه غير مانع؛ حيث يدخل فيه: حمل الشيء على غيره وإجراء 
حكمه عليه بلا علة وجامع بينهما ويُسمّى LOLS‏ وهذا باطل؛ OY‏ الركن 
الأساس فى القياس هو: «العلة»» وإذا عدمت: فلا قياس» بل يكون وجها 
من وجوه الاجتهاد» ولو ps‏ قد (العلة» لسلم من ذلك. 

التعريف الثامن: تعريف بعض العلماء”" وهو: أن القياس: «إصابة 
الحق» وهو ضعيف؛؟ لسببين : 

أولهما : أنه غير مانع من دخول الأدلة الأخرى غير القياس» PEAS‏ 
والسنة والإجماع وغيرهما من الأدلة؛ حيث إن إصابة الحق كما تكون 
بالقياس 6 فكذلك تكون بالنص 6 والإجماع وغيرهما من الآدلة. 
الإصابة god‏ 6 وحكم القياس NY‏ يكون هو القياس. 


)١(‏ إن أردت مزيدًا من التفصيل في ذلك فراجع المهذّب /٤(‏ ١٠۱۸)ء‏ فقد ذكرت فيه ما 
يشفى إن شاء الله. 

)1( نقله عنه أبو الحسين البصري في المعتمد (۲/ CAV‏ 

)1( نقله عنهم إمام الحرمين في البرهان (۲/ ۸٤۲)ء‏ والآمدي في الإحكام (5/ ANAE‏ 


oh‏ الشامل؛ في حدود وتعريفغات مصطلحات علم أصول الفقه 
ر ا 


التعريف التاسع : تعريف عبدالجبار"» وهو أن القياس «عبارة عن حمل 
الشىء على الشىء فى بعض أحكامه بضرب من الشبه». 

وهو ضعيف لسببين : 

أولهما: أنه غير جامع» وقد سبق بيانه في السبب الأول من أسباب 

ثانيهما: أن فيه Vue}‏ وهو لفظ : ر من الشبه»)؛ حيث إن هذا 
«الضرب» غير معلوم المرادء والمقدار. | 

التعريف العاشر تغريف بعض العلا samy‏ أن القاس «الدليل 
الموصل إلى الحق»» وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول الأدلة الأخرى 
غير القياس كالكتاب» والسنة والإجماع» والأدلة المختلف فيها؛ حيث إنه 
ينطبق عليها هذا التعريف؛ حيث إنها كلها أدلة موصلة إلى الحق. 

التعريف الحادي عشر: تعريف بعض العلماء”"» وهو: أن القياس : 
(التشبيه). 

وهو ضعيف ؛ لأنه غير مانع من دخول تشبيه أحد الأمرين بالآخر في 
عفن السفات ي قاتا وهلا اط أن القاس قن فد قد 
وأركان» واشتراط لكل ركن شروط له OA‏ + وليس هو مجرد تشبيه شيء 
أعلم - أن هذا التعريف وما شابهه من التعريفات المجملة من أسباب إنكار 
بعض الطوائف والفرق - كالظاهرية والنظام وغيرهم - للقياس جملة 


)١(‏ نقله عنه أبو الحسين البصري في المعتمد (؟591//7). 
(۲) نقله عنهم الآمدي في الإحكام (۳/ (NAO‏ 
(۳) نقله عنهم الآمدي في الإحكام (۳/ AVAL‏ 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ale‏ أصول الفقه 7 
1Y! ١ ١‏ 
1 اقم 

وتفصيلا ؛ |3 لم يتصوّروا المقصود منه 


التعريف الثاني عشرء تعريف بعض العلماء" وهو: أن القياس: 


«العلم الواقع بالمعلوم عن نظر». 
وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول الأدلة الأخرى غير القياس 
كالكتات والسنة والإجماع. والأدلة المختلف فيها؛ حيث إنه ينطبق عليها 


جميعا هذا التعريف؛ حيث إنها كلها تحصّل العلم بالنظر. 

ثالثا: تعريف القياس عند المناطقة: 

القياس عند المناطقة قسمان: 

القسم الأول: القياس الاستئنائي» وهو: الذي يدل على النتيجة بواسطة 
أداة الاستثناء وهي : «لكن» المعروفة بأداة الاستدراك". 

ath er‏ الشرطي» plans‏ التلازم». 

ومثاله: قولهم : «إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود» ولكن الشمس 
طالعة إذن النهار موجود» وقولهم: «إن كان هذا إنساتا فهو حيوان لكنه إنسان 
Vol‏ هو حيوان). 

ot,‏ بالقياس الاستثنائي ؛ لاشتماله على خرف الاستثناء وهي لكن. 

القسم الثاني : القياس الاقتراني» وهو «الذي يتكوّن من مقدمتين: كبرى 


ا 
وصغرى ونتيجه 


,24 قياسًا اقترانيًا ؛ نظرًا لاقتران أجزائه. 


)\( نقله عنهم الآمدي في الإحكام (۳/ CCVAO‏ والمرداوي في التجير (۷/ (VIVE‏ بلفظ : 
«العلم عن نظر». 

(؟) انظر: معيار العلم (ص 48).» المواقف (ص TO‏ اتحاف ذوي البصائر (۷/ (VO‏ 

(۳) انظر المراجع السابقة في هامش .)١(‏ 


~~ | الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
وإن شئت قلت في تعريفه: dias‏ مولت من ااا للك ذم 
Url Lge‏ كول Mest‏ 
فهنا لا بد من ثلاثة أمور: «المقدّمة الأولى» و«المقدّمة الثانيةاء 
و«النتيجة اللازمة عن المقدّمتين بالضرورة» وهذا الثالث لا يكون إلا بعد 
صحة المقدّمتين : الأولى والثانية. 
فمثلاً تقول: «كل مسكر حرام» والنبيذ مسكرء فالنبيذ حرام». 
فالمقدمة الأولى «كل مسكر حرام» وهي : كبرى. 
والمقدمة الثانية : «النبيذ مسكر)ا وهى صغرى. . 
فإذا صحت هاتان المقدمتان: لزم أن ينتج ضرورة : ob‏ النبيذ حرام». 
نعود LES! OSG OT‏ الصترى هن SVL‏ والكبرى هي THN‏ 
فتقول : النبيذ مسکر › وكل مسكر حرام.. فالتبيذ > Mal‏ 
© الفرق بين «القياس الشرعى» و«القياس المنطقى» : 
| هناك عدّة فروق نيعا من أهمها : 
الأول: أنه يشترط في القياس الشرعي: أن يكون هناك جامع بين 
الأصل oF alls‏ وهي . «العلة» واشترط لها: أن تكون مناسبة is)‏ تشتمل 
على جلب مصالح للعباد. أو دفع Jv las‏ عنهم ء su‏ القياس المنطقي فلا 
اط jos‏ | 
bets al: stu‏ ف wha‏ الغ of‏ كن Jol‏ القاس عليه 
ثابتا بنص 6 ia‏ إجماع» مما يجعله مقيدًا cde JI JS pol‏ بخلااف القياس 
المنطقي فلا يشترط ذلك. 


AV /۷( الاتحاف‎ (YO je) انظر: معيار العلم (ص4۸)ء المواقف‎ )١( 


الشامل؛ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





الثالث: أن القياس الشرعي يقبله الناس عن اقتناع؛ لوجود الجامع 
المشترك بين الفرع والأصل» بخلاف القياس المنطقي فهو لا يلائم العقول 
السليمة؛ إذ قد يؤدّي إلى نتائج لا يقبلها العقل السليم'. 


لالطالا 


)1( انظر: المراجع السابقة» في هامش )١(‏ من (ص CWT‏ والرد على المنطقيين 
٠ص AVIVA‏ : 


27 الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
et WE ; as‏ 


المطلب الثاني 
تعريفات أقسام القياس من حيث الجلاء والخفاء': 


فالقياس الأولى هو: ”أن يكون المسكوت عنه - وهو: الفرع - أولى 
بالحكم من المنطوق به - وهو: الأصل - كقياس ضرب الوالدين على 
التأفيف في التحريم بجامع الإيذاء في كل. ظ 

والقياس المساوي» هو: أن يكون المسكوت عنه مساويًا للمنطوق به 
في الحكم كقياس الأمة على العبد في تقويم النصيب على معتق بعضهاء أو 
قياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم بجامع الإتلاف في كل. 

القسم الثاني: القياس الخفي» وهو: ما كانت علته مستنبطة من حكم 
الأصل» واحتمال تأثير الفارق فيه قوى» وهو الأكثر والأغلب في القياس 
كقياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار في كل» وقياس القتل بالمثقل على 


Noo 


)1( انظر: الإحكام للآمدي (VI /E)‏ نهاية السول (۲۹/۳)ء المهذب )£/ (NAVY‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


. المطلب الثالث 


تعريفات أقسام القياس من حيث القطعية والظنية!؟ ‏ 

القسم الأول: القياس القطعي» وهو: ما قطع فيه بعلية الوصف في 
الأصل» وقطع بوجودها في الفرع. Le I‏ هو أولى منهاء ويشمل ذلك 
القياس الأولى والقياس المساوي - وقد سبق ol‏ ذلك es‏ 

القسم الثانى: القياس الظنى. وهو: ما لم يقطع فيه بعلية الوصف في 
الأصل أو في الفرع» أو بكل منهماء وهو الأغلب الأكثر في القياس. 

وهذا nau‏ لا ينفى القول: op‏ القياس لا يكون إلا ظنيًا» OY‏ 
المقصود بالقياس فى هذه المقالة هو: القياس المختلف في حجيته» وهو 

ولذلك اختلف في القياس القطعي - وهو. الأولى والمساوي - هل 
Los ee‏ أم مفهوم موافقة 5 أو مساوي el‏ دلالة نص أولى أو 


ood 


.)19177/54( انظر: نهاية السول (۲۹/۳)ء المهذب‎ )١( 
. من هذا الكتاب‎ (IVE wy) في‎ (۲) 


سر fold‏ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
المطلب الرابع 


تعريفات أقسام القياس من حيث النظر إلى علته'') 


القسم الأول: قياس العلةء وهو: ما صرّح فيه بذكر العلة الجامعة بين 
الأصل والفرع كقياس النبيذ على الخمر في التحريم» بجامع الإسكار. 

القسم الثاني: قياس الدّلالة» وهو: ما جمع فيه بين الأصل والفرع 
بلازم العلة. أو cla sl‏ أو حكمها. | | | 

مثال ما جمع فيه بين الأصل والفرع بلازم العلّة: قياس النبيذ على 
الخمر في الحرمة بجامع الرائحة في كل» حيث إن الرائحة المشتدة لازمة 
عادة أو عقلا للإسكار. 

ومثال الجمع بينهما بأثر العلّة: قياس القتل بالمثقّل على القتل بالمحدّد 
في وجوب القصاص بجامع الإثم في كل؛ حيث إنه أثر العلة التي هي القتل 
العمد العدوان» وهو لازم شرعي. 

القسم الثالث: القياس في معنى الأصل» وهو: الذي لم يُصرح فيه 
abd‏ ولا بلازمهاء ولا بأثرهاء ولا بحكمهاء وإنما جمع فيه بين الأصل 
والفرع بنفي الفارق كقياس صب البول في الماء على التبوّل فيه في المنع من 
التطهر به بجامع : عدم الفارق بينهما في مقصود المنع» وهو : تنجيس الماء. 

وسبب تسميته بهذا: أن الفرع فيه بمنزلة الأصل؛ إذ انعدم الفارق 


)1( انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع :)75١/7(‏ الإحكام للآمدي (E/E)‏ شرح 
الكوكب المنير (٤/۲۰۹)ء‏ المهذب (19477/5). 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول Adil)‏ 






تعريفات أقسام القياس من حيث الرتبة والأولوية وعدمها!". 


القسم الأول: القياس الأولى» وهو: ما كان الفرع أولى بالحكم من 
الأصل كقياس ضرب الوالدين على التأفيف منهما في الحرمة بجامع الإيذاء 
في كل» فهنا الضرب أولى بالتحريم من مجرد التأفيفٍ ؛ لأنه إيذاء وزيادة» 
وكقياس الشاة العمياء على الشاة العوراء في عدم إجزائها في الأضحية 
بجامع وجود النقص» فيقال إذا كانت العوراء لا تجزئ» فمن باب أولى 
عدم إجزاء العمياء لأن العمى عور مرتين. 

القسم الثاني: القياس المساوي» وهو ما كان حكم الفرع فيه مساويًا 
لحكم الأصل كقياس إحراق مال اليتيم على أكله؛ حيث إنهما يتساويان في 
الإتلاف» والحكم واحد. 

وهذان القسمان السابقان داخلان في القياس sabi‏ والجلي وقد 
يسميان بمفهوم الموافقة الأولى» والمساويء أو دلالة النص - كما 


)5(_ .ى‎ 
O 


القسم الثالث: القياس الأدنى» وهو: ما عدا القسمين السابقين» وهو: 
ا 0 0 أو mad ‘— wild‏ اطق لمظ : «القياس» فلا 

تنبيه: هناك أقسام أخرى غير ما ذكرت» وهي إما أنها داخلة فيما 
دکرت › أو أن مكانها سيأتى فى مسالك العلة كقياس الشنة ونحوه. 


)1( انظر: نهاية السول (۲۹/۳)ء المهذب )8/ AYE‏ 
(؟) راجع (ص WE‏ و170) من هذا الكتاب. 


AR‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ر Sl WAL‏ 


المطلب السادس 


تعريفات تتعلق Loy‏ يجري فيه القياس وما لا يجري': 
يجري القياس في كل حكم قد علمنا العلة والمعنى الذي لأجله شرع 
هذا الحكم فيجري القياس في الحدود» والكفارات» والمقدرات› والأبدال 
وار (yet‏ والأسباب والشروط› والموانع. والعبادات» والعقليات› 
oll,‏ وإليك يان ذلك فأقول : 


أولاً: جريان القياس في الحدود هو: أن يرد من الشارع حد في موضع 
أمكن معرفة العلة التي من أجلها شرع هذا الحد. ووجدت هذه العلة في موضع 
آخر فنلحق ذلك الموضع - وهو الفرع - بما ورد حكمه من الشارع - وهو 
الآصل ¬ ب ree aL el SLAY‏ قاي الها على BLS‏ 
بجامع أخذ مال غيره من حرزه فتقطع يد النباش كما تقطع يد السارق". 

ثانيًا: جريان القياس في الكفارات هو: أن يرد من الشارع كفارة في 
موضع أمكن معرفة العلة التي من أجلها شرعت تلك الكفارة» ووجدت هذه 
العلّة في موضع آخرء فنلحق ذلك الموضع - وهو الفرع - بما ورد حكمه 
من الشارع وهو: الكفارة - بسبب الاشتراك بتلك العلة مثاله: قياس من 
أفطر بأكل أو شرب عمدًا على من جامع في نهار رمضان بجامع انتهاك 
حرمة نهار رمضان في كل» فتجب على من أفطر عمذا كفارة كما وجبت 


)1( لقد ذكرت هذا هنا؛ نظرًا لكثرة الأسئلة عن المقصود في جريان القياس في هذه الأمور. 

)1( وهو: من يقوم بنبش القبر ليأخذ الأكفان وما فيها. 

(۳) هذا المذهب الراجح› وذهب بعض العلماء إلى عدم جواز القياس في الحدود» وقد 
فصّلت الكلام في ذلك في كتاب : «إثبات العقوبات بالقياس»» وكتاب المهذب /٤(‏ 
(VAY4‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
aval J,‏ 

على من جامع في نهار Moles,‏ 

موا وي ود يا اي 
عل في مو عر nt‏ ارشع وم الع - بها وود كم من 
يا وما ا . بجامع : أن 
US‏ منهما شرع المسح فيه رخصةء وإلا الأصل : الغسل في كل agin‏ 

رابعًا : جريان القياس في الأبدالء هو: أن يرد من الشارع اعتبار أمر 
قائمًا مقام أمر آخر لم يتمكن من طولب من الإتيان به» وأمكن معرفة العلة 
ذلك المحل الآخر - وهو الفرع - los‏ ورد اعتباره من الشارع وهو الأصل 

أن المحصر د في الحج إذا لم يجد هديا : فإنه ينتقل إلى صوم عشرة 
أيام : لاله أيام في موضعه» وسبعة إذا رجح لو أهله LOLs‏ على سائر 
الهدايا بجامع : أن كلا منهما هديا ale‏ وجوبه بالإحرام. فجاز الانتقال عنه 
إلى الصوم فهنا : الهدي بدل فعل الإحرام». فلما لم يمكن أبدل عنه بالصوم 
الذي هو بدل عن بعض الهدي كهدي التمتع ". 


)١(‏ هذا على المذهب الراجح. وذهب بعض العلماء إلى عدم جواز القياس في الكفارات 
وقد فصّلت الكلام عن ذلك في OLS‏ «إثبات العقوبات بالقياس» وكتاب: المهذب 
,.)١9784/5(‏ والاتحاف .)٤۳۳/۷(‏ 

(۲) هذا مذهب كثير من العلماء» وذهب بعض العلماء إلى عدم القياس في المقدرات› 
وقد CROAT‏ الكلام في ذلك في المهذب .)١195/5(‏ 

(۳) هذا على المذهب الراجح» وذهب بعض العلماء إلى عدم جواز القياس في الأبدال» 
وقد فصّلت ذلك في المهذب /٤(‏ ۱۹۳۷). 


ae‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
Cy‏ | 


خامسًا: جريان القياس في الرخص"'' هو: أن يرد من الشارع رخصة 
في موضع وأمكن إدراك العلة التي من أجلها شرعت تلك الرخصة» ووجدت 
ظ تلك العلّة في موضع آخر» فنلحق ذلك الموضع الآخر - وهو: الفرع - 
ورد حكمه من الشارع - وهو: aN‏ ا ا 
أن الثلج تجمع من أجله الصلاتان - الظهر مع العصرء والمغرب مع العشاء 
EL -‏ على المطر بجامع دفع الأذى عن المسله". 

سادسًا: جريان القياس في POL‏ هو: إثبات سببية وصف لحكم؛ 
قياسًا له على وصف ثبتت سببيته لحكم آخر مثاله: قياس القتل بالمثقّل على 
القتل بالمحدد في وجوب القصاص على القاتل بهماء بجامع: القتل العمد 
العدوان» وقياس اللواط على الزنا في وجوب الحد عليهما بجامع: إيلاج 
فرج في فرج محرّم شرعًا. ظ 

Oly‏ ذلك ق الال أنه LS‏ كاذ السب فى ela yey‏ هر 
القتل بالمحدّد: فإنه يكون القتل بالمثقّل سببًا لوجوب. القصاص» ولما كان 
الا سا لجات الح eS‏ بكرن اللواط سا الا هات الخد 


سابعًا: جريان القياس في الشروط هو: أن يرد من الشارع اشتراط 


)١(‏ قد سبق بيان الصحيح من تعريفات الرخصة في (TYE ge)‏ من هذا الكتاب. 

(۲) هذا على المذهب الراجح» وذهب بعض العلماء إلى عدم جواز القياس فى الرخص› 
وقد فصّلت الكلام عن هذا في كتاب : «الرخص الشرعية وإثباتها الاس وانظر 
المهذب /٤(‏ ۱۹۳۹)ء والاتحاف (۷/ .)55٠‏ 

(۳) قد سبق بيان الصحيح من تعريفات السبب في (ص٦۲۸)‏ من هذا الكتاب. 

)£( هذا مذهب بعض العلماء» وذهب آخرون إلى أن الأسباب لا يجري فيها القياس وقد 
فصّلت ذلك في المهذب )۱۹٤۳ - ۱۹٤۲(‏ والاتحاف (519/10)». وانظر أيضًا: 
المحصول (7/؟7/ 556)» نهاية السول (/5*)» الروضة AVEO‏ 

)0( سبق بيان الصحيح من تعريفات الشرط في (ص*٠۳)‏ من هذا الكتاب. 


fold‏ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





شرط في موضع» وأمكن إدراك العلة التي من أجلها شرع ذلك الشرط› 
ووجدت تلك العلة في موضع آخرء فنلحق ذلك الموضع الآخر - وهو 
الفرع - بما ورد حكمه من الشارع - وهو: الأضل صب الاش خراك تلك 
العلة فيكون شرطًا في الموضع الآخرء مثاله: اشتراط النية في الوضوء؛ 
ELS‏ على اشتراطها في التيمم بجامع: تمييز العادة عن العبادة في كل 
ON eae,‏ 

ثامنًا: جريان القياس ذ في الموائه”؟ له هو: أن يرد من الشارع مشروعية 
مانع في موضعء وأمكن إدراك العلة التي من أجلها شرع ذلك المانعء 
ووجدت تلك العلة في موضع آخر: فنلحق ذلك الموضع الآخر - وهو: 
الفرع - بما ورد حكمه من الشارع - وهو: الأصل - بسبب الاشتراك بتلك 
العلة» فيكون مانعاً في الموضع الآخر مثاله: قياس النفساء على الحائض في 
سقوط الصلاة عنهما بجامع: أن كلا منهما يخرج منها دم نجس يجب تنزيه 
الصلاة منه» فيكون النفاس مانعا من الصلاة كما كان الحيض مانعا من 
Ber Oa‏ ) 


تاسعاً | Oh‏ القياس في العبادات” ja‏ أن برد من الشارع عبادة في 


)1( هذا على مذهب يعض العلماء. وذهب آخرون إلى عدم جواز جريان القياس في 
الشروط وقد فصّلت ذلك في المهذب (19541-19457/4).. والاتحاف CEN /V)‏ 
وانظر المراجع في هامش A)‏ 

(۲) قد سبق بيان الصحيح من تعريفات المانع في (ص١1”)‏ من هذا الكتاب. 

(۳) هذا على مذهب بعض العلماء وذهب آخرون إلى عدم جواز جريان القياس في 
الموانع؛ وقد فصّلت ذلك في المهذب (1947-194547/54)» والاتحاف (۷/ »)٤١١‏ 
وانظر المراجع في هامش (5) من AWA)‏ 

(5) المراد أعظم العبادات وأدخلها فى باب التعبّد كالصلوات» والزكاة والصوم» والحج 
وما يدخل تحت ذلك من الجزئيات. 


2 | الشّامل: في حدود clas nig‏ مصطلحات علم أصول الفقه 
اا د 


re a‏ وأمكن إذراك iL‏ التي من أجلها شرعت تلك العبادةء ووحدت 
تلك العلة في موضع آخرء فللحق 5 فنلحق ذلك الموضع الآخر - وهو: الف - La‏ 
ورد حكمه من الشارع - وهو: الأصل - بسبب الاشتراك بتلك العلة» فتكون 
عبادة و في الموضع PV‏ مثاله : pls‏ جواز الصلاة بإيماء الحاجب - 
للمعذور - على جواز الصلاة بإيماء الرأس بجامع: وجود العذر في كل" ''. 

(tle‏ جريان القياس في العقليات هو: إلحاق الغائب بالشاهد بجامع 
عقلي يتكوّن من أربعة أشياء هي : العلّة» والحدّء والشرطء والدليل. 
کا 3 Utah‏ رتسد ea‏ باس الباري سبحائه وتعالى على خلقه في أنه 
يرى بجامع الوجود؛ ع ا Re‏ | 

ومثال الجمع بالحد: أن حقيقة العالم شاهدًا من له العلم» فيجب طرد 
ذلك الحد غائبًا بقصد إثبات العلم لله تعالى بالقياس على ثبوت ذلك لخلقه 

مع الجزم باختلاف العلمين في الحقيقة والكيفية ؛ OY‏ الله ليس كمثله شيء. 

ومثال الجمع بالشرط: أن العلم مشروط بالحياة شاهدًا فكذلك Use‏ 
فالأصل: الشاهد وهو المخلوق - والفرع هو الغائب - وهو الخالق -. 
والجامع كون كل منهما Lm‏ والحكم اتصاف كل منهما بالعلم والإرادة مع 
- اختلاف كل منهما فى الحقيقة. 

ومثال الجمع بالدليل: أن الإحكام يدل على العلم والإرادة شاهذاء 
فكذلك غائياً”". 


)١(‏ هذا على المذهب الراجح» وذهب آخرون إلى عدم جواز جريان القياس في العبادات» 
وقد chai‏ ذلك في aged!‏ (1957//5). 

(0) هذا على المذهب الراجح» وذهب بعض العلماء إلى عدم جواز القياس في العقليات» 
وقد فصّلت ذلك في المهذب )£/ (V40\‏ ظ 


الشامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه ER‏ 
ل ary‏ 


- تنبيه: ليس المقصود هنا إثبات أن الله موجودء وعالم ومريد بالقياس› 
لأن هذه الأمور ثابتة بالنصوص بالنقل الصحيح لمن آمن DL‏ ورسوله» ولكن 
المقصود هو تقريب وتصوير ذلك وتقريبه إلى الأذهان. 

حادي عشر: جريان القياس في اللغة» وهو: أن يوجد اسم جنس أو 
اسم نوع ويوضع على مسماه» وهو مستلزم لمعنى في محله وجودا وعدماء 
مثل: إطلاق اسم «السارق» على «النباش» بواسطة مشاركته للسارقين من 
بار في أخذ المال على سبيل الخفية» فيجوز على هذا القياس: أن 
سيم ا bolas‏ يجامع : أخذ مال الغير بخفية. 


E Seit 


Lei,‏ يجوز: إطلاق اسم «الخمرا على «النبيذ»؛ E‏ لالا 
ولذلك يُسبّى «النبيذ» «خمرًا». 
نليه : القياس لا يجري os‏ العاديات› وهر . ما كان طريقه العادة 


والخلقة pals‏ الحيض» وأكثرهء وأقل الحمل وأكثره؛ لعدم إدراك ALS‏ 
وذلك لاختلاف العادات با ختلاف الأشخاص› (de Vi,‏ والبيئات› لذلك 
ا O‏ 


لالالا 


)1( وقد فصّلت الكلام عن هذا والخلاف cad‏ وأثره في Sagal‏ (1945/4). 


a ae‏ الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
Gad‏ 


المطلب السابع 

حدود وتعريفات مصطلحات أركان القياس. وما يتعلق بها 

أركان القياس أربعة: «الأصل» و«الفرع» و«الحكم» و«العلّة) وهي التي 
قد وضحتها من خلال التعريف القياس OGL‏ ولبيان تعريف كل ركن 
وتصويره لا بد من ذكر التفصيل الآتي : 

أولاً: تعريف الركن : 

الركن لغة هو: أحد الجوانب التي يستند إليهاء ويقوم بهاء وركن 
الشيء: جانبه الأقوى» وركن الإنسان قوته وشدته” '". 

والركن اصطلاحًا هو: «الداخل فى حقيقة الشىء المحقّق لماهيته»” ". 

وهذا أقرب تعريفاته إلى الصحة؛ لأنه جامع لأفراد الركن؛ حيث إنه 
محقق لماهية ذلك ce A!‏ إذ لا يمكن أن يقوم أي فعل إلا به» ولو سقط 
lias‏ أو سهوًا لم يصح ذلك الفعل. 

وأيضًا مانع من دخول الشرط؛ حيث إن الشرط لا يتم الشيء إلا بفعله ؛ 
حيثث إنه : «ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم 
لذاته» كما سبق“ فعبارة: «الداخل في حقيقة الشيء» أخرجت الشرط؛ OY‏ 
الشرط خارج عن ماهية co ll‏ وهذا هو الفرق بين «الشرط» و«الركن». 


)00 راجع (ص5608) من هذا الكتاب. 

(۲) انظر OLS‏ العرب (۱۳/ OAC‏ مختار الصحاح (ص ؟9١5).‏ 
(۳) انظر المبين للآمدي (ص .)١١8‏ المهذب )0/ AVAW‏ 

)0( في (Tee)‏ من هذا الكتاب . 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





(ON في‎ OW tiny رقف علهماء‎ ates o tll قان فى أن‎ Logs 
۰ فاه الشيء: والشرط خارج تلك الماهية.‎ ols oS 
ركن في الصلاة؛ لكون الصلاة متوقفة عليه» وهو داخل‎ Me فالركوع‎ . 
لكنه خارج عنها.‎ cade 4 فيهاء والوضوء شرط لهاء والصلاة‎ 
ثانيًا : تعريف «الأصل» في القياس‎ 


الأصل في القياس هو: امحل الحكم المشبّه به) و 
ا > وهو أقرب تعريفاته إلى الصحة؛ لدليلين : 

الدليل الأول: التلاوم؛ pl te‏ و Oi‏ حك الف تاد 
ومردوذا aS!‏ : أن يكون الأصل ما ذكرناه؛ ¢ لأن هذا لا يتحقق إلا (AUG‏ فمثلا : 
حرم الله تعالى : «الخمر» بقوله تعالى Ce:‏ أي Ody ONG SONG Assy‏ 
ght Jae‏ أجتنبوه 86 ال ۰ فإذا قيس عليه «النبيذ» يكون محرما كالخمر› | 
فالأصل هنا هو «الخمر» الذي هو محل الحكمء والذي هو مشبّه به» ويكون 
الفرع هو : «النبيذ» ؛ حيث إن النبيذ مردود إلى نفس الخمرء فيأخذ مثل حكمه. 

الدليل الثانى ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في الأصل في 

التعريف الأول: تعريف بعض العلماء وهو: أن الأصل في القياس : 
«الحكم co Ll‏ في OU foe‏ وهو: التحريم في المثال السابق. 

وهر ضعبف ؛ لعدم 4.09 ay A>‏ يختلط. مع احكم الأصل» الذي هو 


(n 


)١(‏ لقد قلنا: «تعريف الأصل فى القياس»؛ لأن تعريف «الأصل» مطلقًا سبق تعريفه لغة 
واصطلاحًا في الباب الثاني من هذا الكتاب» وذلك في (ص١8‏ و٤۸)‏ منه. 

ف انظر: فواتح الرحموت 2»)١5548/7(‏ تيسير التحرير (۲/ NV‏ لودب .)١1959/6(‏ 

(9) انظر att‏ السابقة في هامش (۲) من هذه الصفحة. 


a‏ الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
en > ae‏ 
ركن آخر غير «الأصل). ‏ . 

التعريف الثاني : تعريف بعض العلماءء وهو: أن الأصل في القياس: 
«دليل UG Ke‏ أي: هو: نفس الدليل الدال على حكم الحادثة» فيكون 
الأصل في المثال السابق هو: نفس الدليل الدال على تحريم الخمرء وهو 
الآية. 

وهو ضعيف؛ لعدم التوافق بين «الفرع» وهو «النبيذ» في المثال السابق 
وبين نفس الدليل» فلا يقال: قسنا «النبيذ» على قوله تعالى: FES Gdn‏ 


or ese 


والمبير 4 [المائدة: ٠]9٠‏ 1 

الثًا : تعريف «الفرع» في القياس': 

الفرع لغة هو: أعلى الشيء ". 

والفرع في .القياس هو: اما حمل على الأصل ie‏ وهو : الل 
الذي لم Got‏ على حكمه» ٠“‏ كالنبيذ في المثال السابق؛ حيث إنه محمول 
على أصل وهو: «الخمر» بعلة جامعة» وهو ا الذي لم ينص على 
حكمه. 
هذا أقرب تعريفاته إلى الصحة؛ لدليلين : 


الدليل الأول: التلازم؛ حيث إن الفرع هو المفتقر إلى غيره» والمردود 
إلى ذلك الغير فيلزم أن يكون - أي الفرع - هو ما حمل على الأصل» أو 


)١(‏ انظر المراجع السابقة في هامش (۲) من (ص (VA9‏ من هذا الكتاب. 

(0) لقد قلنا: «تعريف الفرع في القياس» لتخصيصه به؛ إذ قد يفهم البعض أن المراد 
تعريف «الفرع» مطلقًا فيدخل فروع المسائل الفقهية ونحوها. 

(۳) انظر: الصحاح CVYOU/T)‏ مختار الصحاح (ص AEM‏ 

(5) انظر: نهاية السول (۲/ ۲۳۱)ء فواتح الرحموت (7561//7), المهذّب .)٠٠٠*٠/١(‏ 


الشامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه < 2 
I —————S‏ سس 
المحل الذي لم ينص على حكمه كالنبيذ؛ GY‏ مفتقر إلى الخمر الوارد 
حكمه بالنص فيقاس cate‏ و وجه للشبه (IRIS‏ فلولا الخمر 
الدليل الثانى ضعف التعريقات الأخرى التي قيلت في الفرع في 
القياس» ومن أهمها: تعريف بعض العلماء» وهو: أن الفرع: احكم تلك 

الفيورة ال 

فيكون «الفرع» على هذا التعريف هو: «تحريم النبيذ» . 

وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول ثمرة ونتيجة القياس» فتكون 
ركتا؛ OY‏ حكم الصورة المقيسة هي ثمرة عملية القياس» ونتيجة الشيء لا 
bs, OSS‏ فيه › اى أنا قد عملنا عملية قياس النبيذ على الخمر؛ لأجل أن 

نصل إلى نتيجته وهو: تحريم النبيذ» وحكم الفرع ليس من أركان القياس. 
ويُمكن أن تقول: إن هذا التعريف يلزم منه الدور - كما قال الآمدي”' 
- حيث إن حكم الفرع - وهو الصورة المقيسة - ثمرة القياس› فلو كان من 

أركانه لتوقف القياس عليه. | 
bel‏ : تعريف «الحكم» في القياس : 
الحكم لغة قد سبق بيان" : 
والحكم في القياس هو : ااحكم الأصل المقيس cade‏ وهو: الذي ورد 
به نص» أو إجماع ويراد إثبات alte‏ في الفرع»“» كحرمة الخمر؛ حيث إنا 


( 


)1( انظر: المهذب .2.)5١١١/6(‏ 

(؟) في الإحكام (۱۹۳/۳). 

(۳) في (ص۱۸۷) من هذا الكتاب. 

)£( انظر: كشف الأسرار (۳۰۱/۳)ء فواتح الرحموت (۲/ .)۲٥۰‏ المهذب /٥(‏ ۱۹۷۱). 


ظ الشّامل: ه تعر cules‏ مصطلحات ele‏ أصول الفقه 

: e وى جدود‎ any 

تنبيه : حكم الفرع ليس من أركان القياس؛ لسببين : 

أولهما: أن حكم الفرع ثمرة القياس» وثمرة الشيء .لا يصح أن تكون 
من أركانه - كما سبق 00 

ثانيهما: أن حكم الفرع لو عُدَّ من أركان القياس: للزم توقف القياس 
عليه فيحصل الدور» والمعروف : توفف ثمرة القياس على القياس› لا 
العكس. | 

خامسًا: تعريف vie‏ 

العلة لغة - بكسر العين -: المرض والسّقم وتغيير الحالة» ومنه 
فولهم: OD eel‏ فهو عليل»» sl‏ : مرضصس فللان» وهو مريضص › أي : 
عت حاله من النشاط إلى الضعف. 

gl - oh,‏ الغلة بكر العين = سى السب any‏ قول + لاهذااعلة 
فوت 215 el‏ سب ا ت | 

وهذا المعنى الأخير هو مراد الأصوليين في بحث العلة في القياس؛ 
حيث إن العلة سبب في ثبوت الحكم في الفرع. 

أا الغزة - بفتح الع - فهي reel wes‏ ومنه gu) ae‏ العلات» 
ا بنو رجل واحد من أمهات ييل 


rho (\)‏ (ص1۸۷) من هذا الكتاب. 

)1( وسّمّيت الزوجة الثانية علّة؛ لأنها Shs‏ بعد صاحبتها من العلل التي ي يعني بها الشربة 
الثانية عند سقى الإبلء والزوجة الأولى تسمّى «النهل»: وليست من العلّة المضرة 
sl spell apis LS Ge pally‏ فى اليج اللقري LOWE /0) Clavell PAU‏ 
لسان العرب (۱۳/ (E90‏ المصباح المنير )¥/ 064( 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 






والعلة اصطلاحًا هي: «الوصف المعرّف للحكم» وهو تعريف 
Mes‏ والبيضاوي”". 
وهو أقرب تعريفاتها إلى الصحة؛ لدليلين : 


الدليل الأول : أنه جامع الأقسام وأفراد giles wees)‏ من يحول غيرها 
فيه ؛ حيث إل المراد ب«الوصف»: المعنى القائم بالموصوف. 

واشترط أصحاب هذا التعريف للشيء حتى يكون وصمًا: أربعة شروط› 
وهي : أن يكون ظاهراً منضبطاء مجاوراء مشتملاً على معنى مناسب للحكم. 

فالمراد ب«الظاهر»: ما كان من أفعال الجوارح كشرب الخمر علة 
للجلد» والسرقة the‏ للقطع» والقتل العمد العدوان He‏ للقصاص. 

وأتي بهذا الشرط - وهو كون الوصف ظاهرًا - لمنع دخول الصفات 
غير الظاهرة. lal‏ الخفية مثل الرضى › obs,‏ فلا يجوز تعليل 

والوصف المعلل به يكون معرفًا للحکم» ote‏ 
ater‏ لاحتياجه هو إلى التعريف. 

وسبب هذا الشرط: قطع النزاع؛ GY‏ إذا كان Lis‏ فستكون هناك 
اختلافات في الحكم Caley‏ وينتج عنه: اختلافات في المقاس. 

ob‏ قال قائل: يجوز التعليل بالخفى إذا دلت قرائن cade‏ فالرضى يكون 
de‏ لصحة البيع لدلالة الإيجاب والقبول. 


)010 في المحصول (۳/ ۲/ ۱۸۳). 
)۲( في المنهاج )¥/ «(AT‏ مع نهاية السول. وانظر: ged‏ (6/ 1 ۱*). 


ae)‏ الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 

قيل له: إذن تكون العلة لصحة البيع: القبول والإيجاب» وهو وصف 
. ظاهر واضح. ظ ظ 

sls‏ بشرط «الانضباط» لبيان أن الوصف المعلل به يجب أن يكون 
مستقراً على حالة واحدة» لا تختلف باختلاف الأشخاصء أو الأزمان أو 
الأحوال: فالسفر مثلا AY)‏ كم) GLY Ue‏ الفطر في رمضان» وقصر 
الصلاة» وجمعها مطلقاء آي : لجميع الأشخاص المكلفين وغيرهم» ومن 
يتحمّل المشقة وغيرهم» في الصيف أو الشتاء في حالة مرض أو صحة. 

وأتي بهذا الشرط - وهو: كون الوصف منضبطًا - piel‏ دخول 
الوصف غير المنضبط مثل «المشقة»؛ حيث إنها غير منضبطة؛ إذ تختلف 
باختلاف. الأزمان» والأشخاص» والأحوالء فلو Whe‏ إباحة الإفطار في 
رمضان ب«المشقة» وقلنا: يباح الإفطار للمسافر للمشقة: لوجد اضطراب 
واختلاف بين الأشخاصء. والأزمان» والأحوال؛ OY‏ المشقّة غير متحدة 
عند جميع الناس وفي الأحوال» والأزمان» بل تختلف: فتجد بعض 
الناس يباح له الإفطار؛ لأنه يجد مشقة في الصومء وتجد آخرين لا يباح 
له الفطر؛ لأنه لا يجد تلك المشقة› وتجد بعض الناس يباح له الإفطار 
في الصيف. دون الشتاء؛ OV‏ الشتاء غير شاق بالنسبة للصائم وهكذاء 
وتجد بعض الناس لا يباح له الإفطار؛ نظرًا لركوبه على الراحلة» دون من 
لم يركب». وهكذا. | 
واشتراط الانضباط في الوصف نتج عن مقصد مشروعية العدالة في 
الإسلام. ظ 

وأتي بشرط: «المجاوزة»؛ OLS‏ أن هذا الوصف يشترط : أن يكون 


موجودًا في غير محل حكم الأصل كالطغمء أو الكيل» أو الوزن: فإنه 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه AS‏ 
oy‏ 


موجود في CI‏ الذي هو «محل الحكم» وموجود في غيره كالأرز والذرة. 

sly‏ بهذا الشرط - وهو «كون الوصف ا - لمنع دخول العلة 
القاصرة» وهي : التي توجد في محل الحكم.ء ولا توجد في غيره ae‏ 
«السفر»؛ حيث إنه Ue‏ لإباحة الفطر في رمضان» وقصر الصلاة» وهو علة 
قاصرة لا توجد في غير السفر. 

وأتي بشرط : «اشتماله على معنى مناسب للحكم» لبيان أن هذا الوصف 
يجب أن يشتمل على الحكمة التي من أجلها شرع الحكم. . 
ومنع هذا - أي: اشتراط اشتمال الوصف على معنى مناسب للحكم - 
من دخول الوصف الذي لا يناسب الحكم كأن يُعلل تحريم الخمر بكونه 
أحمرّاء فهذا وأمثاله لا يجوز أن تُعلّل الأحكام بها. ‏ 

وأتي بلفظ «المعرّف» لبيان أن يُشترط في هذا الوصف أن يكون دالاً 
على وجود الحكم في محلّهء وأنه شرع لهذا المعيّن. 

sls‏ بهذا اللفظ - وهو: «المعرف» - لمنع دخول «الشرط»؛ لأن 
الشرط ليس معرّفًا للمشروط؛ حيث إنه: «ما يلزم من عدمه العدم» ولا 
يلزم من وجوده وجود ولا عدم OUI‏ فيصح - على هذا - وجود 
الشرط بدون وجود المشروط كالطهارة؛ حيث إنها شرط للصلاة» لكن قد 
توجد الطهارة» ولا توجد الصلاةء بخلاف العلةء فإنها لا يمكن أن توجد 
بدون المعلول» فمثلا كلما وجدت السرقة: وجد القطع. وكلما وجد 
الزنا: وجد الجلد أو الرجمء وكلما وُجد القتل العمد العدوان: وجد 
القصاص وهكذا. 


)1( هذا ما صح من تعريفات الشرط كما سبق فراجع (Tee)‏ من هذا الكتاب. 


a 


~~ | الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
SE OE‏ ڪڪ 


والمراد ب«الحكم»: الحكم الشرعي» أي: أن هذا الوصف قد عرّفنا 
بالحكم الشرعي من وجوبء أو ندب أو إباحة» أو كراهة» أو تحريم كما 
سبق ly‏ 

وهذا هو الفرق بين العلة والشرط. 

وأتي بهذا اللفظ - وهو: «الحكم» - لمنع دخول الوصف المعرّف 
لنقيض الحكم› وهو: المانع. 

فإن قال قائل: إن هذا التعريف غير مانع من دخول «العلامة» فيه؛ OY‏ 
العلامة معرفة للحكم» وهي : لا تسمى علة. 

قيل له: هذا لا يُسلم؛ حيث لا تدخل العلامة هنا؛ OY‏ العلامة ما 
يعرف بها وجود الحكم من غير أن يتعلق بذلك وجوب: كالأذان مثلا علامة 
على دخول الوقت. لكن ليس فيه ما يوجب الصلاة» والإحصان علامة 
للرجم لكن ليس فيه ما يوجبه» بخلاف العلّة فإن الحكم فيها يكون متعلقا 
بها وجودًا ووجوبًا وعدما: فالعلة فى وجوب الصلاة: هو دخول SPS oI‏ | 
وليس الأذان؛ إنما جُعل الأذان علامة على هذا الدخول» والعلة في وجوب 
الرجم هو | لزناء أما الإحصان ف غ9ا car‏ أو عدمهء وبهذا بان 
الفرق بين «العلة» و«العلامة». | 

تنبيه: يجب أن نعلم أن العلة غير مؤثّرة حقيقة في الحكم» بل المؤثر 
هو الله تعالى» ولكن جعل الله تعالى العلة وصمًا يظهر ذلك بواسطته. 

الدليل الثاني - من أدلة قوة التعريف المختار -: ضعف التعريفات 


)1( راجع (ص۲۲۱ وما بعدها) من هذا الكتاب. 
من هلأ الكتاب. 7 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





الأخرى التي قيلت في العلة Leal,‏ ستة تعريفات : 

التعريف الأول: أن العلة هي : «الوصف المؤثّر بذاته في الحكم»» وهو 
لجمهور المعتزلة'''. 

وهو ضعيف؟ لسببين : 

أولهما: أنه مبني على التحسين والتقبيح العقليين ؛ حيث ذهب المعتزلة 
إلى أن العقل يدرك في الأفعال حسئًا gy‏ وأن الأحكام تابعة لما أدركه 
ذلك العقلء فإن كان المدرك حستا: كان واجبّاء أو مندوبًا على حسب قوة 
الحسن وضعفه» وإن كان المدرك قبيحاً كان حرامّاء أو مكروهاً على حسب 
قوة القبح وضعفه» وإن لم يدرك العقل حسنًا ولا AE‏ فهو المباح. 

ووجه بنائه على هذه القاعدة: أنهم قصدوا بالمؤثر: ما به وجود الشيء 
فجعلوا هذا الوصف بمجرده وذاته هو المؤثر في الحكم كما أثرت النار في 
الإحراق. 

ومعلوم: أن هذه القاعدة باطلة جملة وتفصيلاً عند أهل السنة 
والجماعة؛ إذ الأحكام لا تؤخذ إلا من الله تعالى» فلا نعلم حسن الشيء 
إلا إذا أمر الله تعالى بفعله. ولا نعلم قبح الشيء إلا إذا نهى الله care‏ وإذا 
بطلت القاعدة بطل كل ما بني عليها. 

ثانيهما: أن هذا التعريف مبني على قاعدة أخرى وهي: «أن الحكم 
حادث عندهم» ولذلك أثرت العلة فيه. 

وهذه القاعدة باطلة عند أهل السنة والجماعة؛ حيث إن الحكم قديم» 
وإذا كان الأمر كذلك: والعلة أمر حادث فلا يمكن أن يؤثر الحادث في 


.)*۲/۳( تيسير التحرير‎ .)14٩ /۲( انظر: المعتمد‎ )١( 


الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
SS rl 42 —‏ 


القديم» وهذا من لوازم بطلان تلك القاعدة. 

التعريف الثاني: أن العلة wa‏ الموجب للحكم» لا بذاته» بل 
بجعل الشارع» وهو للغزالي”'' وبعض الحنفية". 

وهو ضعيف؛ لسبيين» 3 Lan 53 Gow‏ في التعريف الأول - 
تعريف جمهور المعتزلة -. 

تنبيه : يؤخذ من هذا التعريف: أن الغزالي يوافق المعتزلة في «التحسين 
والتقبيح» وفي «كون الأحكام (Bole‏ مع أنه من الأشاعرة. 
التعريف الثالث: أن العلة هي : «الوصف الباعث على الحكم»» وهو 
usu‏ | 

وقد فشر «الباعث» باشتمال الرضف chal takin Ae‏ أذ تكون 
مقصودة للشارع من شرع الحكم» لا أن تكون أمارة مجرّدة بدون فائدة. 

واا اه tue‏ إن ad‏ مال فقن gig‏ مه أن الله تعالى لا يبعثه 
شىء على شىء» ولا يكون. فعله تعالى لغرض» إذ لو كان كذلك لكان ناقصًا 
بذاته» مستكملاً بغيره» وهو حصول ذلك الغرض” . تعالى الله عن ذلك 
علوًا كبيراء وقد يفهم غير ذلك. seal‏ سس سد 
المختار لسلم هذا التعريف من هذا الاعتراض. 

التعريف الرابع : أن العلة «الوصف الباعث على الحكم. لا على سبيل 


eens وابن‎ ¢ 


)1( انظر: elas‏ الغليل (ص *00( 

(۲) انظر: كشف الأسرار )€/ AVY‏ 

(۳) انظر: الإحكام (۳/ ۲۰۲). 

(5) انظر: المختصر )۲٠۳/۲(‏ مع شرح العضد. 

)0( انظر مسلم الثبوت (۲/ ۰ مع فواتح الرحموت. 


poli‏ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 






Wess‏ وه gical‏ اا 


وهو بمعلى تعريف الآمدي وابن الحاحب السابق YI‏ ا" زاد فيلك Y)‏ 
على سبيل الإيجاب»: ليسلم من الاعتراض الذي وجه إلى التعريف IgM‏ 
وف ف gages‏ المع له USI‏ الاك `` 

ela‏ و يف الآمد 

التعريف الخامس : 0 العلة: الأسم لكل Ane‏ توجب أمرًا ما اناا | 
ضروريا» وهو لابن حزم" 

وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع؛ حيث إن هذا التعريف خاص بالعلة 
العقلية فقط. وذلك لقوله: «إيجاباً ضروريًا» ولا يمكن ذلك إلا بالعلة 
العقلية» فلم تدخل العلة الشرعية» مع أنها هي المقصودة بتعريف العلة» 
وهذا لا يستغرب من ابن حزم رحمه الله؛ حيث إنه ينكر تعليل الأحكام 
| الشرعيةغ ولذلك تجده ینکر القیاس › وهو أعظم دليل فى الشريعة. 

التعريف السادس: أن العلّة هى: «الحكم والمصالح التي تعلّقت بها 
الأوامرء gl‏ الإياحة. أو daw Lae‏ الق IEE‏ بها النواهي» وهو 
اا © ١‏ 

وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع؛ حيث إن هذا التعريف خاص بتعليل 
الأحكام التكليفية فقط» ولم تدخل فيه تعليل الأحكام الوضعية» مع أن 
الواجب دخولهاء لكونها أحكاما شرعية. 

)١(‏ انظر: التوضيح (؟/517). 


3( انظر الإحكام ony‏ حزم (4/ 111°(. 
(۳) انظر: الموافقات /١(‏ 556). 


AS‏ الشامل؛ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
سإ ++ سس ة 7< تت 


ساذنا: الفرق بين العلة. وما the ants‏ 

او اللاك eet‏ الت الحا as‏ سه وها ورت ها 
بعض المصطلحات وهى : «السبب» و«الشرط» و«العلامة» و«الحكمة)» 
Oly SLI‏ الفروق بين ALS‏ وتن تلك الأمور؛ wd‏ تختلط عليك حقائقهاء 
فأقول وبالله التوفيق : 0 

© أما الفرق بين «العلة» و«السبب»”'": فبيانه : أن السبب» أعم من «العلة). 

بيان ذلك أن السبب إذا كان Spine‏ المعنى والمقصد فيطلق عليه «سببًا 
وعلة» كقطع يد السارق» فهنا تسمى «السرقة» ا ile‏ لقطع اليدء» وذلك 
eran ene oY‏ = ظاهرة. 
OS ni Ee‏ 
شهر رمضان» فهما سبب» وليسا بعلّة؛ لعدم ظهور المناسبة بين السبب والحكم. 
OF gw‏ وينفرد _ وهو : ا في شىء آخرء ولذلك يقولون: «إن كل 
غ pas‏ کا مسب Wai‏ 


)١(‏ وهي: أنها: «الوصف المعرّف للحكم» كما سبق في (ص1۸۹) من هذا الكتاب. 

(؟') وهو: «ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العام لذاته» كما سبق في )2 (TAT‏ 
من هذا الكتاب. 

(۳) هذا على المذهب الراجح› وهناك مذهب OU‏ وهو: أن «العلة) و«السبب) لفظان 
مترادفان» Shay‏ مذهب ثالث: هو: أنهما متغايران تمام التغايرء انظر هذه المذاهب 
في شفاء الغليل (ص 00%( شرح المحلي )40/1( على جمع الجوامع» والخلاف 
اللفظي عند الأصوليين )774/١(‏ فقد فصّلت الكلام في هذا وبينت أن الخلاف لفظي. 


ه أما الفرق بين «العلّةه Pb ty‏ فهو: أن الشرط: اسم لما 
يتوقف عليه وجود الشيءء بلا تأثير في ذلك الشيء ولا إفضاء ead)‏ أي: لا 
دخل للشرط بوجوب ذلك» بخلاف العلة فإنها إذا وجدت وجد الحكم» 
وإذا عدمت عدم الحكمء فهي مؤثرة في الوجود والوجوب. 

أي: أن الشرط قد يوجد ولا يوجد المشروط كالطهارة مثلاً؛ حيث إنها 
شرط للصلاة لكن قد توجد الطهارة. ولا توجد الصلاة الصحيحة» بخلاف 
العلة فلا يمكن أن توجد بدون المعلول والحكم؛ فمثلاً: كلما وجدت 
السرقة وجد القطع» وإذا لم توجد السرقة: لم يوجد القطع وهكذاء وقد 
- سبق هذا في شرح التعريف المختار”". 
© أما الفرق س «العلّة» و«العلامة»: فبيانه: أن «العلة» «الوصفف 
المعرّف للحكم»» - كما سبق P=‏ أما العلامة فهي: «ما يكون معرّفًا 
للحكم الثابت بعلّة من غير أن يكون الحكم مضافًا إلى العلاقة»“ فأولا 
يجب ثبوت العلة» ثم SE‏ العلامة التي تعرف بالحكم الثابت بتلك العلة 
فمثلاً: «وجب الرجم على الزاني المحصن» فالعلّة هنا: هو الزناء والعلامة 
على الرجم هي: الإحصانء فالعلامة لا توجب شيئًاء وإنما وجب الحد 
بالزنا وهي العلة» وقد سبق هذا أثناء شرح التعريف المختار OFS‏ 


)١(‏ وهو: Led‏ يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده ولا عدم لذاته» كما سبق بيانه في 
(Wee 2)‏ من هذا الكتاب. 

(؟) قد سبق بيان ذلك أثناء شرح التعريف المختار للعلة في (ص5888) من هذا الكتاب. 

)1( راجع (ص188) من هذا الكتاب. : 

(5) انظر: كشف الأسرار (5/ COVE‏ التلويح ANEA/Y)‏ 

)0( راجع CWA ge)‏ من هذا الكتاب. 


س الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
CD‏ 3 


LI ©‏ الفرق بين CLIN‏ و«الحكمة»: فهو أن «العلة» «الوصف المعرّف 
للحكم»» والمراد منه: الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع مناظا 
لثبوت الحكم» فربط الشارع الحكم بهذا الوصف وجودا وعدما؛ بناء على 
أنه مظنة لتحقيق المصلحة المقصودة للشارع من شرع الحكم - وقد سبق 
تقرير هذا أثناء شرح تعريف العلة المختار"''. 

أما «الحكمة» فهي «تطلق على ما يترتب على التشريع من جلب مصلحة 
أو تكميلهاء أو دفع مفسدة أو تقليلها»"» فالحكمة هنا: هي المصلحة 
نفسهاء وهي : تتفاوت على حسب الأشخاص. والأزمان» والأحوالء» أي : 
أنها غير منضبطة» لذلك لا تُعلل الأحكام بها - كما سبق بيانه -" 

ولعل ذلك يتبين بالمثال Ses‏ «السفر» de‏ لإباحة الفطر في رمضان» 
ile,‏ لقصر الصلاة» وججعل كذلك؛ لأنه وصف ظاهر منضبط لا يختلف 
باختلاف الأزمان» ولا الأحوالء ولا الأشخاص»› وهو مظنة لوجود 

Lil‏ الحكمة هنا فهي المصلحة ذاتها التي قصدها الشارع لما أباح الفطر 
والقصر في السفر» وهي: دفع مشقة الصوم.. ومشقة الأربع ركعات. 

سابعًا : تعريفات أقسام العلة من حيث هي“ 

القسم الأول: العلّة الشرعية» وهي التي تصير علّة بجعل المجتهد في 


)١(‏ راجع (ص1۸۹4) من هذا الكتاب. 

(۲) انظر: حاشية البنائي (؟775/7) على شرح المحلي على جمع ا المهذب )0/ 
«(۲11٦‏ مباحث العلة Ve ٠6م wy)‏ 

)۳( راجع (ص١54)‏ من هذا الكتاب. 

(5) انظر: البحر المحيط .)۱۷٦/١(‏ المهذب )0/ .)۲١۲١‏ 


کالہ me‏ سا ا aa) cael‏ 
EE ak,‏ 
اا هو المقصود من بحث العلل في القياس الشرعي. 

القسم الثاني: العلة العقليةء وهى: التى لا تصير tle‏ بجعل جاعل» بل 
تصير tle‏ بنفسها كالحركة من المتحرك. فإن الحركة te‏ على كون المتحرك 
متحركا من جهة العقل. 

امنا : تعريفات أقسام العلة من حيث طريق ثبوتها(" : 

القسم الأول: العلة المنصوصة؛, وهي: ما نص الشارع عليها Lies‏ 
صريحًا كقوله تعالى: OX Say‏ الئاس & اَل 462 can‏ هدخ وقوله 
عليه الصلاة والسلام : (إنما جعل الاستئذان من أجل البصر). 

القسم الثاني : العلة المستنبطة. وهي : : التى ثبتت باجتهاد مجتهد منفرد» 
أو باجتهاد مجموعة من المجتهدين كالإسكار في تحريم الخمر»ء وكالقتل 
العمد العدوان في تعليل وجوب القصاص بالقتل بالمثقّل. 

نلبيه. : ستأتي الإشارة La ae‏ ل ل ل ل ل 
«مسالك العلة». 

اشقا تعريفات أقسام العلة من حيث توقف معلولها على cbt‏ وعدم 
MOLAR‏ 

القسم الأول: العلّة المتوقّفة على حصول شرط كقولهم: «الزنا ihe‏ 
eee‏ حيث إن هذا الرجم لا يمكن إلا ]ذا تون شط وف کن 


)1( انظر: مباحث العلة (ص (AAS‏ المهذب (5070/0). 
(5) انظر: النهاية للهندي (157/5)» المهذب (5077/0). 


TR‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
SSE = ane |‏ 


| «الزاني (Cases‏ فالإحصان شرط لرجم الزاني. 
القسم الثانى : العلّة غير المتوفة على حصول شرط كقولهم: «الزنا علة 
للجلد» حيث إن هذا الجلد يمكن حصوله من غير اشتراط «الإحصان». 
عاشرًا: تعريفات أقسام العلة من حيث تعدّيها OY GT‏ 
القسم الأول: العلة المتعدّية» وهي العلة التي توجد في محال وفروع 
غير المحل المنصوص على حكمه” أي: غير المحل المقاس عليه» مثل 
«الإسكار) يوجد في الأصل» وهو الخمرء ويو جد في ak‏ 60 وهو. rp eee‏ 
وكل مسكرء وكذا «المكيل» يوجد في الأصل» وهو البرء ويوجد في غيره 
من المكيلات كالأرزء والذرة ونحوهماء وهذه العلّة هي المقصودة 
القسم الثانى : العلّة القاصرة» وهى: العلّة التى لا توجد إلا في المحل 
المنصوص cade‏ فلا تتجاوز إلى غيره» مثل: «السفر»؛ حيث إنه te‏ لقصر 
الصلاة. ولا يوجد في غيره. | 
حادي عشر: تعريفات أقسام «العلة؛ من حيث لزومها أو عدم ذلك : 
القسم الأول: العلّة اللازمة» وهى التعليل بوصف لا ينفك عن 
الموصوف مثل «الطعم»؛ حيث le‏ به تحريم ربا الفضل في البرء و«الطعم» 
القسم الثاني: العلّة غير اللازمة» وهي التعليل بوصفٍ غير لازم 
للموصوف› ا ينفك Gol Le‏ وهر نوعان : 


)0 انظر: نهاية السول OT)‏ المهذب .)5١71/0(‏ 
(۲) انظر : المحصول (۲/ ۲/ )۳۸٤‏ المهذب )0/ °۲۱( 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 





النوع الأول: الوصف الأصلي» وهو ما ثبت بمقتضى الخْلّقة والطبيعة 
كالتعليل بوصف البكارة» في جواز sha!‏ ي الزواجء Oly‏ 
كانت كميرة: 

النوع الثاني : الوصف الطارئ» وهو الذي لم يث يثبت. بمقتضى الخلقة» بل 
|b‏ عليه في وفت من الأوقات كانقللاب العصير خم ف وإمكان زوال ذلك. 

ثاني a‏ تعريفات أقسام Abd‏ من حيث. الدفع والرفع cag‏ 

القسم الأول : العلّة الدافعة والرافعة للحكم مثل «الرضاع»: فإنه يُعلل به 
لدفع حل النكاح» les‏ به لرفع النكاح إذا طرأ عليه. 

القسم الثانى: العلة الرافعة للحكم فقط مثل «الطلاق»» فإنه عل به 
لرفع حل الاستمتاع. ولكنه لا يدفعه؛ نظراً لجواز النكاح بعده؛ لأن الطلاق 
لا يمنع من وقوع نكاح جديد. ٠‏ 

القسم الثالث: العلّة الدافعة للحكم فقطء. وغير الرافعة له» مثل: 
«العدّة» فإنها de‏ لدفع النكاح اللاحق؛ لأن العدّة تمنع النكاح من غير 
الزواجء ولكنها لا ترفع النكاح السابق» فهو موجود. | 

القسم الرابع: العلّة غير الدافعة للحكم» وغير الرافعة له» وهذا لا 
يدخل فيما نحن. فيه؛ لأن الدفع والرفع خاصان بالوصف المانع. 

ثالث عشر: تعريفات أقسام العلة من حيث تعدّد الأوصاف وعدم 

الأول: العلة ات وهي العلة ذات الوصف الواحد مثل 


)1( انظر: شرح vr ell‏ جميع الجوامع (۲/ »)۲١۳‏ البحر المحيط )0/ ۱۷۴). 
(۲) انظر: المحصول (۲/ ۲/ »)۳۸١‏ والمرجعين السابقين في هامش )١(‏ من هذه 


حسم الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
«الإسكار» علّة لتحريم الخمرء و«الكيل» أو «الطعم» the‏ لتحريم الربا في 
ell‏ 

القسم الثاني : العلة المركبة وهي : العلة ذات الأوصاف المتعدّدة مثل : 
«القتل العمد العدوان» علة لوجوب القصاص على القاتل. 

رابع عشر: تعريفات أقسام العلّة من حيث كونها ثبوتية» أو عدمية”'“: 


القسم الأول: العلة الثبوتية والحكم الثبوتي مثل: إثبات ان ile‏ 


لثبوت تحريم الربا في البر. 
القسم الثاني: العلّة العدمية» والحكم العدمي مثل: «عدم الرضا» dle‏ 
لعدم صحة البيع. ظ 


القسم الثاني: العلة العدمية. والحكم الثبوتي مثل: اعدم الفسخ في 
زمن الخيار» dle‏ لثبوت واستقرار الملك. 

القسم الرابع: العلّة الثبوتية والحكم العدمي مثل: «ثبوت الدّين» علة 
افيا الزكاة. 1 1 
ذلك" . | 

القسم الأول: العلة التي من فعل رود مثل: اشرب الخمر» علة 
رة الخد ت ISSO]‏ قل قل or pth‏ 

القسم الثاني: العلة التي ليست من فعل المكلف مثل: «البكارة» علة 
لجواز إجبار الأب لابنته على الزواج. 


)\( انظر: مباحث العلة رص (YY /0) wi ges c(٦‏ 
)1( انظر: المحصول (۲/ ۲/ ٤۳۸)ء‏ المهذب )0/ AVOV¥‏ 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه RS‏ 
ڪڪ ڪڪ 5 @ 


سادس عشر : حدود وتعريفات مصطلحات متعلقة ؛ بمسالك العلة : 


إن العلة Y‏ تىت إلا عن طريق أدلة وطرق ومسالك شرعية › وهي م 


الق الأول: إثبات العلة عن طريق النقل» وهو ما يُسمّى ب«مسالك 
العلة النقلية». 


القسم الثاني : إثبات العلة عن Gob‏ الاجتهادء وهو ما يسمى ب«مسالك 
العلة الاجتهادية». | | 

وإليك بيان وتوضيح ذلك فأقول وبالله التوفيق : 

أما القسم الأول: وهو مسالك العلة النقلية - ففيه ثلاثة طرق : 


الطريق الأول: النص الصريح على العلة وهو: ما صرّح الشارع بكون 
الوصف علّة؛ أو Cee‏ للحكمء فهذا وضع للتعليل من غير احتمال» فيكون 
قاطعًا في oo SE‏ وهذا يكون في التعبير بألفاظ صريحة في التعليل» كلفظ : 
«لعلة كذا»» ومنه قولك: «ضربته لعلة إهماله»ء ولفظ «لأجل»» أو cya)‏ 
أجل»» ومنه قوله تعالى: ين أجل ذلك GEES‏ بن CRS)‏ [المائدة: 
erry‏ وقوله عليه _ والسلام: «إنما نهيتكم عن ادخار pore‏ الأضاحي 
من أجل Mestad‏ 
الطريق الثاني: النص الظاهر على العلّة وهو: ما لم يصرّح الشارع 
بكون الوصف tle‏ أو سببًا للحكم» لكن ظهرت للمجتهد من النص» فهذا 
يحتمل التعليل ويحتمل غيره» ولكن التعليل به أرجح عند المجتهد» كلفظ : 


i hed 


(کی) التي هي بمعنى الام التعليل» ومنه قوله تعالى : S}‏ دقر عينها ر ab] Gye‏ 


)١(‏ انظر: الإحكام الآمدي (۲۴۳/۳). البرهان (۲/٦٠۸)ء‏ اللمع (ص CY‏ شرح 
المنهاج (11۹/۲)ء المهذب .)5١717/0(‏ 


TRA‏ الشّامل: في حدود clay pag‏ مصطلحات علم أصول الفقه 
SSE (CD ee‏ 


٠‏ ولفظ «اللام» ومنه قولهم: «ما ضربتك إلا لأذبك» ولفظ : «أن» ومنه 
قوله تعالى : AED‏ اسر راك EES‏ [المُممَحنّة: LY‏ ولفظ «إن» 
الشرطية ومنه قولك: «إن قمت أقم معك»ء ولفظ «أن»» ومنه قوله تعالى : 
#وكرم عل 305 US‏ أنه لا wey CG) ped‏ هو]» المراد: 
لئلا يرجعون» ولفظ «إِنْ» ومنه قوله تعالى: #وصل oie‏ إن GIS‏ سكن 
َي cree cas‏ ولفظ : «الباء» السببية ومنه قوله تعالى : فظو ين Lal‏ 
rae een See EE (he‏ ولفظ: GO)‏ ومنه قوله تعالى: «إولن 
pl ae‏ إذ متم Gres‏ مء ولفظ : «الفاء» السببية - ومنه قوله 
تعالى: ES ICY‏ مَعَهُمُ اور ورا عظيمًا» ارتء: cive‏ ولفظ «لعل» 
ومنه قوله تعالى: «#اعبِدوا ربک Salts Sab sill‏ من SU SYS‏ تَحَفُونَ 
cryy 32231]‏ ولفظ «حتى) ومنه قولهم: احرص على الصدق حتى تنجواء 
ولفظ «إذن» ومنه قوله تعالى: yl Gls GEN Gp‏ وَضِعْفَ GAC‏ 


2 رک‎ or 


tive siya‏ وذكر المفعول لهء ومنه قوله تعالى : LS BN}‏ الانمّاق که 
)\( 
[الإسرّاء: ١ ]٠١١‏ . 


الطريق الثالث: الإجماع على العلةء وهو: أن يتفق المجتهدون في 
العصر بعد وفاة النبي BE‏ على أن هذا الوصف المعيّن علة لذلك الحكم 
egal‏ كما اتفقوا على أن العلة في تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب في 
الميراث» هي : امتزاج النسبين - نسب الأم» ونسب الأب - فيقاس على 
ذلك بسبب تلك العلة - تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب في ولاية 
النكاح» وتحمّل العاقلة". 


أما القسم الثاني : - وهو مسالك العلة الاجتهادية - ففيه ستة طرق هي 
)١(‏ انظر: المستصفى (۲/ (V0‏ مغني اللبيب CONNIE /١(‏ الجنى الداني (ص TN‏ شرح 


المنهاج (۲/ CWE‏ المهذب .)۲٠۲۸/۵(‏ 
(Y)‏ انظر : الإحكام للآمدي )¥/ «(TTT‏ تیسیر التحرير )€/ 4( المهذب /o)‏ **(. 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 






الطريق الأول: الإيماء والتنبيه إلى العلة: ‏ 


والإيماء لغة: الإشارة إلى AS‏ 

وهو اصطلاحًا: أن يقرن الشارع حكماً بوص لو لم يكن هذا الوصف 
أو نظيره للتعليل لكان بعيداًء forts‏ على التعليل؛ دفعًا للاستبعاد. 

© بیان الفرق te‏ وبين النص ore‏ أو الظاهر 0 العلة: 

ratios ee ORT 
المجتهد أن اللفظط موضوعا للتعليل مع احتمال غعيره احتمالاً بعيد!.‎ 

بخلاف الإيماء إلى العلة أو التنبيه عليها: فإن اللفظ لم يكن موضوعا 
ae‏ المقاليةء الحاليةء 5 مفهومًا من BY‏ دلول اللفظ Mg,‏ 

© تعريفات أنواع الإيماء والتنبيه إلى eri‏ 


النوع الأول: أن يذكر الوصف ثم يذكر الحكم بعده وهو مقترن بإلفاء 
AS Bp : lbs ays‏ ر Saeed‏ ر Mio SG pry‏ 
هنا - وهو الأذى - ذكر ة قبل الحكم - وهو وجوب الاعتزال - وقد قرن 
بالفاء» olay‏ تكون قاعدة سواء وجدت مناسبة بين العلة والحكم 1 م لا 


فيكون الأذى علة للاعتزال. 


)1( انظ OLS‏ الت (178/5؟). 

(۲) انظر تيسير التحرير )£/ .)5٠١‏ فواتح الرحموت (۲۹۹/۲) المهذب AY rv fe)‏ 

(۳) انظر: المحصول (۲/ ۱۹۸/۲)ء شفاء الغليل (ص ۲۷)» مباحث العلة (ص ١۳۷)ء‏ المستصفى 
(V4 /۲(‏ نهاية السول ("/ (EE‏ إرشاد الفحول (ص ۲۱۲)ء المهذب (ه/؟١15).‏ 


IS‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
0 @ 


النوع الثاني: أن per ie‏ على الوصف بصيغة الجزاء والشرط› 
ومنه قوله تعالى : «ؤومن , 0 wl Ann ai‏ رحا [الظلاق: ۲] فالحكم هنا - 
' وهو الإخراج من الضيق - قد نبه على الوصف - وهو تقوى الله -» بصيغة 
«bal‏ فأي: جملة ورد فيها أداة من أدوات الشرط: فإن اسم الشرط يكون 

the‏ لجواب الشرط. 

النوع الثالث: أن يذكر الشارع حكمًا بعد سؤال سائل مباشرة: فإنه 
يغلب على الظن أن السؤال tle‏ لذلك الحكم مثاله: أن أعرابيًا قال للنبي 
BE‏ هلكت يا رسول اللهء قال: «ماذا صنعت؟» قال: وقعت على أهلي في 
نهار رمضان» فقال النبي BB‏ «اعتق رقبة» فسؤال الأعرابي هنا - وهو: 
سؤاله عن حكم الجماع في نهار رمضان - علة للحكم - وهو: الإعتاق. 

النوع الرابع: أن يذكر الشارع وصمًا مع حكم» ولم يصرح بالتعليل به 
ولكن لو لم يعلل الحكم ca‏ لما كان لذكره فائدةء مثاله: أنه جاء إلى النبي 
BE‏ قوم فسألوه عن بيع التمر بالرطب» فقال النبي BE‏ «أينقص الرطب! إذا 
جفٌ؟» فقالوا: نعم فقال: «فلا إذن»» فيفهم من هذا: أن العلة في عدم 
جواز بيع التمر بالرطب هو: جفاف الرطب إذا يبس إذ لو لم نعلل به عدم 
الجواز: لما كان لذكر النبي BE‏ له فائدة» وكان هذا الاستكشاف منه Vyas‏ 
لا فائدة منه. 

النوع الخامس: أن يفرق الشارع بين أمرين في la‏ فيذكر صفة أمر 
ويتركها في الأمر الآخرء كقوله تعالى: Alt al SS Vp‏ ف Sot‏ 
وکن راڪم 2 بما عفدت لأسن [المائدة: ومع فقد فرق بينهما في أن تعقيد 
الأيمان والتعظيم هو: المؤثر في المؤاخذة» فيكون هو العلة. 

النوع السادس: أن يذكر الشارع مع الحكم وصمًا مناسباً OY‏ يكون the‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





لذلك الحكم كقوله تعالی : SINT Sb‏ یر Se Ay OD‏ لنى حير )46 
[الانفِطار: ]١5-1‏ فعلة کول الأبرار في النعيم هي . اا وعلة كون الفجار 

في الجحيم» هي: فجورهم. 

الطريق الثائى "2 - من طرق ثبوت العلة بالاجتهاد - الوصف المناسب. 
وهو: «وصف ظاهر منضبط يحصل عقلاً من ترتب الحكم عليه ما يصلح أن 
يكون مقصودًا للعقلاء من حصول مصلحة» أو دفع مفسدة»". 

وهو أقرب التعريفات التي قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين: 

الدليل الأول: أنه جامع لأفراد الوصف المناسب» ومانع من دخول 
غيرها tas‏ حيث إن لفظ «الظاهر المنضبط» أتى به لمنع دخول الخفي cae‏ 
وغير المنضبط؛ حيث إنهما غير معتبرين؛ لعدم العلم بهماء فلا يمكن أن 
يعرف الحكم Seed clog‏ الوجوب القصاص» لم يعلل بالعمد فقط؛ نظرا 
لخفاء العمديةء ذلك OV‏ قصد العمد وعدمه من الأمور النفسية التي يصعب 
إدراك شيء منهاء وإنما JE‏ القصاص بما يلازم العمدية من الأعمال» وهو 
القتل بأحد آلات القتل كالسكين» والسيف, والبارود ونحوهاء لذلك كانت 
العلة «القتل العمد العدوان» معا. 

Js‏ بعبارة «ما يصلح أن يكون مقصودًا للعقلاء» لأن العاقل إذا خيّر 
بين مصلحة» ومفسدة: فلا شك أنه سيختار المصلحة» أو ما فيه مصلحة 
اک ظ 
والمراة باكمصضلعهة: اة ماروالا اا pal ere one‏ 


)١(‏ سبق ذكر الطريق الأول فى (VO)‏ من هذا الكتاب» وهو: الإيماء إلى العلة 
والتنبيه عليها. | | 

(۲) انظر: الإحكام للآمدي (۳/ ۲۷۰) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب OPV A/V)‏ 
المهذب )0/ .)5١66‏ 


جرس Joli‏ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ey‏ ; 


Mahe 93‏ 
Ling‏ عام وشامل للنفس» والبدن» وعام وشامل للدنيا والآخرة. 
الدليل الثاني ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في المناسب» 
وأهمها: تعريفان: | 
التعريف الأول: أن المناسب هو: ما يجلب للإنسان نفعاء أو يدفع 


(¥) 5 oo. 
۴ وهو للبيضاوي‎ Tl pe عنه‎ 


وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول المشروعية» وتسمّى tle‏ وهذا 
لا يصح؛ oy‏ المشروعية معلولة. ولست cde‏ فمغلا : لو قيل : إن مشروعية 
القصاص جالبة لمصلحة بقاء حياة الناس» ودافعة لمفسدة التعدي عليهم. 
فالمشروعية هنا هى العلّة المناسبة؛ لأنها هى الجالبة» والحق: أن العلة 
هي : «القتل العمد العدوان» وهي مناسبة للحكم. 

التعريف الثاني : أن المناسب: «عبارة عما لو عرض على العقول لتلقته 

وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع؛ حيث إن هذا التعريف خاص في الناظر 
نفسه؛ إذ يقع في نفسه قبول شيء وتناسبه مع شيء آخرء لكنه قد لا يكون 
للمناظر فيه طريق إلى إثباته على خصمه - في مقام النظر -؛ OY‏ الخصم قد 
يقول: إن ما تلقاه عقلك بالقبول لم يتلقه عقلي بالقبول» فلا يكون مناسبا 

تنبيه : هناك تعريفات للمناسب غير ما ذكرتء» لكنها ترجع في المعنى 
إلى ما ذكرته. فالخلاف لفظى Age‏ 
)١(‏ انظر: شرح المنهاج (۲/ 187). 


)1( انظر: المنهاج (۲/ »)1۸١‏ مع شرح الأصفهاني. 
)1( انظر: مرآة الأصول .)71١97/7(‏ 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 





تنبيه آخر : ثبوت العلة بالإخالة» هو نفسه ثبوت العلة بالمناسبة» ولكن 
CU‏ بالإخالة OV‏ بها يخال ويظن أن الوصف هو العلة بسبب ما فيه من 
جلب مصالح »› ودفع مماسد. ; 

© تعريفات أنواع الوصف المناسب"'' : 


النوع الأول: المناسب المؤثرء وهو: ما ظهر تأثير عين الوصف في 
عين الحكم المتنازع فيه بالإجماع. أو النصء أو ما ظهر تأثير عينه في 
جنس الحكم. 

مثال الأول: أن الحرة الحائض تسقط عنها الصلاة بالنص والإجماعء 
لوصف مناسب» وهو مشقة التكرار؛ لكون الصلاة تتكررء فلو وجب 
تفناوها pl‏ عليها ذلك فهنا قد gb‏ تأثير عين الوصف — وهو المشلقة = 
في عين الحكم - وهو سقوط الصلاة - فنقيس الأمة على الحرة في ذلك؛ 
لاشتراكهما في مشقة التكرار. 

ومثال الثاني: أن الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب في الميراث» 
فيقاس على ذلك تقديمه في ولاية النكاح» فهنا قد أثر امتزاج النسبين - 
وهو: عين الوصف - في جنس الحكم - وهو: مطلق الولاية. ظ 

النوع الثاني : المناسب الملائم. وهو: ما ظهر تأثير جنس الوصف في 
جنس ذلك الحكم مثل: سقوط قضاء الصلاة عن الحائض والنفساء إذا عَلل 
بالحرج والمشقة» فإن هذا من جنس معاني الشرع وملائم له إذا نظرنا إلى 
إسقاط الشرع كثيرًا من التكاليف بأنواع من المكلفة كما في السفرء 
والمرض» والخوف ونحوها. | 
)١(‏ انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۲/ ١٤۲)ء‏ شفاء الغليل (ص CVV‏ 


فواتح الرحموت (171/1): كشف الأسرار POTN)‏ المستصفى VV IN)‏ 
المهذب (۸/۵٥۲۰)ء‏ شرح المنهاج (584/1). 





Ayn‏ الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
ر | 





النوع الثالث : المناسب الغريب». وهو الوصف الذي لم يظهر تأثيره ولا 
ملائمته لجنس تصرفات الشرع» مثل: أن المطلقة ثلاثا في مرض الموت 
ترث؛ OY‏ الزوج قصد الإضرار cle‏ والفرار من ميرائهاء فيعامل بنقيض 
قصده على ما هو متبع في القواعد الشرعية» LOLS‏ على قاتل مورّئه في عدم 
توريثه ؛ لأنه استعجل الإرث بجامع: أن كلاً منهما قد استعجل أمرًا قبل 
أوانه» ومن استعجل أمرًا قبل أوانه عوقب بحرمانه» فتعليل حرمان القاتل 
بهذا الوصف لم يناسب جنسًا من تصرفات الشرع» مع أنه يبدو مناسباً. 

تنبيه : تعريفات «المؤثرء والملائم» والغريب» هو زبدة أقوال العلماء من 
التعريفات التي قيلت فيهاء ولم أذكر التعريفات الأخرى! لأن حاصلها راجع 
إلى ما ذكرت. | 

النوع الرابع : الاي العرسل »+ :وهر الوصت الى لم شيد له fel‏ 
معين lee Vb‏ ولا بالإلغاء مثاله: قياس شارب الخمر على القاذف؛ حيث 
إن الناس لما استحقروا de‏ الخمر - وهو: أربعون جلدة -» وكثر شربه في 
عصر عمر: جمع عمر كثيرا من الصحابة» وشاورهم في الأمر» فقال علي : 
امن شرب سکر» ومن سكر هذی» ومن هذى افتری» فأرى أن عليه حد 
المفترين» فأخذوا بقوله» وجعلوا حد شرب الخمر ثمانين جلدة SoS‏ 
القاذف؛ أخذا بالمصلحة. 

النوع الخامس : المناسب الملغى» وهو: الوصف الذي لم يشهد له 
أصل بالاعتبار بوجه من الوجوه» وقد ظهر إلغاؤه» وإعراض الشارع عنه في 
جميع صوره» مثاله: أن بعض فقهاء الأندلس قد أفتى لمن AST‏ الجماع في 
نهار رمضان Ob‏ عليه صيام شهرين متتابعين وإن كان قادرًا على الإعتاق» 
فهذا فيه مصلحة. وهي : منع هذا المكثر من الجماع في نهار رمضان عن 
فعل ذلك؛ حفاظا على حرمته» ولكن هذه المصلحة قد خالفت نصّاء وهو 
حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي BE‏ فقال: هلكت يا رسول AU‏ فقال 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





ال يكل : «ماذا صنعت؟؟2 قال: وقعت على أهلى فى نهار رمضانء فقال : 
«اعتق رقبة» قال: لا أجدء قال له: صم شهرين متتابعين» قال: لا أستطيع › 
قال له: «أطعم ستين مسكيناً»» لذلك اتفق العلماء على عدم الأخذ بهذا 
القسم -وهو الخامس-. ظ 

الطريق ULI‏ من طرق ثبوت MY‏ بالاجتهاد - وهو : السبر والتقسيم). 

وهو لغة: الاختبارء ومنه قولهم: «سبرت فلانا» إذا اختبرته وعرفت 
غوره»› وقولهم : (اسبرت (al‏ إدا نظرت مأ غوره وعمقه»› وهل وصل إلى 
العظم أم لا؟. ويُطلق على الأصل واللون والمنظر". 

والإطلاق الأول هو مراد الأصوليين منه؛ لأن مقصودهم: اختبار تلك 
الأقسام» وأخذ ما يصلح أن يكون علة منهاء وترك الباقي. 

والتقسيم لغة: مأخوذ من تقسيم الشيء إذا جزأته وفرّقته ". 

pers‏ اصطلاحًا: حصر الأوصاف المحتملة للتعليل Ob‏ يقال: «العلة 
«lis‏ أو WAS‏ 

والسبر والتقسيم اصطلاحًا هو: «حصر الأوصاف التي يمكن أن بعلل 
بها حكم الأصل في عدد معيّن» ثم إبطال ما لا يصح Qu‏ بالأدلة والقرائن» 


)١(‏ سبق ذكر الطريق الثاني من طرق ثبوت العلة وهو: الوصف المناسب في )2 (VV‏ من هذا الكتاب. 

.)55٠/5( العرب‎ OLS انظر:‎ (1) 

)1( انظر: مختار الصحاح .)35١١١/6(‏ 

(5) انظر: تيسير التحرير CEV/E)‏ فواتح الرحموت (۲۹۹/۲) البرهان (۲/ ١٠۸).ء‏ أصول 
السرخسي (۲/ ۲۳۱)ء المهذب .)5١717/60(‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





وهذا أصح تعريفاته؛ لأنه جامع مانع» مبيّن لعملية استخراج العلة؛ 
فمثلاً: يقول المجتهد في ولاية إجبار الأب ابنته على النكاح: إن هذا 
الحكم إما أن يُعلل بالصّغْرء أو fle‏ بالبكارة. 

ولا يصح تعليله AIL‏ لأنها لو كانت العلّة هي: الصغر» لثبتت ولاية 
الإجبار على «الثيب الصغيرة»؛ نظراً لوجود نفس العلة فيهاء وهذا مخالف 
للنص» وهو قوله BE‏ «الثيب Gol‏ بنفسها»» وهو عام للثيب الصغيرة 
والكبيرة؛ OY‏ «الثيب» مفرد محلى بأل وهو مفيد للعموم» فلما بطل التعليل 
- بالصغر: صح تعليل هذا الحكم بالبكارة. | 

ob‏ قال قائل: إن هذا التعريف يجعل اسم هذا الطريق لثبوت العلية 
هو: «القيم والسبر»؛ لأن التقسيم مقدم على السبر في عمل المجتهد» فيقدم 
في الذكر. 

قيل له: إن المجتهد يبدأ أولاً بسبر واختبار المحل هل فيه أوصاف أم 
لا أو هو تعبّدي؟. > ثم إذا ثبت أن فيه أوصافاء فإنه يحصر تلك الأوصاف› 
وهل هي من الأوصاف التي يلتفت إليها الشارع عادة» أم لا؟ فيختبرهاء 
فيحذف الأوصاف التي لا يلتفت إليها الشارع عادة» فتبقى الأوصاف 
المعكيرة شرا لم سير ثانيا تلك الأوضاق المعتبرة في عموم الشرع 
فيختبرها واحداً واحدّاء فإذا أبطلها جميعًا إلا واحدة: تكون هي العلةء وإذا 
أبطلها جميعًا: يكون حكم الأصل تعبدياء وهكذا رأيت أن السبر يأتي في 
أول تلك العملية» وفي آخرهاء ويكون متضمتا للتقسيم» فتكون التسمية 
صحيحة» وهي : «السبر والتقسيم»» ومن نظر إلى أنه مبني على السبر فقط 
ol‏ «السبر» فقط» وبعضهم سماه «التقسيم» فقط 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 


© تعريفات أنواع التقسي: 

النواع الأول: التقسيم الحاصرء وهو: «ما يكون دائراً بين النفي 
والوثيات». 

وبيانه : ا التي تا في الذهن التي يمكن أن يعر 
عن lee VI‏ فما بقي بعد ذلك يعتبر با 
CLI,‏ أو كان Legis Ula‏ ولكن Juul‏ مال i‏ عليه ب 
الوصف المبين له - Mob‏ 

وبيانه: أن يقول المجتهد: الحكم إما أن يكون Whee‏ أولا. 

أما كونه غير معلل فبعيد؛ لأن الغالب المعتاد من الشارع : أن ا خكايمة معللة: 

وإذا ثبت أنه fle‏ : فإما أن تكون غير ظاهرة لناء أو ظاهرة. 

أما كونها غير ظاهرة فبعيل ؛؟ أن الغالب في علل الأحكام Jel‏ 

gl هذا الوصف› أو ذاك‎ Lol ثبت ظهورها : فإنه يقال: إن العلّة‎ Isls 
الثالث أو الرابع وهكذا إلى نهاية ما يمكن التعليل به.‎ 

فيغلب على ظن المجتهد انحصار صفات محل الحكم فبما ذكره من 
الأوصاف» فإذا ثبت هذا الانحصارء يبدأ يختبر تلك الأوصاف الثابتة 
fe‏ فيبطل بعضهاء وإذا عجز عن إبطال الأخرى فهي the‏ حكم الأصل 

تنبيه: هذان النوعان ذكرهما العلماءء ولكن الصواب: أن التقسيم 


)010( انظر: المحصول (۲/ ۲/ ۲۹۹)ء المستصفى (؟///ا)ء نهاية السول (۳/ .)۷١‏ المهذب 
)0/ #14 ¥( 


aD‏ ظ الشَّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
المنتشر يرجع إلى التقسيم الحاصر فلا داعي له. 
الطريق الرابع' ين رق ارت العلة بالاجتهاد -: «تنقيح المناط». 
والتنقيح لغة التشذيب. والتهذيب» ومنه قولهم: انقح المصنف كتابه» 
إذا cade‏ وحذف ما لا يتصل بموضوعه» ومنه قوله: «نقح النخلة» أي : 
شذب وحذف كل ما علق عليها من سعف فاسد ونحوه لأجل أبراز رأسها 
وثمرتها". 
والمناط لغة: مأخوذ من ناطء ينوط نوطاء أي : dale‏ ( ومنه قولهم : 
«نطت الثوب بالوتد» أي : علقته به» ومنه «ذات أنواط» أي: الشجرة التي 
علق عليها المشركون أسلحتهو' ". 
شه الاين اسا لعل i,‏ كما أنه le GZ‏ 
المحسوس أشياء كالثوب ونحوه» فكذلك الحكم معلق بالعلة وجودًا وعدمًاء 
فإن وجدت العلة في الفرع: وجد الحكمء وإن انتفت: انتفى الحكم. 
وتنقيح المناط اصطلاحًا هو: «أن ينص الشارع على الحكم» ويضيفه 
إلى وصف» فيقترن به أوصاف لا مدخل لها في الإضافة» فيقوم المجتهد 
. بحذف ما لا يصح ile‏ - بأدلة -: ليتسع OU SoS‏ ظ 
. وهو ضع Ola‏ الت فلت فيه الدالبلين :: 
الدليل الأول: أنه جامع لشروط تنقيح المناط» مانع من أيدخل فيه 
غيره؛ حيث إنه قد أتي بعبارة: «أن ينص الشارع على الحكم ويضيفه إلى 


)1( سبق ذكر الطريق الثالث في (ص١١١)‏ من هذا الكتاب» وهو طريق إثباتها بالسبر والتقسيم. 
(۲) انظر: لسان العرب (؟575/7). 

.)٤٠١/۷( العرب‎ OLS انظر:‎ 9 

(5) انظر: الروضة (1/ )0١‏ مع شرحه الاتحاف» المهذب .)5١1/9/0(‏ 


الشّامله في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه > 


وص فيقترن به أوصاف» منع من دخول السبر والتقسيم؛ حيث إن تنقيح 
المناط خاص في الأوصاف التي دل عليها النص - كما هو واضح في 
التعريف -» أما السبر والتقسيم فهو خاص في الأوصاف المستنبطة الصالحة 
للعلية. ثم إلغاء بعضهاء وهذا هو الفرق بين | ped‏ والتقسيم واتنقيح 
المناط). | 

وأتي بعبارة: «ويضيفه إلى وصني» لبيان الشرط الأول من شروط اتنقيح 
المناط» وهو: أن يكون النص Vio‏ على وصف خاص بالأصل» فيحذف 
المجتهد هذا الخصوص؛ ليشترك الأصل والفرع فيه. 

وأتي بعبارة: «فيقترن به أوصاف» لبيان الشرط الثاني من شروطه: وهو: 
العلية؛ ليصبح le SUI‏ للحكم. 

ولعل التعريف يتضح ببيان عملية تنقيح المناط في حديث الأعرابي, 
وهو: أنه جاء أعرابي إلى النبي BE‏ فقال: هلكت يا رسول الله» قال: 
«ماذا صنعت؟» قال: وقعت على أهلي Ul,‏ صائمء فقال له النبي RE‏ 
«اعتق رقبة» فهنا أشار النص إلى عدّة أوصاف وهي : «كون المواقع أعرابيًا» 
واكون الموطوءة زوجته» و(اكون الوقاع حصل في رمضان من الرمضانات 
التى عاشها النبى BE‏ و«كون ذلك حصل من مكلف» واكونه أفسد صومًا 
محترمًا»ء فحذف المجتهد الوصف الأول؛ لأن الأحكام عامة للعرب 
والعجم» فلو جامع أعجمي لوجبت الكفارة. وحذف الوصف الثاني ؛ oY‏ 
وطء الأجنبية في نهار رمان ان تحريماء فلو زنى لوجبت الكقارة. 
وزيادة حد الزناء وحذف الوصف الثالث؛ لأن الأحكام عامة في كل 
زمان» فلو جامع شخص زوجته أو غيرها في نهار أيّ رمضان لوجبت تلك 
الكفارة cate‏ فلم تى VI‏ وصف : «وفاع مكلت في نهار رمضان» 3 is*‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
Si =‏ 
See‏ 


العلة الصحيحة لمن قال (إن العلة قاصرة»ء أي: أن الكفارة لا تجب إلا 
على من جامع في نهار رمضان فقط» وبعض العلماء جعل العلة متعدية. 
وهي : «كونه أفسد صومًا محترما» أي: أن الكفارة تجب على كل من أفسد 
الصوم e‏ سواء كان قد أفسده بالجماع» أو بالأكل أو الشرب 


غ 
الدليل الثاني ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في تنقيح bo‏ 
وأهمها : تعريفان : 


التعريف الأول: أن تنقيح المناطء هو: «أن يدل نص ظاهر على 
التعليل بوصف» فيحذف خصوصية ذلك عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط الحكم 
بالأعم» أو تكون أوصاف في محل الحكمء فيحذف بعضها عن الاعتبار 
بالاجتهادء ويُناط الحكم (GUL‏ وهو لتاج الدين ابن السبكي”'". 

وهو: بمعنى التعريف المختار إلا أنه يؤخذ عليه طوله» وعدم ذكر 
السبب الذي لأجله حذفت خصوصية ذلك الوصفء أو حذفت تلك 
الأوصاف التي لا تصلح للتعليلء ولو ذكر: «ليتسع الحكم»» لسلم من ذلك. 

التعريف الثاني: أن تنقيح المناط : «إلغاء الفارق» وهو للبيضاوي”" 

وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول السبر والتقسيم؛ حيث إنه «إلغاء 
الفارق» فيشملهما التعريف وقد بين ذلك MO eine‏ 

تنبيه: هذا الطريق» وهو طريق ثبوت العلة بتنقيح المناط يسميه علماء 


.)0 /۷( انظر: الاتحاف‎ )١( 
مع شرح الأصفهاني.‎ )7١6 /۲( انظر: المنهاج‎ )۳( 
(Vet/¥) في شرح المنهاج‎ (2) 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 





- الحنفية: ب«الاستدلال» ويفرقون بينه وبين PCLDY‏ 


: بيان الفرق بين ١تنقبح المناط» و«السبر والتقسيم»‎ e 
لقد سبق في بيان تعريف: «تنقيح المناط» ذكر الفرق بينه وبين «السبر‎ 
والتقسيم» وحاصله: أن تنفيح المناط خاص في الأوصاف التي دل عليها‎ 
ظاهر النص» وهي محصورة بواسظة هذا الظاهرء بخلاف «السبر والتقسيم»‎ 
فهو خاص في الأوصاف المستنبطة الصالحة للعلية» وهذا ثابت من‎ 
: بيان الفرق بين اتنقيح المناط»» و«تحقيق المناط» و«تخريج المناط)‎ © 
الاجتهاد في العلة وتعيينها وإثباتها لأجل إلحاق الفرع بواسطتها ثلاثة‎ 
وهي تتدرج على‎ eH وظيفة المجتهد في كل‎ aly سأذكرهاء‎ el gil 
حسب صعوبة تلك الوظيفة, وسهولتها فأقول:‎ 
ANS النوع الأول: تحقيق المناط» وهو: أن ينص الشارع على قاعدة‎ 
أو على وصف معين › فيقوم المجتهد بالتحقّق والتأكد من وجود هله الجزئية‎ 
التي يراد إلحاقها بالأصل» تحت عموم تلك القاعدة» أو وجود هذا الوصف‎ 
| في تلك الجزئية التي يراد إلحاقها بالأصل.‎ 
ووظيفة المجتهد هنا سهلة جذًا ؛ حيث إل علة الأصل موجودة في‎ 
وجوب نفقة القريب بالكفاية» وهذا لا‎ fle مثال الأول: إن الشارع‎ . 
يجتهد فيه المجتهد؛ لأنه قاعدة منصوص عليهاء بل يجتهد في بعض الصور‎ 
AVAY نبراس العقول (ص‎ .)۷۰٦/۲( انظر: شرح المنهاج‎ )١( 


«(TY مع شرحها الاتحاف» إرشاد الفحول رص‎ (€\/V) انظر: روضة الناظر‎ (Y) 
AV SAY /0) المهذب‎ CONT مباحث العلة (ص‎ 


RS‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
DD‏ 


الفرعية فيقول: الكفاية واجبة في النفقة» بالنص» والرطل من الأكل يكفي 
هذا الشخص بعينه في أي عصر من العصورهء إذاً يكون هو الواجب في نفقة 
القريب وهذا معلوم بنوع اجتهادء كذلك «العدالة» شرط في الشاهدء لكن 
هل زيد عدل» أم لا؟ هذا يتوصل إليه بنوع اجتهاد. 

مثال الثاني: أن ينص الشارع على علة في حكم معيّن كقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات» 
فهنا نص الشارع على علة كون سؤر الهرة طاهر: إذا شربت من ماء يجوز 
أن نتطهر care‏ فيقوم المجتهد بالتأكد هل هذا الوصف والعلة موجودة في 
«الفأرة» ونحوها من الحشرات مثلاً؟ فإن تأكد ألحق الفأرة بالهرة بجامع : 
كثرة التطواف» وصعوبة التحرز من كل منهماء ٠‏ 

النوع الثاني: تنقيح المناط» وقد سبق بيانه» ووظيفة المجتهد هنا 
أصعب قليلاً من وظيفته في تحقيق المناط؛ إذ يبذل المجتهد جهدًا هنا في 
إبراز علة الأصل». وحذف ما لا يصلح ثم يجتهد مرّة أخرى في تحققها في 

النوع الثالث: تخريج المناط» وهو: أن ينص الشارع على حكم في 
محل» ولا يتعرّض لمناطه وعلته لا صراحة» ولا celal‏ فيقوم المجتهد 
باستنباط واستخراج dle‏ الأصل Nol‏ ثم يتحقّق من وجودها في الفرع. 

ووظيفة المجتهد في هذا النوع أصعب من وظيفته في النوعين السابقين؛ 
حيث إنه يقوم باستنباط علة حكم الأصل GL‏ طريق من طرق الاستنباط 
الاجتهادية كالإيماء والتنبيه» أو المناسبة» أو السبر والتقسيم أو الدوران» أو 
الوصف الشبهي كما سيأتي» ثم يقوم بالتأكد والتحقق من وجودها في 
الفرع› وهذا هو القياس الطني الخفي الذي اختلف العلماء في حجيته. 


Ma) 
أما النوعان الأولان فقد أقر فيهما أكثر منكري القياس.‎ 
الطريق الخامس"'': من طرق ثبوت العلّة بالاجتهاد - «الدوران».‎ 
gl ere يدورء دوراء‎ ce eet! الدوران: لغة: مأخوذ من دار‎ 
ولا يوجد طرف‎ 65 ghey : يطوف. ومله قولهم: (يدور حول الكعبة» أي‎ 


OO ace به رقف‎ 


والدوران اصطلاحًا هو: وجرد الحكم عند وجود الوصف وانعدامه 
غد | AM galas‏ 

وهذا أصح تعريفاته ؛ eee‏ 

الدليل الأول: أنه جامع للدوران الوجودي» والعدمي» وللدوران 
المطلق؛ وهو مانع من دخول غيره فيه» ويتبيّن ذلك في المثال؛ حيث إن 
حكم العصير يدور مع وجود الإسكار. وعدذمه؛ حيثث إن عصير ind‏ قبل 
وجود الإسكار كان حلالاً» فلما حدث الإسكار: حرم فلما زال الإسكارء 
ee‏ ا ساو SSG‏ فهنا: وجد الحكم - وهو : تحريم هذا العصير - 
عند وجود الوصف - وهو: الإسكار -» وإذا انعدم الوصف - وهو 
الإسكار - انعدم الحكم - وهو: التحريم. ظ 

الدليل الثانى ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت فى الدوران» وأهمها 
تعريف البيضاوي؛ حيث قال : إن الدوران هو: Of‏ يحدث الحكم 
بحدوث وصفي وينعدم Meda‏ 
)١(‏ قد سبق ذكر الطريق الرابع» وهو: تنقيح المناط» وذلك في (VV Ee)‏ من هذا الكتاب. 
(Y)‏ انظر: الصحاح )¥/ 104( | 
)1( انظر: المحصول )¥/¥/ (YAO‏ الإحكام للآمدي (۲۹۹/۳) فواتح الرحموت (۲/ 

AY ١م‎ /0) المهذب‎ ey 
في المنهاج (5947/7) مع شرح الأصفهاني.‎ )5( 


(a‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


عبّر بالباء فى «بحدوث» و«بعدمه» والصواب: أن الحكم يوجد عند وجود 
الوصف› والانتفاء عند الانتفاء. 

الطريق السادس : : من طرق ثبوت العلة بالاجتهاد ت E‏ الشبهي › 
أو «قياس الشبه». 

وهو لغة: المثل . والجمع : coll‏ ا الشيء الشيء : إذا ماثله. 

وهو اصطلاحًا: «الوصف الذي لم تظهر فيه المناسبة - بعد البحث 
التام - عنها ممن هو cabal‏ ولكن آلف من الشارع الالتفات إليه في بعض 
Pulse‏ 

ويتبين هذا التعريف: إذا بينا أن «الوصف» يتنوع إلى نوعين : 

النوع الأول: الوصف الذي ظهرت فيه المناسبة بعد البحث التام» وهذا 

هو «الوصف المناسب» الذي سبق بيانه في الطريق الثاني - من طرق ثبوت 
الغلة Oster VU‏ 

النوع الثاني: الوصف الذي لم تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام» 
وهو شيئان : 

أولهما : الوصف الطردي» وهو الذي لم تظهر فيه المناسبة. ولم يؤلف 
والبياض ويُسمّى ب«قياس الطرد» كأن يقول قائل: «يعطي زيد من الصدقة؛ 
لأنه طويل» أو أسود»»ء فهذا لا يصح التعليل به؛ لأنه لم يرد عن الشارع أنه 
علق أحكامًا على السوادء أو الطول أو نحو ذلك؛ لكونها غير مناسبة 


(VAY 10) المهذب‎ CVV /۳( انظر: الإحكام للآمدي (397/9)» نهاية السول‎ )١( 
راجح (ص۷۰۷) من هلا الكتاب.‎ (Y) 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





للأحكام. 

tl الوصف ل وهو. ا الذي لم تظهر فيه‎ e 
سبق ذکره.‎ ia وهو‎ 

ay‏ ب«الوصف الشبهى»؛ لأنه أشبه «الوصف الطردي» من جهة عدم 
ظهور مناسبة بين الوصف والحكمء وأشبه «الوصف المناسب» من جهة 
التفات الشارع إليه في بعض الأحكام. فهو فوق «الوصف الطردي» ودون 
الورضقه المناسب فو اة 

مثاله : أن إزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء كطهارة الحدث» والجامع : 
أن US‏ منهما طهارة تراد لأجل الصلاة» فهنا: مناسبتها لتعيين الماء ليست 
ظاهرة بعل البحث» لکن Age‏ من الشارع الالتمات إليها في بعض الأحكام 
كمس المصحف» والطواف» وذلك يرجح اشتمالها على المناسبة ولو كان 
بعيدًا. 

© الفرق بين «الوصف الشبهي» و«قياس الأشباه» أو «غلبة الأشباه». 

ما سبق تعريفه هو : «الوصف الشبهي»» ويطلق عليه «قياس MAAN‏ وهو 
الطريق السنادس هن طرق OL‏ العلة الا ste‏ 

أما قياس الأشباءء أو غلبة الأشباه: فقد يوجد فيه الوصف المناسب» 
لكن تنازع الفرع فيه أصلان كل واحد منهما يصلح له. 

وأحسن ما قيل في تعريفه""': «أن يتردّد فرع بين أصلين» ويكون شبهه 


60 كما سيق بيانه فى (VY wy)‏ من هذا الكتاب. 
gl (Y)‏ تعر يف قياس الأشياه» أو ااغلبة الأشباها. 


| الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 

rr) J‏ ظ 
بأحدهما أكثر فيلحق بأكثرهما شبهًا بها وهو تعريف أبي يعلى . 

وبيانه: أن العلة الموجودة في الفرع قد وجدت في كل واحد من 
الأصلين إلا أنه به أحد الأصلين في أوصاف أكثر من الأوصاف التى بها 
مشابهته للأصل الآخرء فيلحق الفرع بالأصل الذي ةيه کر 

فمثلا : «المذي» متردد بين البول» والمني» فمن قال: إنه نجس قال : 
هو خارج من الفرج» ولا يلحق منه الولد» ولا يجب به الغسل فهو في ذلك 
يشبه «البول» أكثر من مشابهته للمنی»› فيلحق به» فيكون نجسًا مثله. 

ومن قال: إنه طاهر: قال: هو خارج فيه نوع من الشهوة. ویخرج 
أمامها فهو في ذلك يشبه «المني» أكثر من مشابهته للبول: فيكون طاهرًا مثله. 

والخلاصة: أن كثيراً من العلماء ذهبوا إلى أن قياس الأشباهء أو غلبة 
الأشباه داخل في «قياس الشبه» لذلك وجدناهم قد عرّفوا قياس الشبه بنفس 
ر gs‏ لات OES Vales‏ 


وهذا ليس بصحيح؛ حيث إن «قياس الشبه» و«الوصف الشبهي» اسمان 
لبي Gee TS tse ly‏ يوان tne gas‏ ليوا بن ارا Hee Hall cole]‏ 
بعض العلماءء وخالف بعضهم الآخر. 


Ul‏ «غلبة الأشباه» أو «قياس الأشباه» فلا خلاف فيهء لأنه متردد بين 
فياسين متاس فهو داخل فى «الوصف المناسب». لحن وفع S515)‏ فی 
تعيين أحدهماء فنلحق الفرع بالأصل الذي غلب على ظننا أنه يشبهه CAST‏ 


(VV 0/0) ۱۸۷)ء المهذب‎ /٤( انظر: شرح الكوكب المنير‎ (VET /5( في العدة‎ )١( 
شرح‎ CAV! /١( انظر: تعريفاتهم لذلك: في: الإحكام للآمدي (۳/ 595)., البرهان‎ )۲( 
نهاية السول (۳/ 57)» تيسير التحرير‎ CAEN /۲( المعتمد‎ MAE تنقيح الفصول (ص‎ 
/۲( المحصول (؟/؟7///7), شرح العضد‎ ,)73١/5( فواتح الرحموت‎ en 
AYES 


. الشّامل: في خدود وتعزيفات مصطلحات علم أصول الفقه  .‏ 





لذلك سمي باغلبة الأشباه أو «قياس الأشباه». 

تنبيه : نظرًا لهذا الخلط بين قياس الشبه» والوصف الشبهي» وقياس 
الأشباه» وغلبة الأشباه الحاصل عند كثير من العلماء: فإن تحقيق الفرق 
بينها قد غمض على كثير منهم› حتى قال بعضهم: «لست أرى في مسائل 
الأصول مسألة أغمض من هذه). 


Noo 


AMS.‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
GD‏ 


المطلب الثامن 


حدود وتعريفات مصطلحات فوادح 
ومبطلات المقياس والاعتراضات عليه: 
ظ فد يقوم المجتهد J lab‏ قياس خصمه igh‏ مبطل أو قادح › أو اعتراض 6 
وهي كما يلي : 
القادح الأول: الاستفسار. وهو: أن يطلب المعترض من المستدل بان 
معنى لفظ أورده فی Sub baw Le‏ له : إنه ورد أمظ مجمل فى قياسك » أو فيه 
غرابة» فأطلب منك تفسيره وبيان المراد منه فعلى القائس أن يجيبه وإلا بطل 
مغال الأول ` وهو ما ورد 4.8 لفظ مجمل ~ قول weenie)‏ «الطواف ليا 
يصح من الحائض ؛ ay‏ شرع تحرم معه الصلاة. فيحرم معه الطواف؛ LAs‏ 
عليها» فيقول المعترض : إن هذا القياس قد اشتمل على لفظ مجمل » 
لفظ «القرء» لاحتماله «الحيض» و«الطهر» فما الذي تريده منهما؟› فهنا : 
إما أن 52 القائس بهذا الإجمال. ويبعد القياس. 
وإما أن يبين أنه ظاهر ذ في الدلالة على مقصوده ع بأدلة من جهة 
الشرع› أو العرف» أواللغة. 
وإما أن 5 القائس هذا الإجمال ‘SOG‏ اع كون هذا اللفظ - 
مثال الثاني : وهو - ما ورد فيه لفظ غریب - قول القائس 


- «لا تحل فريسة الكلب غير المعلم؛ لأنه وحشي لم يُروّضء فلا تحل 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ale‏ أصول الفقه 





فريسته؛ LS‏ على الذئب»» فيقول المعترض: إن هذا القياس ورد فيه لفظ 
غريب وهو «الفريسة» فما الذي تريده بهذا اللفظ؟» فهنا : 

إما أن يقر القائس بذلك» فيبطل القياس. 

MG St او‎ RU بدلالة‎ pall lb of قت‎ of UL, 


الحكم الذي يدعي القائس ثبوته في الأصل». 

dye ot dl‏ اقات (الشتوير حيرات تجن العينء تج خسل الإناء 
الأصل المقاس cats‏ وهو : ASS)‏ لكلب» فالكلب عندي يغسل الإناء من ولوغه 
gle oly‏ مدهي المعترضن أو ole‏ على anda‏ 

القادح الثالث: منع وجود الوصف في الأصل» وهو: أن يمنع المعترض 


(0) لقد cles‏ الكلام في هذا القادح في المهذب (76/6١5؟)‏ والاتحاف (EEV/V)‏ 
وأكثرت بن الأمثلة فيهما فراجعهما إن شئت» وراجع أيضا فيه: مختصر ابن الحاجب 
OVA/Y)‏ مع بيان المختصر الإحكام للآمدي (٤/1۹)ء‏ يسير التحرير (6/ OVVE‏ 
الكافية في الجدل )2 COTA‏ جمع الجوامع 6 «(T1‏ مع شرح المحلي. | 

(۲) لقد. cles‏ الكلام عن هذا القادح. وبينت أقوال العلماء في المستدل هل eek,‏ آم 
لا؟ وأكثرت الأمثلة عليه فى المهذب (١/١۷٠۲)ء‏ والاتحاف CEOV/V)‏ وانظر 
أيضًا: الكافية في الجدل (ص1۸)ء الإحكام للآمدي (٤/4۸)ء‏ البرهان (۸/۲٩4)ء‏ 
الجدل لابن عقيل (ص (EV‏ المنهاج للباجي CAPE IP) oy SOV eo)‏ بيان 
المختصر (۳/ CAAA‏ 


x‏ 2 الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
صر eee‏ 


Se‏ كول القائس: LS‏ حيوان نسل الإناء من ably‏ سحا فا 
يطهر جلده بالدباغ؛ قياساً على الخنزير» فيقول المعترض : أنا أمنع وجود 
الوصف في الأصل؛ لأن الخنزير لا يغسل الإناء من ولوغه سبعًاء فهنا 
سباح لكاي ا يجيه با على أصل المعترض ؛ OL‏ يفسّر لفظ : 
«الوصف» على نحو LY‏ به المعترض» أو يأتي بدليل يُثبت به وجود 
الوصف في Oped‏ 

القادح الرابع: منع وجود الوصف في الفرع» وهو: «أن يمنع المعترض 
وجود الوصف المعلّل به في الفرع بناء على أصلهء أو oly‏ على أصل 
القائس». 

مثاله: قول القائس: «يجوز الاستئجار على الحج؛ Shand ON‏ 
Ns‏ ال راج عم اجا على 
الخياطة» فيقول المعترض: أنا أمنع الوصف في الفرع» فالحج لا تدخله 
النيابة» فهنا يجب على القائس أن يجيبه oly‏ على أصل المعترض pats OL‏ 
القائس لفظ «الوصف» بما يوافق عليه المعترض أو يقيم دليلاً يدل على 
وجود الوصف في Oe A‏ 

القادح الخامس: منع وجود «الوصف» في الأصل والفرع a‏ وهو: 
ol‏ يمنع المعترض وجود الوصف في الأصل والفرع معا: إما بناء على 


[0) لقد فصّلت الكلام عن هذا القادح» وكيفية الجواب عنه والأمثلة في المهذب‎ )١( 
وانظر أيضًا: الروضة (۳/ 9377), الإحكام للآمدي‎ »)٤٥۸/۷( والاتحاف‎ © 4 
فواتح الرحموت.‎ CO الجدل لابن عقيل (ص‎ »)۱٠۸/٤( كشف الأسرار‎ »)۸/6( 
البرهان (؟458/7).‎ .)۲۳٤ /۲( 

(۲) لقد فصّلت الكلام عن هذا القادح مع التطبيقات في المهذب (5/ ١۲۱۸)ء‏ والاتحاف 
CEU N)‏ وانظر أيضًا: التمهيد اني الخطاب ,)١757/5(‏ الإيضاح (ص .)١155‏ 
مختصر ابن الحاجب (۲/ ١۲۷)ء‏ مع شرح العضدء الجدل لابن عقيل (ص AO%‏ 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 





أصله أو على أصل القائس - وهو المستدل -». 


مثاله: قول القائس: «التيمم لليدين يكون إلى المرفقين؛ لأنه 1 
بالصعيد فوجب أن يستوعب فيها المحل كتطهير الوجه» فيقول المعترض 
أمنع الوصف في الأصل والفرع ؛ لأن التيمم ليس بطهارة في الأصل م 
هو الوجه - وليس بطهارة» في الفرع - الذي هو اليدان -. وذلك OY‏ 
الطهارة: ما 2b‏ المحل» ونظفهء ونرّهه ورفع الحدث» والتيمم لا يرفع 
VI‏ فيكون وصفه بأنه طهارة غير حقيقي» فهنا يجب على القائس أن 
يجيب المعترض: ne ob‏ لفظ الوصف Ly‏ يوافق عليه المعترضء» أو يقيم 
Ss‏ على وجود الوصف في الأصل Tels‏ ظ 

القادح السادس: منع كون الوصف علةء وهو: «أن يمنع المعترض كون 
الوصف الذي ذكره المستدل the‏ للحكم»» وهذا يُسمّى - أيضًا ب«المطالية» أي : 
أن المعترض يطالب القائس بإثبات الدليل على كون هذا الوصف علة للحكم. 

مكاله: قرول pet: sla‏ ولعاب sal‏ ظاهر = إذا Capt‏ من che‏ 
فيجوز أن نتطهر منه - LOLS‏ على سؤر الهرة» بجامع: كثرة التطواف في 
المنزل وصعوبة التحرز منهما»» فيقول المعترض: أنا أمنع كون كثرة 
التطواف علة لطهارة السؤر أو يقول: ما الدليل على أن التطواف علة؟ فهنا 
يجب على القائس أن يثبت أن الوصف هنا - وهو كثرة التطواف - يصلح 
أن يكون علة بطرق إثبات العلة السابقة بقة الذكر - وهي: النص الصريح أو 
الظاهرء أو الإجماعء أو الإيماء أو المناسبة أو غير ذلك مما سبق ذكره - 


)1( لقد بينت في كتاب تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع : )14/1 و۲۱۹) أن التيمم 
لا يرفع الحدث› بل هو مبيح للصلاة فقطء وهو قول كثير من العلماء. 
(۲) لقبد فصّلت القول في ذلك في المهذب (٥/۲۱۹۱)»ء‏ وانظر: أيضًا: المراجع في 
© هامش ١(‏ و؟) من (ص (VT‏ من هذا الكتاب. 2 


TES.‏ الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ee‏ 


ob -‏ اعترض على هذا الجواب: فيجب على القائس: أن يجيب عن تلك 
الاعتراضات» وإلا فيبطل OLE‏ 

القادح السابع: التقسيم» وهو: «ترديد المعترض لفظ المستدل بين 
احتمالين - أو أكثر - مع منع أحدهما وتسليم الآخرء أو مع تسليمهما مع 
اختلاف ما يترتب عليهما)». 

بيانه : أنه إذا اشتمل قياس المستدل على لفظ محتمل لمعنيين › أ وأكثرء فإن 
للمعترض - إن قدر - أن يردد بينهما بأن يقول : اللفظ الذي أوردته أيها القائس 
في قياسك محتمل لمعنيين» أحدهما: ممنوع» والآخر: مسلمء أو يقول: إنه 
محتمل لمعنيين أسلّم بهماء لكن يرد على أحدهما ما لا يمكن الاحتجاج بهذا 
المعنى» مثاله: قول المستدل: «لا تجب الزكاة في مال الصبي ؛ لأنها Bole‏ 
فلم تجب عليه ؛ LOLS‏ على سائر العبادات» فيقول المعترض : لقد اشتمل قياسك 
هذا على لفظ «عبادة» وهو متردد بين معنيين : أولهما : «أنها sole‏ نحضة»» وهذا 
ممنوع ؛ لأن فيها جانب المؤنة» وثانيهما : أنها عبادة غير محضة» وهذا مسلّمء 
لكنه لا يفيدك في عدم وجوب الزكاة على الصبي ؛ لأنها عبادة من جهة» ومؤنة 
من جهة أخرى» و كنمتة الزوجة ag‏ 
والواي هو الذي Ng Se‏ 


)1( لقد فصّلت القول في ذلك في المهذب (٥/۲۱۹۷)ء‏ والاتحاف (۷/ (U8‏ وانظر: 
البرهان (۲/ .)۹۷١‏ التمهيد لأبي الخطاب .)٠١١ /٤(‏ الإحكام للآمدي CAT /٤(‏ 
كشف الأسرار »23١8/7(‏ الإيضاح (ص :»)١75‏ مفتاح الوصول (ص AVOV‏ مختصر 

(۲) لقد فصّلت الكلام عن ذلك في المهذب )۲۲٠۷/١(‏ والاتحاف CEU /V)‏ وراجع 
أيضًا فيه: الكافية في الجدل (ص PAE‏ المنهاج للباجي (ص TV‏ تيسير التحرير 
١67/5(‏ ) مختصر ابن الحاجب )¥/ 1۹4۲( مع بيان المختصر › الإحكام للآمدي /é)‏ 
YY‏ الروضة (۳/ 975). 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفنقه 






© بيان الفرق بين «التقسيم» و«الاستفسار: 


ذكر بعض العلماء: أن التقسيم بمعنى الاستفسارء وهذا غير صحيح› 
بل بينهما فرقان : 

أولهما: أن التقسيم يرد من المعترض حينما يكون اللفظ مجملاً فقطء 
بخلاف «الاستفسار» فهو يرد حينما يكون اللفظ مجملاً أو غريب . 

ثانيهما: أن المعترض في التقسيم يحكم على ما يحتمله لفظ المستدل 
ol‏ هذا ممنوعء أو هو مسلم» بخلاف «الاستفسار» فإن المعترض فيه لا 
يحكم على ما يحتمله لفظ المستدل”". 

القادح الثامن : ALAN ayo) Say ‘galt‏ في outa‏ دون حكمها». 

ويُسمّى عند الحنفية ب«المناقضة)» ويسميه بعضهم باتخصيص العلّة». 

مثاله : قول المستدل - في حق من لم يبيت النية - اتعرّى أول صومه 
عنهاء فلا يصح فهنا قد جعل: «عراء Syl‏ الصوم عن النية» the‏ لبطلان 
الصوم» فيقول المعترض : «هذا منتقض بصوم التطوع» فإنه يصح بدون تبييت ‏ 
النية»» فهنا قد وجدت العلة - وهي : عراء أول الصوم عن 0 - في ضوم 
التطوع» وتخلّف الحكم الذي ذكرتموه - وهو: بطلان الصوم - عنه؛ OY‏ 
الصوم في حالة التطوع يصح. | 

والنقضء أو المناقضة: لا يقدح في العلةء بل هي صحيحة إذا كان 
هذا التخلّف ثبت بدليل؛ لأنه يكون jee‏ - مخصّصًا للعلّة» والتخصيص 
جائز. 


(۲) راجع (ص٤۷۲)‏ من هذا الكتاب. 


= الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
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وبيان ذلك: أن العلة مظردةء أي: LAS‏ وجدت فى محل: ثبت بها 
الحكمء وهذا الاطراد بمثابة العموم؛ ا على اا وذ BAU ols‏ 
العام يرد عليه ما يخصّصهء فكذلك عموم العلة يرد عليه ما يخصّصه: فإذا 
ثبتت العلة في موضعء وتخلّف الحكم عنها في حالة: فإن تلك العلة تبقى 


القادح التاسع: التركيب» وهو: «أن يكون الحكم في الأصل LG‏ 
بطريق Gal‏ المستدل والمعترض cae‏ مع أن المعترض يمنع كون الحكم 
LU‏ بعلة المستدل: إما بمنع كونها dle‏ أو بمنع وجودها في الأصل» ولا 
يتبين ذلك إلا إذا بينا قسمي التركيب فأقول: 

القسم الأول: التركيب في الأصل وهو: أن يتفق الخصمان - المستدل 
والمعترض - على حكم الأصل» ويُعيّن كل واحد منهما علة» تخصّه» فيمنع 
المعترض كون وصف المستدل the‏ لحكم الأصل» مثاله: قول المستدل : 
«المرتدة إنسان بدل دينه فتقتل كالمرتد الذكر» فيقول المعترض: الحكم في 
الأصل - وهو المرتد - هو قتلهء لكن العلّة عندي هي: الجناية على 
المسلمين بتنقيص عددهم وزيادة عدد عدوهم» لا أن العلة تبديل الدّين» 
وهذه العلة التي ذكرتها أنا لا توجد في الفرع - وهي: المرأة - لأنها ليست 
كالذكر في تقوية الآخرين» فإن سلمنا بما ذكرته من العلة: فإن الحكم لا 
يتعدى إلى الفرع! لعدم وجودها فيه. ظ 


)١(‏ لقد clei‏ الكلام في هذا في موضعين من المهذب أولهما: موضع تخصيص العلة 
وهو في (٥/٦١٠٠۲)و‏ ثانيهما موضع قادح النقض وهو في /٥(‏ ۲۲۱۷)ء وكذا في 
الاتحاف (1//ا41): وراجع إن شئت في ذلك: الإحكام للآمدي (٤/۱۸١۱)ء‏ المعتمد 
(V9 8/1)‏ البرهان (۲/ 4۷۷)ء كشف الأسرار /٤(‏ ۳۲)ء أصول السرخسي (۲/ (YET‏ 
شرح تنقيح الفصول (ص 27354)» تيسير التحرير (٤/۱۳۸)ء‏ المحصول (۲/ ۲/ PIT‏ 
الروضة (۳/ 4۳۷). 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الغقه 2000 
5 ر ree‏ — ——— .= 


القسم الثاني : التركيب فى الوصف. وهو: أن يتفق الخصمان - 
المستدل والمعترض - على حكم الأصل مع تعيين المستدل علّة لحكم 
الأصل». وتعيين المعترض dle‏ أخرى مع منعه كون tle‏ المستدل موجودة في 
الأصل» مثاله: قول المستدل: «إن تزوجت فلانة فهي طالق»: فإن الطلاق 
على ما لو قال: «فلانة التى سأتزوجها طالق» فيقول المعترض : أنا أوافقك 
على حكم الأصل - وهو عدم وقوع الطلاق -., ولكن العلة فيه هي كونه 
تنجيرًا إلا تعليقاء أي: أنه نظرًا لكون هذه الصيغة تقتضي وقوع الطلاق في 
الحال» وهو لا يملك الطلاق في الحال» فإنها تكون لا أثر لها بعد الزواج 
والعقدء أما ما ذكرته أيها المستدل من العلّة - وهي كونه تعليقًا فغير موجود 
توجد في الأصل : فالحكم لن يتعدّى إلى الفرع؛ لأن علتي لا توجد في 
الفرع› وعلتك لا توجد في الأصل› وهنا : يجب على المشتخدل أن يجيبه في 
القسمين بناء على أصله أو pol‏ المعترض ° 

القادح العاشر : فساد الوضع› وهو: أن يده المعترض أن ا 
المستدل لم يكن على الهيئة الصالحة م في ترتيب Oly (Sed!‏ يكون 
ما جعله المستدل tle‏ للحكم مشعراً بنة eee ee een‏ 
ذلك YI‏ ببيان قسمي فساد الوضع› ah‏ 

القسم الأول: أن يكون الجامع في قياس المستدل قد ثبت اعتباره في 
نقيض الحكم الذي رتّبه عليه المستدل بنص أو إجماع» مثاله: قول 


)1( لقد فصّلت ذلك في المهذب .)7771١/6(‏ والاتحاف (۷/٦۲٥)ء‏ وانظر - أيضًا -: 
الإحكام للآمدي (5/ ١۳٠)ء‏ البرهان (؟99/5١2)1‏ تيسير التحرير ))١6957/5(‏ مختصر 
ابن الحاجب (V€ /Y)‏ مع شرح العضد» الروضة (Yor I*)‏ 


wmv‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ر 


المستدل: يجوز بيع الرطب بالتمر؛ OY‏ النقص يحصل بجفاف الرطبء» فلا 
يمنع هذا صحة البيع› LOLs‏ على بيع التمر القديم بالتمر الجديد» فيقول 
المعترض: قياسك هذا فاسد الوضع؛ OY‏ الشارع قد رتب على العلة التي 
ذكرتها حكما هو نقيض ما رتبته عليها في قياسك وذلك بقوله عليه الصلاة 
والسلام - لما سئل عن بيع الرطب بالتمر -: «أينقص الرطب إذا يبس؟» 
قالوا: نعمء. فقال: «فلا إذن» فهنا جعل الشارع النقص بالجفاف علة لمنع 
البيع» وما جعله الشارع dle‏ للمنع لا يجوز أن يُجعل علة للجواز. 

القسم الثاني: أن يرتب المستدل على المعنى الجامع حكمًا هو ضد لما 
يقتضيه ذلك المعنى» وهذا يفهم من القواعد الأصولية» ومعرفة المقاصد من 
التشريع als‏ يُرتّب المستدل على المعنى الجامع حكمًا خفيمًا مع أن هذا 
المعنى يقتضي التثقيل» مثاله: قول المستدل: «من أفطر في نهار رمضان 
عمدًا فلا كفارة عليه؛ GY‏ أفطر بما يصح وقوعه من الواحدء فلا تجب عليه 
الكفارة؛ قياساً على ما لو أفطر في السفر» فيقول المعترض: «قياسك هذا 
فاسد الوضع؛ لأنك علقت على المعنى الجامع الذي يقتضي التشديد حكمًا 
خفيفاء وذلك OY‏ الإفطار في نهار رمضان عمدا إثمه عظيم» فيناسبه إيجاب 
الكفارة عليه تشديدًا حتى لا يعود لمثلها. 

وهنا: يجب على المستدل - في القسمين - أن يجيب المعترض بأجوبة 
مبنية على أصله وقواعده» de ie gl‏ أصل المعترض وقواعدة”''. 


)1( لقد فصّلت في هذا وذلك فى المهذب (۲۲۳۹/۰)ء والاتحاف /V)‏ £08( وانظر إن 
شئت: الكافية في الجدل (ص MEA‏ المنهاج للباجي (ص CVA‏ الجدل لابن 
عقيل (ص "5). الإيضاح )2 (VON‏ الإحكام للآمدي (91/5)., البرهان (۲/ 
۸)/) أصول السرخسي (۲۳۳/۲)» كشف الأسرار (5/ EF‏ و18١)‏ الروضة IV)‏ 
998١‏ ). 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 





القادح الحادي عشر: فساد الاعتبارء وهو: «أن يبين المعترض أن 
الحكم الذي دل عليه قياس المستدل مخالف لدليل من الكتاب» أو AST‏ 
أو الإجماع». 

أي: أن القياس إذا خالف نصّاء أو إجماعًا: فيبطل هذا القياس» ويعبر 
عنه بلفظ : «لا قياس مع النص». 

مثاله: قول المستدل: «صوم رمضان مفروض فاشترط له تبييت النية؛ 
LOL‏ على صوم القضاء» فيقول المعترض: هذا القياس فاسد الاعتبار؛ OY‏ 


يخالف نصا من القرآن» وهو قوله تعالى: Kis) GTI‏ 


[الاحراب: ومع إلى آخر الآية» فأطلق الصيام» فيكون ا دون Cut‏ 43 

فهنا يجب على المستدل أن يجيب عن الاستدلال بهذه الأية» وإلا بطل قياسه. 

© بيان الفرق بينهء وبين «فساد الوضع»:  ٠‏ 

ذكر بعض العلماء: أن «فساد الاعتبار» و«فساد الوضع» لفظان مترادفان» 
وهذا ليس بصحيح» بل بينهما فرق» ووجهه: أنه إن كان القياس على هيئة 
غير صالحة لأخذ الحكم منه مع أنه لم يخالف clei‏ ولم يخالف إجماعا : 
فيعترض عليه بافساد clans gt‏ دون «فساد الاعتبار». 

UI‏ إن كان القياس على هيئة صالحة لأخذ الحكم منه مع أنه مخالف 
لنص» أو إجماع: فيعترض عليه بافساد الاعتبار» دون «فساد Maat gl‏ 

القادح الثاني عشر: المعارضة في الأصلء وهو «أن يبين المعترض 
معنى في الأصل الذي ذكره المستدل يرى أنه abel‏ غير ما ذكره المستدل» أو 


)١(‏ لقد فصّلت الكلام فيه في المهذب (771417/5): والاتحاف CEEV/V)‏ وانظر إن شئت في 
(۲/ ۲۹( مع شرح (daa‏ فواتح الرحموت )¥/ «(f‏ الروضة )۳ °( 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





أنه جزء aha‏ 


بيانه: أن يذكر المعترض ale‏ أخرى في الأصل المقيس عليه غير العلة 
التي le‏ بها المستدل» ويدّعىي - أي: المعترض -: أن الحكم في الأصل 
Ls‏ بالعلة الي les‏ لا LIL‏ 6,53 المسعدل وان Ua ode‏ — 
آي رها الم مدر فى Ug le ig ill‏ الال على pe‏ 
وجوب تبييت النية في صوم الفرض: OP‏ صوم الفرض صوم عين S55‏ 
بالنية قبل الزوال؛ ELS‏ على صوم clad‏ فيقول المعترض: ليس المعنى 
في الأصل - وهو: صوم النفل هو ما ذكرت» بل المعنى فيه: أن النفل 
مبني على التخفيف» ولهذا جاز أداؤه بنية متأخرة عن المشروع كما جاز 
قطعه بلا عذر» وهذه العلة - وهي : التخفيف - لا توجد في الفرع - وهو 
صوم الفرض - وعليه : فلا يجوز قياسه على ge‏ 9 الف SY‏ 
القادح الثالث عشر: المعارضة في الفرعء وهو: «أن يبين المعترض في 
الفرع ما يقتضي نقيض حكم المستدل في الفرع: إما بنص أو إجماع» أو 
بوجود وصف مانع للحكم» أو بفوات شرط للحكم»» ولا يتبين ذلك إلا 
ببيان قسمي هذه المعارضة فأقول : 

القسم الأول: معارضة قياس المستدل بالنص والإجماع» وهو: أن 
يذكر المعترض دليلاً أقوى من قياس المستدل من نص» أو إجماع يدل على 
خلاف ما دل عليه قياسه فيتبين بذلك: أن ما ذكره المستدل فاسد الاعتبار؛ 
نظرًا لمخالفة قياسه للنص» والإجماع» وهذا سبق في «فساد الاعتبار»". 


| pails 6(090/V) والاتحاف‎ c(¥¥00 /0) الكلام فيه» وذلك في المهذب‎ oles لقد‎ )١( 
الإيضاح (ص‎ (TV) المنهاج للباجي‎ ,.)١60 فيه إن شئت: مفتاح الوصول (ص‎ 
(VY الجدل لابن عقيل (ص‎ :)6١/5( البرهان (۲/ 4908( كشف الأسرار‎ )77 
(EVV المسودة (ص ١٤٤)ء المنخول (ص‎ (ALO /۳( الروضة‎ 

)1( راجع (WIT Ge)‏ من هذا الكتاب. 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ES‏ 
لد ٠-‏ 


القسم الثاني: معارضة قياس المستدل بالوصف» وهو: أن يقول 
المعترض: ما ذكرته أيها المستدل من الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم في 
الفرع إلا أن عندي وصمًا آخر يقتضي نقيض الحكم الذي تريد إثباته» مثاله: . 
قول المستدل: «الوضوء طهارة من حدث. فافتقرت إلى النية؛ قياسا على 
التيمم» فيقول المعترض : «الوضوء er‏ بالماء» فلم تفتقر إلى النية؛ قياسًا 
U5] be‏ اة 

القادح الرابع عشر: عدم التأثير» وهو: «أن يبين المعترض أن الوصف 
الذي ذكره المستدل لا يناسب الحكم» ولا يؤثر فيه» فيبقى الحكم بدون 
ذلك الوصف» ولا يتبيّن ذلك إلا ببيان أقسام «عدم التأثير» فأقول : 

القسم الأول: عدم التأثير في الوصف. وهو: «أن يبين المعترض أن 
الوصف الذي أورده المستدل فى قياسه طرديًاء لا مناسبة فيه ولا Mae‏ 
مثاله: قول المستدل: «صلاة اا صلاة لا تقصرء فلا يقدم أذانها قبل 
وقتها؛ قياساً على صلاة المغرب» فيقول المعترض: إن الوصف الذي ذكرته 
- وهو عدم القصر - إنما هو تعليل بوص طردي لا مناسبة فيه؛ لعدم 
التقديم» بدليل : أن عدم التقديم OSU‏ موجود حتى في الصلاة التي لا 

القسم الثاني: عدم التأثير في الأصل» وهو: «أن يبيّن المعترض: أن 
الوصف الذي fle‏ به المستدل في الأصل الذي قاس عليه مستغنى عنه - 
ويذكر هذا المعترض وصفًا آخر فيه مستقلاً بإثبات الحكم» مثاله: قول 
المستدل: «المبيع الغائب مبيع لم يره العاقد» فلا يجوز بيعه؛ LOLS‏ على 
الطير في الهواء» فيقود المعترض: إن ما ذكرته من الوصف - وهو عدم 


»)٥۱٦/۷( والاتحاف‎ YYW /0) فصّلت الكلام فيه» وذلك في المهذب‎ sas )١( 
وانظر: المراجع السابقة في هامش )1( (ص٤۷۳) من هذا الكتاب.‎ 


fold a‏ في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
ery‏ 


الرؤية - وإن كان مناسبا ae‏ الصحة إلا 0 يغني عنه وصف عدم القدرة 
على التسليم» فيكون ما ذكرته وصمًا غير مؤثر في حكم هذا الأصل؛ نظرًا 
لوجود وصف آخر يغني tas‏ حيث إن المؤثر في الحكم هو: وصف القدرة 
على التسليم» وبناء على هذا : فلو حصلت الرؤية ولم تتحقّق القدرة على 
التسليم : فالبيع لا يصح 
القسم الثالث: عدم ر وهو أن يكن المعترضن أن 
المستدل قد ذكر في الدليل وصمًا لا تأثير له في الحكم المعلل» مثاله: قول 
المستدل: «المرتد ترك الصلاة بمعصية» فقضاؤها يجب عليه؛ قياسًا على 
WL Seal‏ مقرل الم th]‏ ت وهنا gy‏ تد ل اراد 
إثبات حكم الأصل ؛ حيث إن السكران يجب عليه قضاء الصلاة» وإن لم يكن 
Cole‏ بسكره كما لو شرب الخمر مكرماء أو شربه لإزالة لقمة قد غص بها. 
القسم الرابع: عدم التأثير في الفرع» وهو: «أن يُبيّن المعترض أن 
المستدل قد ذكر وصمًا لا يوجد في جميع صور الفرع وإن كان مناسبًا» مثاله : 
قول المستدل: «المرأة التي تولت عقد نكاحهاء وزوجت نفسها بغير إذن Ugly‏ 
بغير كفء: لا يصح نكاحها قياسًا على ما لو زوجها وليها بغير كفء» فيقول' 
المعترض : إن وصف الزواج بغير كفء» وإن كان مناسبًا لعدم صحة النكاح إلا 
أنه لا يوجد في جميع صور الفرع» وهو: تزويج المرأة نفسها مطلمًا بكفء 
وبغير كفء, أي : كون الزواج من غير كفء لا أثر له؛ لأن النزاع واقع فيما إذا 
زوجت نفسها مطلقًا من الكفيه Oa ae gh‏ 


CONN /V) لقد فصّلت الكلام في ذلك» وذلك في المهذب (17177/0): والاتحاف‎ )١( 
وانظر فيه إن شئت: المحصول (۲/ ۲/ ١٠٠)و الإحكام للآمدي (5/4١١)غ البرهان‎ 
تيسير‎ VY المعتمد (۷۸۹/۲)ء الإبهاج (۷۳/۳)ء الإيضاح (ص‎ Vee /Y) 
AAA /۳( نهاية السول‎ (VON /"( الروضة‎ CONE /E) التحرير‎ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





القادح الخامس ء عشر : الكسر› وهو. : «أن ioe eee‏ عدم تأثير أحد 
وصفي العلة ونقض الوصف sy‏ 

وبيانه : أن العلة هنا مر aS‏ من وصمين : 

أولهما : لا تأثير لهء اق يو جد الحكم یدول al‏ وهذا هو المراد 
ب«النقض» الذي سبق بيانه في القادح الثامن . 

ثانيهما : أنه منقوض» أي: يوجد الوصف» ويتخلف عنه الحكم» وهذا 
هو المراد ب«عدم التأثير» الذي سبق بيانه في القادح الرابع عشر. 

مثاله: قول المستدل: لا يجوز بيع الغائب؛ لأنه مبيع مجهول الصفة 
عند العاقد حال العقدء فلم يصح؛ قياسًا على ما لو قال: «بعتك ثوبا» 
فيقول المعترض هذا القياس منقوض بما لو عقد على امرأة لم يرهاء فإنها 
مجهولة الصفة عند العاقد حال العقد» ومع ذلك: يصح العقد. 

قالعلّة في هذا القياس مركبة من وصفين هما: اكونه مبيعًا» واكونه 
مجهول الصمة). والمعترض لم يعتبر الوصف الأول» وهو. كونه مبيعا = 
لأنه لا تأثير له عنده؛ حيث إن المرهون والمستأجر كالمبيع» أما الوصف 
الثاني - وهو: كونه مجهول الصفة - فقد نقضه المعترض بقوله: ليس كل 
مجهول الصفة لا يصح العقد عليه ؛ حيث إنه يصح العقد على امرأة لم 
is‏ | 

القادح السادس عشر: القلب» وهو: «أن يُبِيّن المعترض We USS‏ 
لحكم المستدل بعلّة المستدلء وأصل المستدل». 


)١(‏ لقد فصّلت الكلام cad‏ وذلك في المهذب )0/ ۲۲۸۰)ء' وانظر فيه إن شئت: مختصر 
ابن الحاجب (۲/ «(YY‏ مع شرح العضد» الإحكام للآمدي .)*/ 516 فواتح 
الرحموت (۲/ (YAY‏ مباحث العلّة (ص AONE‏ 


fold a‏ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
VTA,‏ | 


مثاله: قول المستدل: «إزالة النجاسة طهارة تراد لأجل الصلاة فلا 
تجوز إزالتها بغير الماءء قياساً على طهارة الحدث» 0 المعترض : (إزالة 
النجاسبة طهارة تراد لأجل الصلاة» فتجور إزالتها , بغير الماء» LOLS‏ على 
طهارة الحدث» فهنا - كما تللاحظ - قد ات نفق المستدل all bya saally‏ 
والأصل» ويفترقان في أن المستدل أورد قياسه لإثبات عدم جواز إزالة 
النجاسبة بغير الماء» Oly‏ المعترض قد قلب عليه هذا الاستدلال» وقد استند 
إلى ile‏ المستدل وأصله» حيث أثبت بواسطته حكما في الفرع مخالمًا 
للحكم Wes‏ للحكم الذي أثبته المستدل”'". 

القادح السابع عشر: القول بالموجب» وهو: «أن يُسلم المعترض مقتضى 
قياس » أو تعليل المستدل مع بقاء الخلاف بينهما في الحكم المتنازع فيه». 

ال قر السيفدل: ات مين رع عليه" لقامنا ee‏ ون كان قد 
لجا إلى de dey EY tel‏ سب جراز اسعقاء eyelets‏ فكان 
استيفاؤه منه جائرًا»» فيقول المعترض: «أنا أقول بموجب تعليلك هذا؛ إذ 
استيفاء القصاص جائز عندي» لكن الخلاف بيني thas‏ في جواز استيفائه 
في الحرمء وليس في تعليلك ما يدل على جوازه فيه" 


لالالا 


)١(‏ لقد فصّلت الكلام فيه في المهذب (۲۲۹۳/۰)ء والاتحاف (۹۸/۷٤)ء‏ وانظر أيضًا 
الكافية (ص CVV‏ الجدل لابن عقيل AY ye)‏ كشف الأسرار )€/ (VOY‏ الروضة 
© (427/9). 

(۲) لقد cles‏ الكلام عن هذا فى المهذب )90/0 (VK‏ والاتحاف (۷/ COM‏ وانظر 
أيضًا: الكافية (ص »)١١١‏ المنهاج (ص COVE‏ العدة :)١557/60(‏ المحصول IX)‏ 
wen‏ التمهيد لأبي الخطاب (187/5). الإحكام للآمدي (VON /E)‏ شرح 
تبقيح الفصول CENT Ge)‏ كشف الأسرار )8/ VOT‏ البرهان CAVE /T)‏ تيسير 

(AYN /۲( الروضة (۳/ 408( المعتمد‎ areas ad 


الفصل الثاني" 
حدود وتعريفات مصطلحات الأدلة المختلف فيها 

وفيه |> عشر هيدنًا: 

© المبحث الأول: حد وتعريف «الاستصحاب» وما Glas‏ به. 
© المبحث الثاني: حد وتعريف «شرع من قبلنا». 

© المبحث الثالث: حد وتعريف «قول الصحابي». 

© المبحث الرابع: حد وتعريف «الاستحسان» وما يتعلّق به. 
© المبحث الخامس: dm‏ وتعريف «المصلحة» وما Glan‏ بها. 

© المبحث السادس: حد وتعريف «سد الذرائع». 

© المبحث السابع: حد وتعريف «العرف والعادة» وما يتعلق به. 
© المبحث الثامن: حد وتعريف «الاستقراء» وما يتعلّق به. 

© المبحث التاسع: حد وتعريف «الأخذ بأقل ما قيل». 

© المبحث العاشر: حد وتعريف «دلالة الإلهام». 

© المبحث الحادي عشر: حد وتعريف: «دلالة الاقتران». 


)١(‏ قدر مضى الكلام عن الفصل الأول - وهو في حدود وتعريفات مصطلحات الأدلة 
المتفق عليها إجمالاً- وذلك في (OO se)‏ من هذا الكتاب. 





تعريف ”الاستصحاب" وما يتعلق به 


« المطلبالأول: تعريف «الاستصحاب». 
»المطلب الثانى: تعريفات أقسام «الاستصحاب). 
» المطلب الثالث: تعريف «نفي الحكم» وهل يحتاج إلى دليل؟ 
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المطلب الأول 
تعريف الاستصحاب: 


أولاً : الاستصحاب لغة: استفعال من الصحبة» وهي : الملازمة» ومنه 
قولهم: «صحب فلان فلاتا» أي: لازمه" ومنه قولهم: «الصحابي» أي : 
الملازم للنبي BE‏ - وهو المقصود به عند الفقهاء peal ey‏ وهذا 
التعريف اللغوي مناسب لما يريده الأصوليون من دليل «الاستصحاب»؛ 
حيث إن المجتهد إذا لم يجد Salo‏ على حكم الحادثة: فإنه يجعل الحكم 
الثابت في الماضي مصاحبا للحال. 

ISL‏ الاستصحاب اصطلاحًا هو: «الحكم بثبوت pel‏ في الزمان 
الثاني » بناء على ثبوته في الزمان الأول؛ لعدم وجود ما يصلح للتغيير» وهو 
ترت اة dal;‏ 

وهو أقرب تعريفاته إلى الصحة؛ لثلاثة أدلة: 

الدليل الأول: أنه جامع لأقسام الاستصحاب وأفراده» ومانع من دخول 
. غيرها فيه؛ إذ يفهم من جملة هذا التعريف: أن المراد بالحكم المستصحب 
في الزمن الثاني هو الحكم الثابت في الزمن الأول بدليل شرعي ولم يدل 
هذا الدليل على بقاء هذا الحكم» ولا على استمراره. ولم يوجد دليل آخر 


يدل على بقائه وات هارف ولا يو جد أي دليل أو قرينة يفيد تغيير الحكم أو 


.)4١/١( انظر: المصباح المنير )0849/4( القاموس المحيط‎ )١( 

(Y)‏ راجع (رص578) من هذا الكتاب. 

)1( فى نهاية السول (۳/ .)١١١‏ 

)0( ر جمع الجوامع (57/0>» وانظر: المهذب )6404/1 والاتحاف )۱۹۱/٤(‏ 
فقد فضلت الكلام فيهما. | 


الشّامل: نى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ID‏ : 


إزالته» وهو الذي أشار إليه عبدالعزيز البخاري”") 
وهذا منع من دخول استصحاب خمسة أحكام : 


أولها: استصحاب الحكم الشرعي الذي Se‏ دليله على ا" 
كأن يُقيّد WL‏ كقوله تعالى : «إولا ORR ENE‘‏ ا stan‏ 4ع أي: أن 
شهادة من قذف المحصنات بالزنا لا تقبل أبذاء أو قيّد pape‏ آخر رمن 
ا كقوله عليه الصلاة والسلام: «الجهاد ماض الى يوم القيامة»» فهذا 

جب العمل به اتفاقًا. 

ثانيها: استصحاب الحكم الشرعي الذي Jo‏ دليله على ثبوته مطلقاء 
rity An sts‏ النبي Bg‏ كأركان الإسلام» وما ا بها من أحكام دلت 
أدلتها على ثبوتها مطلقًاء فهذا - أيضًا - واجب العمل به اتفاقًا. 

ثالشها : استصحاب الحكم الشرعي الثابت بدليل مطلق غير متعرض 
لأنه لم يجتهد 43 | 

رابعاً: استصحاب الحكم ا الذي ول alls‏ علي la‏ واستمزاره 
eer as)‏ فهذا ر يجب العمل به - أنضًا Hee‏ الى نهاية المدة كا لإجارة 


# 


مثلا. 

خامسها : استصحاب الحكم العقلي» وهو الحكم الذي توصّلنا إليه عن 
طريق العقل» فهذا - Vat‏ - واجب العمل به اتفاقًا كوجود الله تعالى. 

فت أن هذه الأحكام لا تدخل فيما نحن فيه من «الاستصحابس)». 


ونظرا لكونه ليا 15 ol‏ يكون “LU‏ بدليل من الكتاب أو السنة» أو 





.)۳۷۷ /۳( في كشف الأسرار‎ )١( 
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الإجماع جعله vel‏ ؛ وتبعه ابن قدامة 5 بعد هذه الأدلة الثلاثة» وقبل 
Lal‏ | 


ولا سنك آنا توافق تى الغزالي ial‏ قدامة في كونه لا بد أن يكون ٹا 
في الزمان الأول بنص» أو إجماع» ولكنه يثبت أيضا بالقياس» وغيره من 
الأدلة المعتبرة. | 

ويضطر إليه بعد أن لا يجد المجتهد دليلاً من تلك الأدلة يستدل به على 
استنباط حكم للحادثةء أي: أن المجتهد - كما قال الخوارزمي -"" إذا 
سئل عن حكم حادثة: فإنه يطلب حكمها في الكتاب» ثم في السنة» ثم في 
الإجماع ثم في القياس» ثم في الأدلة المعتبرة عنده» فإن لم يجد: فإنه 
يعمل باستصحاب الحال» أي: يستصحب الحكم السابق ويجعله في 
الحاضر إذا لم يرد ما يغيره - كما سبق بيانه -. 

الدليل الثاني من أذلة صحة التعريف المختار - صراحته ووضوحه في 
بيان المراد من «الاستصحاب» بأقل BUST‏ وأيسر عبارة. 

الدليل الثالث: ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في الاستصحاب» 
وأهمها ثمانية تعريفات : | 

التعريف الأول: أن الاستصحاب هو: «الحكم بثبوت أمر في الزمان 
الثانى بناء على أنه كان LLU‏ فى الزمان الأول» وهو تعريف عبدالعزيز 
البخارى. 1 


.)١71١/١( في المستصفى‎ )١( 

(۲) في الروضة .)٥٠٤/۲(‏ 

)1( نقله عنة الشوكاني في إرشاد we) me‏ ۷)). وانظر: الاجتهاد فيما لا نص فيه 
AA /Y)‏ 

)8( في كشف الأسرار (۳/ ۳۷۷). 
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ر ا ب 


وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول ثبوت الحكم بثبوت أمر في 
الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول Oly‏ وجد ما coke‏ ولو زاد 
عبارة: العدم وجود ما يغيره»: لسلم من هذا. 

التعريف الثاني : أن الاستصحاب: «الاستدلال بعدم الذليل على نفي 
الحكم» أو بقاء ما هو ثابت بالدليل» وهو تعريف OY Shai‏ 

وهو ضعيف ؛ لسببين : 

أولهما: أنه غير مانع من دخول بقاء الحكم الثابت بدليل في الزمان 
الأول وجعله في الزمان الثاني مع وجود ما يُغْيّر ذلك» ولو زاد لفظ «لعدم 
وجود ما يغيره) : لسلم من ذلك. 

ثانيهما: أن فيه نما لا ؛ حيث إن لفظ «أو» تحتمل الترديد والتشكيك 
وتحتمل التقسيم» ولا شك أن الخالي من هذا اللفظ أقوى؛ لأنه يكون أعزم 
وأجزم. ظ 
| التعريف الثالث: أن الاستصحاب : «التمسك دلا prea‏ عقلى أو شرعي › 
وليس Kel‏ إلى عدم العلم بالدليل» بل إلى دليل مع العلم itil old,‏ 
أو مع ظن انتفاء المغيّر عند بذل الجهد في البحث والطلب؛ وهو تعريف 
ر 

وهو ضعيف ؛ لسببين : 

أولهما: أن فيه إجمالاً بسبب ذكر لفظ «أو) التي تحتمل الترديد 
والتشكيك» وتحتمل التقسيم» ولا شك أن الخالي عن هذا اللفظ أقوى؛ 
لأن العزم والجزم في التعريفات مطلوب. 
)\( في تخريج الفروع على الأصول (ص (V4‏ 
)1( في المستصفى .)١18/١(‏ 
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ثانيهما: أن فيه Vb‏ ولا شك أن قصر التعريف مع الوفاء بالغرض 
مطلوب. 

التعريف الرابع: أن الاستصحاب: «التمسك بالحكم الثابت في حال 
البقاءء لعدم الدليل المغيّر؛ وهو لبعض العلماء". ظ 

وهو ضعيف؛ sy‏ مشعر بعدم shad‏ الزمنين› ولو فال #التميسك 
بالحكم الثابت في حال col‏ ونقله إلى الزمن الثاني» لسلم من ذلك. 

التعريف الخامس : أن الاستصحاب: ot‏ الحكم الفلاني قد COIS‏ ولم 
Fh‏ عدمه وکل ما هو كذللف فيو مظن الغا وهر asa ga‏ العضد ٠‏ 

وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول الحكم الباقي مع وجود ما 
يغيره» ولو قال : العدم وجود ما lo pe‏ 

التعريف السادس: أن الاستصحاب: «الحكم ببقاء الحكم الثابت 
للجهل بالدليل المفيدء لا للعلم بالدليل المبقي» وهو تعريف بعضص 


ane rors 
وهو ضعيف؛ لأنه غير مانع من دخول الحكم الذي جهل بدليل تغييره»‎ 
فهذا يقدح به.‎ 


حتى يقوم الدليل منها على التخيير» وهو تعريف ابن حزم“ . 


وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع؛ حيث إن التعريف خاص باستصحاب 


.)77/7/ /۳( نقله عنهم عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار‎ )١( 
AYAE /۲( في شرح مختضر ابن الحاجب‎ CY) 

(۳) نقله عنهم عبدالعزيز البخاري في AS‏ الأسرار (۳/ ۳۷۷). 
)8( في الإحكام )0/ (OX‏ | 


د | 
الحكم الثابت بالنص من CES‏ والسنة فقطء وهذا غير صحيح؛ OY‏ كل 
حكم فت sh‏ دليل معتبر : فإنه يستصحب في الزمن الثاني إذا لم يوجد pe‏ 
oly‏ كان هذا [UI‏ نضا Noh‏ 


التعريف الثامن: أن الاستصحاب: «استدامة إثبات ما كان ثابتاء ونفي 
وهو ضعيف؛ GY‏ غير مانع من دخول الحكم واستصحابه مع وجود ما 
یغیره ولو قال : العدم وجود ما يغيره) لسلم مهن wes.‏ 


OOO 


)1( في إعلام الموقعين (۱/ ۲۳۹). 
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تعريفات أقسام ”الاستصحاب*' 

القسم الأول: استصحاب البراءة الأصلية» أو استصحاب العدم 
الأصلي المعلوم بواسطة دليل العقل في الأحكام الشرعية قبل ورود السمع› 
والمراد منه: أن الذمة بريئة من التكاليف» ونستصحب ذلك والعمل به حتى 
يقوم دليل على التكليف بشيء «ما» وحينئذ تكون UI‏ مشغولة بما cual‏ 44 
أما إذا لم يقم دليل: بقي ما كان على ما کان» وهو: أن كل شيء مباح - 
أي: يجوز فعله وتركه» لا أجر ولا عقاب على فعله ولا على تركه كما 
سبق“ - وذلك oY‏ الأصل في الأشياء الإباحة على met‏ وبناء على 
ذلك: فإنه يحكم بعدم وجوب صوم أي زمن غير رمضان» وبعدم وجوب 
صلاة سادسة» وبعدم نقض الوضوء باي شيء يخرج عن غير OO shamed‏ 


)\( انظر: شرح اللمع «(4V0/Y)‏ الإجكام للآمدي (8/5؟١2)1‏ إحكام المصول ye)‏ 
55ح )) المحصول /Y)‏ ¥/ 2776 المسودة (ص «(EAA‏ المستصفى )\/ c(YYTY‏ شرح 
تنقيح الفصول wy)‏ /اع 5). العدة CAV VY /E)‏ المهذب )*/ 8 الاتحاف (5/ 
4۲(. 

(۲) لقد سبق ذكر أصح تعريف للمباح في (ص١9١)‏ من هذا الكتاب. 

(۳) من أقوال العلماءء وقد ذكرت أدلة ترجيحهء والأجوبة عن أدلة القائلين بالحظرء أو 
التوقف وذلك في مال احکم الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود a‏ 
يحكمها» وذلك في کتاب الاب )1/ (7Y‏ والاتحاف (۲/ ۲۰). واتظر إن شئت 
شرح اللمع (۲/ 4۷۷). العدة )8/ CVVE1‏ المسصضول /N/N)‏ اماي الإحكاء 
للآمدي (١/۹1)ء‏ مختصر ابن الحاجب »)75١15/1١(‏ مع شرح العضده تيسير التحرير 

| ل المعتمد يا 

ave /\) 


SS سس‎ (LD Z 


وبعدم وجوب الوتر» .ويحكم بعدم الدّين على من أدُعي عليك ذلك» وذلك 
كله استصحابًا للبراءة الأصلية» والعدم الأصلي» وهو: أن الذمّة بريئة من 
كل ما سبق. | 

تنبيه: بعض العلماء يُعبّر عن هذا القسم بقوله: «عدم الدليل: دليل على 
عدم الحكم». | 

تنبيه آخر : إذا أطلق اسم «الاستصحاب» فإن الذهن لا ينصرف إلا إلى 
هذا القسم» وهو حجة عند الجمهور. 

القسم الثاني : استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي» فإن ذلك 
يستمر حتى يقوم دليل يُغْيِّر ذلك» فمثلاً: إذا تيقن الطهارة» وشكٌ في 
الحدث: فإن وصف «الطهارة» لا يزول» فتصح الصلاة؛ حيث إنا قد 
استصحبنا الطهارة لعدم وجود المغيّر - وهو الحدث -» ويقال هذا في 
العكس : فإذا تيقن الإنسان الحدث» وشك في الطهارة: فإن وصف الحدث 
لا يزول فلا تصح الصلاة؛ حيث إنا قد استصحبنا الحدث» لعدم وجود 
المغيّر - وهو الطهارة -» وكذا: «المفقود» فنحكم بأنه حي» ونستمر في 
ذلك ؛ حيث إن «الحياة» وصف قد استصحبناه» حتى يثبت خلاف ذلك› 
وهكذا في كل وصف» وهو حجة بالإجماع. ظ 

القسم الثالث: استصحاب ما Ss‏ الشرع على ثبوته واستمراره ودوامهء 
ولم يقم دليل Se‏ ذلك» كالشخص إذا أتلف ملكا لغيره: فيجب عليه ضمان 
ذلك cae!‏ وذمّته تكون مشغولة» ويستمر ذلك حتى يوجد ما يزيله» وهو: 
| دفع قيمة المتلف» أو إسقاطه من قبل المالك» وكذا: إذا اشترى شخص 
أرضا : فإنه يستمر ثبوت ملكه لها حتى يوجد ما يزيله» وكذا: إذا S26‏ عقد 
زواج صحيحء فإنه يستمر ثبوت ذلك حتى يثبت ما يزيله كالطلاق» أو 
الخلم» أو الفسخ» أو الموت وهكذاء وهو حجة بالإجماع. ‏ 


الشامل: في حدود وتعريغات مصطلحات ele‏ أصول الفقه Lian‏ 
و ييي ي @ 


القسم الرابع : استصحاب حكم العموم» والمطلق والنص» والعمل 
بذلك حتى يرد ما يَُخصّص ذلك العموم» الاك ريه أو ينسخ 
ظ ذلك النص». وهو حجة بالإجماع. 


القسم الخامس: استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع» وهو: أ 
يجمع العلماء على حكم في حالة» ثم تتغيّر صفة المجمع عليه» ويختلف 
المجمعون فيه» فيستدل من لم Ss‏ الحكم باستصحاب الحالء مثاله: أن 
العلماء قد أجمعوا على صحة صلاة المتيمم الفاقد للماءء فإذا وجد الماء 
قبل الدخول في الصلاة: بطل تيممه» ولا تصح صلاته» لكن إذا لم يجد 
الماء قبل الدخول في الصلاة» ثم تيممء ثم دخل في الصلاة» ثم وجد الماء 
oly ob‏ - في حال صلاته - فهل تصح صلاته؛ استصحابًا للأصل - وهو: 
فقد الماء قبل الدخول في الصلاة - أم لا تصح الصلاة؛ aed‏ الحال الذي 
كان من فقد الماء قبل الدخول في الصلاة إلى وجوده أثناء صلاته؟» وقد 
ere‏ في «المهذب»» و«الاتحاف)”" أ ن هذا النوع ليس بحجة؛ (as‏ 
لاختلاف الحالتيت”". 

تنبيه: بعضهم يُسمّى تلك الأقسام: «صور الاستصحاب)» وبعضهم 
سا (أنواع الاستصحاب»؛ وبعضهم يسميها: «إطلاقات اللاستصحاب)». 
وكلها بمعنى واحد. | 

OO 


(400 /%) (1) 

(؟) )£/0+¥( 

(۳) لقد فصّلت الكلام في مذاهب العلماءء وأدلة كل مذهب مع الترجيح» Oley‏ سببه في 
0*(. 


ARS‏ | الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
Seay‏ 


المطلب الثالث 


تعريف ”نفي الحكم؟ وهل يحتاج إلى Sada‏ 

لقد استدل بعض العلماء كداود الظاهري - بالقسم الأول من أقسام 
«الاستصحاب» وهو: «استصحاب البراءة الأصلية» على أن النافي للحكم لا 
يطالب بالدليل؛ لأن العدم والانتفاء ثابت؛ حيث إنه الأصل» فلا يمكن أن 
اف النافي للحكم بالإتيان بالدليل على هذا النفي› وهو mie‏ وهذا 
مرجوح - وهو مذهب الجمهور -؛ OY‏ نفي الحكم دعوی» والدعوى لا 
تغبت إلا بدليل» ولأن عدم مطالبة النافي للحكم بالدليل يلزم منه: عدم 
مطالة أحد بأي دليل is‏ حكم؛ مما يؤدي إلى دعوى الأحكام بلا أدلة» 
وهذا فساد عظيم ؛ OY‏ المثبت للحكم يستطيع أن يقلب دعواه إلى نفي فبدل 
أن يقول: «زيد Gol‏ يقول: «زيد ليس بعاجزا؛ ليسلم من مطالبته بالدليل 
Miss,‏ 


Ly لا‎ 


)1( لقد ذكرت ذلك هنا؛ لكثرة من يسأل عن حقيقة هذه المسألة. 

(۲) لقد فصّلت الكلام في هذه المسألة مع ذكر المذاهب وأدلة كل مذهب مع الترجيح 
وسببه في المهذب ATTY)‏ والاتحاف (٤/١٠۲)ء‏ وانظر في هذه المسألة إن 
شئيت: الإحكام للآمدي ,.)5١9/5(‏ العدة »)۱۲۷١ /٤(‏ شرح اللمع (446/5), 
أصول السرخسي CVIV/Y)‏ إحكام الفصول (ص *٠۷)ء‏ الروضة (۲/ .)١١١‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





0 المبعحث HS)‏ 1 
e‏ 
شرح من قبلنا هو: ما أورده الله تعالى في كتابهء أو أورده نبيه ييه في 
سنته من الأحكام الفرعية الجزئية الواردة في الشرائع السابقة من غير إنكارء 
ولم يدل دليل على أنها منسوخة» أو على أنها مشروعة في حقنا». ‏ 
وهو أحسن ما يمكن أن يقال في Pe ge‏ لأنه جامع لكل ما يخص 
شرع من قبلنا ومانع من أن يدخل فيه غيره» وإليك بيان ذلك: 
أن عبارة: LY‏ أورده الله في كتابه» ورسوله في سنته» أتي بها لبيان أنه 


يشترط في اشرح من قبلنا) المحتح به: أن S55‏ لحكم \ لمشروع على من 
قبلنا واردًا فى الكتاب أو السنة. 


وهذه العبارة = أ «ما أورده الله فى كتابه أو وشو له فی سنحه ) ملعت 

من دخول gel‏ | 
أولها: ما تقل إلينا من شرع من قبلنا في كتب أصحاب تلك الشرائع. 
ثانيها : ما نقل إلينا من شرع من قبلنا على ألسنة أتباعها. 


ثالثها: ما نقل إلينا من شرع من قبلنا على ألسنة النقلة Oly‏ لم يكونوا 
من أتباعها. 


2 الست بشرع لنا اتفاقاء ولا يجوز العمل بها؛ لما وك‎ LAS oye 


زيادات لا بد منها ؛ ليكون التعريف جامعًا مانعًا: 


2 الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
7 200 حتت هجوي 2222 يى ي 


كتبهم من تحريف وتصحيف؛ OV,‏ النقلة لا يوثق بهم خاصّة ما يخص 
شريعة سيعمل بها. 

als‏ بعبارة: «من الأحكام الفرعية» لمنع دخول شرع من قبلنا الخاص 
بأصول الدّين كوحدانية الله تعالى» ووجودهء فهذا شرع لنا بالاتفاق؛ OY‏ 
كل نبي دعا إلى cto sll‏ وهذا لا يصح تغييره بأي حال. 

وأتي بعبارة: «الجزئية» لمنع دخول شرع من قبلنا الخاص بأصول 
الفروع كتحريم الزناء والسرقة» والقتل» والكفر؛ فهذا شرع لنا بالاتفاق؛ 
حيث إن كل نبي دعا إلى ذلك. 

وأتي بعبارة: «من غير إنكار» لمنع دخول شرع من قبلنا الذي أنكره 
الشارع فهذا ليس بشرع لنا بالاتفاق. | 

sls‏ بعبارة: «ولم يدل دليل على أنها منسوخة» لمنع دخول الحكم 
الذي نقل إلينا» وهو مقترن بدليل يدل على أنه منسوخ في حقنا فهذا ليس 
بشرع لنا بالاتفاق» ولا يعمل به؛ لثبوت هذا النسخ» مثل قوله تعالى: كل 
ل a‏ فى مآ فى 4 We‏ عل طاعم anak;‏ إل أن KOSS‏ ااا ite‏ 
وقوله تعالى : JE NG aN esp‏ ذى AB‏ وو i JEN‏ 
رمتا pe‏ سُحومَهُمَآ إلا ما حملت cae‏ أو الْحَوَايآ أو ما اخلط pe‏ 
ذلك EE‏ عم 5 tier sev €@ dae)‏ 

وأتي بعبارة: «أو على أنها مشروعة بحقنا» لمنع دخول الحكم الذي JB‏ 
إليناء وهو مقترن بدليل يدل على أنه مشروع بحقّناء فهذا مشروع LS‏ 
بالاتفاق» أي: ملزمون بالعلم به على مقتضى أصول شريعتنا مثل الصوم 
حيث قال تعالى: Sp‏ عَم teal‏ گنا کيب عَلَ Soll‏ ين peas‏ 


~ beer تار‎ 


“LVAY 255520] Goes 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه x‏ 7 
eae‏ 


تنبيه: اعلم أن الشريعة الإسلامية ناسخة لجميع الشرائع السابقة على 
“He‏ اال ل ور far‏ 


سبيل الإجمال؛ لقوله تعالى : ومن EL‏ عير gyi‏ ويا فلن deb‏ ينه وهو 
في الآ خرو Ge‏ الْحسرن 4 زآل عمران: هم]» وهذا متفق عليه. 
تنبيه: آخر: ما سبق ذكره في السب ا ا في 
الاحتجاج به ورجحت في كتابي : ag‏ و«الاتحاف) : : أنه يحتج 
به إذا توفرت فيه جميع القيود والشروط التي وردت في ذلك التعريف”" 


لالالا 


(4V1 /۳) (1) 

(YY /6) (¥) 

(۳) لقد فصّلتٌ الكلام عن الاحتجاج بهذا الدليلء وذكرت المذاهب» وأدلة كل مذهب»› 
والترجيح وسببه وأثر الخلاف في المهذب (۳/ AVY‏ والاتحاف (5/ 3197)و وانظر : 
إن ششت: شرح اللمع .)018/١١‏ إحكام الفصول (ص٤۳۹)ء‏ العدة (VOV/T)‏ 
(ANG /¥) sorrel‏ الإحكام للآمدي VES /E)‏ المستصفى ))١50١/١(‏ كشف 
الأسرار (۳/ CVI‏ أصول السرخسي (؟/48). 


الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
(Vow‏ في ظ 


3 2 
المبحث الثالث 
9و ا 


تعريف «قول الصحابي» 
قول الصحابي هو: «ما تقل إلينا نقلاً صحيحًا عن tol‏ أصحاب 
رسول الله ME‏ الملازمين له من فتوى» أو قضاءء أو ري“ أو مذهب» أو 
عمل أو تقرير في حادثة لم يرد حكمها في نصّء ولا إجماع» ولم يرجع 
عنه» ولم يخالف في ذلك رأي صحابي آخرء ولم ينتشر بين بقية الصحابة 
وسكتوا عن إنكاره». 
وهذا أحسن ما يمكن أن يقال في تعريفه'''؛ GY‏ جامع الأفراد قول 
الصحابي» ومانع من أن يدخل فيه غيرهاء وإليك Oly‏ ذلك : 
إن عبارة: «ما نقل إلينا نقلاً صحيحا» أتي بها OLS‏ التأكد من كون 
النقل عن الصحابى صحيحًا لا شك فيه؛ حيث يُشترط فيه ما يشترط في 
راوي الأحاديث ٣‏ كونه UL SL‏ عدلاء ثقة» ضابطاء غير متساهل. 
sly‏ بعبارة: اعن أحد أصحاب رسول الله OLS HE‏ وجوب التأكد من 
أن هذا القول عن صدر من صحابي ثبتت صحبته بأحد الطرق» وهي: إما 
أن يعرف بالتواتر أنه صحابى» 07 ins‏ بالاستفاضة أو الشهرة أن هذا 
صحابى» LL,‏ أن يعرف Si‏ وإخباره عن نفسه أنه صحابي بعد التأكد من 
ذلك (pla‏ وإما أن يروى عن أحد الصحابة: أن ذلك الشخص صحابي. 
ظ وأتي بعبارة «الملازمين له» OLS‏ أنه يشترط فى الصحابي الذي قوله 
)١(‏ لقد Cafe‏ الصحابي في المهذب (4۸1/۳)ء والاتحاف »)۲٥۹/٤(‏ وزدث عليه هنا 


قيود LY‏ منها؛ ليكون التعريف جامعًا مانعّاء وانظر في بعض هذا التعريف: RES‏ 
الأسرار (۲۲۳/۳). شرح العضد (۲/ ۲۸۷). 


الشامل: في حدود 259 clas‏ مصطلحات ale‏ أصول الفقه Tow‏ 
٠‏ 


وفعله حجة: أن يكون قد لقي النبي ME‏ واختص به اختصاص المصحوب 
oly KE‏ هته ينيك Gas‏ إطلاق اضابعي (9G‏ عليه Ue‏ پو duet‏ 
لمقدار تلك Vie!‏ كالخلفاء الأربعة» والغبادلة» وزوجات النبي BE‏ 
ومعاذء وزيد» وأنس» وأبي هريرة ونحوهم ممن جمع إلى الإيمان والتصديق 
ملازمة النبي RE‏ 

فإن قال قائل: لم اشترطت الملازمة؟ 

قلت : oY‏ الصحابي الملازم للنبي BE‏ قد رأى أفعال النبي RE‏ وشهد 
التنزيل» وحضر مع النبي BE‏ أكثر المشاهد وسمع كلامه» وعرف طريقته في 
بيان الأحكام» فيكون هذا أعرف بمقاصد الشريعة» وأعلم بمرادات (AS‏ 
وأكثر الناس LE‏ واقتداء به عليه الصلاة والسلام» فيكون قوله أو فعله أو 
تقريره أقرب إلى الصحة من قول غيره. . 

يخلاف الصحابي الذي لم يلازم النبي BE‏ ملازمة الصاحب» وهو من 
رأى النبي بي مرّة أو مرتين؛ حيث لم يتوفر فيه ما سبق توفره في الملازم 
له» فلا يمكن أن يكون هذا We‏ يرجع إلى أقواله وأفعاله. 

وأتي بعبارة «من فتوى» أو قضاءء أو رأي. أو عمل أو تقرير» لبيان أن 
قول الصحابي يعم ويجمع هذه الأمور؛ حيث إن بعضهم يُسمَى هذا 
ب«مذهب الصحابي» وبعضهم يُسمّيه: ب: «قول الصحابي» وبعضهم O‏ 
ب«رأي الصحابي». 

أما تسمية الشاطبي باسنة) فيصح لغةء لكن لا يصح اصطلا حًا؛ حيث 
إن sp bal‏ إذا أطلق فلا يفهم منه إلا أحاديث النبي RS‏ 


)١(‏ وهذا هو تعريف الصحابى المختار كما سبق بيانه فى (ص578) من هذا الكتاب» وفي 
كتابى «مخالفة الصحابى للحديث النبوي اشريف» (ص ١)ء‏ وما بعدها. 


2 الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
@ چ ڪڪ 


sly‏ بعبارة: «لم يرد حكمها في نص أو إجماع» لبيان أنه bey‏ في 
حجية قول الصحابي: أن لا يكون حكم الحادثة واردًا في نص من كتاب أو 
سنة ولا في إجماع: فإن ورد الحكم في أحد هذه الأدلة: فلا ححّة في قول 
الصحابي؛ لأنه يكون اجتهاد مع وجود نص» ووجود إجماع» ولا اجتهاد 
بع cher co Vo tall‏ 

وأتي بعبارة: «ولم يرجع عنه» old‏ أنه يشترط في حجية قول الصحابي : 

أن لا يكون قد رجع عنه» فإن رجع عنه: فلا حجة فيه كالنص المنسوخ. 

وأتي بعبارة : «ولم يخالف في ذلك رأي صحابي آخر) لبيان: أنه نشت ظط 
في حجية قول الصحابي: أن لا يكون قوله Whe‏ لقول صحابي آخر في 
نفس المسألةء ob‏ خالفه: فلا حجة فيه؛ لأنهما - dee‏ - يتساقطان 
كالدليلين المتعارضين تمام التعارض» ويجب حينئذ الرجوع إلى 
الاستصحاب» فكل عالم يستصحب الأصل في الأشياء» وهو: الإباحة عند 
أكثرهم » أو الحظر أو التوقف عند الأقل. | 

وأتي بعبارة: «ولم ينتشر بين بقية الصحابة وسكتوا عن إنكاره» لبيان أنه 
يُشترط في حجية قول الصحابي : أن لا يقول صحابي قولاً» ثم ينتشر بين بقية 
الصحابة ولم ينكره أحد» فإن وقع ذلك : فإنه يكون إجماعًا سكوتيا - كما سبق 
في تعريفه 2١(-‏ وهذا حجة عند من يقول بحجية الإجماع السكوتي”'". 


0 راجع (ص١25) من هذا الكتاب.‎ )١( 

(۲) لقد فصّلت الكلام عن اختلاف العلماء في حجية قول الصحابي» وأدلة كل مذهب 
وبيان الترجيح وسببه» وأثر الخلاف في المهذب (۳/ ۹۸۱)ء والاتحاف (508/5), 
وإن شئت فارجع إلى: المستصفى (١/١151)و‏ شرح اللمع (954/1): أصول 
السرخسي (۲/ 1*6(). الإحكام للآمدي .)١59/5(‏ البرهان (۲/ .)۱۳١۹‏ كشف 
الأسرار (۳/ CVV‏ العدة /٤(‏ ۱۱۸۳)ء المسودة (ص AYYV‏ 


المبحث الرابع 


تعريف ”الاستحسان" وما يتعلق به 
0199 مطلبان : 


@ المطلب الأول: تعريف: «الاستحسان» 
© المطلب الثانى: تعريفات أقسام (الاستحسان» 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه IN‏ 


د 
المطلب الأول 


تعريف xt”‏ 5 ستحسان : 

أولاً : الاستحسان لغة: شنال من (الحسن». وهو. اعتقاد الشيء 
حسناء وهو يطلق على كل ما يميل إليه الإنسان لحسن هيئنه» وهو يرجع إلى 
عد الشيء حي : سواء كان حدما كحسن الثوب» أو معنويأ كحسن الدليل › 
او 

ثانياً : الاستحسان اصطلاحًا هو: «العدول بالمسألة عن حكم نظائرها 
إلى حكم آخر لوجه أقرى. يفتضى هذا العدول» وهو تعريف ان الحسن 
الكرخى oY‏ وهذا أقرب تعريفاته إلى الصحة؛ لدليلين : | 
غيرها فيه؛ حيث إنه عام لجميع الأدلة العامة المتروكه» والمعدول عنها 
بسبب مبني على جميع الأدلة القوية التي تسببت في هذا الترك والعدول» 
وبناء على ذلك شمل جميع أقسام الاستحسان التى سيأتي ذكرها. 

والعراف واا الف Viel‏ اه جد قاعدة tele aS‏ تشم حكن 
كل الحوادث» والجزئيات؛ لأدلة معتبرة فيهاء LI,‏ تجلبه من مصالحء 
ما يجعل المجتهد لا يعمم حكم تلك القاعدة عليهاء ولا يجعلها كغيرها من 
Le sles‏ وأشباهها في الحكم» بل يترك حكم تلك القاعدة» أو الدليل العام 
)\( انظر : الصحاح (۲/ (۳٥‏ القاموس المحيط (8/ 1€( الإحكام للآمدي )£/ Cov‏ 


)۲( نله عنه أبو EO‏ البصري في المعتمد )¥/ * (AZ‏ والشيرازي في التبصرة uw)‏ 
» وأبو الخطاب في التمهيد /٤(‏ ۳)ء وانظر: المهذب (441/9). 


الشّامل: وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 

GD‏ مل: في حدود وتعر علم أصو ظ 
والظروف التى اكتنفت تلك الحادثة الخاصة؛ لأنه رأى بدقة نظره» وشفافية 
فهمه» وبعد إدراكه للمقاصد أن تلك الحادثة لا يصلح أن يعمم عليها حكم 
القاعدة العامة» أي: أن تخصيص تلك الحادثة بحكم معين غير حكم 
القاعدة» أقوى في جلب المصلحة»ء ودفع المفسدة. 

of‏ قال قائل: إن هذا التعريف فيه إجمال؛ حيث لم يبيّن نوع ذلك 
الوجه المقتضى هذا العدول. 

قيل له: إن إطلاق التعريف يلزم منه: أن الوجه المقتضي هذا العدول 
عام وشامل لجميع الأدلة المعتبرة» وما mgt‏ منهاء ومقاصدها البعيدة. 

وقد نقل OO Sal‏ عن الكرخى أنه خصّص هذا الوجه المقتضي لهذا 
العدول باإتباع الحديث وترك القياس واتباع قول الصحابي على خلاف 
| القياس› واتباع عادات الناس» وما يطرد به عرفهم» واتباع معنى خمي هو . 
أخص بالمقصود من المعنى الجلي». 

الدليل الثانى”'2: ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في الاستحسان» 
وأهمها: سبعة تعريفات : 

التعريف الأول: إن الاستحسان هو: «العدول عن موجب القياس إلى 
قاس gay dae Gl‏ ترت yaa‏ ال" 

ويقرب منه تعريف طائفة من الحنفية: هي أنه «اسم لضرب دليل 
يعارض القياس OO gerd!‏ 





)1( فى المنخول (ص .)۳۷١‏ . 

© عم stall pl dee Dal‏ :الت كوو فى "ص ye VV‏ هذا الا 
)1( نقله عنهم عبدالعزيز البخاري (6/"). ٠‏ 

(4) نقله عنهم عبذالعزيز البخاري (6/"). 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ae‏ 
افيد 


وعرّفه ssl‏ الحنفية بنمو هذين spade ec‏ 

وكل واحد منها ضعيف ؛ لأنه غير جامع. حيث يخرج منه العدول عن 
مو جب القياس أو الدليل إلى النص من الكتاب» أو السنة. أو العادة. 
ما هو أعم من القياس الأصولى ؛ حيث إنه قد يكون LOLS‏ أصولياء وقد 
يكون بمعنى القاعدة أو الأصل celal‏ وقد يكون بمعنى Oe SSI‏ 

وهذا التفسير منهم غير مقبول عند الجمهورء وذلك لأنا إذا أخذنا ذلك 
مأخذ التسليم فإنه يلزم منه: اختلاط حقائق الأمور. 

التعريف الثاني: إن الاستحسان هو: «العدول بحكم المسألة عن 
نظائرها لدليل خاص من كتاب» أو سنة»» وهو تعريف ابن قدامة”". 

وهو ضعيف ؛ لأنه غير جامع ؛ لأنه خصّص سبب العدول بالنص» وهذا 
دليل معتبر b‏ وذلك بمراعاة المقصد. | 

التعريف الثالث: إن الاستحسان هو: أخذ مصلحة جزئية مقابلة دليل 
(IS‏ وهو تعريف الشاطب . | 

وهو ضعيف ؛ ay‏ غير جامع؛ ج العدول بالمصلحة. 
والاستحسان يجب أن يكون عاماً في لفظ وفحوى كل دليل معتبر. 


.)78/5( أصول السرخسي (۲/ ١٠۲)ء تيسير التحرير‎ .)۸١ /۲( انظر التوضيح‎ )١( 
.)۷۸/٤( تيسير التحرير‎ PTE /١( انظر: فواتح الرحموت‎ )۲( 

)1( في الروضة .)٥١١/۲(‏ | 

.)5١6 /٤( في الموافقات‎ )٤( 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 






العادة لمصلحة الناس» وهو تعريف الأ" 

وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع؛ لأنه قد خصّص سيب العدول 
بالمصلحة» وخصّص المعدول aS]‏ بالعادة» وهذا مخالف للاستحسان المراد 
- كما سبق -. 0 

التعريف الخامس : إن الاستحسان: «إيثار ترك مقتضى الدليل على طريق 
الاستئناء» والترخص لمعارضة ما يعارضهة به في بعص مقتضيأً ته ) وهو تعريف 

(۲( 

ابن الحرم + 

وهو ضعيف ؛ الأمرين: 

أولهما: أنه غير مانع: من دخول العدول بغير مقتض قوي» ولو زاد ذلك 
لسلم. من هذا الاعتراض. 

ثانيهما: أن فيه طولاًء وهو عيب فى التعريفات. 

التعريف السادس: إن الاستحسان «عبارة عن دليل ينقدح في نفس 
المجتهد Y‏ يقدر على إظهاره. لعدم EL‏ العبارة clas‏ وهو محكي عن 
عض || Oe‏ | 

وهو ضعيف؛ لأن فيه إجمالا؛ حيث إن هذا متردّد بين أن يكون دليلا 
ا وبين أن يكون وهما فاسدًا - كما قال الآمدى“ = 


of -‏ تحقّق أنه دليل معتبر من الأدلة الشرعية المعتبرة: فيتمسك ويعمل به 


(۱) في شرح مختصر ابن الحاجب (۲۸۸/۲). 

)1( نقله عنه الشاطبي في المرافقات .)5١8/5(‏ 

)1( حكاه عنهم الآمدي في الإحكام (۷/4١٠)ء‏ واللفظ cal‏ والغزالي في المستصفى IN)‏ 
(TAN‏ 

)4( في الإحكام ANOV/£)‏ 


a Jol‏ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 






ولا یتین آنه وهم dw la‏ إلا إذا أظهره ذلك المجتهد؛ se‏ تعرف مدی 
فسا ده. 


التعريف السابع : إن الاستحسان هو : Led‏ يستحسنه المجتهد بعقله»» 
وهو محكي عن بعض الحنفية”'". 

وهو ضعيف؛ لأنه مخالف لإجماع العلماء واتفاقهم ؛ حيث اتفقوا على 
أنه ليس للمجتهد - مهما كان - أن يحكم بمجرّد عقله من غير نظر بالأدلة ‏ 
المعتبرة شرعًا: المتفق عليهاء أو المختلف فيها. 

لذلك لما سمع الإمام الشافعي تلك العبارة تدور في محاوراتهم - دون 
تفسير منهم للمراد متها - قال عبارته المشهورة: امن استحسن فقد شرع" . 

وهذه العبارة قصد الشافعي منها الرّد على هذا التعريف السابع بعينه» 
وليس الردٌ على التعريفات السابقةء قلا يفهم أحد التعميم. 

تنبيه : بيان عدم وجود استحسان مختلف فيه: 

بناء على التعريف المختار - وهو: «العدول بالمسألة عن حكم نظائرها 
إلى حكم آخر لوجي أقوى يقتضي هذا العدول» - كما سبق" - لا يوجد 
«(استحسان» مختلف فيه؛ لأن الاستحسان على هذا المعنى يرجع إلى ترجيح 
حكم خاص بسبب دليل خاص على ما اقتضاه الدليل 0 Mas‏ الدليل 
الخاص إما أن يكون من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو المصلحة أو أ 








(A)‏ حكاه re‏ الباجي في إحكام المصول. (ص (TAA‏ والغزالي في ا و 
AYVE‏ 

(5) نسيبها إلى الشافعي الغزالي في المنخول (ص LOVE‏ 

2 راجع (VAN Ge)‏ من هذا الكتات. 


(aa‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
canoe CE‏ 
دليل آخر معتبر عند القائل به. 

أما التعريفات السبعة التي ذكرتها للاستحسان: فهي تتنوع إلى ثلاثة 
نواع: 

النوع الأول: تعريفات أتت بجزئية من جزئيات التعريف المختار 
Cares‏ بالقول بأنها غير جامعة» وهي: التعريف الأول - وهو تعريف 

بعض الحنفية - والثاني» والثالث ورا وها عر Lal aes‏ 

النوع الثاني : ات Bi esl‏ ال على أن الاستحسان أعم مما 
يفهم من التعريف المختار» وضعفت بأنها غير مانعة» وهو: التعريف 
الخامس وما جرى مجراه. | | 

النوع الثالث: تعريفات باطلة؛ لعدم استنادها إلى دليل من شرع ولا من 
عقل ولا من عادة» وهو التعريف السادس» والسابع وما جرى مجراها. 

أشار القفال الشافعى إلى ذلك بقوله”'؟: «إن كان المراد بالاستحسان: 
ما ردق عع لامر ل od dln‏ حو قال tel‏ يده ty‏ قور 
ونقول Oly cu‏ كان ما يقع في الوهم من استقباح الشيء» واستحسانه من 
غير حجة ob‏ عليه من أصل ونظير فهو محظورء والقول به غير سائغ» |.ه. 

tLe telly‏ .عدم هرد دقل ی (Obey‏ کی كنا ا 
لحادثة متجدّدة؛ وكل ما ذكر من التعريفات له - سواء ذكرته هنا أو لم أذكره 
- لا تعدو اصطلاحات سمّاها من ذكرها ب«الاستحسان» وهو في الحقيقة لا 
وجود له بين الأدلة. 


ولا ينقدح في ذهنك أن المراد لفظ «الاستحسان» الوارد في النصوص؛ 





)1( نقله عنه الشوكاني في إرشاد الفحول (ص AVEY‏ 


الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه | 
= ڪڪ ل 
حيث إن هذا قد اتفق العلماء على التعبير به ووجوده. فقال تعالی : SIN‏ 
S gai‏ سْسَمِعُونَ nae Syl‏ يعون 646255 Sl E iy‏ مع وقال: Ar‏ قَوْمَكَ Pera‏ 
el‏ [الأعرّاف: »]٠٤١‏ وقال : Le)‏ رآه المسلمون ا فهو عند الله 
حسن ). | | 
وقد ورد لفظ «الاستحسان» على ألسنة العلماء والمجتهدين كما سيأتي 
دکره ه في أقسام الاستحسان. 
فهذا كله لم يختلف العلماء فيه » ولا ee a eee‏ اا نا 
ب« ا لااستحسان». ْ 


Noo 


~~ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
المطلب الثانى ] 


تعريفات أقسام الاستحسان' 


القسم الأول: الاستحسان بالنص» وهو: «العدول عن حكم القاعدة في 
مسألة إلى حكم مخالفٍ له بسبب النص». مثاله: أن القاعدة: «عدم جواز 
العقد على معدوم وقت العقد» ويدخل في ذلك «السّلم» - وهو تعجيل الثمن 
olay >= patel pol,‏ على هذا لا يجوزء لكن عُدل به إلى حكم آخرء 
وهو الجوازء لدليل من السنةء وهو قوله BE‏ «ورخص بالسّلم»» وهنا قد 
. تركت القاعدة بهذا الخبر استحسانا. 

القسم الثاني : الاستحسان بالإجماع» وهو: «العدول عن حكم القاعدة 
في مسألة إلى حكم مخالف له يسبب الإجماع» مثاله: أن القاعدة: اعدم 
جواز بيع المعدوم»؛ ويدخل في ذلك «عقد الاستصناع»» وهو: أن يتعاقد 
شخص مع صانع على أن يصنع شيئًا له نظير مبلغ معين بشروط Be‏ وبناء 
على هذا لا يجوز هذا العقدء لكن غدل عن هذا الحكم إلى حكم اخر - 
وهو: الجواز - نظرًا OY‏ الأمة كلها تتعامل بذلك من غير نكيرء فصار 
eis‏ 

القسم الثالث : الاستحسان بالعرف والعادة» وهو: «العدول عن حكم 
القاعدة في مسألة إلى حكم آخر مخالف له بسبب العادة والعرف» مثاله: أن 


)1( لقد ذكرتها بالتفصيل مع الأمثلة في المهذب (۳/ 2)447 والاتحاف (2)587/4 وانظر 
إن شئت «أصول السرخسي» (۲/ ۲٠)ء‏ المستصفى (١/۱۳۹)ء‏ الإحكام للآمدي )18 
(OV‏ شرح تنقيح الفصول (ص .)55١‏ العدة (8/ .)1١16١5‏ 

(۲) لا يصح إلا بستة شروطء ذكرتها بالتفصيل والأمثلة في كتاب: تيسير مسائل الفقه 
شرح الروض المربع .)١١۸/۳(‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول Ada‏ 





القاعدة تقتضي : أن الإنسان إذا حلف: ألا يدخل EY‏ فإنه يحنث بدخول 
أي شيء يُسمّى بهذا الاسم»» وبناء على هذا: فإنه إذا دخل المسجد: فإنه 
يحنث» لكن عدل عن هذا الحكم إلى حكم آخر» وهو: عدم حنثه إذا دخل 
المسجد؛ لتعارف الناس على عدم إطلاق هذا اللفظ على المسجد. 

القسم الرابع : الاستحسان بالضرورة» وهو: «العدول عن حكم القاعدة 
في مسألة إلى حكم آخر مخالف له بسبب المصلحة الضرورية'»ء مثاله: أن 
القاعدة تقتضي اعدم جواز الشهادة في النكاح والدخول»؛ لكون الشهادة ‏ 
مشتقة من المشاهدة» وذلك بالعلم» ولا يحصل ذلك في مثل صورة النكاح»› 
لكن غدل عن هذا الحكم إلى حكم آخرء وهو: جواز الشهادة في النكاح 
والدخول ضرورة؛ إذ لو لم تقبل فيها الشهادة بالتسامح؛ لأذى إلى الحرج 
وتعطيل أحكام الشهادات» وعدم التعامل بيسر مع الآخرين. 

القسم الخامس: الاستحسان بالقياس الخفي» وهو: العدول عن حكم 
القاعدة في مسألة إلى حكم آخر مخالف له بسبب القياس الخفي» مثاله: أنه 
لو كان عند زيد لعمرو دين من دراهم فحل» فقام عمرو فسرق من زيد مثلها 
قبل أن يستوفيها : فإن ee‏ لا تقطع يده» وهذا مخالف لما لو كان الدين 
مؤجلاً : ob‏ القاعدة تقتضي قطع يد عمرو إذا سرق مثلها قبل حلول الأجل؛ - 
لأنه لا يباح له أخذه قبل حلول الأجل» لكن غدل عن هذا الحكم إلى حكم 
آخرء وهو: أن يد عمرو لا تقطع في الحالة الأولى؛ لأن ثبوت الحق - وإن 
تأخرت المطالبة - يصير شبهة دارئة» وإن كان لا يلزمه الإعطاء OVI‏ وهذا 
نظر أدق وأسد وإن كان فيه بعض الخفاء. 


OOO 


المببحث الخامس 


ظ تعريف ”المصلحة المرسلة" وما يتعلق Ages‏ 

وفيه تلاتة مطالب: ظ 

ه المطلبالأول: تعريف «المصلحة المرسلة». ظ 

© المطلب الثاني: تعريفات أقسام المصلحة من حيث أهميتها. 

ه المطلب الثالث: تعريفات أقسام المصلحة من حيث اعتبار الشارع 
| لها وعدم ذلك. 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 











أولاً المصلحة لغة: هي: المنفعة: وزنًا ومعنى» فكل ما فيه نفع للعباد 
والبلاد بالجلب والتحصيل» وكل ما فيه دفع كدفع المضارء 59 فهو 
يدخل في المصلحة لغة"''. 

والمرسلة لغة: هي : المطلقة منن أي SOAS‏ 

UL‏ المصلحة المرسلة اصطلاحًا هى: «كل شىء فيه نفع للعباد من 
حفظ دينهم» ونفوسهم» وعقولهم» ونسلهم»› وأموالهمء دون أن يكون لذلك 
التعريف فيه جمع بين تعريف gaa‏ وتعريف ابن قدامة”*'» وتعريف 
الرازي» وتعريف الغزالي. 

وهو أقرب تعريفاته إلى الصحةء لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع لجميع أقسام» وأفراد المصلحةء ومانع من 
دخول ا فيه؛ حيث إن لفظ : کل شيء عا ودود 00 به (Ole‏ أن 


المصلحة الخاصة rea‏ ا بجح are‏ قلست does‏ 6 فلا ad‏ بها. 


(۱) انظر: OLS‏ العرب )۳٤۸/۲(‏ القاموس /١(‏ 578؟). 

(؟) مثل ما قلناه فى «الحديث المرسل» كمافى (ص١57)‏ من هذا الكتاب. 
(۳) في الإحكام ا 

(5) في الروضة .)٥۲۷/۲(‏ 

)0( في المحصول (5194/7/5). 

.)۲۸٤ /۱( في المستصفى‎ (VD) 









الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


و«النفع» عام لكل ما يجلب المنافع» للعباد» ولكل ما يدفع المفاسد 
عنهم : سواء كان هذا النفع في نفس الفعل» أو كان في فعل يؤدي إليه وهو 
المسمى سد الذرائع. 

sls‏ بلفظ: «من حفظ دينهم» ونفوسهم وعقولهمء ونسلهم. 
وأموالهم». old‏ المصالح والمقاصد الضرورية» وهي التي لا بد منها في 
قيام الدين والدنياء بحيث إذا فقدت. أو فقد بعضها تختل أو تفسد الحياة 
سات وان تلك OY‏ 

وأتي بعبارة: Osa‏ أن يكون لذلك شاهد بالاعتبار» لمنع دخول 
المصلحة التي شهد الشارع باعتبارها بالنص: وهي المصلحة المعتبرة» وهذه 
حجة بالاتفاق» وسيأتي بيان ذلك”". 0 
ls‏ بعبارة: «أو الإلغاء» لمنع دخول المصلحة العي شهد الشارع 
بإلغائها وإبطالها.ء وهي المصلحة الملغاة» وهي ليست بحجة بالاتفاق»› 
وسيأتي بيان ذلك . 

sly‏ بعبارة: «ودون أن تكون مطلق مصلحة» لمنع دخول مطلق 
المصلحة. وهي : أن الشريعة الإسلامية كلها ما جاءت إلا لجلب المصالح 
للمسلمين» ودفع المفاسد عنهم وإسعادهم في الدنيا والآخرة حتى المصائب 
التي ظاهرها الضرر على الأفرادء أو على الجماعات فيها مصالح لهم. 
ودفع مفاسد عنهم» ولا يعلم ذلك ولا يؤمن به إلا المؤمن الحقيقي» وهذه 
- اک مطلق المصلحة» حجة بالإجماع. 


)1( في المطلب الثاني فراجع (ص۷۷۷) من هلا الكتاب. 
6 في المطلب Sst‏ فراجع (ص١7/8)‏ من هذا الكتاب. 
)۳( في المطلب الثالك فراجع (ص (VAY‏ من هل|ا الكتاب. 


الشّامل: في حدود cles rig‏ مصطلحات ele‏ أصول الفقه x‏ 7 
Mes‏ 


وهذا يدل على وجود فرق بين «مطلق مصلحة» و«المصلحة المرسلة» 
التي نتكلم عنها ke‏ 

الدليل الثانى“: ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في المصلحة 
وأهمها ثلاثة slg oi‏ 0 

التعريف الأول: أن المصلحة هي: «التي لم يشهد الشرع لها باعتبار 
ولا إلغاء». وهو تعريف الآمدي”" ظ 

وهو ضعيقف» GY‏ غير جامع» الاختضاره على التعريف من جهة الدليل 
فقط» ولم يصرح بمدى ما في ذلك من جلب مصالح» أو دفع مفاسد. 

التعريف الثاني : أن المصلحة: «المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم 
لعباده من حفظ دينهم» ونفوسهم» وعقولهم» ونسلهم» وأموالهم وفق ترتيب 
معين فيما بينها» وهو تعريف الرازي” ". | ظ 

وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع؛ لاختصاره على تعريفه من جهة مدى ما 
في ذلك من جلب مصالح» ودفع مفاسدء وذلك بتعداد المقاصد والمصالح 
الضرورية» ولم يتعرض لتعريفه من حيث دليله. 

التعريف الثالث : أن المصلحة هي : «جلب المنفعة» أو دفع المضرة) 
وهو تعريف الغزالي“» وابن قدامة. 


وهو ضعيف ؛ لا مرين : 


)\( من أدلة صحة التعريف المختار السابق الذكر في (ص (VVY‏ من هذا الكتاب . 
(۲( في الإحكام AVve /٤(‏ 
)۳( في فی المحصول (۲/ ۲/ .)5١9‏ 


)£( في المستصفى (۱/ AYAE‏ 
)0( في الروضة cCO¥V/¥)‏ و(٤/١١)‏ مع شرحها: اتحاف 653( البصائر. 





الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





أولهما : أنه غيز جامع؛ pad‏ اشتمال التعريف على Oly‏ دليله. 

ثانيهما: أنه فيه إجمالاً؛ حيث إن هذا التعريف أقرب ما يكون إلى 
تعريفها لغة؛ حيث إنه معروف أن التعريفات اللغوية أشمل» وأعم من 
التعريفات الأصطلاحة. 

تنبيه: تعريف الاستصلاح هو نفسه تعريف المصلحةء فلا داعي OY‏ 
يكرر ما قيل فيما سبق» ولكن سماه بعضهم بهذا الاسم؛ لما فيه من بناء 
الحكم على الإصلاح الذي هو العمل بالمصلحة. وبعضهم يسميه الاستدلال 
بالمرسل. 


Noo 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 






| المطلب الثاني 


تعريفات أقسام ”المصلحة من حبك Yael‏ 

القسم الأول: المصلحة (4g pall‏ وهي: المصلحة التي لا بد منها في 
els‏ مصالح الدين Ll,‏ وصيانة مقاصد الشريعة؛ بحيث Is]‏ فُقدت» أو 
Pee‏ ”فإ اة كلها فد أو ره فوئ ذلك عن جا اليب 
ob LLL Lob‏ هلكه أو eds‏ سنب :هذا الفقدان: 

وللمحافظة على المصالح الضرورية: شرع الله تعالى حفظ CID‏ 
و«التفس» و«العقل» و« السب والعرض». و«المال». وإليك بيان ما شرعه الله ٠‏ 
تعالى لأجل الحفاظ على هذه الأمور الخمسة؛ ليعيش ا سالمًا امتا 
مقيما wwe‏ وشا في دنياه ليعبد الله bls‏ فأقول : 

شرع الله تعالى لحفظ الدّين: «قتل المرتد» و«قتل الساحر» و«قتل الكافر 
المضل عن هذا الدّين» و«عقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته» و«شرع الجهاد 
«الدين». | 

وشرع الله تعالى لحفظ النفس: «عقوبة القصاص» و«عقوبة (LU)‏ 
و«وجوب الأكل والشرب عند خوف الهلاك من الصوم» و«أكل الميتة عند 
اللاضطرار)» ولامشروعية اللباس» واامشروعية السك ومشروعية التداوي» | 
وخر Lan ELIS‏ حاءت ust PAS)‏ الفروع مما يتوقف عليه بقاء الحياة. 


- وانظر‎ »)۳۱۱/٤( والاتحاف‎ (Vee € /6( لقد فصّلت في هذه الأقسام في العهذب‎ )١( 
/5 شرح تنقيح تنقيح الفصول (ص 50 2)5 الإحكام للآمدي‎ «(oA /Y) الروضة‎ : af er إن‎ 
/\) المستصفى‎ «(۹ we) ضوابط المصلحة‎ c(4 /۲( نهاية السول‎ )6٠ 
.)۸ /۲( الموافقات‎ )5 


va‏ 62 الشَّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
وصون النفس OIL Ly‏ من التلف» أو الضرر. 

وشرع الله تعالى لحفظ العقل: «عقوبة شرب الخمر» و«وجوب الأكل 
والشرب والدواء التي يتوقف عليها سلامة العقل والفكر والفهم» ونحو ذلك 
مما جاءت أحكامه في الفروع لحفظ العقل» وا تاق دنه 

- وشرع الله تعالى لحفظ النسل والعرض والنسب: «عقوبة الزناء و«عقوبة 

النظر إلى الأجنبيات»ء و«أحكام الحضانة»» و«التفقات»ء وأحكام النكاح 
والطلاق. ونحو ذلك. 

وشرع الله تعالى لحفظ المال: «عقوبة السرقة والغصب والاختلاس»)» 
واشرع القواعد المنظمة للمعاملات المختلفة بين الناس كشروط البيع 
والشراءء وأحكام الرباء والشركات» MOV godly‏ وغير ذلك مما ورد في 
الفروع الفقهية» وذلك لصيانة وحفظ حقوق الناس. 

القسم — aimed‏ الحاجية» وهي: المصالح والأعمال 
والتصرفات,. التي FY‏ توق عليها الحياة» واستمرارها.. il‏ يجد المؤمن 
الحاجيات» ولكن مع الضيق» فهي شرعت لحاجة الناس إلى التوسعة» ورفع 
الضيّق والحرج. 

من أمثلته العامة: «التوسعة» في بعض المعاملات كمشروعية السّلمء 
والإجارة» والشركات» والمساقاة» والمزارعة والقصر والجمع. والأفطار 
في السفرء والمسح على الخفين» والتيمم» والرُخص المتعلّقة بالمرض» 
والكبر. 

ومن أمثلته الخاصة: «أن الشارع أذن للأب - فقط - أن يزوج ابنته 
الصغيرة من الكفء بدون إذنها» فهذا ليس ضروريًا؛ حيث يمكن استمرار 


ضيقًا وعسرّاء ومشقّة في الحياة إذا تركها ؛ أي: أن الحياة تتحقق بدون تلك ٠‏ 


الشامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه NR‏ 
هشه 


الحياة بدون هذا الزوج من الكفء» بل بدون زواجها مطلقاء ولكنه قد 
أحتيح إلى ذلك؛ لاقتناء المصالح لتحصيل هذا الكفء؛ خوفا من قواته؛ 
لأنه يحصل بحصوله نفع في المستقبل» ويحصل بفواته بعض العسر. 

القسم الثالث: المصلحة التحسينية» وهي: المصالح والأعمال 
والتصرفات التي لا تتوقف الحياة عليهاء ولا تفسد» ولا تختل» ولا 
يلحق المسلم أي ضيتٍ أو مشقةٍ أو عسر إذا تركهاء وإنما شرعت لتزيين 
وتجميل مظهر المسلم» ولرعاية أحسن المناهج» وأحسن الطرق Bla‏ 
أي: أن المصلحة التحسينية من قبيل استكمال ما يليق؛ والتنزه عما لا 
يليق من المدنّسات التي تعافها العقول الراجحة. 

من أمثلته العامة: المنع من بيع النجاسات» والحيوانات التي لا نفع 
فيهاء وآداب قضاء الحاجة» والابتعاد عن الإسراف» والتقتير والمنع من بيع 
CAS, cob‏ والعشب الذي لا صاحب له قد عمل cae‏ واجتناب ما 
استخبث من الأطعمة» والأشرية. ٠‏ 

- ومن أمثلته الخاصة: «أن الشارع قد اشترط الولي في النكاح؛ صيانة 

للمرأة من مباشرة عقد النكاح بنفسها» وذلك لأن المرأة لو باشرت ذلك 
لكان ذلك مشعرًا بتوقانها إلى الرجال» وحبها cag‏ ومشعرا بقلة حيائهاء 
وعدم مروءتهاء وهذا كله يقلل من قيمتها عند الزوج - فيما بعد -, لذلك 
شرع الولي ؛ تزيبتا وتحسيئا لها في نظر - زوجها في المستقبل. 

ويمكن أن يكون ذلك مثالاً للمصلحة الحاجية - أيضًا - إذا كان 
اشتراط الولي في النكاح لأجل أن نظر رأي المرأة قاصر في اختيار وانتقاء 
الأزواج» وإنما تغتر بالمظاهرء ولذلك فوّض ذلك إلى الولي؛ لأنه أعلم 
بمعادن الرجال» ويستطيع - في الغالب - معرفة الصالح من غيره. 


ظ © الشّاملء في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الغاقه 

© بيان الفرق بين تلك المصالح الثلاث : 

اوا ان المغلصة القبروونة ل بخ الخاة ندون ها Ce‏ 
يحصل الهلاك أو الضرر إذا لم توجدء أو لم يوجد واحدة من تلك الأشياء 
الخمسة وهي : حفظ «الدين» و«النفس» و«العقل» و«النسل والنسب Cy Shy‏ 
و«المال». 

بخلاف المصلحة الحاجية» فهي تستمر الحياة بدون توفرهاء ولكن 
ببعض الضيق » والحرج» والمشقة. 

وبخلاف المصلحة التحسينية: فهي تستمر الحياة بدون توفرها بدون 
هلاك. ولا cope‏ ولا أيّ Lily dite‏ شرعت للتزيين والتحسين والتجميل 

ثانيًا : أن المصلحة الضرورية يعمل بها بدون دليل يخصهاء إذا كانت 
من إحدى تلك الأشياء الخمسة - وهو: حفظ الدين» والنفس» والعقل› 
والنسل» والمال» فيقيس المجتهد عليها كل ما يشابهها في ذلك الحفظ. 

See BG ee carly cee i *‏ اتيك اسيناف نيا الا 

بدليل شرعي واضح؛ لأنه لو جاز التمسك بهاتين المصلحتين بدون دليل» أو 
أصل شرعي: للزم من ذلك وضع الشرع بالرأي المجرّد» ولما احتيج إلى 
بعثة الرّسل والأنبياء؛ ليعلموا الناس شرع ربهم» فيلزم من ذلك أن الخلق 
يشرعون بعقولهم ما يريدون» فما يحسنه العقل عملوا به» وما قبحه العقل : 
اجتنبوه» ling‏ كله باطل. 


Ly 


الشّامل: في حدود وتعريفغات مصطاحات علم أصول الفقه 








تعريفات أقسام المصلحة من حيث 
اعتبار الشرع لها وعدم 3 

القسم الأول: المصلحة المعتبرة» وهي: المصالح التي اعتبرها 
عرو وأثبتهاء وشهد AU‏ وأقام ن على رعايتهاء وهذه المصلحة 

حجة (ELI‏ ويرجع حاصلها إلى القياس”''؛ حيث إن الشارع ينص على 
د في واقعةٍ ويستنبط Agree!‏ الغله التي شرع الحكم لأجلها؛ لأن 
الأحكام الشرعية مصلحية - كما سبق -» أي: أن الله تعالى لا يشرع 
حكمًا إلا وفيه جلب مصلحة للعبادء أو دفع مفسدة عنهمء فإذا وجدنا 
واقعة أخرى وجدت تلك العلة فيها: فإنا نلحقها بالحكم الواردة في 
الواقعة الأولى؛ لاتحاد المصحلة. وهذا هو الذي سمي ب«الوصفف 
المناسب). 


مثاله: قوله Be‏ «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان» حيث إن 
الحكم هنا هو: منع القاضي من القضاء في حالة الغضب؛ لعلّه جامعة 
وهي : اشتغال فكره عن التركيز في أدلة الخصمين» وانشغاله عن الاجتهاد 
بطرقه فيقاس على ذلك كل ما يشغله عن النظر في أدلة الخصمين: كالجوع 
الشديدء والألم الشديدء والبرد الشديدء والحر الشديد» والهم والغم. 


: وانظر إن شئت‎ OPV /E) فصّلت الكلام عنها في الات 6 و١ والاتحاف‎ )١( 
شرع‎ .)١55 /”( نهاية السول‎ CV Ve /5( الإحكام للآمدي‎ «(YAS /1) المستصفی‎ 
شفاء‎ en إرشاد والفحول‎ «CAV /۳( تنقيح الفصول (ص £80( الاعتصام‎ 
٠ .)۴۷* ضوابط المصلحة (ص‎ و)7١١ص(‎ aia 
وهو الذي ذكرته في طرق معرفة العلة الاجتهادية» ومنها الوصف المناسب» والملائم‎ )۲( 
من هذا الكتاب.‎ (Ve Vue) وغيرهما فراجع‎ 


ORES‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
oy‏ 


وكونه GL‏ أو خائفاء فيمنع القاضي من القضاء إذا كان في هذه الحالات 
كلهاء للاتحاد فى العلة» فالمصلحة المقصودة بهذا القياس تسمى «المصلحة 
المعتبرة من الشارع». 

القسم الثاني : المصلحة الملغاةء وهي : المصالح التي شهد الشارع 
بإلغائهاء ورذهاء وعدم اعتبارهاء ومن أمثلته: أن الأمير عبدالرحمن بن 
الحكم كان قد جامع في نهار رمضان وكرّر ذلك في عدد من الأيام في 
رمضانء وكان كلما جامع: اعتق رقبة» عملاً بنص حديث الأعرابي - 
وهو: «أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي ييه وقال: إني جامعت امرأتي ‏ 
في نهار رمضان فقال له: «اعتق رقبةاء فقال: لا أستطيع» قال: med‏ 
شهرين متتابعين» قال: لا أستطيع» قال: أطعم ستين مسكينا ٠...‏ ولكن 
جاء بحيى بن يحيى الليثي المالكي فأفتى بأن عليه صوم ستين يومًا كفارة› 
fle,‏ ذلك OL‏ القصد من الكفارة هي: الرّجر والرّدع؛ MS‏ يعود لمثل ما 
فعل» فلو وجب على هذا الأمير العتق: لسهل على هذا الأمير الجماع 
وانتهاك حرمة نهار رمضان - كما حصل منه - لذلك أوجب عليه الصوم 
كفارة» وظن أن في ذلك مصلحة» لكن هذه المصلحة ملغاة؛ لمعارضتها 
النص الشرعي» وهو: حديث الأعرابي السابق -؛ حيث إن الكفارة مرتبة فيه 
على حسب الاستطاعة» فأولاً العتق فإن عجز عنه فالصوم» فإن عجز عنه 
فالإطعام. 00 

القسم الثالث: المصلحة المرسلة. وهي: المطلقة من أي دليل يُقيدها 
باعتبار» أو بإلغاء. وإذا أطلق اسم «المصلحة» فإن الذهن ينصرف إلى هذا 
Cell‏ وهي الى ذكرت اليف المشعار لها في اليطلب الأول : 


)1( راجع (ص۷۷۳) من هذا الكتاب. 


الشّامل: في حدود 259 alas‏ مصطلحات ele‏ أصول ae Aaa!‏ 
اتات 2 3 
وذكرت أقسامها فى المطلب الثانى» VES,‏ 

تنبيه : المصلحة المرسلة حجة بشروط أربعة» ذكرتها أثناء بیان وشرح 
ال 


لالالا 


)١(‏ راجع (ص۷۷۷ (VANS‏ من هذا الكتاب. 

(؟) راجع (ص (VV¥‏ من هذا الكتاب. وقد فصّلتها مع ذكره المذاهب في حجية المصلحة 
المرسلة» وأدلة كل مذهب» والترجيح وسببهء وبيان نوع الخلاف في Pies‏ 
8 »؛ وما بعدهاء والاتحاف .)۳۱۸/٤(‏ 


AS‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
SSS (OD =‏ 
| المبحث السا 1 
بحت السادس 
CA‏ 8 


تعريف «سد الذرائع» 

أولاً الذرائع: جمع ذريعة» والذريعة لغة: هي كل ما يُتخذ وسيلة 
وطريقًا إلى شيء غيره قريب ee‏ 

ثانيًا : الذريعة في الاصطلاح هي : كل ما يتخذ وسيلة لشيء آخر. 

ومعروف: أن الوسائل تأخذ مثل حكم المقاصدء فوسيلة الواجب 
واجبة: فالجمعة واجبة» فيكون السعي إليها واجبّاء ويكون كل ما يشغل 
عنها من بيع وشراء واجباء وكذا ts‏ الحرام: فالزنا حرام» وكل ما يؤدي 
إليه من النظر إلى عورة الأجنبية» والخلوة بها يكون حرامًا؛ لأنه وسيلة إلى 
الوقوع في الزنا. 
«الوسيلة teil inp deb‏ اف yy ASI‏ الذي AG oS fod‏ 
الوسيلة: فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل» والوسيلة إلى أقبح 
المقاصد: أقبح الوسائل والوسيلة إلى المتوسط متوسطة". 

والمراد من «السد» الوارد في عبارة Aad‏ الذرائع» : منعها > وحسم مادتها. 

te‏ تعريف الذرائع اصطلاحاً : ظ 

الذرائع اصطلاحًا هي: كل وسيلة مياحة قصد التوصّل بها إلى مفسدة» 


(1) انظر: لسان العرب (AT /A)‏ ذرع. 

(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص (Yas‏ إعلام الموقعين (۳/ .)۱٤۷‏ الموافقات )%/ 
CVA‏ 6 سد الذرائع )0, 6(£0 أثر الأدلة المختلف فيها (OV eo)‏ المهذب (۳/ 
AVON‏ 





الشّامل: قي حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 


أو لم da‏ بها فلك ( لكنها تؤدي غالبا إلى مفسدة. 
رابعا: : تعریف اسك الذرائع» اصطلاحًا هو: : منع وتحريم كل وسيلة 
مباحة قصد بها التوصل إلى مفسدة» أو لم يقصد بها ذلك» لكنها تؤدي إلى 
مفسدة"» أو تقول في تعريفه هو: «منع الجائز المباح الذي يؤدي في 
الغالب إلى قولء» أو fab‏ محرم». 
فحرّم الله تعالى سب الأصنام التي يعبدها المشركون بقوله: ولا pd‏ 
Osha <r Sil‏ من دون الله 12255 te hic ant‏ عر Ny‏ عام : ۸ hed‏ 
هذا eel‏ فيه إهانة لأصنامهم » ونصر الله وجهاد في سبيله ¢ OY‏ مصلحة 
ترك سب أصنامهم - للإسلام والمسلمين - أعظم من مصلحة سب تلك 
الأصنام؛ oy‏ ذلك السب pe‏ وميه إلى أن العشركين 1 الله 
تعالى » وهذا هو dw)‏ الذرائع». 
وأيضًا: ترك النبي ب قتل المنافقين مع أن مفسدتهم ظاهرة؛ لأن 
إذ قتلهم يؤدي إلى تنفير الناس عن الإسلام. ‏ | 
وهذا ما يسميه بعضهم : اتعارض مفسدتين فيعمل بأخفهما». أو تعارض 
مصلحتين فيعمل بأثقلهما»» أو «تعارض مصلحة ومفسدة». 
تشيه : سد الذرائع هى حجة عند الجمهور. ومنهم الأكمة الأربعة إلا أن 
الإمام WL‏ وأحمد قد توسّعا في الاحتجاج ly‏ 


وبعضص العلماء يدخل هذا - وهو: اسل الذرائع» ضمن مباحث 
«المصلحة». وهو ليس sag eae‏ 


)1( انظر: المراجع السابقة في هامش (۲) من (ص٤۷۸)‏ من هذا الكتاب. 
(؟) لقد فصّلت الول في ذكر المذاهب فى حجية «سد الذرائع». وأدلة كل مذهب» 
والترجيح وسببهء مع بيان نوع الخلاف في المهذب .)1١11/5(‏ 


المبحث السابع 


تعريف ”العرف والعادة“ وما يتعلق بذلك 

: lon حمس‎ 0099 

© المطلب الأول: حد وتعريف «العرف والعادة». 

© المطلب الثانى: الفرق بين «العرف والعادة» وبين «الإجماع». 

» المطلب الثالث: تعريفات أقسام «العرف والعادة» باعتبار من 

يصدر منه. 

© المطلب الرابع: تعريفات أقسام «العرف Wolly‏ من حيث سببه. 

© المطلب الخامس: تعريفات أقسام «العرف والعادة» من حيث كونه 
By pbs‏ أو غير مشروع. 


pols‏ في حدود وتعريفات مصطاحات علم أصول الفقه 








تعريف ”العرف والعادة : 


أولاً: العرف لغة: ضد النكرء وهو يطلق على كل ما تعرفه الناس من 
الخير والجميل من الأفعال» ومنه قوله تعالى : وس Kall‏ [الأعراف : 
٠‏ وهو يطلق أيضا على تتابع الشيء ء متصلاً بعضه ببعض» ويطلق على 
الوكرن IS‏ 

والإطلاق الأول هو الذي أراده الأصوليون والفقهاء من بحثهم له. 

ثانيًا: العادة لغة: “oY oa‏ المعاودة مرّة بعد أخرى» والاستمرار 
ا 

eu‏ العرف والعادة اصطلاحاً هو: «ما يتعارفه أكثر (ell‏ ويجري 
بينهم من وسائل التعبير» وأساليب الخطاب والكلام» وما يتواضعون عليه 
من الأعمال ويعتادونه من شؤون المعاملات مما لم يوجد في نفيه ولا إثباته 
دليل gee‏ 

وهذا أصح تعريف له ؛ لدليلين : 

لدليل الأول: أنه جامع وماتع؛ حيث إن لفظ : ما يتعارفه أكثر الناس» 
أتى به لبيان أنه يُشترط فى العرة قب osu) ably‏ اما :. أو غالا 
Sj‏ + أو Asst‏ ۰ 





)1( انظر: OLS‏ العرب (11/ (OEE‏ معجم مقاييس اللغة )8/ AYAN‏ 
(۲) انظر: OLS‏ العرب :)١١١/٤(‏ 
(۳) انظر: المهذب ete)‏ أثر الأدلة المختلف فيها (ص AVEO‏ 


gD‏ : الشامل: في حدود clay pag‏ مصطلحات علم أصول الفقه 

ومنع هذا من دخول الإجماع ؛ حيث إنه يشترط فيه الكل”''. 
موجودًا 9 إنشاء التصرّف. | 

sls‏ يلفظ: prec! fils cod‏ واساليت الكلام» لبيان أن العرف 
والعادة يكون في الأقوال. 

وأتي بلفظ : «وما يتواضعون عليه من الأعمالء» ويعتادونه من شؤون 
المعاملات» لبيان: أن العرف والعادة يكون في الأفعال أيضًا. 


وأتي بلفظ : «ويجري بينهم» لبيان: أنه يُشترط فيه: أن يكون العرف 


وأتي بلفظ: «مما لم يوجد في نفيه ولا إثباته دليل شرعي» لبيان أنه 
يشترط في العرف والعادة من الأقوال والأفعال: أن لا يعارضه دليل شرعي 
معتبر ينفيه فهذا فاسد ولا يكون EU‏ بدليل شرعي معتبر. 


وهذا التعريف ورد على منهج من قال: إن العرف والعادة لفظان 


مترادفان. | 
الدليل الثانى ضعف Clap!‏ الأخرى التى قيلت cad‏ وأهمها ثلاثة 
تعريفات : 


التعريف الأول: أن العرف والعادة: «ما استقر في النفوس من جهة 
العقول. وتلقته الطباع السليمة بالقبول»» وهو تعريف الس OP‏ وابن 


)\( راجع تعريف الإجماع في (ص١١20)‏ من هذا الكتاب. 


(۲) في المستصفى (۲۱۷/۱). 


)۳( في رسائله (۱/ .)۱۸١‏ 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه an‏ 
A, — SS‏ الله 


وهو ضعيف ؛ لأمور: 

أولها : أنه غير مانع من دخول cp lon‏ حيث Ol‏ لفظ : «النفوس» جمع 
معرف بأل» وهذا يعمم جميع نفوس الأشخاص» فلو قال: «ما استقرت 
عليه أكثر النفوس» لسلم من ذلك. 

ثانيها : أنه غير مانع من دخول : ما تعارف عليه الناس مما نهى الشارع 
عنه» ولو قال: «من مما لم يوجد في نفيه دليل شرعي» لسلم من ذلك. 

ثالثها: أن فيه إبهامًا؛ إذ لم يذكر فيه أقسام العرف» فيكون التعريف 
المختار أصرح منه في ذكره لأقسام للعرف القولي. والفعلي. | 

التعريف الثانى: إن العادة «هى العرف العملى»» وهو تعريف ابن 
Ta : 9 eg‏ : - : 

وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع؛ حيث جعل العادة مخصّصة في العمل 
فقط ويفهم a2‏ . أن العرف خاص بالقول. 

وهذا يعيد؛ إذا العرف والعادة لفظان مترادفان كما سبق فى التعريف 
المختار؛ إذ لم يوجد للتفريق بينهما من أثر في الفروع. 

التعريف الثالث: إن العادة : «غلبة معنن من المعاني على الناس» وقد 
تكون هذه الغلبة في سائر الأقاليم كالحاجة للغذاء» والنّفس والهواء» وقد 
كالأذان للإسلام والناقوس للنصارى» وهو تعريف القرافي”". 

وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع؛ حيث جعل العرف مختصا بالعادة 


(؟) في شرح تنقيح الفصول (ص OEY‏ 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 





الجماعية فقطء بينما العادة تطلق على العادة الجماعية والعادة الفردية» 
فيكون كل عرف عادة» ولیس كل عادة عرفا. 


وهذا بعيل ؟ oY‏ العرف والعادة مظان مترادفان - كما سبق ذكره ‘om‏ 


لالالا 


الشامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 3 





الفرق بين ”العرف والعادة“ وبين ”الإجماع ': 
قد ينقدح في ذهن بعض الناس: وجود تشابه بين «العرف الاد ون 

«الإجماع» ولكن هذا غير صحيح؛ إذ يوجد اختلاف وفروق بينهما من 
tae‏ 3 
Soult of ly!‏ الات V ple VG‏ يكن تر BY‏ الحكم 
الثابت بالعادة والعرف فمن الممكن تغييره بسبب تغيّر العادة والعرف. | 

ثانيها: أن الحكم الثابت بالإجماع يجب أن يكون قد صدر من جميع 
المجتهدين - كما سبق في تعريف aoe‏ بخلاف الحكم الثابت 
بالعرف والعادة فيكفي فيه صدوره من أكثر الناس - كما سبق في تعريفه-". 

ثالثها: أن الحكم الثابت بالإجماع يحنت أن :ايكون تاتا هن قبل 
المجتهدين - أي : الذين بلغوا درجة الاجتهاد - بخلاف العرف والعادة فلا 
يشترط هذاء بل يكفي فيه أن يكون قد تعارف عليه واعتاده أكثر الناس من 
علماء وعوام. 

رابعها : أن الإجماع يتحقق ويوجد بمجرد الاتفاق في isl‏ وقتٍ بخلاف 
العادة والعرف: فإنه يجب فيه الاستمرار والدّوام» ولا يتحقّق إلا به. 


لا لالا 


)\( راجع (ص١١68)‏ من هذا الكتاب. 
(Y)‏ راجع (ص (VAL‏ من هذا الكتاب. 


الشامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
© في | 


المطلب الثالث 


تعريفات أقسام ”العرف والعادة" باعتبار من يصدر aie‏ 


القسم الأول: العرف العام» وهو ما تعارف عليه AST‏ الناس في جميع 
البلدان» مثل عقد الاستصناع في أحذية أو ألبسةء أو بيوت أو نحو ذلك. 

a‏ الثاني: العرف الخاص» وهو ما تعارف عليه أكثر الناس في 

بعض البلدان مثل : إطلاق لفظ «الدابة» على الفرس عند آهل العراق» بينما 
الك يلك تي .يغبن 

القسم الثالث: العرف الشرعي» وهو اللفظ الذي استعمله 595 
ويقصد به معنى Lele‏ كلفظ «الصلاة» هي في الأصل اللغوي : الدعاء 
ولكن الشارع أراد به شيئًا خاصّاء وهو: «تلك الأفعال المكونة من القيام 
والركوع والسجودء المشتملة على قراءة» وتسبيحات» وتكبيرات المفتتحة 
بالتكبير 6 والمختتمة بالتسليم» وكذا: BIS SI‏ والصوم والحج. 


Oo 


)1( انظر: الاجتهاد فيما لا نص فيه (۱۸۸/۲)» المهذب (۳/ AVF‏ 






الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


تعريفات أقسام العرف والعادة من حيث سببه 


القسم الأول: العرف القولي» وهو: اللفظي» وهو: أن يتعارف أكثر 
الناس على إطلاق لفظ على معنى ليس موضوعًا له في اللغة بحيث يتبادر 
إلى الذهن عند سماعه من غير قرينه» ولا علاقة عقلية» مثل لفظ : «الدابة» 
ننه في اللنة يكلق على كل ما يدي على ي وقد خصصه بعضهم 
بالفرس» وخصّصه آخرون بالحمار. 

القسم الثاني: العرف الفعلي» وهو: ما كان موضوعه بعض الأعمال 
التي اعتادها الناس في أفعالهم العادية» أو معاملاتهم كبيع المعاطاة وهو 
قول الشخص لخبّاز مثلا: «أعطني بهذا الدينار خبرًا» فيُعطيه ما يُرضيهء فهذا 
بيع صحيح» ثبت عن طريق العرف»› وإن لم تتوفر فيه شروط البيع: وكذا: 
تعارفهم على أن الشخص يدخل المطعم ويطلب ما يشاء من الأطعمة 
الموجودة فيدفع هذا الشخص ما يطلبه منه صاحب المطعمء ولو لم يعلم 
هذا الثمن المطلوب من قبل ولم يتشارطا عليه . 


(1) 


Ly Cd لا‎ 


)\( انظر: المرجعين السابقين في هامش )\( من (V4AE uw)‏ من هلا الكتاب . 


سس الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
WY‏ 


تعريفات أقسام العرف والعادة من حيث 
كونه مشروهًا وغير مشروع' 

القسم الأول: العرف الصحيح» وهو: ما تعارف عليه AST‏ الناس» ولم 
يدل دليل من الشارع على فساده» وقد أشرت إليه في التعريف الا 

القسم الثاني : العرف الفاسد» وهو: ما تعارف عليه أكثر الناس» وقد 
ورد من الشارع ما ينفيه ويبطله"» من ذلك ما تعارف عليه الناس OV‏ من 
الجلوس لاستقبال المعرّين» وإعداد الطعام لهمء والذهاب لأجل التعزية» 
فكل ذلك من العادات الفاسدة. بل تصل إلى كونها بدعًا أحدثت في 
الإسلام؛ حيث إن الصحابة كانوا يعون fal‏ الميت إذا رأوهم صدفة في 
المسجدء أو في المقبرة فقطء وهو المندوب إليه؛ جبراً لخواطر أهل 
الميت» وكذا: ما يفعله بعض الناس من الاحتفال بعيد ميلاد النبي BE‏ 
وعيد ميلاد أبنائهم ونحو ذلك» والإسراف في الأفراح» فهذه عادات فاسدة» 
وقد نهى الشارع عنها؛ لكونها داخلة في النهي عن الإسراف. 


Moo 


)1( راجع ما ذكرته في شرح التعريف المختار VA oe)‏ وما بعدها) من هذا الكتاب. 

(Y)‏ راجع )2 (VAY‏ من هذا الكتاب. 

)۳( راجع (ص (VAN‏ من هذا الكتاب. 

)£( لقد Clad‏ في المذاهب في حجية العرف والعادة وشروطه وبينت الراجح» وسببه» 
وثمرة الخلاف في المهذب VY)‏ 





& 
تعريف ”الاستقراء" وما يتعلق به 
0399 مطالبان : 
ه المطلب الأول: حد وتعريف «الاستقرار). 
© المطلب الثانى: تعريفات أقسام «الاستقراء» من حيث القطعية 
والظنية . 


. الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 2 
ر 
المطلب الأول: 


أولاً: الاستقراء لغة: الاستتباع» ومنه قولهم: «استقرأت القوم» أي : 
تتبّعت كل فرد من هؤلاء القوم لمعرفة أحوالهم. وخواصهه''' 

ثانيًا : الاستقراء اصطلاحًا هو: )= تتبع الجزئيات › أو أكثرها ليحكم 
بحكمها على كلي يشملها» وهو. ae‏ الأصفهاتي ؛ وبعص 
العلماء 60 

وهذا أقرب تعريفاته إلى الصحة» لدليلين : 

الدليل الأول: أنه جامع مانع؛ حيث إنه جامع للاستقراء القطعي 
وللاستقراء الظني - كما سيأتي oly‏ -. ومانع من ٠‏ أن يدخل فيه igh‏ دليل 
آخرء وبيانه : 

أن يكون هناك حادثة وواقعة لم يرد حكمها في أي دليل آخر» وأراد 
المجتهد استنباط حكمهاء فإنه يقوم بتتبّع جميع أفراد جنس تلك الحادثة 
والواقعة أو أكثرها؛ ليحكم بحكمها في تلك الحادثة والواقعة» فمثلاً: لو أن 
امرأة اسمها «زينب» لا تعرف مدّة عادتها في الحيض: فإنا نستقرئ ونتتبّع 
مدة حيض قريباتها - من أمهاتهاء وأخواتهاء وعماتها وخالاتها - فإذا 
كانت أكثر وأغلب قريباتها تحيض ستة أيام مثلاً: فإنا نقول: إن مدّة حيض 
زينب ستة أيام» فتجلسهاء فلا تصلي» ولا تصوم فيها. 
)١(‏ انظر: المعجم الوسيط (۲/ AVYY‏ 


«(TT /) انظر: المهذب (۳/١٠٠٠٠)ء وشرح المنهاج (۹/۲٥۷)ء نهاية‎ (Y) 


ك 


a‏ الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
ومن ذلك: أن بعض الفقهاء استدلٌ على أن مدّة النفاس ستون age‏ 
bel VL‏ حيث ثبت بعد تتبع كثيرًا من النساء Bel‏ يرين دم النفاس تلك 
4 .)1( | 
المذة . 


وقد يعبر عن الاستقراء باصطلاح «ol‏ وهو : «العموم المعنوي»› حيث 
عرّفه الشاطبى بمثل تعريف «الاستقراء السابق» فقال”'' أنه «استقراء مواقع 
المعنى › حتى يحصل منه في الذهن أمر كلي cele‏ فيجرئ في الحكم مجرى 
العموم المستفاد منه الصيغ». 

الدليل الثانى ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت فيه» وأهمها تعريفان : 

التعريف الأول: أن الاستقراء هو: «تتبع أفراد الجنس في حكم من 
الأحكام» فإذا وجدنا ذلك الحكم في جميع ذلك الجنس قطعنا بأن حكم 
ذلك الجنس كذا)”". 

وهو ضعيف ؛ لأنه غير جامع ؛ حيث قصره على الاستقراء القطعي dats‏ » 
- كما gle‏ -. | 
جزئياته») وهو تعريف af) laa I‏ 

وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع؛ حيث قصره على الاستقراء المظنون 
dats‏ « وهذا غير صحيح - كما as‏ 2 


)1( قد CLE‏ ذلك في كتاب تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع IND‏ ۴۷۳). 

(۲) في الموافقات (598/9). 

(۳) انظر ما كتبته في هامش شرح المنهاج )۷٥۹/۲(‏ الاجتهاد فيما لا نص فيه AYAV/Y)‏ 
(6) في شرح المنهاج له (۲/ .)۷٥۹‏ 


الشّامل: فني حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 


ers 


تعريفات أقسام ”الاستقراء من حيث القطعية والظنية 


القسم الأول: استقراء تام» وهو: «أن يتتبع المجتهد جميع أفراد الشيء 
حتى لا يبقى من أفراده إلا الحادثة التى طلب معرفة حكمها فيحكم بأن 
حكم تلك الحادثة : , بقية أفراد الشىء»» وهذا يفيد القطع مثاله: أن لا 
نحكم اة حيض «زينب») ستة أيام إلا بعد أن Lats‏ واستقرأنا = 
قريباتها. فوجدنا te‏ حيضهن ستة أيام وذلك في المثال سيا 

القسم الثاني : استقراء ناقص› وهو: «أن ر يتتبّع المجتهد أكثر أفراد 
الشيء فإذا وجدها aca‏ ا ذلك الحكم في جميع 
- الأفراد» حيث يغلب على الظن أن حكم أقل الأفراد حكم أكثرها وأغلبها»» . 
ويُسمّى «إلحاق الفرد بالأغلب». 





Oe, 


دده 


)ع2 انظر Le‏ كشتة في هامش شرح المنهاج )¥/ ¥0۹( الإبهاج )*/ AVY‏ شرح المحلي 


(۲) المذكور في (ص (VAG‏ من هذا الكتاب. 


٠ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه‎ FRY 
a Gas 


4 WES 
ae اعد‎ 


«الأخذ بأقل ما قيل» اصطلاحًا هو: «أن يختلف المختلفون فى مقدّر 
بالاجتهاد فيؤخذ بأقلها عند إعواز الدليل»» وهو تعريف ابن السمعاني”''. 

وهذا أقرب التعريفات التى قيلت فيه إلى الصحة؛ لدليلين : 

- الدليل الأول: أنه جامع مانع؛ حيث إنه يشمل جميع أقوال المجتهدين 

المختلف فيها مسألة في أفعاله BE‏ أو في غير ذلك مما ورد في غيرها. 

وأتى بلفظ «فيؤخذ bl‏ لبيان أنه يُشترط فى ذلك: أن يكون أقل ما 
قيل موجودًا Las‏ في باقي الأقوال. 

وأتى بلفظ : «عند إعواز الدليل»» لبيان: أنه يشترط فى ذلك: أن تكون 
الأقوال التى قيلت خالية عن الدليل» فإن وجد دليل على أحدهما: فإنه 
يؤخذ بالدليل فقط. 00 

ذكر البيضاوي”": أن الشافعي اعتمد الأخذ بأقل ما قيل في إثبات 
الحكم إذا كان الأقل جزءًا من الأكثرء» ولم يجد دليلاً غيره كما في دية 
الكتابى؛ حيث إنه لما اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال: فالحنفية ذهبوا 
إلى أن ديته «مثل دية المسلم» وذهبت المالكية إلى أن ديته «نصف دية 


.)۳۹٤ /۳( في القواطع‎ )١( 
مع شرح الأصفهاني.‎ )۷٠١ /۲( في المنهاج‎ )۲( 


| ® في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه‎ fold 
المسلم»» وذهب بعض العلماء إلى ديته «ثلث دية ال وأخذ‎ 
بناء على «الإجماع»‎ a pacers) ما قيل» وهو: «ثلث دية‎ BL الشافعي‎ 
و«البراءة الأصلية» فإنه إذا كان الأكثر ثابتًا: يكون الأقل ثابتا إذا كان من‎ 
إذا‎ Lob غ‎ Ll dey a جنسه» فمن قال بالأكثر: قال بالأقل» هذا إذا‎ 
وجد دليل غيره فلا يؤخذ بأقل ما قيل» فمثلا: اختلف العلماء في العدد‎ 
الذي تنعقد به صلاة الجمعة فبعضهم ذهب إلى أنها تنعقد بثلاثة» وبعضهم‎ 
ذهب إلى أنها تنعقد بائني عشرء وبعضهم ذهب إلى أنها تنعقد بأربعين»‎ 
ولم‎ cereal فأخذ الشافعي بالمذهب الثالث» وهو: «الأربعون»» وهو‎ 
SSS يؤخذ بأقل ما قيل هنا؛ لوجود الدليل على ترجيح المذهب‎ 

الدليل الثاني ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت فيهء وأهمها 
تعريفان : ظ 

التعريف الأول: أن الأخذ بأقل ما قيل هو: «أن يختلف الصحابة في 
تقدير فيذهب بعضهم إلى مائة مثلاً» وبعضهم إلى خمسين» فإن كان ثمة 
دلائل تعضد أحد القولين صير إليه» وإن لم يكن: أخذ بأقلهما»» وهو 
تعريف ابن OO‏ 


.)۷۸/٤( والكافي لابن قدامة‎ ,))١١١١ /۲( انظر الكافي لابن عبدالبر‎ )١( 

(۲) انظر: الأم «5/ (AY‏ 

(۳) انظر: المجموع للنووي )8/ 001( المغني لابن قدامة (۲/ GOVT‏ المحلى ine‏ 
الإشراف ,»)١17/١(‏ وقد فصّلت الكلام عن هذا في تيسير مسائل الفقه شرح الروض 

المريع (؟/8١).‏ 

)2( انظر: شرح المنهاج للبيضاوي (rae /¥) ab yi (VUAVIE/Y)‏ وتي مات 
الفقه شرح الروض المربع (۲/ .)٠١‏ 

)0( نقله ae‏ الزركشي في البحر المحيط (77//5). 


«ald QD‏ في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول النقه 
وهذا تخصيص بلا دليل» بل الصواب: إنه يؤخذ BL‏ ما قيل في اختلاف 
العلماء في أي pas‏ من العصور. ظ ظ 

التعريف الثاني : أن الأخذ بأقل ما. قيل هو: (٠أن‏ يرد الفعل عن النبي 
كل Le‏ لمجمل» ويحتاج إلى تحديده فيصار إلى أقل ما يوجد» وهو تعريف 
الال الغا J‏ | 

وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع؛ حيث إنه خصّصه في فعل النبي ييا 
فقط» وهذا تخصيص بلا دليل» بل الصواب: أنه يؤخذ بأقل ما قبل في أي 
مسالة - كما سبق بيانه -. ۰ 


Ly Ly 


)1( نقله عنه الزركشي في البحر المحيط AVN)‏ 


الشامل؛ في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الققه 









تعريف «دلالة الإلهام» 


د لالة الإلهام هى . «ما > القلب بعلم يدعوك إلى العمل نه من عير 
استدلال بآية» ولا نظر في Ue‏ وهو تعريف أبي زيد OO tgp‏ 


وهو أصح من تعريف بعض الصوفية وهو أنه: «ما وقع في القلب من عمل 
الخير)؛ لأنه ضعيف؛ حيث خصّصه بما وقع في القلب من أعمال الخير tat‏ 
دول أعمال الشر؛ حيث Le | glam‏ وفع في القلب من أعمال eens)‏ كين 
الأحكام بالإلهام لم يكن للنظر وطلب 0 درجة cole VI‏ وإثبات 
الأدلة جميعًا أي فائدة» قال تعالى: GOK Seah‏ فى الفاق وف ceil‏ 
جى for :- 123] 4h al oe HE Te‏ لجان 7 فرق بين العامي العاقل 
والمجتهد الذي أفنى عمره وانقطع عن الخلق في سبيل طلب er‏ ولكن 
الله عرز وجل فرق تايها بقوله: Suit Sent Sade‏ بن وال َك # 
[الزّمّر: 9] وون كثيرة في الكتاب والسنة. 

تنبيه آخر : ف انسدق يستدل بالإلهام. ل بعضهم يقول : ail‏ لا دليل 
إلا Patsy‏ 


.)۳۹۲ في تقويم الأدلة (ص‎ )١( 

)1( نقله الزركشى فى البحر المحيط .)٠١*/5(‏ 

)1( انظر تقويم الأدلة (ص۳۹۲)ء القواطع .)17١/0(‏ 
(5) انظر: المرجعين السابقين في هامش (۴). 


2710 الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
en Ory‏ 
5 الممعحث الحا ۳ 

١‏ دي ڪشر 
ok 7‏ 


تعريف «دلالة الاقتران» 
دلالة الاقتران هي : ob‏ يدخل حرف الواو بين جملتين تأمّتين» كل 
منهما مبتدأ وخبرء أو فعل وفاعل بلفظ يقتضي العموم في الجميع» دون 
مشاركة بينهما في العلة» أو ذليل يدل على التسوية بينهما». ٠‏ 
مثاله: استدلال أكثر العلماء على أن غسل الجمعة مستحب بقوله BE‏ 


اغسل الجمعة على كل محتلم» والسواك» وأن تمس الطيب»؛ لأنه قرنه 
بالسواك› والطيبف» وهما مستحبان بالا تفاق. 


تنبيه : يستدل بالاقتران إذا توفر واحد من ثلاثة : | 
أولها: أن تتساوى الجملتان أو الجمل فى (eal‏ وبذلك تتساوى فى 

الحكم. ‏ 00 ۰ 
انيها : أن تتشارك الجملتان» أو الجمل في A‏ فتتساوى في الحكم. 
ثالثها: أن يدل دليل من خارج على التساوى بينها. 


OOO 


)١( -‏ انظر البحر المحيط )44/9( 


فى حدود وتعريفات مصطلحات الاجتهاد 
والتقليد والتعارض والجمع والترجيح 
وفيه ثلاثة فصول: 
Jet Gua a O‏ حدود تعريفات «الاجتهاد» وما Gla‏ به. 
لا الفصل الشانسى: حد وتعريف (التقليد». 


لا المفصل الثالث: : حلدود وتعريفات «التعارض› 555 
والترجيح». 











حدود وتعريفات «الاجتهاد» وما يتعلق به 


di 0199‏ مباحى: 


1 المبحث الأول: 
لا المبحث الثاني: 


: تعريفات أقسام الاجتهاد من حيث محله. 


لا المبحث الرابع 


لا المبحث الخامس: 


لا المبحث السادس: 





تعريفات أقسام الاجتهاد من حيث حكمه. 


الفصل الأول 








تعريف الاجتهاد. 
تعريفات أقسام الاحتهاد من حيث كونه تامًا اأو 
AL‏ 


فرد أو جماعة . | 
تعريفات أقسام الاجتهاد من حيث الإطلاق 
والتقييد. 


الشامل: فى حدود Silas rig‏ مصطلحات ale‏ أصول الفقه 
GD :‏ 
aa‏ 


المبحث الأول 


أولاً الاجتهاد لغة: افتعال من «الجهد» بفتح الجيم» وضمها -. 
والمراد به: الطاقة» والوسع 
وهو: مصدر للفعل : «اجتهد»» واجهد) وكلاهما بمعنى واحد» وهو : 
(ja)‏ ومنه قولهم: )| Agee‏ فى الأمر) أي ve‏ 643 وبالغ وبذل ما فى وسعه 
- )\( 
استفراغ الوسع لتحصيل أمر شاق oa‏ 
GU‏ الاجتهاد اصطلاحًا: «بذل الفقيه ما في وسعه لتحصيل ظن بحكم 
شرعي tee‏ من دليل تفصيلي»» وقد ذكرته في OSI‏ والمهذب 0 
وهو شريب من تعريف ابن الحاجب؛ eaters‏ إن الاجتهاد «استفراع | 
)0( 
الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي»” . 
وهذا التعريف أصح تعريفاته ؛ لدليلين : 
الدليل الأول : أنه جامع مانع؛ حيث إن لفظ : «بذل» جامع وشامل لكل 
SL‏ مطلقّاء أي: سواء كان فى الأمور الحسية كحمل الأحجارء أو في 


(EW /V) الصحاح‎ OTT) العرب‎ OLS انظر:‎ )١( 
منه.‎ (V/A) (؟) في‎ 

(۳) في (5911/6) منه. 

)٤(‏ في مختصره (۲۸۹/۲) مع شرح العضد. 

)0( المصدر السابق. 


wa‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
oy‏ 0 ڪٽ ———— 


الأمور المعنوية كالأحكامء وسواء كان ذلك من فقيه» أو من غيره» وسواء 
كانت شرعية ) أو gal‏ ,64 أو نحوية» أو منطقية ‏ أو حسابية أو غير ذلك. 

والمراد ب«الفقيه»: «المتهىء cata‏ ومن عنده ملكة استنباط وقدرة على 
استخراج أحكام شرعية للحوادث المتجدّدة؛» وهو: «العالم بطرق استنباط 
الأحكام من الأدلة التفصيلية. وقد سبق تمصيل Sais‏ 

وقد أتي بهذا اللفظ - cel‏ الفقيه» - لمنع دخول غير الفقيه من علماء 
— الأخرى velo YI, ce Lb YUs‏ وأهل اللغة وسحوهم: ols:‏ بذلهم Y‏ 

يسمّى اجتهادا في .عرف أهل الشريعة. 

als‏ بعبارة: «ما في وسعه» لبيان أنه يُشترط في المجتهد: أن يبذل 
أقصى ما في وسعه لاستنباط حكم شرعي لحادثة متجددة ويمعل ذلك حتى 
يشعر ويبحس بالعجز عن زيادة البحث والنظر. وهذا هو. ( لاجتهاد التام». 

ls‏ بذلك مع دخول: بذل بعض الوسع والجهد. فمن فعل ذلك فلا 
يقبل اجتهاده؛ حيث إنه هو المسمّى ب«الاجتهاد الناقص». 

راي عبار pen‏ طن نيوان Valea of‏ كوف اا ف 
الظنيات› ولا يكون a‏ القطعيات ؛ حيث إن القطعيات لا يدخلها الاجتهاد» 
أي: أن الاجتهاد لا يفيد إلا حكمًا ظنيًا. 

وأتي بعبارة: ابحكم شرعيا لمنع دخول الاجتهاد في الحكم اللغوي»› 
أو العقلي ‏ أو الحسي 6 أو العرفي »› أو التجريبي › فهذا لا goed‏ اجتهاذا. 

وأتي بلفظ : «عملي» لبيان : أن الاجتهاد يجري في الفروع فقط. 

sly‏ به : لمنع دخول أصول الدين › وهى العقائد» Ms‏ اجتهاد فيها. 


)\( راجع )2 (AY‏ من هذا الكتاب. 


الشامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 





وأتى بعبارة: «من دليل تفصيلي» لبيان: أن الفقيه يبذل جهده لاستنباط 
حكم شرعي فرعي لحادثة من آية» أو حديث» أو بواسطة قياس» أو أي 
دليل من UV‏ المعتبرة عنده. ٠‏ 

الدليل الثانى ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في الاجتهادء 
وأهمها: ستة تعريفات : 

التعريف الأول: أن الاجتهاد هو: كل فعل فيه مشقة» ثم صار Like‏ 
على الطلب للحق من الطريق المؤدية إليه على احتمال المشقة فيه)» وهو 
(ND x‏ | | 
تعريف أبن عقيل . . 

وهو ضعيف؛ لأمرين : 0 

أولهما: إنه غير مانع من دخول أصول الدين - وهي العقيدة؛ لأن 
لفظ : «للحق» cele‏ وهذا لا اجتهاد فيه - كما هو معلوم = | 

ولو قيذه بلفظ : «الفروع» لسلم من ذلك. 
هما ان ف إجمالاً» tee‏ إن خارة led‏ احتمال المشكة فة wt‏ 

منها: أن الاجتهاد يحتمل أن يوجد فيه مشقة» ويحتمل عدم وجود المشقة 

ويفهم منها أيضًا: أن المراد: أنه يشترط في المجتهد أن يكون يتحمل 
المشقة التى ستناله فى kee Yl‏ 

التعريف الثانى: أن الاجتهاد: «بذل المجهود في العلم بأحكام الشرع» 


تهر تور ار NG‏ 


AVOVIN) في الواضح‎ )١( 
في الروضة (۳/ 469). و(۸/ ١٠١)ء مع شرحه: اتحاف دوي البصائر.‎ (Y) 


' الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه‎ AR 
ت‎ Oe 


وهو ضعيف؛ لأمور: 
أولها: أنه غير مانع من دخول أصول الدين - وهي العقيدة؛ لأن لفظ 
: «أحكام الشرع» i= ple‏ ومعروف أن هذا لا اجتهاد فيه. | 
| ثانيها: أنه غير مانع من دخول الاجتهاد في القطعيات؛ OY‏ لفظ 
«العلم» يشملها 

ثالثها: إن فيه دورًا؛ حيث إنه عوفه ب«بذل م ومعرفة 
«المجهود) فرع معرفة «الاجتهاد فحصل الدور. 

التعريف الثالث: أن الاجتهاد: «بذل ا وسعه في طلب wa‏ 
بأحكام الشرع) وهو تعريف الغزالي”. 

وهر ضعيف ؛ لأمور: | 

أولها : أنه غير مانع من دخول Spel‏ الدين؛ OY‏ لفظ : «أحكام الشرع» 
ple‏ | 

ثانيها : أنه غير مانع من دخول القطعيات؛ OY‏ لفظ «العلم» ple‏ 

الثها: أن فيه زيادة لا داعي لهاء وهي لفظ «طلب»؛ OY‏ تحقيق العلم 

التعريف الرابع: أن الاجتهاد: (استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من 
الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه» وهو 
تعريف OO gto)‏ ظ 


وهو ضعيف؛ OV‏ فيه زيادة لا داعي لها؛ حيث إن عبارة: «على وجه 


)\( في المستصفى (۲/ .)356٠١‏ 
(۲) في الإحكام )£/ VAY‏ 


AR في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه‎ poli 
- 


يحس من النفس العجز عن المزيد فيه» تكفي عنها عبارة: «استفراغ الوسع». 

التعريف الخامس: أن الاجتهاد: «استفراغ الوسع في النظر فيما لا 
يلحقه فيه لوم مع استفراغ فيه وهو تعريف الرازي. 

وهو ضعيف ؛ one‏ | 

أولهما: أنه غير مانع من دخول الاجتهاد في العلوم اللغوية» والعقلية 
وغيرها؛ حيث إن ذلك مما لا يلحقه فيه لوم. 

ثانيهما: أن فيه زيادة لا داعي لها؛ حيث إن عبارة: «مع استفراغ فيه) 
يكفي عنها ما ذكره في آوله» وهو: «استفراغ الوسع). 

التعريف السادس: أن الاجتهاد: «استفراغ الجهد في درك الأحكام 
الشرعية». وهو تعريف البيضاوي”'". ظ 

وهو Terr‏ لأمرين : | 

أولهما: أنه غير مانع من دخول أصول ial‏ والعقيدة؛ ON‏ لفظ : 
«الأحكام الشرعية» عام. 

ثانيهما: أن فيه دوراً؛ حيث إن معرفة «الجهدا فرع 5 معرفة 
(الاجتهاد» فحصل الدور. 

لا نالا 


)( في المحصول AVIV IN)‏ 
)1( في المنهاج )٤/٤(‏ من نهاية السول. 


حيس الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
CAB,‏ ااا 


iq ides 
ج0‎ e 


تعريفات أقسام ”الاجتهاد" من حيث كونه تامًا أو ناقك': 

القسم الأول: الاجتهاد التام» وهو: «الذي يبذل فيه المجتهد أقصى ما 
عنده من البحث والنظر› ger Cow‏ أنه غير قادر على المزيد Made‏ 

القسم الثاني : الاجتهاد الناقص. وهو: «الذي ينظر المجتهد فيه نظراً 
مطلمًا في تعرف حكم ible‏ وهذا لا يُسمّى اجتهادًا كما سبق بيانه في 
Cay pall‏ المكنا OO‏ ظ 


OOO 


)1( انظر: المستصفى (۲/ CVO"‏ الروضة (۳/ 404( الاتحاف AVE JA)‏ 
0( راجع (ص 68 وما بعدها) من هذا الكتاب . 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 


7 0 
8 CA, 


تعريفات أقسام الإجنهاد من حيث حصي 1 

القسم الأول: اجتهاد واجب عيني» وهو يكون في حالين : 

أولهما: أن تكون الحادثة 25 56 المجتهد نفسه فيجب عليه وجوبا 
عينيًا أن يجتهد لنفسه» ويعمل باجتهاده.. | 

ثانيهما: أن O55‏ الحادثة نزلت عند غير المجتهد. ولا يوجد في عصره 
غيره من J‏ لمجتهدين. | 

أولهما: واجب عينى على الفورء وهذا يكون إذا كان تأخير الاجتهاد 
فى الحادثة فيه منع مصلحة. أو وجود مفسدة. 

ثانيهما: واجب عينى على التراخى» وهذا يكون إذا كان تأخير الاجتهاد 
فى الحادثة لا يضر. 

القسم الثانى: اجتهاد واجب على الكفاية وهذا يكون إذا وجد في 
وجوبًا كفائيًا الاجتهاد فيهاء فإذا اجتهد فيها واحد برئت ذمة الآخرين» وإن 
تركوا الاجتهاد فيها: أثموا جميعا. 

القسم القالت: اجتهاد مستحب » وهو. أن يبذل المجتهد ما في وسعة 





(PO /۸( كشف الأسرار (٤/٤١)ء الاتحاف‎ (YO 2) انظر: إرشاد الفحول‎ )١( 
.)۲۳۲۷ /٥( المهذب‎ 


| الشّامل: فى حدود وتعرينات مصطلحات علم أصول الفقه 
62 2 


لاستنباط أحكام شرعية مر e‏ ولكنها ورپ الوقوع بحيث Is]‏ 
وفعت كان الحكم مروا ا 

القسم الرابع : اجتهاد مكروه. وهو . أن يبذل المجتهد ما في وسعه 
لاستنباط أحكام شرعية لحوادث لم تقع. وهي بعيلة الوقوع. wees‏ 
الكراهة. هنا ا ea‏ لوي ميل و 
عدم 9 68 AS‏ 

القسم الخامس : اجتهاد cole‏ وهو. أن يال الها في وسعه 
لاستنباط أحكام شرعية لحوادث لم تقع. ولكنه يشك في وقوعها فلم يغلب 
CBE SE se‏ يم حلي على ال عدر PLA‏ 

القسم السادس : اجتهاد محرم» وهو يكون في حالين : 

أولهما: أن يجتهد في مقابلة نص» أو إجماع. 

انيهما: أن يجتهد شخص لاستنباط أحكام لحوادث متجدّدة» وهو لم 
وهم على ظلال مبين» وسبب فعلهم هذا: أنهم أرادوا الشهرة ليقال: إن 
فلاتا عالم» وقد حصّلوا ما يريدون فقد fd‏ › ولم يعلم هؤلاء: أنهم أول من 
يجرون إلى جهنم كما نص على ذلك الحديث النبوي المي رفيا 


aes 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 3 


افد کن 


تعريفات أقسام الاجتفاد من حيث العموم والخصوص”". 
القسم الأول: اجتهاد عام. وهو: الاجتهاد الذي يتناول جميع الفروع 
الفقهيه - العبادات» المعاملات» الأحوال الشخصيةء الجنايات وغيرها -. 
القسم الثاني: اجتهاد خاص» وهو المعروف باسم: «تجزؤ GUY‏ 
وهو: أن يجتهد المجتهد في مسألةٍ معينةٍ؛ لأنه قد توفرت فيه شروط 
المجتهد فيها دون غيرها كمسألة «الجد والأخوة» أو «العول» في الفرائض أو 
يبلغ درجة الاجتهاد في باب الفرائض كلهء أو باب الجنايات AS‏ دون غيره 


من الأبواب. 


لال 


Ate /۸( انظر: المهذب (۲۳۲۹/۰)ء الاتحاف‎ )١( 


SR‏ الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه 
ث3 em‏ + ا 


i? Lees االات‎ 
pe" at 


تعريفات أقسام الإجتهاد من حيث حصوله من فرد gels al‏ 

القسم الأول: اجتهاد فردي» وهو: أن يقوم مجتهد - قد توفرت فيه 
by‏ المجتهد - في استنباط حكم لحادثة بمفرده» دون أن يشترك معه 
غيره» وهو الذي ينطبق عليه تعريف الاجتهاد السابق". 

القسم الثاني : اجتهاد جماعي» وهو: (أن يقوم مجموعة من المجتهدين 
LIL‏ فى حادثة وواقعة حدثت» كما هو الحال فى «المجمعات الفقهية التي 
انان ete Gales ily Go RU GLY! yall paw‏ في AG‏ 
الدول لاستخراج أحكامها . 


"5 


.)٥٤/١( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ (A 4 ye) في‎ (Y) 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 









تعريفات أقسام الاجتهاد صن حيث الإطلاة. والتقبيد ": 

القسم الأول: اجتهاد مطلق. وهو الذي يكون المجتهد فيه غير ملتزم 
بقواعد إمام معين» وإنما يلتزم ما ثبت عنده من القواعد الأصولية» وهذا 
ينطبق على الصحابة» والتابعين» والأئمة الأربعة المعروفين» والأئمة الذين 
انتشرت مذاهبهم» ولم توجد دولة قد اهتمت بها كعطاءء والليث بن سعد» 
وعبدالله ابن المبارك والحسن البصري» والنخعي» والثوري» وأبي OF‏ 
والأوزاعي» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير وغيرهم. 

القسم الثاني : اجتهاد بالمذهب» وهو الذي يكون المجتهد فيه قد التزم 
بعض قواعد إمامه» ولكنه خرج عن بعضها الآخرء وهم tsi‏ علماء الأمة 
من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة. 

القسم الثالكث: اجتهاد في aul‏ وهو: الذي يكون المجتهد فيه 
مقيد بقواعد إمامه» لا يخرج عنهاء وهو: يجتهد بترجيع أحد أقوال إمامهء 
ف رواياته» ويقوم بقياس حادثة حدثت في عصره على حادثة حدثت في 
عصر إمامه» ويأخذ حكمها لحادثته. 

القسم الرابع: اجتهاد في الفتوى» وهو الذي يكون المجتهد فيه مشتغلا 
بترجمة كلام علماء السلف بأسلوب عصري مفهوم» دون تدخل منه في 
ترجيح أو نحو ذلك. 

: القسمان الأولان هما اللذان يطلق عليهما «مجتهدًا حقيقيًا»» أما 

u‏ ر فقد أطلق عليهما ذلك مجارًاء وتساهلا. 


AYN /6) الموقعين‎ CVA vy) gyi انظر صفة‎ (\) 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


المصل الثانى 
تعريف: ”التقليد“ 
أولاً: التقليد لغة: جعل الشىء فى عنق الدابة أو المرأة» ومنه قوله: 
«قلدتها كذا» أي: جعلت قلادة حول عنقهاء ولا بد من كونه محيظًا بالعنق» 
فإذا لم يكن محيظًا به فلا تسمّى قلادة فى عرف VEU‏ 
ثم بعد ذلك استعمل - استعارة - في تفويض الأمر إلى الشخص û‏ 
واتباعه فى كل ما يقول» وكل ما يفعل» كأنه ربط الأمر بعنقه. 
ثانيا: التقليد اصطلاحًا: «قبول مذهب الغير من غير حجة» وهو جمع 
بين تعريف أبي POLS‏ وابن UME‏ والفتوحي الحنبلي. 
وهو أصح تعريفاته؛ لدليلين : 
الدليل الأول: أنه جامع مانع؛ حيث إن لفظ: «قبول» جامع وشامل ‏ 
لقبوله مع العمل 64 ومع عدم العمل cas‏ فالمراد ب«القبول»): الاعتقاد. ٠‏ 
وأتى بلفظ «مذهب» لبيان أنه جامع وشامل لقول المجتهد ولعمله. 
وأتي بلفظ : «مذهب الغير» لمنع دخول ما كان معلومًا بالضرورة» ولا 


يختص به ذلك الغير إذا كان من cabal‏ وأقواله التى ليس له فيها اجتهاد فإن 
هذا لا Cade oes‏ له. 


CONT /۲( المصباح المنير‎ :)7175/١١( انظر: لسان العرب‎ )١( 
N40 /5( في التمهيد‎ )۲( 

(۳) في الروضة .)٠١١0/5(‏ 

)8( في شرح الكوكب المنير (5/ 079): وانظر المهذب )0/ (FAV‏ 


وأتى bab‏ : «من غير ake‏ لبيان أنه يُشترط فى المقلد: أن لا يعرف 
الدليل الذي اعتمد عليه ذلك الغير - وهو: المجتهد - في حكمه. 

أولهما: الرجوع إلى قول اللي RE‏ وإلى الإجماع؛ حيث أن هذا لا 
يُسمّى تقليدأ» لأن YS‏ من السنة والإجماع يعتبر حجة في نفسه. 

ثانيهما : موافقة المجتهد لمجتهد آخر في حكم من الأحكام مع معرفته 
لدليله» فإن هذا لا يُسمَّى «تقليدًا» كقولنا مثلاً: أخذ أحمد بمذهب أبي 
A>‏ في هذه ا 4 ل ا بمذهب مالك SUS‏ ؛ لن 

وهذا بخلاف المقلّد - وهو: الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد -: فإنه 

الدليل الثانى ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت فى التقليد وأهمها: 
أربعة تعريفات : 

التعريف الأول: أن التقليد هو: «الرجوع في الحكم إلى قول المقلّد من 
غير علم بصوابه من خطئه» وهو تعريف OY ll‏ 

وهو ضعيف 6 oped‏ 

أولهما: أنه غير جامع ؛ حيث إنه قصره على أخذ قول المجتهد في 
المسألة» دون فعلهء فلو قال: «إلى مذهب» لسلم من ذلك. | 


ثاينهما: أن فيه طولاً لا داعى له» وهو قوله: «من غير علم بصوابه من 


AVIV في إحكام الفصول (ص‎ )١( 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه ® 
ad‏ د 


خطئه» فلو قال: «من غير حجة» لكان أولى. 


التعريف الثاني : أن التقليد: ف قول الغير من غير حجة)» وهو 


ORNS cpl تعربت‎ 


وهو ضعيف ؛ لأنه غير جامع ؛ لما ذكرناه في الأمر الأول من الأمرين 
المذكورين في التعريف الأول - وهو تعريف الباجي -. 
التعريف الثالث : : أن التقليد: العمل يكرك الخير امن غير جيجه مار 


وهو تعريف الآمدي oe‏ 


وهو ضعيف؛ لأنه غير جامع؛ لأمرين : 

أولهما: أنه لم يدخل فيه قبول قول الغير men‏ به عمل. 

وهو داخل - كما سبق في التعريف المختار -' 

ثانيهما: أنه قصره على الأخذ بقول الغيرء دون عمله» وقد سبق. 

التعريف الرابع: التقليد: «اتباع الرجل الجاهل العالم لعلمه وورعهء 
واعتقاده لما يعتقده على طريق الجزم والحتم من غير تردد وشك» Oly‏ لم 
يكن oly‏ على دليل»» وهو تعريف السمرقندي. 

وهو ضعيف؛ OV‏ فيه تكرارًا؛ حيث إن عبارة: «من غير تردد وشك» 


يكفي عنها: «على طريق الجزم والحتم». 


)١(‏ في الروضة (۳/ ١١١۱)ء‏ ونقله إمام الحرمين في البرهان (888/5)؛ عن بعض 
العلماء. 

)1( في الإحكام .)57١/5(‏ 

(۳) راجع (ص۸۲۱) من هذا الكتاب. 

A409 (ص‎ Spe Vl في ميزان‎ )5( 






الفصل الثالث 


حدود وتعريقات: «التعارض» و«الجمع» و«الترجيج» 
لا المبحثش الأول: تعريف التعارض. 
O‏ المبحث الثاني: تعريف الجمع. 





الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 








أولأً: التعارض لغة: التقابل» وهذا قد يكون على سبيل الممائلة 
والمساواة ومنه قولهم: «عارضت فلانا في السير»: إذا سرت جياله ومقابله. 
وقد يكون على سبيل الممانعة والمدافعة» ومنه قولهم: «عرض لي الشيء 
واعترضني» : إذا وجل شيء في الطريق كالحجر ونحوه يعم الستالكين من . 
إ1 1 O)‏ | 

وهذا الثاني هو المتاسب لمقصد الأصوليين في بحثهم للتعارض. 
تعريف الزر كفي | 

وهو أصح تعريفاته ؛ لدليلين : 

as‏ بعبارة: «تقابل الدليلين»؛ لمنع دخول: تقايل ال 











حكمين» وتقابل 


AYVY 
CK q./ 00 droves! في البحر‎ 89 


SD 2‏ | الشّامل: في حدود clas aig‏ مصطلحات علم أصول الفقه 
وأتي بعبارة: «على سبيل الممانعة»؛ لبيان أنه يشترط في الدليلين 
المتعارضين : أن يدل أحد الدليلين على غير ما يدل عليه الآخر: كأن يدل 
أحدهما على الجوازء والآخر على التحريم» فدليل الجواز يمنع التحريم» 
ودليل التحريم يمنع الجوازء فكل منهما مقابل للآخرء ومعارض cal‏ ومانع 
الدليل الثاني ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في التعارض» 
وأهمها: تعريفان : 
ipl‏ الأول yo bel‏ نهو #التنا CaS‏ وهو ريف الفا ON‏ 
وهو ضعيف؛ لوجود الفرق بين «التعارض» و«التناقض» وهو: أن محل 
التعارض هو الآدلة cde A‏ بخلاف التناقض dees‏ القضية مطلقًا سواء 
كانت من الأدلة الشرعية أولا. 
أي: أن التعارض: تقابل الحجتين في ذهن المجتهد؛ لجهلهءلا 
تعارضهما في حقيقة cel‏ بخلاف التناقض فإنه اختلاف القضيتين بحيث 
يقتضي صدق إحداهما CIS‏ الأخرى» فهما متناقضتين في حقيقة الأمر. 
التعريف الثاني : التعارض هو: «ورود دليلين يقتضي أحدهما عدم ما 
يقتضيه الآخر في محل واحدٍ في زمان Moly‏ وهو تعريفا صدر 
ال 
وهو ضعيف؛ OV‏ فيه زيادة لا داعي لهاء وهي عبارة: «في محل Joly‏ 
في زمان واحد» حيث إنه يكفي عنها عبارة : ايقتضي أحدهما عدم ما يقتضيه 


الآخر). 


)1( في المستصفى (۲/ .)۳۹۰٩‏ 
(۲) في التوضيح AYYV/Y)‏ 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه CS‏ 


أولاً : الجمع لغة هو: تأليف المفترق» ومنه قولهم : (جمعت الشيء 
فاجتمع» أي جمعت ما افترق منه» وقولهم: «اجتمع القوم»: إذا التفوا حول 

GU‏ الجمع اصطلاحًا هو: أن يقوم المجتهد بالتأليف بين الأدلة 
الشرعية» ويوفق بينهاء ويبين عدم الاختلاف بينها في الحقيقة 


OO 


)1( انظر: المهذب )0/ AYEN4‏ 


ARS‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
ما SSS‏ 
3 7 
المبحث الثالث 
Cd‏ 8 


تعريف الترجبح: 
أولاً: الترجيح لغة: التمييل والتغليب» ومنه قولهم: «رجح الميزان»: 
إذا Ske‏ م تسمية ما يلهو به الأطفال ب«الأرجوحة» لأنها تميل يميئا 
ee Vay‏ 


ثانا «الترجيح اصطلاحًا: oD:‏ يظهر المجتهد فوة لال rer‏ 
المتعارضين ؛ لتميزه بميمره ة معتبرة تجعل a‏ ره أولى من الع(" 

وهو أصح تعريفاته؛ لأنه ورد على ol‏ الترجيح من فعل المجتهد. 
ولوضوح ألفاظه. | 
بعضها ورد على plod eee‏ 6 وبعضها ورد على منهج صفة. الدليل”". 

« هذا ما تيسّر في الكتابة في هذا الموضوع الموسوم: ب«الشامل في 

وتم ما أردت أن أذكره في هدا الكتاب والحمد لله الذي بنعمته نتم 


(VEY /0) انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر: المهذب )0/ (VENT‏ كشف الأسرار .)١١7/5(‏ 

(۳) حيث عرّفه إمام الحرمين اتقليب بعض الأمارات على بعض في سبيل الظن» وذلك في 
البرهان »)/51١/7(‏ وعرفه ابن الحاجب بأنه: «اقتران الأمارة بما تقوى به على 
معارضها» وذلك في مختصره (۲/ TEV‏ مع شرح tal‏ وان IO Sie se‏ 
6؛» فواتح الرحموت »)۲۱٤/۲(‏ المستصفى ONIN)‏ تيسير التحرير .)۱۳١/۳(‏ 





الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الغفقه 


الصالحات وذلك في يوم الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر شوال 
من عام ألف وأربعمائة وتسعة وعشرين من الهجرة النبوية الشريفة . 

أرجو من الله تعالى: أن يجعله ذخرًا لي بنفعي يوم لا ينفع مال ولا 
بنول وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحيه وسلم تسليمًا كثيرا. 


الأستاذ بكلية الشريعة بالرياض 
ne‏ الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 
المخلصين. 


Ly لا‎ 


-V 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 








اه 
7 فهرس المراجع والمصادر 


الآيات البينات على شرح المحلي على جمع الجوامع لأحمد بن 


قاسم العبادي» طبع دار الطباعة العامرة بمصر عام ۳۸۹٠ه.‏ 

الإبهاج شرح المنهاج لتقي الدين ابن السبكي» وولده تاج الدين. 
تحقيق شعبان محمد إسماعيل» طبع» الطبعة الأولى على ١٠5١ه‏ 

الناشر الكليات الأزهرية - القاهرة. 

اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظرء للأستاذ الدكتور عبدالكريم 

ابن علي بن محمد النملة "المؤلف' الطبعة الأولى عام 511١اهء‏ 

دار العاصمة بالرياض . 


إثبات العقوبات بالقياس» للأستاذ الدكتور عبدالكريم بن علي بن 


محمد النملة «المؤلّف» الطبعة الأولى عام ١٠5١ه»ء‏ مكتبة الرشد. 


أثر الأدلة المختلف فيها للدكتور مصطفى البغاء دار الإمام البخاري 


- دمشق . | 

الاجتهاد فيما لا نص فيه للأستاذ الدكتور الطيب خضري السيد» 
الطبعة كح عام "7٠5١هء‏ مكتبة ت الحرمين - الرياض . 

. عفيفي‎ we a . atl a 

الظاهري تحقيق: محمد أحمد عبدالعزيزء الطبعة الأولى ple‏ 
44 ه., مكتبة عاطف . 


—\e 


-\\ 


—\1 


—\V 


~\4 


الشّامله في حدود وتعريفات مصطلحات ale‏ أصول الفقه 





عبدالمجيد التركي» الطبعة الأولى عام لا٠5١هء‏ دار الغرب 
الإسلامي - بيروت. 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء لإمام الحرمين: 
عبدالملك الجويني تحقيق: عبدالله يوسف. موسى» وعبدالمنعم 
عبدالحميد» طبع “te‏ ۰۹ ه. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد بن علي 


الشوكاني. طبع في مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده بمصر عام 


a \¥V\ 

أساس البلاغة» لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري› 
تحقيق عبدالرحيم محمودء دار المعرفة - بيروت. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبدالبر تحقيق علي بن محمد 
البجاوي»› مطبعة نهضة BAS ple wae‏ 

الأشباء والنظائرء لتاج الدين ابن السبكي» تحقيق عادل 
عبدالموجود» وعلي محمود عوضء الطبعة الأولى» ١١5١هء‏ دار 


الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذرء الطبعة الأولىء دار طيبة 
بالرياض» ودار ابن حزم تحقيق وتقديم: صغير أحمد محمد حذيف . 
الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني» تحقيق: علي بن 
محمد البجاوي» طبع دار نهضة» مصر . 

أصول الحديث علومه ومصطلحه لمحمد عجاج الخطيب» طبع دار 
الفكر. دمشق عام 96١١ه.‏ 

أصول السرخسي» لأبي بكر السرخسي. تحقيق أبي الوفاء الأفغاني› 
مطابع دار الكتاب العربي عام AVTVY‏ 

أصول البزدوي» لفخر الإسلام البزدوي» مطبوع مع شرحه: كشف 
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الشَّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





الور 
أصول الشاشى لايد بن محمد الشاشى 6 وطبع معه عمدة الحواشي 
۲ ه. 


أصول الفقه لابن مفلح: شمس الدين محمد بن مفلح الحنبلي. 
تحميق ١‏ أد. Ae‏ بن محمد السدحان» طبع مكتبة العبيكانٌ» الطبعة 


الأول ۹ هھ. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن فيم الجوزية. نشر دار الجيل › 


بيروت . 

الأنجم الزاهرات على هل ألفاظ الورقات في أصول الفقه لشمس 
الدين المارديني تف ووواسة اد عبدالكريم بن علي بن محمد 
النملة ود 30 ونشر مكتبة mew‏ الطبعة الثالثة ١857١ه.‏ 
Ka ikea‏ ان الطعة AVEY\ nage‏ 


إيضاح المبهم من معاني السلّم في المنطق» طبع عام ANT NT‏ مكتبة 


أحمد أفندي بجوار الأزهر الشريف . 

طبع وزارة الأوقاف الكويتية الطبعة الأولى 9٠5١ه»‏ ورجعت إليه 
في بعض المواضع بتحقيق : د/ محمد بن عبدالرزاق الدويش» القسم 
الأول م على الآلة الكاتبة» رسالة دكتوراه له في جا الإمام 
لبرهان في أصول الفقه لإمام الحومين مالاك بن pepe lig‏ 
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الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





بيان اله ختصر شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني : شمس الدين 
محمود بن عبدالرحمن بن أحمد» تحقيق >[ محمد مظهر بقاء نشر 
مركز إحياء التراث الإسلامية» بجامعة أم القرى . 

تاج العروس من جواهر القاموس للحسيني : محمد مرتضى الزبيدي. 
طبع المطبعة الخيرية بمصر عام 1 Le‏ 

التبصرة في أصول الفقه» لأبي إسحاق الشيرازي: إبراهيم بن he‏ 


تحقيق د/ محمد حسن هينو › دار الفكر عام 8ه. 


التبيين (شرح على المنتتخب في أصول مذهب الحنفية)» لقوام الدين 


ا ابن أمير عمر بن أمير غازي الفارابي الاتقاني الحنفي, 


الطبعة الأولى عام ١٠51١ه.‏ 


تحصيل الأصول من كتاب المحصول لسراج الدين الأرموي : محمود 


بن ol‏ بكر ابن أحمد » مخطوط برقم 555 في مكتبة جامعة الإمام. 
التحبير شرح التحرير في أصول الفقه لأبي الحسن علاء الدين علي بن 
سليمان المرداوي الطبعة الأولى 575١ه‏ مكتبة الرشد. من تحقيق : 
a‏ ود/ مر ن الجبرين › ود/ عورض io‏ 


ا الح لبه ا ١0ه.‏ مطبعة الحلبي في مصر . 
التحرير في Opel‏ الفقه للمرداوي» مطبوع مع شرحه التحبير وقد 
سبق في رقم AVY)‏ 
تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية لقطب الدين 
الرازي؛ الطبعة الثانية عام /1151١ه.‏ 
تحفة المحقق بشرح نظام المنطق» الطبعة الأولى بمطبعة المنار 
بشارع مصر القديمة - القاهرة. 
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الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





التحقيق والبيان في شرح البرهان لأبي الحسن الأبياري علي بن 
إسماعيل» تحقيق: علي بن عبدالرحمن بسام» مطبوع على UY‏ 
Ast‏ جامعة أم القرى . 

تخريج الفروع على الأصول لشهاب الدين محمود بن أحمد 
الزنجاني» تحقيق د/ محمد أديب oo‏ الطبعة الرابعة عام 
۲ ه. مؤسسة الرسالة - بيروت . | 

الترياق النافع بإيضاح وتكميل - جمع الجوامع 55 نکر هن 
عبدالرحمن ۾ العلوي الحسيني › الا" بمطبعة دائرة 
المعارف» حيدر آباد الدكن عام ۷١۳١ه. ٠‏ 

تدريب الراوي في شرح تقريب النووي للسيوطي : جلال stl‏ 
عبدالرحمن ابن أبي OS‏ تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف طبع عام 
8 ه.ء دار الكتب العلمية - بيروت. 

تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع للزركشي: محمد بن بهادر. 
تحقيق د/ موسى بن علي فقهي › مطبوع على الآلة الكاتبةء جامعة 
الإمام - الرياض . | 

التعريفات للجرجاني: علي بن محمد» الطبعة الأولى عام 
(٠5١ه)ء‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

تقريب الوصول إلى علم الأصول لأبي القاسم: محمد بن أحمد بن 
جزي الكلبي المالكي تحقيق: محمد علي فركوس» الفصيلية» الطبعة 
الأولى ١٠5١ه.‏ 

التقريب والتحبير شرح التحرير في أصول الفقه لابن أمير م 
الطبعة الأولى عام 7١17ه‏ الطبعة الأميرية. 

تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي» تحقيق: خليل محي الس اله 

توزيع مكتبة عبدالله البازء الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 
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oll‏ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





التلخيص لإمام الحرمين : عبدالملك الجويني» تحقيق عبدالله النيبالي» 
وشبير العمري»: طبع مكتبة دار الباز» الطبعة الأولى 511١ه»‏ ورجعت 
إلى النسخة المطبوعة على الآلة الكاتبة في بعض المواضع . 

التلويح على شرح التوضيح لمتن التنقيح للتفتازاني : سعدالدين» طبع 
بمطبعة دار الكتب العربية عام LAVYYY‏ 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسئوي» جمال الدين. 
عبدالرحيم بن الحسن الأسنوي» الطبعة الثانية عام ١٠5١ه»ء‏ تحقيق : 
محمد حسن هيتو» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

التمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني: محفوظ بن أحمد بن الحسن. 
الطبعة الأولى عام 05٠5١هه‏ دار المدني» تحقيق: د: مفيد أبو 
cates‏ 9>| محمد إبراهيم جامعة pull ol‏ 5( 

تهذيب الأسماء واللغات» للنووي» أبي زكرياء إدارة الطباعة المنيرية 
ويطلب من دار الكتب العلمية - بيروت. 

تهذيب اللغة 5 منصور الأزهري. تحقيق : على حسن هلالي. 
طبعة سجل العرب» نشر الدار المصرية. ظ 

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار لمحمد بن إسماعيل الصنعاني» 
تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميدء الطبعة الأولى BVT‏ 
ete‏ | 

التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة: عبيد الله بن سعود» مطبوع مع 
التلويح - وقد سبق في رقم (5) -. 

توضيح المنطق القديم للعلوي الحسيني: أبي بكر عبدالرحمن بن 
شهاب الدين الناشر مكتبة الأزهر. 

تيسير التحرير لأمير بادشاه: محمد أمين الحنفي طبع عام ١١١٠ه.‏ 
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الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع» وتنزيل الأحكام على 
قواعدها الأصولية» وبيان مقاصدها مصالحها وأسرارها وأسباب 
الاختلاف فيهاء للأستاذ الدكتور عبدالكريم بن علي بن محمد النملة 


«المؤلف»» الطبعة الثانية عام /551١هء‏ مكتبة الرشد. 


ليسير مصطلح الحديث للدكتور: محمود الطحان» الطبعة الثامنة عام 
۷ه مكتبة المعارف بالرياض . 


الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - تفسير القرطبي -: محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي» دار الفكر للطباعة والنشر. 


الجدل على طريقة ساس Se‏ ا 
۷ ھ. : | 


الجنى الداني في حروف المعاني لبدر الد المرادي» طبع دار 


الآفاق الجديدة عام ۳١٤٠ھ‏ - بيروت. 

جع عاب الى E ll‏ ار ان الي طبع مع 
شرحه للمحلي بالمطبعة الأزهرية المصري» الطبعة الأولى عام 
۲١‏ ه. | 
حاشية بخيت المطيعي على نهاية السول» طبع مع «نهاية السول شرح 
منهاج الأصول» سيأتي في رقم ۹۳٩1ء‏ طبع عالم الكتب «وهو 
المسمى: سلّم الوصول شرح نهاية السول». 
حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع LU‏ 
عبدالرحمن بن جاد الله البناني الشافعي› طبع مع شرح المحلي وقد 


سبق في رقم CW)‏ ظ 
حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع : للعطار: حسن 


بن محمد بن محمود العطار المالكي› طبع 2 Cre‏ المحلي. 


ia 1‏ الشامل؛ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
(A,‏ 
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سبق في رقم CW)‏ 

الحاصل من المحصول لتاج الدين الأرموي» أبي عبدالله محمد بن 
الحسين» تحقيق: د/ عبدالسلام محمود gil‏ ناجي› طبع على SY!‏ 
الكاتبة. 

حجية الحديث المرسل للدكتور فوزي محمد عبدالقادر طبع عام 
cal ery‏ المطبعة العالمية. 

حجية السنة للأستاذ الدكتور: عبدالغني عبدالخالق طبع المعهد 
العالي للفكر الإسلامي» الطبعة الأولى ١١٤٠ه‏ - (المانيا الغربية)» 
ودار القرآن - بيروت. 

الحدود الأنيقة المسمى (حدود الألفاظ المتداولة) للشيخ زكريا 
الأنصاري» مطبوع في مجلة البحث العلمي والتراث بجامعة pl‏ 
القرى العدد الخامس عام 557١ه.‏ 

الحدود في الأصول لأبي الوليد الباجي: سليمان بن خلف الباجي» 
تحقيق : نزيه حماد طبع عام ۱۳۹۲ھ. 

الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية للدكتور: محمد أبو الفتح 
البيانوني» دار القلم دمشق» الطبعة الأولى عام 559١ه.‏ 

الحكم الوضعي عند الأصوليين للأستاذ: سعيد بن علي الحميري› 
ط أولى عام AVEO‏ 

حلية الفقهاء لابن فارس: أحمد بن فارس الرازي» تحقيق د/ عبدالله 
التركي/ الطبعة الأولى 7٠5١هء‏ الشركة المتحدة للتوزيع - بيروت. 

خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال» لأحمد بن عبدالله 
الحزرجي الأنصاري» الطبعة الأولى على ١١١٠ه.‏ 

الخلاف اللفظي عند الأصوليين للأستاذ الدكتور: عبدالكريم بن علي بن 
محمد النملة «المؤلف» الطبعة الأولى عام /1١5١ه»‏ مكتبة الرشد الرياض . 


الشامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه E‏ 
| ل 2 | 
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دراسات أصولية في السنة النبوية للدكتور: محمد إبراهيم الحفناوي› 
الطبعة الأولى عام 7١5١ه.‏ 

الدليل عند الأصوليين لعبدالرحمن بن محمد العجلان» رسالة 
ماجستير في كلية الشريعة بالرياض . 

الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس» للأستاذ الدكتور: عبدالكريم بن 
علي بن محمد النملة «المؤلّف»؛ الطبعة الأولى عام ١٠5١ه‏ مكتبة 
الرشد. 

الرد على المنطقيين لابن تيمية: أحمد بن عبدالحليم» المطبعة القيمة 
في بمباي» الهند عام 1154ه. 

الردود والنقود (شرح مختصر ابن الاج لمحمد بن محمود 
البابرتي الحنفي تحقيق : ضيف الله بن صالح العمري» الطبعة الأولى 
عام 57١هء‏ مكتبة الرشد. 

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب لأبي علي : حسين بن على الرجراجي 
الشوشاوي» تحقيق د/ أحمد السراج» ود/ عبدالرحمن الجبرين› 
الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه»‏ مكتبة الرشد. ٠‏ 

روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة: عبدالله بن أحمد بن محمد 
المقدسي» تقديم وتحقيق وتعليق الأستاذ الدكتور: عبدالكريم بن 
علي بن محمد النملة (المؤلف) الطبعة السادسة عام 19١5١ه»ء‏ دار 
cheno lal‏ ومكتة الرشك. 

زوائد الأصول على منهاج الوصول إلى علم الأصول للإسنوي: 
جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن» تحقيق د/ محمد سنان سيف 
الجلالي/ ط أولى ۱۳٤۱ھ‏ - بيروت. 

د الذرائع في الشريعة الإسلامية لمحمد هشام البرهاني»› الطبعة 
الأولى عام NEV‏ 


fold AR‏ في حدود clay aig‏ مصطلحات علم أصول الفقه 
Katty A‏ 


om —Aod‏ أبى داود: سليمان بن الأشعث السجستانى »2 تحميق محمد محي 
الدين عبدالحميد ¢ الطبعة الثانية عام 48 هي المكتبة التجارية 
الكبرى في مصر . 

—A‘‏ سىن الترمذي : محمد بن عيسى بن سورة السلمي › مطبوع مع عارضة 
الأحوذي مطبعة الفجالة الجديدة بالقاهرة عام ۸۷١١ه.‏ 

—AV‏ سىن الدارقطني : علي بن عمر »© طبع دار المحاسن بالقاهرة عام 
٦۲ھ‏ - بيروت . 

-A4‏ سنن أبن ماجه: محمد بن يزيد بن dole‏ القزويني › تحقيق محمد فؤاد 

244 ست a> | iz oe‏ بن شعيب »© طبع مع المجتبى › الطبعة الأولى 
عام ۳ه مطبعة الحلبى بمصر . 

-4١‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي: أحمد ابن إدريس» تحقيق: طه 

۲- شرح تنقيح القرافي لأبي زكريا: يحيى بن أبي بكر المسطاسي 
مخطوط في مكتبة مكناس رقم VOY)‏ 

۳ شرح Ol ws‏ الحماسة للمرزوقي : علي أحمد بن محمد نشسّره: أحمد 

أمين» وعبدالسلام» الطبعة الأولى» مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر في مصر. | 

85 شرح الرسالة الشمسية» طبع مع «تحرير القواعد المنطقية» وقد سبق 
برقم FV)‏ 

-٥‏ شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول لشمس الدين: محمود بن 
عبدالرحمن الأصفهاني تقديم وتحقيق وتعليق الأستاذ الدكتور : 
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الشامل: في حدود وتعريفات مصطاحات علم أصول الفقه 






عبدالكريم بن علي بن محمد النملة (المؤلف) الطبعة الأولى عام 
١ه‏ مكتبة الرشد. 

شرح المحلي على جمع الجوامع. er:‏ الجوامع وقد سبق 
في رقم CW)‏ 

شرح الكوكب المنير للفتوحي الحنبلي : محمد بن أحمد المعروف 
بابن النجار الحنبلي» تحقيق د/ محمد الزحيلي» ود/ نزيه حماد» 
جامعة أم القرى عام ٠٠5١ه.‏ 

شرح اللمح في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي: إبراهيم بن علي 
الشيرازي SL!‏ فن .دار pS SS deme‏ دار :لغرب 
الإسلامي» الطبعة الأولى عام 55٠48‏ اه. 
شرح مختصر ابن الحاجب لعضد الدين الأيجي» طبع مع حاشية 
التفتازاني وحاشية الجرجاني عام SATAY‏ 

شرح مختصر الروضة للطوفي: سليمان بن عبدالقوي الحنبلي» تحقيق 


د/ عبدالله التركى عام ١٠5١ه‏ الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة. 


شرح نخبة الفكر في مصطلحات fal‏ الأثر للقاري: علي بن سلطان 
عام 17944هء دار الكتب العلمية - بيروت. 

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسائل التعليل للغزالي أبي 
حامد: محمد بن محمد الغزالي» تحقيق د/ حمد الكبيسي طبع في 
بغداد عام ١۳۹٠ه»‏ مطبعة الإرشاد. 

الصحاح للجوهري: إسماعيل بن حماد» تحقيق: أحمد عبدالغفور 
عطار» طبع دار العلم للملايين» الطبعة الثانية عام 1"44١ه‏ - بيروت . 
صحيح البخاري «الجامع الصحيح»: للإمام محمد بن إسماعيل 
البخاري» جمع محمد فؤاد عبدالباقي» طبع المطبعة السلفية بالقاهرة 
عام plies‏ 
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6- صحيح مسلم: أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» جمعه: 
محمد فؤاد عبدالباقي طبع دار الكتب العربية بالقاهرة» ورجعت إلى 
الطبعة التي معها شرح مسلم للنووي. 

5- صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان: أحمد الحراني 
الحنبلي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. الطبعة الثالثة عام 
CR VA‏ نشر المكتب الإسلامي - بيروت. 

۷- الضياء اللامع شرح جمع الجوامع في أصول الفقه للشيخ حلولو: 
أحمد بن عبدالرحمن الزليطي القروي المالكي تقديم» وتحقيق 
وتعليق الأستاذ الدكتور: عبدالكريم بن علي بن محمد النملة 
(المؤلف)» الطبعة الأولى عام ١57١هء‏ مكتبة الرشد. 

۸- طرق دلالة الألفاظ على الأحكام عند الحنفية وأثرها الفقهي للأستاذ 
الدكتور: عبدالكريم بن علي بن محمد النملة (المؤلف)» مطبوع على 
الآلة الكاتبة - كلية الشريعة بالرياض» جامعة الإمام. 

8- العدّة في أصول الفقه لأبي يعلى: محمد بن الحسين الفراء البغدادي 
الحتبلى تحقيق وتعليق الأستاذ الدكتور/ أحمد بن علي سيرالمباركي› 
الطبعة الأولى عام ٠٠5١هء‏ مؤسسة الرسالة. 

اا RI‏ عند الاسرلين eS‏ ا 
الطبعة الأولى ۸١٤٠ه.‏ | 

: فتح باب العناية بشرح كتاب النقاية لعلي القارئ» تحقيق الشيخ‎ -١ 
عبدالفتاح أبو غدة» نشر مكتبة المطبوعات الإسلامية» بحلب عام‎ 
ه.‎ 

-١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني: أحمد بن 

| علي» تصحيح: الشيخ : عبدالعزيز بن بازء والشيخ : محمد 3153 
ET‏ ۴ الفكر. 
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فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي» زين الدين عبدالرحيم بنن 


الحسين» الطبعة الأولى عام BNO‏ 


الفروق لشهاب الدين القرافي» طبع دار إحياء الكتب العربية» طبع 
عام SE‏ ھ. 

القروق اللقوية Geel 1g Kea Je GY‏ بن cable‏ تلن 
محمد باسل عيون السود دار الكتب العلمية. 

الفقيه والمتفقة للخطيب البغدادي: أحمد بن علي بن ثابت» الطبعة 
الثانية عام callers‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

الفوائد شرح الزوائد لبرهان الدين إبراهيم الأبناسي تحقيق: 
عبدالعزيز بن محمد العويدء مطبوع على الآلة» كلية الشريعة 
بالرياض . 

فواتح الرحموت شرح مسلّم الثبوت في أصول الفقه للأنصاري: 
عبدالعلي محمد بن نظام الدين» مطبوع مع المستصفى للغزالي› 
الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر عام 175١ه.‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغير لمحمد المناوي» الطبعة الثانية عام 


هه دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت. 2 


الحلب القاهرة عام واه. 

عبدالله حافظ الحكمى» ود/ على عباس الحكمىء الطبعة الأولى 
عام ١ه‏ 

قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث لمحمد بن قاسم 
القاسمي» الطبعة الأولى عام ١۳۹۹٠ه»‏ نشر دار الكتب العلمية. 
الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل لفخر الدين الرازي: 


PR‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
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محمد بن عمرء تحقيق د/ أحمد السقاء دار الجيل - بيروت. 
-٤‏ الكاشف عن المحصول لشمس الدين الأصفهاني: محمد بن محمود 
- الأصفهاني مخطوط. دار الكتب المصرية رقم )٤۷۳(‏ أصول الفقه. 
06- الكافي شرح البزدوي في أصول الفقه لحسام الدين: حسين بن علي 
السغناقي تحقيق: سيد محمد قانت» الطبعة الأولى عام 577١هء‏ 

مكتبة الرشد . 

5- الكافي في فقه آهل المدينة المالكي لابن عبدالبر: يوسف بن عبدالله 
النمري القرطبي› تق د/ ous:‏ مكيدل das]‏ ولد ماديك 
الموريتاني» مكتبة الرياض الحديثة» الطبعة الأولى 798١1ه.‏ 

۷- الكافي في فقه الإمام أحمدء لابن قدامة موفق الدين: عبدالله بن 
قدامة المقدسي› تحقيق: زهير ارتم طبع المكتب الإسلامي 
عام 1799ه. 

4 - الكافية في الجدل لإمام الحرمين: عبدالملك بن عبدالله الجويني› 
تحقيق الدكتورة: فوقيه حسين محمود» مطعبة عيسى الحلبي - 
القاهرة عام 99١١ه.‏ 

04- كشفف الأسرار عن أصول : فخر الدين البزدوي» لعبدالعزيز البخاري» 
طبع دار الكتاب العربي - بيروت عام 11755ه. 

- كشف الأسرار شرح المنار لأبي البركات النسفي: عبدالله بن أحمد. 
الطبعة الأولى عام cal Sed‏ دار الكتب العلمية» توزيع دار الباز. 

-١‏ الكفاية في علم الدراية للخطيب البغدادي» نشر المكتبة العلمية 
بالمدينة المنورة. 

- الكليات لأبي البقاء: أيوب بن موسى الحسيني الكفوي» طبع 
المطبعة الأميرية الطبعة الأولى عام 67١١ه‏ بولاق مصر. ‏ 

۳- لسان العرب لابن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم» طبع دار 
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صادر» ودار بيروت عام 5/ا19ام. 

اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي: إبراهيم بن علي 
مطبعة. مصطفى البابي الحلبي القاهرة ۸١١١ه.‏ 

مباحث العلة في القياس عند الأصوليين للدكتور: عبدالحكيم 
السعدي» الطبعة الأولى عام BNET‏ 

المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي: سيف 
الدين» تحقيق: د/ حسن الشافعي» القاهرة عام AVERY‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيشمي: نور الدين علي بن أبي بكرء 
نكر دار الکات العربي : بيروت عام VEY‏ 

مجموع الفتاوى لابن تيمية: أحمد بن عبدالحليم» جمع وترتيب 
الشيخ عبدالرحمن — طبع الرياض» الطبعة الأولى عام 
١ه.‏ 

المجموع شرح المهذب لأبي زكريا محي الدين ب بن شرف النووي» 
دار الفكر. 

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء 

والمتكلمين لفخر الدين الرازي» مراجعة: ab‏ عبدالرؤوف سعد» نشر 
مكتبة الكليات الأزهرية. 

المحصول في علم أصول الفقه: لفخر الدين الرازي» تحقيق د/ طه 
جابر فياض العلواني» الطبعة الأولى عام 799١ه»,‏ مطابع الفرزدق 
بالرياض . 

المحكم لابن سيده: أبي الحسن علي بن إسماعيل» طبعة الحلبي في 
مصرء الطبعة الأولى عام ۷۷١١ه.‏ 

المحلى لابن حزم: علي بن حزم الظاهري» تصحيح الأستاذ: زيدان 
أبو المكارم حسن الناشر: مكتبة الجمهورية العربية بمصر عام 


-\%% 
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مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف للأستاذ الدكتور: 
عبدالكريم بن على بن محمد النملة (المؤلف) الطبعة الثانية ١57١هء‏ 


مكتبة الرشد. 
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مختار الصحاح لأبي بكر الرازي » طبع بمطابع الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة عام 91/5اه. 

مختصر المنتهى (مختصر ابن الحاجب) لجمال الدين: عثمان بن 
عمر ابن أبي بكرء نشر مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة مع شرح 
العضد وحاشية التفتازاني عام 197١ه.‏ 

ورجعت إلى الطبعة التي مع شرحه للبايرني وهو: re‏ والنقود»» 


- ومع شرحه للأصفهاني «بيان المختصر» : 
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مذكرة أصول الفقه «على روضة الناظر» للشنقيطي : محمد بن الأمين 
اب المحتان: eS)‏ السلفية بالحدية yg‏ | 
مراتب الإجماع لابن حزم: علي بن حزم الظاهري› ee | Care‏ 
العلمية» بيروت. 

مرأة الأصول على المرقاة» لملا خسرو الحنفي» نشر الشركة 
الصحفية العثمانية عام WNT‏ مطبوع مع حاشية الأزميري. 

مرآة الشروح على كتاب سلّم العلوم؛ لمولى محمد مبين» الطبعة 
الأولى» مطبعة السعادة القاهرة. 

المزهر في 3 اللغة للسيوطي جلال الدين» الطبعة الأولى» دار 
إحياء الكتب العربية - القاهرة. 

مسائل الخلاف في أصول الفقه للصيمري: الحسين بن علي بن 
محمد بن جعفرء تحقيق د/ علي الحاي» مطبوع على الآلة الكاتبة: 
جامعة الإمام. كلية الشريعة بالرياض . 
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المستدرك على الصحيحين في الحديث للحاكم محمد بن عبدالله 
النيسابوري» طبع الهند عام DNTYO‏ 

المستصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزالي: محمد بن محمدء 
دار إحياء التراث العربي - بيروت» مكتبة المثنى» وطبع بهامشه : 
رفواتح الرحموت» وقد سبق برقم CVA)‏ 

مسلم الثبوت لابن عبدالشكورء مطبوع مع شرحه «فواتح الرحموت» 
وكلاهما مطبوع بهامش كتاب المستصفى للغزالي السابق برقم OVVA)‏ 
المسند للإمام أحمد: أحمد بن محمد بن حنبل» طبع عام SAVVY‏ 
الطبعة الميمنية - القاهرة. 

المسودة في أصول الفقه لآل تيمية الثلاثة: مجد الدين» وشهاب 
الدين» وتقي الدين» جمع أحمد الحراني» تحقيق: محمد محي 
الدين عبدالحميد» مطبعة المدني - القاهرة عام 85/١١ه.‏ 

المصباح المنير للفيومي: أحمد بن محمد بن علي المقري» المكتبة 
العلمية - بيروت . 

مطالع الأنوار في الحكمة والمنطق للأرموي: سراج الدين محمود بن 
أبي بكر طبع عام altel‏ طبع الحاج محرم أفندي . 

المعالم في أصول الفقه لفخر الدين الرازي: محمد بن عمر» مطبوع 
مع شرحه: شرح المعالم لابن التلمساني» وهما على TIS TY‏ 
جامعة أم القرى - مكة المكرمة. 

معالم السنن (شرح سنن أبي داود) للخطابي البستي» الطبعة الأولى 
عام 07١اهء‏ وصححه : راغب الصباغ وطبع مع سئن أبي gale‏ 
طبعة أولى عام 95١١ه.‏ | 

المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري» طبع عام 85١1١ه‏ 
تحقيق : محمد حميد الله بالتعاون مع محمد بكرء وحسن حنفي . 
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معجم مقاييس اللغة لابن فارس: أحمد بن فارس بن زكريا الرازي› 
الطبعة dg VI‏ تحقيق عبدالسلام هارون طبع دار الفكر 1799ه. 


النيسابوري» طبع دائرة المعارف العثمانية - الهند - الطبعة الثانية 
عام ۷ ھ. 


معيار العلم في فن المنطق لأبي حامد الغزالي» الطبعة الثانية عام 


ca 17‏ طبع دار الأندلس. 


منشورات البحث العلي بجامعة أم القرى طبع عام 7٠5١ه.‏ 


المغني لابن قدامة صاحب الروضةء تحقيق د/ عبدالله التركي» ود/ 
عدم الا pb‏ هر الطبعة اأولى /1401ه. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري تحقيق محيي 
الدين عبدالحميد طبع مطبعة محمد علي صبيح في القاهرة. 

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني المالكي› 


تجمقيق : عبدالوهاب عبداللطيف» دشر دار الكتب العلمية› بيروت 


متاح لعلو PSA‏ ووس ين ابن كه اه بة التقدم العلمية» 


المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني» الطبعة الأخيرة» 
مطعبة الحلبى بمصر 


المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة 


للسخاوي: محمد بن عبدالرجمن» طبع بمطبعة دار الأدب العربي . 


مقدمة ابن ار في علوم الحديث لابن الصلاح: عثمان بن 
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عبدالعزيز اللعيي ا a aM‏ 86اه مكتبة ين 


فال الطالب في شرح طوال الغرائب لابن الأثير أبي الحسن : علي 
محمد بن ed‏ تحقيق محمود mee‏ نشر جامعة م القرى . 


يع مع تهاب اسول في aE eta tense‏ 


VAY) برقم‎ 


۷- منتهى السول في علم الأصول: للآمدي علي بن آبي علي بن محمد 


طبع بمطبعة محمد علي صبيح بالقاهرة. 


- منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب أبي 


-\v¥4 


عمور: : عثمان بن عمرو ابن أبي بكر» ال 
بيروت عام 5*6١اه.‏ 

المنثور فى القواعد للزركشي : .محمد بن بهاد تحقيق د/ تيسير محمود 
دار لکت الظبعة الثانية عام +ةاه. 

المنخول من تعليقات الأصول لأبي حامد الغزالي» تحقيق: محمد 
حسن هيتو الطبعة الثانية عام ٠ه‏ دار الفكر دمشق . 


-١‏ منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي طبع مع شرحه لابن 


- ١8 


السبكي الإبهاج قد سبق برقم (۲)» ومع شرحه للأصفهاني (قد سبق) 


برقم (۲۸)» وشرحه: نهاية السول سيأتي برقم VAN)‏ 


المنهاج في ترتيب الحجاج لأبي الوليد الباجي : تحقيق عبدالمجيد 
(St‏ الطبعة :الثانية عام ١۹۸۷‏ م» نشر دار الفكر - ي 
الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي : إبراهيم بن موسى: 'تعليق 
عبدالله درّازء دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت» الطبعة الثانية 
عام :0 7ه 
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4- المواقف في ple‏ الكلام للقاضي عضد الدين : uae dg ‘oui dias‏ 
طبع عالم الكتب في بيروت. ‏ 

Lb ye -85‏ الإمام مالك ابن أنس» تصحيح وتعليق محمد فؤاد عبدالباقي. 
دار إحياء الكتب» طبع عام ١۷١٠ه.‏ 

5- المهذب في علم أصول الفقه المقارن (تحرير لمسائله» ودراستها 
دراسة نظرية تطبيقية) للأستاذ الدكتور: عبدالكريم بن علي بن محمد 
النملة (المؤلف) الطبعة الأولى عام ١57١ه‏ مكتبة الرشد. 

-١41/‏ ميزان الأصول في نتا ئج العقول لعلاء لدين السمرقندي الحنفي تحقيق 
1 محمد زكي غبدالبر» الطبعة الأول عام 5٠5١ه.‏ 

قات ران العقولفن التعقيق hl‏ دعلا Spe‏ اشح ع 
منون» طبع بمطبعة التضامن الأخوي بمصره نشر مكتبة المعارف 
بالطائف ple‏ 58١١ه.‏ 

84- نزهة النظر شرح نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي» 
نشر المكتبة العلمية في مكة المكرمة. 

- نصب الراية لأحاديث الهداية» للزيلعي: عبدالله بن يوسف الحنفي. 
الطبعة الأولى» عام wVVOV‏ دار المأمون. 

il dial نفائس الأصول في شرح المحصول لشهاب الدين‎ -١ 
الأول دراسة وتحقيق د/ عياض السلمي» والقسم الثاني دراسة‎ 
وتحقيق: د/ عبدالكريم بن علي بن محمد النملة (المؤلّف) مطبوع‎ 
على الآلة الكاتبة» جامعة الإمام محمد بن سعودء كلية الشريعة‎ 

25 بالریاض» رسائل دكتوراه. 

۲- نهاية الوصول إلى دراسة الأصول لصفي الدين الهندي» مخطوط 
يوجد في مكتبة (طبقبو سراي) في تركيا برقم .)۱۲٤١(‏ 

191- نهاية السول شرح منهاج الأصول للأسنوي» مطبعة محمد علي 


الشّامل: في حدود وتعريفغات مصطلحات علم أصول الفقه 0S‏ 


--6 


~0 


-۱۹٦ 


وو 

صبيح» وبحاشيته :. مناهج العقول» ورجعت إلى النسخة التي بحاشية 
محمد بخيت المطيعي» عالم الكتب. 

النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير» تحقيق: محمد محمود 
الطناحي» وظاهر أخمد الزاوي» طبع في دار إحياء الكتب العربيةء 
الطبعة الأولى. | 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخبار شرح منتقى الأخبار للشوكاني 
محمد بن علي دار الجيل - بيروت . 

الواجب الموسّع عند الأصوليين للأستاذ الدكتور: عبدالكريم بن علي 
ابن محمد النملة (المولّف)ء الطبعة الأولى عام AVENE‏ مكتبة 


الرشد. 


=T4V 


—\4A 


-84 


الواضح في أصول الفقه لابن عقيل: علي بن عقيل بن theres‏ 
تحقيق : د/ عبدالله التركي» الطبعة الأولى ١57١ه‏ مؤسسة الرسالة. 
الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين: عبدالملك الجويني مطبوع 
مع الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات من تحقيق الأستاذ 
الدكتور: عبدالكريم بن علي بن محمد النملة (المؤلف) الطبعة الثالثة 
عام ١57١ههء‏ مكتبة الرشدء وقد سبق ذكر الأنجم برقم AVY)‏ 
الوصول إلى الأصول لابن برهان: أحمد بن علي تحقيق د/ 
عبدالحميد علي أبو زنيد» طبع عام 407١هء‏ مكتبة المعارف 
بالرياض . 


MOO 


الشامل؛ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 











« المبحث الثالث: حدود وتعريفات مصطلحات «الإجماع 


وما يتعلق به 0 ا ا 
المطلب الأول: تعريف الإجماع TT TEE‏ 000 


O ceuneuasoien تعريف الإجماع لغة‎ YI 
ROSSER ثانيًا : تعريفالإجماع اصطلاحًا‎ 
01000 على صحته‎ UV بيان التعريف الصحيح له» وبيان‎ 
. بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في «الإجماع»‎ 


المطلب الثاني : تعريفات أقسام الإجماع من حيث القول. 


ree aa aay أو الفعل‎ 


. القسم الأول: الإجماع القولي» تعريفه» وبيان أنه أقوى 


E ese ea cote أنواع الإجماعات‎ 


القسم الثاني : الإجماع الذي اشترك فيه القول والفعل» تعريفه. 


وبيان أنه أقل من القسم الأول في القوة ماف ee ee ee ee ee eee‏ 


القتسم الثالث: الإجماع الفعلى» تعريفه. وبيان أنه أقل 


من القسمين السابقين في القوة eceme‏ 


القسم الرابع: الإجماع السكوتي» تعريفه ‘onal‏ 


576 "مجه سحن ووه ينارو وميد ل او‎ ley ewes Oleg 
.٠ المطلب الثالث: تعريفات أقسام الإجماع من حيث القطعية والظنية‎ 


القسم الأول: الإجماع القطعي» تعريفه الصحيح. وبيان أنه 


4 
| فهرس الموضوعات الجزئية المفضلة للمجلد الثاني ] 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





جامع مانع O‏ ا 
القسم الثاني : اه الظني» تعريفه الصحيح» Oley‏ أنه 
جامع مانع eS‏ رظنا ور و ee ee ee ee ee‏ وكا ووو وو 911 
بيان سبب تطرق الظن إلى الإجماء الفعلي» والسكوتي› 
والقولي المنقول إلينا Ma‏ آحاديًا 000010 ا ااا 

؛ المطلب الرابع: تعريفات أقسام الإجماع من حيث | 

. العموم والخصوص ace.‏ ا ا رج سقو الو ا OVEN‏ 
القسم الأول: الإجماع العام» تعريفه» وبيانه ا 
القسم الثاني: الإجماع الخاص» وهو المراد ب«الإجماعات 

ET eT ............ الخاصةا‎ 
OT EE O ااا‎ e ا‎ 
BY SSS ثانيها : اتفاق الخلفاء الأربعة‎ 
OV دوعتس مع دوب مسح حم حت‎ Geen اتفاق ی کر‎ a QIU 
01 e ال ب‎ al اا‎ : 
ON een ops cen eaeeesece: ...... البيت‎ fal خامسها : اتفاق‎ 
O4....... المبحث الرابع : حدود وتعريقات مصطلحات ا‎ 
O O aa eeecraees .... المطلب الأول: تعريف اللغة‎ 
OY... e E Be Nah. 
E O ا‎ Ga? eae 
OV. caccaca e ere وبيان ا‎ cal بيان التعريف الصحيح‎ 
OTE AS TT المطلب الثاني : تعريف اللفظ» والنطق.‎ 
OE e E a a | 
000000 n ثانيًا : تعريف اللفظ اصطلاحًا‎ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 








ثانا : تعريف النطق اصطلاحًا 111111111 Ese‏ 
المطلب الثالث: تعريف القول ا م ا ا او OV Oia‏ 
241 تی الول ات OG eect sawed fae Sansa netanceeee sean‏ 
ثانيًا : تعريف القول اصطلاحًا ا OF... ee eee‏ 
lla‏ الزائع ‏ ريف Baty lay ASU‏ :يه وود 
أولا: تعريف الكلام لغة 1121071010110 ha ee‏ 
GE‏ تعريف الكلام اصطلا حا مس لو E TO E‏ 
بيان التعريف الصحيح Oley ca‏ أدلة صحته .... Lenawee)‏ كيه 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في ae‏ ...لاسا 
ثالث : تعريفات أقسام الكلام من حيث إفادته أولا Se sae‏ ولاه 
القسم الأول: الكلام الا تعريقه ا لأمئلة ترمدو ل كاه 
القسم الثاني : الكلام غير المفيد» والمهمل» تعريفه ا .1.... o‏ 
المطلب الخامس: تعريف الدلالة» وما يتغلق: بها eee‏ 
Yi‏ تعريف الدلالة لغة وبيان التعريف الصحيح له لغة ee‏ ب PE‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت فيه ............ 0٥٤١‏ 
ثانيا: تعريف الدلالة اصطلاحا ofl... eee Bocce nei‏ 
بيان التعريف الصحيح له» وبيان أدلة صحته eee e‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في ٠٤١٠.... UYU‏ 
OU‏ : تعريفات أقسام DY‏ العامة من tee‏ كرنها لفظا Vogl‏ اي اذه 
القسم الأول: الدلالة العقلية» تعريفها بالأمثلة Ee: oe ee‏ 
القسم الثاني : Gee a IN‏ بالأمثلة Esas as‏ 
القسم الثالث: الدلالة الوضعية» تعريفها بالأمثلة موس E‏ 


بيان سبب انحصار الدلالة بهذه الأقسام الثلاثة ... E as:‏ 


ro‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
SS o 0 2‏ 


بيان أقسام الدلالة من حيث إضافتها إلى اللفظية وغير اللفظية .....017 
القسم الأول: الدلالة العقلية غير اللفظية» تعريفها بالأمثلة  a‏ 
القسم الثاني : الدلالة العقلية اللفظية» تعريفها بالأمثلة 0 
القسم الثالث: الدلالة الطبيعية غير اللفظية» تعريفها بالأمثلة Ee‏ 
القسم الرابع: الدلالة الطبيعية اللفظية» تعريفها بالأمثلة م 
القسم الخامس : الدلالة الوضعية غير اللفظية» تعريفها بالأمثلة ....47ه 
القسم السادس: الدلالة الوضعية Aba)‏ تعريفها بالأمثلة Ene‏ 
ه المطلب pol‏ : تعريف الوضع .. e ee‏ 
أولا: تعريف الوضع لغة: SSA‏ ب00002 0 Qa‏ 
ثانيا : تعريف الوضع اصطلاحا EO testinde‏ عت Of‏ 
بيان التعريف الصحيح od‏ وبيان دليل OQ ae‏ 
بيان أسباب ضعف تعريف الحكماء للوضع ... etaereuares‏ 0 
المطلب السابع : تعريف الدلالة اللفظية الوضعية ere‏ | 
بيان التعريف الصحيح لهاء Oley‏ أدلة صحته ee‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت فيها 010000000 
ه المطلب الثامن: تعريفات أقسام اللفظ من حيث الإفراد والتركيب 0٤6۸.‏ 2 
القتسم الأول: اللفظ المركب» تعريفه بالأمثلة eee‏ ا 
القسم الثاني : اللفظ المفرد » تعريفه بالأمثلة 2:10:05 
« المطلب التاسع: تعريفات أقسام اللفظ المفرد الموضوع 
لمعنى باعتبار دلالته ا ae eee eee ares ea.‏ )1 
القسم الأول : (ta Uae) JY:‏ تعريفها: بالأمثلة ot a were o‏ 
القسم الثاني : دلالة التضمن: تعريفها بالأمثلة ee‏ ا ا 


القسم الثالث : دلالة cel VI‏ تعريفها بالأمثلة 19 ee‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


تنبيه : بيان المراد باللزوم . ee ee ee Oe ee Me Tener ee‏ 
N o‏ سوسوي ممعم ووو و ee‏ 
النوع الأول: اللازم غير البيّنء تعريفه بالأمثلة ل 
النوع الثاني : اللازم البيّنء تعريفه بالأمثلة ل 
بيان أن اللازم البيّن شيئان : ere‏ 
أولهما : البيّن بالمعنى الأعم» تعريفه بالأمثلة 0000 
ثانيهما : البين بالمعنى الأخصء تعريفه بالأمثلة ...... E‏ 


e‏ المطلب العاشر: تعريفات أقسام اللفظ المفرد باعتبار 


خصوص المعنى وعمومه ...: ee‏ و O re‏ 
القسم الأول: اللفظ الخاص والمعيّن» تعريفه بالأمثلة 55 
القسم الثاني : اللفظ cold!‏ تعريفه بالأمثلة ا 
القسم الثالث: اللفظ المطلق» تعريفه بالأمثلة 5 


المطلب الحادي عشر : تعريفات أقسام اللفظ المفرد باعتبار 


استقلاله بمعتاه أولا eee ee‏ ورا اخ شه Eee eee eê Te ee E ee‏ 
القسم الأول: الحرف» تعريفه بالأمثلة و ee‏ ل ل اا 


القسم الثاني : الفعل» تعريفه بالأمثلة a‏ 0000 
القسم الثالث: الاسمء تعريفه بالأمثلة E‏ 


المطلب الثاني : تعريفات أقسام الاسم من حيث الكلي والجزئي 


القسم الأول: الاسم الكلي» تعريفه بالأمثلة ... e‏ 
القسم الثاني : الاسم الجزئي» تعريفه بالأمثلة ........ 220 


المطلب الثالث عشر : i = claw‏ اکل ر من. كونه 






e ev 


OO... 


O0... 


oo... 
oof... 


oof... 


28 الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم qual‏ الفقه 
رو = 


القسم الثاني : الاسم IT‏ المشكك» تعريفه بالأمثلة e‏ 0 
ه المطلب الرابع عشر: تعريفات أقسام الاسم IS‏ من حيث 
كونه اسم جنس أولا o‏ سي ا وي ل E‏ ........ 000 


القسم الأول: اسم الجنس الكلي» تعريفه بالأمثلة مه 
القسم الثاني : اسم المشتق الكلي» تعريفه بالأمثلة OO es‏ 
ه المطلب الخامس عشر: تعريفات اا ا الجزئي 


من حيث الاستقلال أولا OC O hake hac eeaceues‏ 
القسم الأول: الاسم الجزئي المستقل» تعريفه بالأمثلة اه 
القسم الثاني : الاسم الجزئي غير المستقل» تعريفه بالأمثلة 00 

ه المطلب السادس عشر: تعريفات الكلى. والجزئي› CP‏ 
وال والكلة وال دة Meee Shane aonuaenen eae‏ 00 
أولاً: تعريف «الکلي» وبيانه OV ea SSE‏ 
انا : تعريف «الجزئي» وبيانه LL atest‏ 
WL‏ تعريف (IS‏ وبيانه OV o‏ 
رابعا: الفرق بين «الكلي» و«الكل» OV sc 00 ee‏ 
خامسا: تعريف «الكلية)» وبيانه مشي DG ES‏ ف مع CON‏ 
سادسًا: الفرق بين «الكلية» و«الكل» PON SOR‏ 
سابعا: تعريف Me jodi)‏ وبيانه سي ني ee‏ 00 
ثامتا : تعريف. «الجزئية» وبيانه O O‏ 

ه المطلب السابع عشر: تعريفات افا اللفظ المفرد من حيث 
e SENE,‏ 0640 
القسم الأول: LIV!‏ المفردة» تعريفها بالأمثلة eee ee‏ امه 


القسم الثاني : الألفاظ المثاينة» تعريفها بالأمثلة ................6094ه 


A مصطلحات علم أصول النقه‎ clay pag في حدود‎ bald 
00%........ yS بيان أنواع الألفظ المتباينة:‎ 
OS cia النوع الأول: المعاني المنفصلةء تعريفها بالأمثلة‎ 
٠٥۹ .... النوع الثاني :. المعاني المتصلة: تعريفها بالأمثلة وبيان اعتباراته‎ 
81614 تعريفه بالمثال‎ oS Vi أولها: اعتبار أن أحدهما جزء‎ 
004... والآخر صفة» تعريفه بالمثال‎ cold ثانيها : اعتبار أن أحدهما‎ 
٠٥۹ ثالثها : اعتبار أن أحدهما صفة» والآخر صفة الصفة» تعريفه بالمثال‎ 
القسم الثالث: الألفاظ المترادفة» تعريفها بالأمثلة ...............50ه‎ 
OE ESOS القسم الرابع : الألفاظ المشتركة» تعريفها بالأمثلة‎ 
6 تنبيه : في تعريف «المرتجل» وهو المنقول بلا قرينة‎ 
Ea lly che tll اتح‎ ay dae Dye! LOY ناك‎ 
O واللغوية الوضعية - كما سيأتي - ل[‎ 

« المطلب الثامن عشر: تعريفات أقسام اللفظ المركب 5550086 OWL...‏ 
القسم الأول: اللفظ المركب المفيد بالذات طلبّاء تعريفه a ee‏ 
بيان نوعي هذا القسم Sore‏ ساعد هه ee‏ 61 
أولهما: الاستفهام» تعريفه بالمثال 00000011 

ثانيهما: الأمرء والنهي» والالتماس» والدعاءء تعريفها بالأمثلة ...1ه 
القسم الثاني : اللفظ المركب غير المفيد بالذات o le‏ 
بيان نوعي هذا القسم وي ا و اوم الو DD‏ 51 
أولهما: الخبرء تعريفه teas ee kiteameusavatees SSL‏ ا OU‏ 
ثانيهما : التنبيه» تعريفه بالمثال» وبيان أنه يشمل gal‏ 
ently Sy‏ والنداء» تعريفها بالأمثلة ee‏ 5 
« المطلب التاسع عشر: تعريف الاشتقاق ٠»‏ وما يتعلق به | 


E 0 0101 الان لنة‎ cass 2G) 


~~ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
Cab‏ 


O oats تعريف الاشتقاق اصطلاحًا‎ GE 
TT بيان التعريف الصحيح له» وبيان الأدلة على صحته‎ 
E 000 ثالثا : تعريفات أقسام الاشتقاق‎ 
Oat eee nee القسم الأول: اشتقاق الأصفرء تعريفه بالأمثلة‎ 
OES القسم الثاني : الاشتقاق الأوسط تعريفه بالأمثلة‎ 
A ree القسم الثالث: الاشتقاق الأكبر» تعريفه بالأمثلة‎ 

و الطب النشوون» فرت الغ الاه وما به O...‏ 
أولا + تخرف المشدرك VO prceaeeeeee neice: 5270771 J‏ 
GE‏ ا SES cece Wee!‏ 
بيان التعريف الصحيح له. وبيان الأدلة على صحته OTe‏ 
بيان اسباب ضعف التعريفات الأخرى للمشترك Teens‏ 


ثالثا : تعريفات أقسام اللفظ المشترك من حيث معانيه ومسمياته .... ٠٦٦‏ 
القسم الأول: اللفظ المشترك بين مسمّيات متضادّة» تعريفه بالأمثلة ٥٦٦‏ 
القسم الثاني : اللفظ المشترك بين مسمّيات مختلفة» تعريفه ٥٦٦ AVG‏ 
القسم الثالث: اللفظ المشترك بين مسمّيات متناقضة» تعريفه بالأمثلة OV‏ 
القسم الرابع: اللفظ المشترك بين الشيء ووصفه» تعريفه بالأمثلة . 

القسم الخامس: اللفظ المشترك بين الفاعل والمفعول» تعريفه ٠‏ 


N ceeohest oar anne aes ee baencenetneuee بالأمثلة‎ 

الق البنادين Hotell Lea‏ رين مسين ها تعلق 
ت a ere O‏ 
بیان نوعى ي القسم السادس E chou eeonane seins‏ ا 91 
أزليما “كين aol‏ الجن 2 لش ته ا ا OW...‏ 


ثانيهما : كون أحد المعنيين SY‏ للآخرء تعريفه بالأمثلة OW...‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





القسم السابع: الاشتراك في التركيب والجمل» تعريفه بالأمثلة OW...‏ 
القسم الثامن: الاشتراك في الحروف» تعريفه بالأمثلة ab ee‏ 
Ll,‏ الفرق بين «المشترك» و«المتواطوع) ONE seins‏ 

ه المطلب الواحد والعشرون: تعريف الترادف O r rae eernn os‏ 
اول + a‏ ال ادف ON. o aS‏ 
GE‏ تعريف الترادف اصطلاخا ل DSS‏ 
بيان التعريف الصحيح Sly al‏ أدلة صحته maiucrae e‏ من 
بيان اسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في «الترادف» ...010 
ه المطلب الثاني والعشرون: تعريف التأكيد وما يتعلّق به Vs‏ 
او : تعريف التأكيد لغة bO E‏ 
ثانا : تعريف التأكيد اصطلاخا 8 20000 OV News ibê Sa‏ 
بيان التعريف الصحيح له» وبيان أدلة صحته eye er‏ ا 
بيان CLT‏ ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في التأكيد لاه 
Be‏ الفرق بين «التأكيد» و«الترادف» oy‏ ا 
رابعًا : تعريف أقسام التأكيد 1 1 73710 OV ewe eee‏ 
القسم الأول: تأكيد اللفظ بنفسه ااا 
Oly‏ نوعي هذا القسم : ED O ts:‏ ا OVE es‏ 
أولهما : ast‏ اللفظ بنفسه إذا كان مفردّاء تعريفه بالأمثلة ال اذه 
ثانيهما : ust‏ اللفظ andy‏ إذا كان جملة» .تعريفه بالأمثلة Ns‏ 
القسم الثاني : تأكيد اللفظ بغيره ceno o e‏ 01/1 
بيان أنواع هذا القسم. .. eed 132111 rere Serre rr re‏ ا 1 OV‏ 
أولها : التأكيد co aL‏ تعريفه بالأمثلة ' 00 


ثانيها : التأكيد بالمثنى» تعريفه بالأمثلة O teatncauaes‏ 


~~ الشّامل: في حدود وتعريفغات مصطلحات علم أصول الفقه 
any‏ 


الثها: التأكيد بالجمع» تعريفه بالأمثلة ee‏ وي BV‏ 
ه المطلب الثالث والعشرون: تعريف التابع» وما يتعلّق به 0 
al‏ تعريف التابع لغة eerie vinereuaneee sone‏ 5 
ثانيا : تعريف التابع اصطلاحًا 11 OVE‏ 
الثا: الفرق بين «التابع» و«الترادف» ماق من OV ee eee er‏ 
رابعا: الفرق بين «التابع» و«التأكيد» eee eee‏ تالاه 
ه المطلب الرابع والعشرون: تعريف «الحقيقة» وما تعلق ها م a‏ 
E EE‏ ةنا O 0 000 ou eenis‏ 
GU‏ تعريف الحقيقة اصطلا سا OV aE aS a‏ 
Ob‏ ارف BY Skyy ls penal‏ على Cone‏ دده 0 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في «الحقيقة» ..../الاه 
BL‏ تعريفات أقسام الحقيقة O eat eons sonst eantetuecwes‏ 
القسم الأول: الحقيقة اللغوية الوضعية» تعريفها بالأمثلة ......... OVA‏ 
القسم الثاني : الحقيقة العرفية» تعريفها بالأمثلة OVA...‏ 
بيان أسباب وجود الحقيقة العرفية ent eosean‏ ا VA‏ 
بيان نوعي الحقيقة العرفية: ..... OVA‏ 
أولهما: الحقيقة العرفية العامة» تعريفها بالأمثلة OV Voss ae‏ 
اعا ال ال لاص يا ا OVA‏ 
القسم الثالث: الحقيقة الشرعية» تعريفها بالأمثلة Vasc‏ 
« المطلب الخامس والعشرون: تعريف «المجاز) las‏ تا OA*%...... as‏ 
أو رياه aaa See‏ ل 0 
Ce‏ وف الا اا ONS yT‏ 


بيان التعريف الحثح od‏ وبيان UV‏ على صحته ON Mecsas ek‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ale‏ أصول الفقه Gey‏ 
Sa‏ 


بيان أسباب ضعف clo dl‏ الأخزى التى قيلت فى «المجاز» ....81ه 


O تعريف أقسام العلاقة في المجاز‎ YL 
DAY scent a casas 50000 يا‎ eee | القسم الأول‎ 
OD TL o e eee: : بيان أنواع السيية‎ 
Aaaa أولاً : السبب القابلي» تعريفه بالأمثلة‎ 
CORE ثانيها: السبب الفاعلي› تعريفه بالأمثلة‎ 
OATS ثالثها: السبب الصوري» تعريفه بالأمثلة‎ 
ONY ........ ss رابعها: السبب الغائي» تعريفه بالأمثلة‎ 
BAY القسم الثاني المسببية» تعريفها بالأمثلة 522118 ا‎ 
RS LL القسم الثالث: المشابهة. تعريفها بالأمثلة‎ 
۸ه‎ 11 ae eee القسم الرابع : المجاورة» تعريفها بالأمثلة‎ 
PAY القسم الخامس : المضادة» تعريفها بالأمثلة وي ب لوب اد و نوي‎ 
087 .. له» تعريفها بالأمثلة‎ det القسم السادس : إطلاق اسم الشيء على ما‎ 
DAN معدي‎ bim ... القسم السابع: النقصان» تعريفها بالأمثلة‎ 
OM ........................ القسم الثامن : الكلية» تعريفها بالأمثلة‎ 
ORY الحم ع نو‎ a القسم التاسع : الجزئية» تعريفها بالأمثلة‎ 
ORE anine القسم العاشر: اعتبار ما كان» تعريفها بالأمثلة‎ 
ORES القسم الحادي عشر: اعتبار ما سيكون» تعريفها بالأمثلة‎ 
OR ee تعريفها بالأمثلة‎ gle : القسم الثاني عشر‎ 
080 .... القسم الثالث عشر: إطلاق المؤثر على الأثرء تعريفها بالأمثلة‎ 
ONG... القسم الرابع عشر: إطلاق الأثر على المؤثرء تعريفها بالأمثلة‎ 


القسم الخامس عشر : إطلاق اسم البدل على المبدل». ae‏ بالأمثلة OAQ‏ 
القسم السادس عشر: إطلاق اسم المبدل على البدل» تعريفها بالأمثلة 0۸4 


mo‏ الشَّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
poy‏ | 


القسم السابع عشر: إطلاق اسم اللازم على الملزوم» 


تعريفها بالأمثلة CA ee O ne nee ee ea‏ 
القسم الثامن عشر: إطلاق اسم الملزوم على ow‏ 
تعريفها بالأمثلة O 1 1 11 cee erry‏ 
رابعا: تعريفات أقسام المجاز من حيث وجوده فى المفرد 
والمركب أولا dea.‏ م ا ا م ا اي CAG‏ 
القسم الأول: المجاز في المفردات» تعريف بالأمثلة ORE‏ 
القسم الثاني : المجاز في المركبات› تعريفها بالأمثلة ee ae‏ 
القسم الثالث: المجاز فى المفرد ee CS polly‏ تعريفها بالأمثلة . 

« المطلب السادس والعشرون : تعريف «النص» .. 0 1 OAV‏ 
أولاً: تعريف النص لغة O‏ 
ثانا : تعريف النص اصطلا حا ce oes‏ و د لو ا ODN‏ 
بيان التعريف الصحيح cS‏ وبيان أدلة صحته .... DAViS‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في «النص» OAN.....‏ 

« المطلب السابع والعشرون: تعريف «الظاهر» وما يتعلق به nantes‏ 955 
أولا: تعريف الظاهر لغة E‏ ا ا ل DO‏ 
ثانيا : تعريف الظاهر اصطلاخا ON Ne this het tiene ae ta elenstuctee tes‏ 
بيان التعريف الصحيح له وأدلة صحته Besser at cet cee‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في «الظاهر» ....97ه 
ثالثا : تعريفات أقسام «الظاهر) O SSS E ee‏ 
القسم الأول: الظاهر الشرعي. تعريفه بالأمثلة N‏ 
القسم الثاني : الظاهر اللغوي الوضعي» تعريفه بالأمثلة N‏ 


القسم الثالث: الظاهر العرفي» تعريفه بالأمثلة 520 o‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





رابعًا : الفرق بين «الظاهر» و«العام» a a oe‏ | 


ه المطلب الثامن والعشرون: تعريف «التأويل» وما Gly‏ به ,.......040 
اولك O a Si poten ties iS Alcs‏ 
ثانيًا : تعريف التأويل اصطلاحًا ... 00 
بيان التعريف الصحيح cal‏ وأدلة صحته ee 1 eee‏ ااا 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى له lae.‏ ا DN‏ 
ثالثا : تعريفات أقسام التأويل : 00 0 O‏ 
القسم الأول: التأويل القريبء تعريفه بالأمثلة eee:‏ ع و ONY‏ 
القسم الثاني : التأويل البعيدء تعريفه بالأمثلة Vries eee‏ 
القسم الثالث: التأويل المتوسطء تعريفه بالأمثلة ره 
٠‏ المطلب التاسع والعشرون: تعريف «المجمل؟ وما يتعلق به .......9494ه 
أولا: تعريف المجمل لغة eee‏ 1 1 1 1 ا 
OU‏ : تعريف المجمل اصطلاحًا SESS‏ ل ا Olan‏ 
Ol‏ أصح تعريفاته» وأدلة صحته O eee‏ ..........04% 


بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت فى «المجمل) 5٠...‏ 
WE‏ تعريفات أقسام المجمل من حيث وجوده فى اللفظ والفعل Vd...‏ 


القسم الأول: الإجمال في الأفعال» تعريفه بالأمثلة E‏ 
القسم الثاني : الإجمال في الألفاظء تعريفه بالأمثلة ge ee een ee‏ 


رابعًا : الفرق بين «المجمل» و«المشترك» EE a‏ 
خامسًا: الفرق بين «المجمل» و«االخفي» ceeeceeessaeeee‏ 588 
سادسًا : الفرق بين «المجمل» و«المبهم» م م مه CASA eae‏ 
سابعًا : الفرق بين «المجمل» و«المشكل» O‏ 
ثامتا : الفرق بين «المجمل» و«المتشابهة . N A‏ 


الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
D‏ 


ه المطلب الثلاثون: تعريف «المبينؤ و«الميّن» و«البيان» وما يتعلق بها ٠/4‏ 


AA مو سد مجو اتن دده اس‎ a aoa Ns) 
VAL... oy 5*2 | ee BS Cel) Gye GE 
ACES 11 eras لغة‎ (LI) ways كالما‎ 
WN, LS a رابعا: تعريف البيان اصطلاخا‎ 
00 00 وأدلة صحته‎ od بيان أصح تعريف‎ 
O DSS بيان أسباب ضعف التعريفات التي قيلت فيه‎ 
OO atte خامسًا: تعريفات أقسام المبيّن بفتح الياء ا‎ 
o coer oe القسم الأول: المبيّن بنفسه. تعريفه بالأمثلة‎ 
000 اتفرينة ا ب‎ cope اقيض الثاني :ال‎ 
سادسًا: تعريفات أقسام المبيّن - بكسر الياء - و ل و‎ 
e الول ف اة‎ OLS الم الأرل‎ 
se ee بالفعل» تعريفه بالأمثلة‎ OLS! : القسم الثاني‎ 
بالكتابةء تعريفه بالأمثلة ل‎ OLS! القسم الثالث:‎ 
ا ا‎ oe القسم الرابع : البيان بترك الفعل» تعريفه بالأمثلة‎ 
E eee بالسكوت» تعريفه بالأمثلة‎ OLS : القسم الخامس‎ 
I القسم السادس : البيان بالإشارة» تعريفه بالأمثلة ا‎ 
E المطلب الواحد والثلاثون: تعريف «الأمرا‎ ٠ 
1 بيان أصح تعريف له» وأدلة صحته‎ 
As بيان أسباب ضعف التعريفات التي قيلت فيه‎ 
eae ه المطلب الثاني والثلاثون: تعريف النهي» وما يتعلّق به‎ 
0 تعريف «النهي» اصطلاحًا 1 1 1 ا‎ ai 


WA ا و‎ seed ا‎ eee’ صحته‎ Voi وبيان‎ J أصح تعريف‎ Ol 


الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 





0 scsi تعريفات أقسام المنهى عنه من حيث تعدده وعدم ذلك‎ Gb 


القسم الأول: المنهي عنه الواحد تعريفه بالأمثلة NS‏ 
القسم الثاني : المنهي coded! ce‏ تعريفه بالأمثلة A‏ 
بيان أنواع هذا القسم الثلاثة TUS a‏ 
ه المطلب الثالث والثلاثون: تعريف LSD‏ وما يتعلّق به مس 
اولا: تعريف العام اسطلاحًا sito vaansiesateeas seins‏ 0 000000 
بيان التعريف الصحيح› وبيان أدلة صحته O ee‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في «العام» ae ee‏ 
GE‏ تعريفات أقسام العام 52050 E O ni atecncee bead‏ 
القسم الأول: العموم اللفظي» تعريفه بالأمثلة O 0 ene‏ 
القسم الثاني : العموم العرفي» تعريفه. با لأمثلة te‏ م 1 
القسم الثالث : العموم العقلي» تعريفه بالأمثلة eo reneien‏ 1 
نوعا هذا القسم : 52000006 wees‏ 1-7 1ٍ0101ٍ0000020اااا ل 
أولهما: مفهوم المخالفة UW aes ere nesastetoaeresacsasomereses‏ 
ثانيهما: القياس EROSIONS‏ و و eee‏ 11 
« المطلب الرابع والثلاثون: تعريف «التخصيص» Ves ‘sles ay‏ 
أولاً: تعريف التخصيص اصطلاحًا ones‏ ا ا 
بيان أصح تعريف له» وبيان أدلة صحته ee eee‏ 0 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في «التخصيص» WAL‏ 
GU‏ تعريفات أقسام المخصصات E CE aes‏ 
القسم الأول: المخصّصات المنفصلةء تعريفهاء بيانها Oe‏ 


أولها : التخصيص بالحس» تعريفه بالأمثلة ا oc‏ 
ثانيها : التخصيص بالعقل › das yas‏ بالأمثلة i OT‏ 


| الشّامل: فى حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
aa‏ شي ظ 


ثالثها : تخصيص الكتاب بالكتاب» تعريفه بالأمثلة .. E‏ 
رابعها: تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة» تعريفه بالأمثلة ee‏ 2 
خامسها : roll toll papas‏ 351 مها وض اجان 

سادسها: تخصيص السنة المتواترة والآحادية بالكتاب» 

تعريفه بالأمثلة ceeu O ameeueseseee sent‏ اا 
سابعها : تخصيص الكتاب والسنة المتواترة الواحد. 

تعريفه بالأمثلة مما و ا لو Shaan‏ و به اها امساح ال ا NT i‏ 
ثامنها: تخصيص الكتاب والسنة القولية» والفعلية بالسنة التقريرية» 
تعريفه بالأمثلة E O peoeu ater adie ene‏ 
تاسعها :. تخصيص الكتاب والسنة المتواترة glee VL‏ 

0 acediae بالأمثلة‎ aay yal 
والسنة بمفهوم الموافقةء‎ GES عاشرها: تخصيص‎ 

تعريفه بالأمثلة REE 0010 bh eeaesee‏ 
حادي عشر: تخصيص الكتاب والسنة بمفهوم المخالفة. 

تعريفه بالأمثلة .. E E O oy‏ 
ثاني عشر: تخصيص الكتاب والسنة بالقياس» تعريفه بالأمثلة وض 
الك ide‏ لاهين Joby Jobs Body GUS‏ .ومذهن 
sly‏ الصحابي» تعريفه بالأمثلة O‏ 
رابع عشر: تخصيص الكتاب والسنة بالعادة cod ally‏ 

تعريفه بالأمثلة د 0 ne‏ ل AYR‏ 
خامس عشر: تخصيص العام بذكر بعضه»ء تعريفه بالأمثلة 000000 


سادس عشر: تعارض العام مع الخاص» تعريفه بالأمثلة WY ee‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطاحات علم أصول الفقه 






سابع عشر: تخصيص العام بقصد المدح أو الذم» تعريفه بالأمثلة ...119 
ثامن عشر : تخصيص العام بسبب أنه عطف عليه الخاص» 


PAGE N o De SU diss 

الق الاي ر ae‏ اا “hat leeds!‏ 
AE bea tate eh eeseeneiceesneecsieee: ETS‏ 
أولها: التخصيص cb lL‏ تعريفه بالأمثلة . a oy‏ 1 
انا التخصيصى dial‏ تعريفه ا ا Et cere‏ 
Yl‏ الت اا ر اا Aes eames‏ 
رابعها : التخصيص بالاستثناء» تعريفه بالأمثلة eo:‏ 0 
تحريف الاستتاء لغة o ...... e o‏ 
بيان أصح تعريف له» وبيان أدلة صحته 55 aceasta‏ 


٦۳۷... أسباب ضعبف التعريفات الأخرى التى قيلت فى «(الاسسباء)‎ Ol. 


بيان الفرق بين «الاستثناء» و«التخصيص بالمنفصل» hd ee ee‏ 


بيان الفرق بين «الاسثناء» و«النسخ» hice dttns oe‏ ل م AUD Nc‏ 
ه المطلب الخامس والثلاثون: تعريف «المطلق» و«المقيّد» 
وما يتعلق Vets ac E O O Logs‏ 
V5)‏ 2 تفوش المطلق E ase sr ceansaseecuuases sng We‏ 
OU‏ تعريف المطلق اصطلاحًا 0 1 
بیان أصح تعريف له. وبيان أدلة صحته e‏ اميه نك ب عا We ath‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في «المطلق» VEN...‏ 
WE‏ تعريف المقيد لغة مدع كه د و E OE‏ سد A‏ 
رابعًا: تعريف المقيد اصطلاحًا ان NE ESOS eee ee‏ 


ه االمطلب السادس والثلاثون: تعريف «المنطوق» وما يتعلّق به VEN.‏ 





الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 


TOY coach ا‎ i Ge igs NG) 
gt A تعريف المنطوق اصطلاحًا ل‎ OE 
0000 ees الا : تعريفات أقسام المنطوق‎ 
E yeas ance تعريفه بالأمثلة‎ 6 cep pall القسم الأول: المنطوق‎ 
EY القسم الثاني : المنطوق غير الصريح»› تعريفه بالأمثلة . امو‎ 
000000 re eee ee بيان أنواع المنطوق غير الصريح‎ 
| النوع الأول: دلالة الاقتضاءء وهي : اقتضاء النص»‎ 
ER ORO تعريفها بالأمثلة‎ 
النوع الثاني : دلالة الإيماء» وهي : «إيماء النص»‎ 

تعريفه بالأمثلة 0 
بيان تسمية ذلك بالتنبيه وبافحوى الكلام» والحن LE (IS‏ 
النوع الثالث : دلالة الإشارة» وهي : «إشارة العو 

ET ا ااه‎ OF ne 
a و‎ w glen المطلب السابع والثلاثون : رك «المفهوم) وا‎ 
0001000 أولا: تعريف المفهوم لغة اا از‎ 
............................/ا56‎ LEM ثانيا : تعريف المفهوم‎ 
و‎ ee ee ثالثا : تعريفات أقسام المفهوم‎ 
ل ا‎ er ree القسم الأول: مفهوم الموافقة» تعريفه بالأمثلة‎ 


بيان سبب تسميته ب«دلالة النص» «دلالة الدلالة» «مفهوم الخطاب» 
«القياس الجلى» «دلالة التنبيه والأولى» «فحوى الخطاب» 


ورفحوى اللفظ» و«لحن الخطاب» والحن القول» Acai oe‏ 
تعريفات أنواع مفهوم الموافقة من حيث كونه أولى أوسا EVs‏ 


أولهما: مفهوم الموافقة الأولى» تعريفهء الأمثلة عليه Ess‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 








ثانيهما: مفهوم الموافقة المساوي» تعريفهء الأمثلة عليه Eee‏ 


تعريفات أنواع مفهوم الموافقة من حيث القطعية والظنية Eos‏ 
أولهما: مفهوم الموافقة القطعي» تعريقه ........... rere‏ 1 
انيهما: مفهوم الموافقة الظني» تعريفه اا NO‏ 
00 أنواع مفهوم Fe a ae‏ أولى» ِ 

أو مساويًاء أو قطعياء أو e Ub‏ ل ل VON‏ 
أولها : مفهوم الموافقة القطعي الأولى› تعريفه بالأمثلة O‏ 
ثانيها : مفهوم الموافقة القطعي المساوي› تعريفه بالأمثلة O ied‏ 
الثها : مفهوم الموافقة الظني الأولىء تعريفه بالأمثلة ae re‏ 
رابعها: مفهوم الموافقة قة الظني المساوي» تعريفه بالأمثلة NOS arenas‏ 
القسم الثاني: مفهوم المخالفة» تعريفه بالأمثلة 00000001 
تنبيه : بيان سبب تسميته بهذا الاسم» وبادليل الخطاب» 
وباتخصيص الشيء بالذكر» WON cco ERAS cmeeetene os‏ 
تعريفات أنواع مفهوم المخالفة ا 
أولها: مفهوم الصفةء تعريفه بالأمثلة O‏ 
انيها : مفهوم التقسيم» تعريفه بالأمثلة المع سوب اس م WO‏ 
ثالثها: مفهوم العلةء تعريفه ابلأمثلة م ل ON‏ 
اها رم الال تر a ere UV‏ 
خامسها: مفهوم المكان» تعريفه بالأمثلة o‏ يق 
سادسها: مفهوم الزمان» تعريفه بالأمثلة LOSES iuteeaawcese‏ 
سابعها: مفهوم الشرط» تعريفه بالأمثلة O a‏ 
ثامنها: مفهوم الغايةء تعريفه بالأمثلة ere‏ ال 


تاسعها: مفهوم العدد» تعريفه بالأمثلة م ava‏ ل لم لووط و1 اال ماله م MO Naa‏ 


: أصول الفقه‎ ele الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات‎ Gus 
| ١ Kavi) م‎ 


عاشرها: مفهوم الاستثناء من النفي» تعريفه بالأمثلة gh eee ee‏ 
حادي عشر: مفهوم إنماء تعريفه بالأمثلة 1 000ا OE‏ 
ثاني عشر : مفهوم حصر المبتدا في الخبرء 2 بالأمثلة الى 
الثة عشر: مفهوم Cal‏ و الم اطق مجني ee‏ اللو دي ا و وي O‏ 
© المبحث الخامس : حدود وتعريفات مصطلحات «القياس» 
وما يتعلق به a una e ees‏ ا ا ا و lo‏ 
« المطلب الأول: تعريف القياس 11# OV‏ 
أولا : تعريف القياس لغة A TT‏ 
OU‏ تعريف القياس اصطلا سا OR UES‏ 
Oly‏ أصح تعريف له» وبيان أدلة صحته بذ ON‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في «القياس» ‏ ...6 
ws UE‏ القاس dab! we‏ وهو يمان Waa sess‏ 
القسم الأول: القياس الاستثنائي» تعريفه بالأمثلة يي RV. cst‏ 
القسم الثاني» القياس الاقتراني» تعريفه بالأمثلة .. e‏ 
بيان الفرق بين «القياس الشرعي» و«القياس المنطقي» E ooateai esas‏ 
0 المطلب الثاني : تعريفات أقسام القياس من حيث الجلاء والخفاء WE.‏ 
القسم الأول: القياس الجلي» تعريفه بالأمثلة AVS ocr ass‏ 
بيان أن هذا القسم شامل للقياس الأولى» والمساوي. 
وبيان الأمثلة على ذلك 11 1 1010101 VE‏ 
الق ST‏ + القاس ال تة MAY‏ د VE‏ 
ه المطلب الثالث: تعريفات أقسام القياس من حيث القطعية والظنية Wo.‏ 
القسم الأول القياس القطعي. تعريفه VQ. MYL‏ 


القسم الثاني : القياس الظني» تعريفه بالأمثلة ESS‏ 1 000 


الشامل: في حدود وتعريغات مصطلحات ele‏ أصول الفقه GE‏ 
| 57 70 


Wi.. che المطلب الرابع: تعريفات أقسام القياس من حيث النظر إلى‎ ٠ 


القسم الأول: قياس العلّةء تعريفه بالأمثلة eas aa‏ 
القسم الثاني : قياس الدلالة» تعريفه بالأمثلة ene eee‏ ل 
القسم الثالث: القياس في معنى الأصل» تعريفه بالأمثلة بد" 
« المطلب الخامس : تعريفات أقسام القياس من حيث 
الرتبة والأولوية وعدمها 000101 0 0 ا 
القسم الأول: القياس الأولى» تعريفه بالأمثلة sia‏ ا WA‏ 
القسم الثاني : القياس المساوي» تعريفه بالأمثلة VV‏ 
القسم الثالث: القياس الأدنىء تعريفه بالأمثلة AN ea‏ 
و المظب الان cles lines‏ يفا بعري فيه القاس 
وما لا يجري ...... VAS OSES OSES RS‏ 
أولاً: جريان القياس في eee‏ تعريفه بالأمثلة VAS‏ 
ثانيا: جريان القياس في الكفارات» تعريفه بالأمثلة o‏ 
ثالمًا : جريان القياس في المقدرات» تعريفه بالأمثلة . 7 
رابعا: جريان القياس في الأبدالء تعريفه بالأمثلة ا 
خامسًا: جريان القياس في الرخص» تعريفه بالأمثلة E‏ 
سادسًا : جريان القياس في الأسباب» تعريفه بالأمثلة ا TAS‏ 
سابعاً: جريان القياس في الشروطء تعريفه بالأمثلة a re‏ 
ثامناً : جريان القياس في الموانع» تعريفه بالأمثلة Alec‏ 
تاسعاً: جريان القياس في العبادات» تعريفه بالأمثلة ANS.‏ 
عاشراً: جريان القياس في العقليات» تعريفه بالأمثلة a‏ 
حادي عشر: جريان القياس في اللغة» تعريفه بالأمثلة ee‏ 10 


تنبيه : فى جريان القياس فى العاديات 5-5-5-8 11 لك 


اه a fold‏ في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
Oy‏ | ظ الإو ات اا ب ا ير 


ل المطلب السابع : حدود وتعريفات مصطلحات «أركان القياس» 


ا م AE DES a‏ 
أولا : الك AE. YS e‏ 
تعريف الركن لغة ما ا ور سو ار ل م ل WE cote‏ 
الركن اصطلاحًا ces‏ و الاو و ا و WA Sia‏ 
بیان أصح تعريف ploy oJ‏ صحته ال WAC‏ 
ثانيًا : تعريف «الأصل» في القياس ere‏ وات E‏ ا 
بيان أصح تعريف له» وبيان أدلة صحته ا 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في «الأصل» .... 588 
ثالثا : تعريف «الفرع» في القياس Ve eee eee seeenorees‏ 
oly‏ أصح تعريف ca)‏ وبيان أدلة صحته eee‏ | 0 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في «الفرع» ..... NAN‏ 
رابعًا : تعريف «الحكم» في القياس ANV Eoin ESOS TSE‏ 
بيان: أن حكم الفرع ليس من أركان القياس» والأدلة على ذلك . 
E‏ | تعريف «العلّة» اع لي وق لممحا اماو لوق ام IAN CSAS‏ 
AAS ooo INE‏ 
تعريف العلة اصطلاخا aceoenunaes‏ 1 1 ااا 
بيان أصح تعريف lS‏ وبيان أدلة صحته enemas‏ ااه 
يان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في «العلَة» oT‏ 
سادسًا: الفرق بين «العلة» وما يشتبه بها Oise‏ 
الفرق بين «العلة» و«السبب» ار واي اه واد AA ECDC‏ 
الفرق بين «العلة» و«الشرط» O‏ ااا 


الفرق بين «العلة» و«العلامة» 11000 ف VW eee‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 


GD 

الفرق بين «العلة» و«الحكمة» E‏ ال WW‏ 
سابعا : تعريفات أقسام العلة من حيث هي dcseaceeseess ete:‏ ل 
القسم الأول: العلة الشرعية» تعريفها بالأمثلة O ee ee‏ 
القسم الثاني : العلة العقلية» تعريفها بالأمثلة O e‏ 
hb‏ تعريفات أقسام العلّة من حيث طريق ثبوتها Ass‏ 
القسم الأول: العلة cde paral!‏ تعريفها بالأمثلة eee ae‏ 
القسم الثاني : العلة المستنبطة» تعريفها بالأمثلة O te‏ 

تاسعًا : تعريفات أقسام العلة من حيث توقف معلولها 
على شرط وعدم ذلك snes‏ ل ل ل ene‏ ا UN‏ 
القسم الأول: العلّة المتوقفة على حصول شرطء تعريفها بالأمثلة ..15949 

القسم الثاني : العلة غير المتوقفة على حصول شرط› 
تعريفها بالأمثلة temas nsnees‏ 00101111 ا 
عاشرًا: تعريفات أقسام du‏ من حيث تعدّيها أولا Ves‏ 
القسم الأول: العلة المتعدّية» تعريفها بالأمثلة E diemen‏ 
القسم الثاني : العلة القاصرة» تعريفها بالأمثلة ... لظ 
حادي عشر: تعريفات أقسام العلّة من حيث لزومها أو عدم ذلك Vee,‏ 
القسم الأول: العلة اللازمة» تعريفها بالأمثلة ل 
القسم الثاني : العلة غير اللازمة» تعريفها بالأمثلة EN‏ 
بيان نوعي العلة غير اللازمة VE [1 [1 a‏ 
أولهما : الوصف ele‏ تعريفها بالأمثلة ........ Vel...‏ 
ثانيهما: الوصف الطارئ» تعريفها بالأمثلة VEE ree lT‏ 
ثاني عشر: تعريفات أقسام العلّة من حيث الدفع والرفع بها i en‏ 
القسم الأول: العلّة الدافعة والرافعة للحك» تعريفها بالأمثلة Veli.‏ 


~~ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ele‏ أصول الفقه ` 
CS:‏ 


القسم الثاني : العلّة الرافعة للحكم فقطء تعريفها بالأمثلة Vel...‏ 
القسم الثالث: العلّة الدافعة للحكمء تعريفها بالأمثلة ees‏ 
القسم الرابع : العلّة غير الدافعة للحكم» وغير الرافعة له» 

وبيان عدم دخول هذا القسم فيما نحن فيه VEE‏ 
ثالث عشر: تعريفات أقسام Ud‏ من حيث تعدّد الأوصاف› 

وعدم ذلك aes‏ ا ا اا ااا ا 
القتسم الأول: العلة المفردة» تعريفها بالأمثلة ا 
القسم الثاني : العلة المركية» تعريفها بالأمثلة سي و ا ا 
رابع عشر: تعريفات أقسام العلة من حيث كونها مع الحكم 

تبوتية وعدمية اي ا ا sean‏ ا TEES O‏ 
القسم الأول: العلة الثبوتيةء والحكم الثبوتي تعريفها بالأمثلة eee‏ 


القسم الثانى : العلة العدمية › والحكم العدمى › تعريفها بالأمثلة Vet...‏ 
القسم الثالث: العلة العدمية» والحكم الثبوتي» تعريفها بالأمثلة ۷٠٠١...‏ 


القسم الرابع: العلة الثبوتية» والحكم العدمي» تعريفها بالأمثلة VON‏ 
خامس عشر : لجس ا و 

E O ian seeanee وعدم ذلك‎ oul 
oo Serre WV :نا‎ (gi HSS القسم الأول: العلة التي من قل‎ 


القسم الثاني : العلة التي ليست من فعل المكلف» تعريفها بالأمثلة ٠١.‏ 
سادس عشر : تعريفات وحدود مصطلحات متعلقة بمسالك العلة ٠/٠١7...‏ 
بيان أن معرفة العلة لا يكون إلا عن طريقين «مسالك العلة 

النقلية» و«الاجتهادية) E E aie gee eco Letoe gad Getdedl eis‏ 
القسم الأول: مسالك العلة النقلية» وتسمّى بطرق معرفة 

العلّة النقلية eee,‏ ا O‏ 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 





الطريق الأول: النص الصريح على العلّةء تعريفها بالأمثلة Visas‏ 
الطريق الثاني : النص الظاهر على Aldi‏ تعريفها بالأمثلة Ves...‏ 
الطريق الثالث: الإجماع على AS‏ تعريفها بالأمثلة a‏ 
القسم الثاني: مسالك العلة الاجتهادية» وتسمى بطرق 

معرفة العلة الاجتهادية anaes‏ ل ار ...... 20 
الطريق الأول: الإيماء والتنبيه إلى العلة 255 saet‏ قا ا 
Oly‏ تعريفه لغة» واصطلاحًا 000000 
بيان الفرق بينه وبين ¿ النص الصريح أو الظاهر على العلة VND einen‏ 
تعريفات أنواع الإيماء والتتييه إلى ALS‏ وهي ستة مع الأمثلة Ve@.....‏ 
تعريف كل واحد من تلك الا نواع الستة مع الأمثلة EO‏ 
الطريق الثاني : الوصف المناسب ا و ا ا 
Oly‏ أصح ترت cd‏ وان أذلة E es cove‏ معان الا 


VAL. ball الى قلت فى‎ ot Yl ola ll Gas مان أشتات‎ 
غنوت العلة الا‎ aie DENG A قوت‎ bl ol fat 


وبيان ew‏ اسنها بالاخالة ree eee‏ ا 2 
تعريفات أنواع المناسب 5000 VEE e‏ 
yl‏ المتاسب altel cadre o Spe]‏ م ne‏ 
ثانيها: المناسب الملائم» تعريفه» أمثلته MAC cape e acum aueeceeaaes‏ 
ثالثها: المناسب الغريب» تعريفهء أمثلته ل ا 1 
رابعها: المناسب المرسل» تعريفه» أمثلته eats‏ ا 
خامسها: المناسب الملغى» تعريفه» أمثلته اما ا 


a a er ae lt الطريق الثالث: السبر والتقسيم‎ 
ON NE 00010121211 ددب‎ eran aes تعريف «السير» لغة‎ 


(a.‏ الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات ale‏ أصول الفقه 
ory‏ 


تعريف «التقسيم» لغة CN SIE yT‏ 
تعريف «السبر» اصطلاحًا aS‏ ب ومو VE‏ 
تعريف «التقسيم» اصطلاحًا ‏ ناد واو اي لا الاح الود كاج ل ع ا NA‏ 
يف السبر والتقسيم اصطلاحًا ا 0101 اا A‏ 

بیان أصح Gla‏ وبيان الدليل على صحته e‏ 1 


بيان سبب تقديم «السبر» على «التقسيم» مع أنه يقدم 
في العمل : «التقسيم» على «السبر) دعاو ونع ل كوت وام سياف وس Vl Cie‏ 


VAN scenes Lissa wie م‎ OT تعريفات نوعي التقسيم‎ ٠ 
VI... 501 أولهما : التقسيم الحاصرء تعريفه بالمثال‎ 
VAT... 200001011 be uoe: انيهما : التقسيم المنتشرء تعريفه بالمثال‎ 
VE. 0000 bel eds ارات‎ Gebel 
VV ل او الال لو ل‎ sete انا نل ا‎ e tenes eek تعريف «التنقيح» لغة‎ 
تعريف «المناط» لغة ا‎ 
۷ تنه .يان أن «المناطادين اسما العلة» وباق العلاقة ع وا ب‎ 
V VE وموس فس سمي‎ a EE BUSI peas cage 
71 


Ole‏ أصح تعريف له » وبيان أدلة صحته ش 


۷1 الأخرى التي قيلت في اتنقيح المناط»‎ ols sll أسباب ضعف‎ Ol 


بيان الفرق بين تنقيح المناط» و«السبر والتقسيم» 0000000000 
بيان الفرق بين «تنقيح المناط» و«تحقيق المناط» ورتخريج المناط» ۷١۱۷.‏ 
الطريق الخامس : الدوران 0 0 ااا 
تعريف «الدوران» لغة ا ا ا ا ا ا ا 1 
تعريف «الدوران» اصطلاخا د O DD‏ 
بيان أصح تعريف ca‏ وبيان اا eed eer Mears‏ ا NV‏ 


بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في «الدوران» ۷⁄14 
الطريق السادس: الوصف الشبهي »أو قياس الشبه ل 
بيان تعريف «الوصف الشبهي أو الشبه» لغة E a‏ 
بيان تعريف «الوصف الشبهي أو الشبه» اصطلاحًا AT‏ 
تعريف الوصف الطردى 12111111 و 
بيان الفرق بين «الوصف الشبهي» و«قياس الأشباه» 

VT ES 00 O Sa أو «غلبة الأشباه»‎ 


بيان أن قياس الأشباه» أو غلبة الأشباه غير داخل فى «قياس الشبه» . 


© المطلب الثامن : حجلود وتعريفات مصطلحات فوادح ‏ 


«القياس» ومبطلاته والاعتراضات عليه VTE O elec wueeesaaiek‏ 
الأول: الاستفسارء تعريفه بالأمئلة 1 ا 
الثاني : منع الحكم في الأصل»ء تعريفه بالأمثلة و 1 
الثالث: منع وجود الوصف في الأصل» تعريفه بالأمثلة يي ؟ 
الرابع : منع وجود الوصف في الفرعء تعريفه بالأمثلة 1 
الخامس منع وجود الوصف في الأصل والفرع معاء تعريفه بالأمثلة ۷۲١‏ 
السادس: منع كون الوصف ile‏ تعريفه بالأمثلة اه ا 11 
السابع : التقسيمء تعريفه بالأمثلة es ere‏ ل ا TOS‏ 
بيان الفرق بين «التقسيم» و«الاستفسار» VT ee‏ 
الثامن : النقضء تعريفه بالأمثلة n‏ ا ا ١‏ 
التاسع: التركيب» تعريفه بالأمثلة Ves re‏ 
تعريفات قسميه: مسحي وض امعد اوج ا ساس انو لو VEE‏ 
القسم الأول: التركيب في الأصلء تعريفه بالأمثلة E‏ 
القسم الثاني : التركيب في الوصف» تعريفه بالأمثلة A aey aac‏ 


08 الشّامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
ane ae‏ - 


العاشر: فساد الوضعء تعريفه بالأمثلة Ae ere eee ee re ene‏ 
تعريفات قسميه بالأمثلة sou entesees‏ ب 01 0 ا ا 
الحادي عشر: فساد الاعتبار» تعريفه بالأمثلة o‏ 0 
الفرق بينه وبين «فساد الوضع» وسو اس ان وا ةلع 311 AE‏ 
الثاني عشر: المعارضة في الأصل» تعريفها بالأمثلة A TT‏ 
الثالث عشر: المعارضة في الفرع» تعريفها بالأمثلة a eee‏ 
تعريفات قسميه ia eae ecaatem aceasta:‏ م ا ل ا ا 1 
القسم الأول: المعارضة بالنص والإجماع» تعريفها بالأمثلة WT Eas:‏ 
القسم الثاني : المعارضة بالوصف» تعريفها بالأمثلة ee eee‏ و 
الرابع عشر: عدم SW‏ تعريفه بالأمثلة VE es ee‏ 
تعريفات أقسامه a‏ سمط د دام OL ES‏ ا TO‏ 
القسم الأول: عدم التأثير في الوصف» تعريفه بالأمثلة VQ...‏ 
القسم الثاني : عدم التأثير في الأصل» تعريفه بالأمثلة cedeacnain‏ 0 
القسم الثالث: عدم التأثير في الحكم» تعريفه بالأمثلة 00 AE‏ 
القسم الرابع : عدم التأثير في الفرع» تعريفه بالأمثلة A‏ 
الخامس عشر: الكسرء تعريفه بالأمثلة casdersouanes es‏ ا 
السادس عشر: القلب» تعريفه بالأمثلة Ey‏ 
السابع عشر: القول بالموجب» تعريفه بالأمثلة VAS‏ 
الفصل الثاني : حدود وتعريفات مصطلحات الأدلة المختلف فيها اك 
ه المبحث الأول: تعريف (Ole VI)‏ وما ستعلق به VEL‏ 
« المطلب الأول: تعريف الاستصحاب وو مولع فم اا لاونم اح وم VE‏ 
أولا: تعريف الاستصحاب لغة eee hones‏ ددبب000000 0 ااا 


ثانيًا : تعريف الاستصحاب اصطلاحًا O aces:‏ 


الشامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 





بیان أصح تعريف له» Oley‏ أدلة صحته ا ا ل معو 37 

بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في «الاستصحاب» VEO‏ 
« المطلب الثاني : تعريفات أقسام «الاستصحاب» 500 مم 7 

القسم الأول: استصحاب البراءة الأصلية» وهي: «استصحاب 

العدم الأصلي المعلوم بواسطة دليل العقل» تعريفه بالأمثلة Eo‏ 

تنبيه : بيان أن هذا القسم يعبر عنه ب:«عدم الدليل: دليل 

على عدم الحكم» : 50 000211 ااا 

تنبيه آخر: بيان أنه إذا أطلق «الاستصحاب» فإن هذا القسم 

هو الذي ينقدح في الذهن 5 eee‏ ب re‏ ا ا VO EEO O‏ 

الت الال el Geared‏ الكت الى الخو gm‏ 

Ora es ee suis .... يثبت خلافهء تعريقه بالأمثلة‎ 

القسم الثالث: استصحاب ما دل الشرع على eis‏ 

ولم يقم دليل يغير ذلك تعريفه بالأمثلة O O‏ 

القسم الرابع : استصحاب حكم العموم والمطلق» والنص 

والعمل بذلك حتى يرد ما يغير الحالة» تعريفه بالأمثلة ۷١١...........‏ 

القسم الخامس: استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع» 

تعريفه بالأمثلة ا 1 1 0 0ك 
ه المطلب الثالث: تعريف انفي الحكم» وهل ا ال ا 70 
« المبحث الثاني : تعريف «شرع من قبلنا» VO eileen Gas‏ 

بیان أصح تعريف oS‏ وبيان دليل صحته 5006 VO e‏ 
ه المبحث الثالث: تعريف «قول الصحابي» VOSA DES‏ 

بیان أصح تعريف له» Oley‏ دليل صحته ... مان عو وعم و ل VO‏ 


المبحث الرابع : تعريف «(الاستحسان» وما gles‏ فق ب ع ارو VON‏ 


73 الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
لقف 


Vecchia Vs 
Vises. خط‎ | lees) aaa انا‎ 
O ay بيان أصح تعريف له» وبيان أدلة صحته‎ 
۷٦١ يان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في «الاستحسان»‎ 
Vcc E تنبيه : بیان عدم وجود استحسان مختلف فيه‎ 
O areca: ه المطلب الثاني : تعريفات أقسام «الاستحسان»‎ 
”ا‎ eee القسم الأول: الاستحسان بالنص» تعريفه بالأمثلة‎ 
VAS القسم الثاني : الاستحسان بالإجماع» تعريفه بالأمثلة‎ 
VIA... تعريفه بالأمثلة‎ coldly القسم الثالث: الاستحسان بالعرف‎ 
۷٦۹ ............ القسم الرابع: الاستحسان بالضرورة» تعريفه بالأمثلة‎ 
القسم الخامس : تعريف «المصلحة المرسلة» وما يتعلق بها ا ا‎ 
ول تت الل ل 5-0-6 121000 “ا‎ 
تعريف «المرسلة» لغة 000 0003131 اا‎ 
“اا‎ 2 reer ثانيًا : تعريف المصلحة المرسلة اصطلاحًا‎ 


بيان التعريف الصحيح لهاء وبيان أدلة صحته VVE. eee‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت فى 


«(المصلحة المرسلة» O O‏ 
« المطلب الثاني : تعريفات أقسام «المصلحة» من حيث أهميتها ..... VV‏ 
القسم الأول: المصلحة الضرورية» تعريفها بالأمثلة لظ 
القسم الثاني : المصلحة الحاجية» تعريفها بالأمثلة 1000ظ1' 
القسم الثالث: المصلحة التحسينية» تعريفها بالأمثلة و ا 
بيان الفرق بين تلك المصالح الثلاث 25000 VAS eee.‏ 


« المطلب الثالث: تعريفات أقسام المصلحة من حيث اعتبار الشرع 


الشّامل: في حدود olay rig‏ مصطلحات علم أصول الفقه 


® 

لها أولا O eek omar eeskaneeeeauenn.‏ ا ا RR‏ 
القسم الأول: المصلحة المعتبرة» تعريفها بالأمثلة 00 
القسم الثاني : المصلحة الملغاة» تعريفها بالأمثلة سس VAT‏ 
القسم الثالث: المصلحة المرسلةء تعريفها بالأمثلة VAT e‏ 

ه المبحث السادس: تعريف Ld‏ الذرائع» e‏ شو VA‏ 
أولا : تعريف «الذريعة» لغة ا E O‏ 
ثانيًا : تعريف «الذريعة» اصطلاحًاء وبيان المراد من «السد) ۷۸٤.......‏ 
ثالثا : تعريف «الذرائع» اصطلاحًا A sed ons,‏ 
رابعًا : تعريف «سد الذرائع» اصطلاحا Susaesseketase ha‏ 0 

ه المبحث السابع : تعريف «العرف العادة» ما gly‏ بذلك VAN‏ 
ه المطلب الأول: تعريف «العرف والعادة» VA ...... e reer‏ 
أولاً : تعريف «العرف» لغة VA‏ 
انيا : تعريف العادة لغة ... VANILLI CSE E‏ 
ثالثا : تعريف «العرف والعادة» اصطلاحًا ede‏ ا VD‏ 


بيان التعريف الصحيح cd‏ وبيان الأدلة على صحته . soncenane‏ ورف 

بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في 

7 2517100 Golly GID 
VAN... ه المطلب الثاني : بيان الفرق بين «العرف والعادة» وبين «الإجماع»‎ 
۷۹٤ المطلب الثالث: تعريف أقسام العرف والعادة باعتبار من يصدر عنه‎ « 


القسم الأول: العرف celal‏ تعريفه بالأمثلة din SE 1 eee‏ 
القسم الثاني : العرف الخاص» تعريفه بالأمثلة Vass‏ 
القسم الثالث: العرف الشرعي» تعريفه بالأمثلة ا ا V9‏ 


ه المطلب الرابع: تعريفات أقسام العرف والعادة من حيث سببه ..... ۷۹۵ 


<= الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 
GS‏ 


القسم الأول: العرف القولي» تعريف بالأمثلة VO aL‏ 
القسم الثاني : العرف الفعلي» تعريف بالأمثلة Vie ena eee‏ 
« المطلب الخامس : تعريفات أقسام العرف والعادة من حيث | 
كونه مشروعًا أولا O een auaca nents eens‏ 
القسم الأول: العرف الصحيح» تعريفه بالأمثلة ..... او سو 1 
القسم الثاني : العرف الفاسد» تعريفه بالأمثلة ...................97/, 
ه المبحث الثامن: تعريف «الاستقراء» وما يتعلق به eee‏ ا 0 
ه المطلب الأول: تعريف الاستقراء ea‏ ا 
Ss‏ تفر الام اء n‏ 4 
ثانيا : تعريف الاستقراء اصطلاحًا 01 000 O‏ 


بيان التعريف الصحيح od‏ وبيان الأدلة على صحته ين 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت فى «الاستقراء» .. ٠٠م‏ 
ه المطلب الثاني : تعريفات أقسام الاستقراء من حيث القطعية والظنية ١٠م‏ 


القسم الأول: استقراء cel‏ تعريفه بالأمثلة NEV Ss ERE E sk‏ 
القسم الثاني : استقراء ناقص» تعريفه بالأمثلة قاو م م NON‏ 
. المبحث التاسع: تعريف الأخذ باقل ما قيل ااا Sp‏ 


بیان التعريف الصحيح له وبيان الأدلة على صحته PONG ast ik sh sacs tate‏ 
ob‏ ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت فى «الأخذ بأقل ما قيل» AY‏ 


ه المبحث العاشر: تعريف «دلالة الإلهام» ebe‏ و AO:‏ 
بيان التعريف الصحيح له» وبيان الدليل على صحته N PET‏ 
OL‏ سبب ضعف تعريف الصوفية له ee Ce eee eee‏ 
ه المبحث الحادي عشر: تعريف «دلالة NETE COL YI‏ 


بيان تعريفه الصحيح بالأمثلة Sources seis‏ 1[ ذ[ [ ز 0 


الشّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه ARS‏ 
CS)‏ 
ية ان آنه لا معدل :نه إلا باحك by‏ ثلا E‏ 


الباب الخامس 


ظ حدود وتعريفات مصطلحات الاجتهاد والتقليد والتعارض 
ظ والجمع والترجيح acess‏ و ا ا كر 


الفصل الأول: حدود وتعريفات «الاجتهاد» وما يتعلق به RVD‏ 
أولا: تعريف الاجتهاد لغة acu:‏ ا ام 
ثانيًا : تعريف sige VI‏ اصطلاخا ااا ا POV BS‏ 


بيان التعريف الصحيح لهء وبيان الأدلة على صحته esse‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التى قيلت فى «الاجتهاد» AVN...‏ 
ه المبحث الثاني: تعريفات أقسام «الاجتهاد» من حيث 


التمام والنقصان 10 1 
القسم الأول: الاجتهاد التام» تعريفه بالأمثلة م ا ا و Vc‏ 
القسم الثاني : الاجتهاد الناقص» تعريفه بالأمثلة Wee ecto tees‏ 
الميحث الثالث: leat‏ أقسام «الاجتهاد) من حيث حكمه Oa‏ 
القسم الأول: اجتهاد واجب عيني» تعريفه بالأمثلة .............. ۸١۷‏ 
بيان نوعي هذا القسم .... coat o‏ ل 
أولهينا : واجب عيني على الفور 111 eens‏ 1م 
انيهما: واجب عيني على التراخي a‏ ا NSR‏ 
القسم الثاني : اجتهاد واجب على الكفاية» تعريفه بالأمثلة ee‏ الا 
القسم الثالث: اجتهاد مستحب» تعريفه بالأمثلة ا 


القسم الرابع: اجتهاد مكروه» تعريفه بالأمثلة ا RO‏ 
القسم الخامس : اجتهاد cole‏ تعريفه بالأمثلة e‏ م و ااا 


poll 7‏ في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 
Nae)‏ ا د 


القسم السادس: اجتهاد محرّم» تعريفه بالأمثلة NAS‏ 
مه المبحث الرابع : تعريفات أقسام الاجتهاد من حيث 


العموم والخصوص ES SDE eT ee eee‏ ا 


القسم الأول: اجتهاد cole‏ تعريفه بالأمثلة م 
القسم الثاني : اجتهاد خاص » تعريفه بالأمثلة ات ا ا RNG‏ 
« المبحث الخامس : تعريفات أقسام الاجتهاد من حيث را 
من فرد أو جماعة as Pe O eer ee‏ 
القسم الأول: اجتهاد فردي» تعريفه بالأمثلة كد00 
القسم الثاني : اجتهاد جماعي» تعريفه بالأمثلة ... o‏ 
« المبحث السادس: تعريفات أقسام الاجتهاد من حيث 
الإطلاق والتقييد ا E E N‏ 
القسم الأول: اجتهاد مطلق» تعريفه بالأمثلة es‏ 
القسم الثاني : اجتهاد بالمذهب» تعريفه بالأمثلة AV Unease‏ 
القسم الثالث: اجتهاد في المذهب» تعريفه بالأمثلة N‏ 
القسم الرابع : اجتهاد في cos pill‏ تعريفه بالأمثلة eee‏ 3 
الفصل الثاني : تعريف «التقليد) Aes ES E ES‏ 
tudes a Yel‏ ل ا E‏ 
ثانيًا : تعريف «التقليد» اصطلاحًا I o ease‏ 
بيان أصح تعريفاته» وبيان الأدلة على صحته Aisi‏ 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في «التقليد» eee‏ ار 
الفصل الثالث: حدود وتعريفات «التعارض» و«الجمع" و١الترجيح») AYN...‏ 
ه المبحث الأول: تعريف التعارض مم ا او AW se‏ 


YI‏ تعريف التعارض لغة 5 FETT‏ اا 


ثانا : تعريف التعارض i, a Ebel‏ 
بيان أصح تعريف cd‏ وبيان أدلة صحته اا ا 
بيان أسباب ضعف التعريفات الأخرى التي قيلت في «التعارض» ۸۳١...‏ 
« المبحث الثاني : تعريف «الجمع» I‏ 
بيان تعريف الجمع NESSES Eevee SÎ‏ 
٠‏ المبحث الثالث: تعريف الترجيح EECA CE‏ 
أولاً: تعريف الترجيح لغة ا 
ثانيًا : تعريف الترجيح اصطلاحا E eee‏ 
بيان وقت الانتهاء من هذا المؤلف E a‏ 
فهرس المراجع والمصادر r a‏ 


فهرس الموضوعات الجزئية المفصّلة للمجلد الثاني 52055 NOV anos‏ 


لالالا 


الشامل: في حدود وتعريغات مصطلحات علم أصول الفقه 2 
بيان بعناوين المؤلفات والمصنفات المطبوعة 
للشيخ الأستاذ الدكتور/ عبدالكريم بن علي بن محمد النملة 
الأستاذ في قسم أصول الفقه بكلية الشريعة 
بالرياض/ جامعة الإمام ‏ 
-١‏ إتحاف oss‏ البصائر بشرح روضة الناظر على مذهب ارمام أحمد بن 
حنبل › طبع في دار العاصمة» ۷١٤١ه»‏ ثمانية ا وقد 
جمعت في أربعة مجلدات كبار في «مكتبة الرشد». 
-Y‏ أقل الجمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف فيهء الرياض: مكتبة 
cAVEVE cas JI‏ طبع في امجلّد) . | 
۳ المهذب في ple‏ أصول الفقه المقارن : تحرير لمسائله ودراساتها دراس 
نظرية تطبيقية . مكتبة الرشد» ٠ه‏ طبع في ١‏ خمسة مجلّدات». 
5- الواجب الموسع عند الأصوليين: مكتبة cAVEVE cre SI‏ طبع في 
مجلد) . | | 
-٥‏ الخلاف اللفظي عند الأصوليين. مكتبة الرشدء AVEW‏ طبع في «مجلّدِين» . 
5- الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح. مكتبة 
cae‏ ١۲٤۱ھ‏ طبع في امجلّد؟ . 
/ا- مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف. دراسة نظرية تطبيقية › 
مكتبة الرشد» cw V ENO‏ طبع في thee)‏ 
۸- الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام» دراسة نظرية 
| تطبيقية » مكتبة cPVENY cae SI‏ طبع في «غلاف». 
4- الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس. الرياض: مكتبة الرشدء AVENE‏ 
| طبع في «١مجلّد)‏ . 
-٠‏ إثبات العقوبات بالقياس. مكتبة الرشدء ١٠5١هء.‏ طبع في «غلاف». 


© | الشَّامل: في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه 

-١‏ روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة؛ تحقيق وتعليق ودراسة. 
مكتبة cad JI‏ ومكتبة العاصمة 41١هء‏ طبع في اثلائة مجلّدات». 

۲- شرح منهاج البيضاوي في علم الأصول للأصفهاني؛ تحقيق وتعليق 
ودراسة» مكتبة الرشد» ١٠5١هء‏ طبع في المجلَّدين) . 

۳- الأنجم الزهرات في حل ألفاظ الورقات للمارديني ؛ تحقيق وتعليق 
ودراسة» مكتبة الرشدء 5١5١هء‏ طبع في thes‏ 

4- الضياء اللامع شرح جمع الجوامع لابن حلولو المالكي؛ تحقيق 
وتعليق ودراسة» مكتبة الرشده ١٠١٤٠١ه»‏ صدر منه جاداآن. 

-٥‏ تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع وتنزيل الأحكام على قواعدها 
الأصولية وبيان مقاصدها ومصالحها وأسرارها وأسباب الاختلاف 
فيها . مكتبة الرشدء /471١هء‏ طبع في وة ادات 

5- نفائس الأصول شرح المحصول› ا تحقيق وتعليق ودراسة 

| «ستة مجلدات». على BV)‏ الكاتبة. 

۷- طرق دلالة الألفاظ على الأحكاء عند الحنفية وأثرها الفقهي › ا 
واحد» على الآلة الكاتبة. 

4- الشامل في حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه» وشرح 
صحيحهاء وبيان ضعيفهاء والفروق بين المتشابه منهاء دراسة 
تأصيلية استقرائية نقدية» طبع في «مجلدين» مكتبة الرشد. 

وهناك كتب أخرى ستنشر فيما بعد لفضيلة الشيخ عبدالكريم النملة حفظه 
الله: «وكلها موجودة في مكتبة الرشد وفروعها في العالم مع تحيات مدير 

مكتبة الرشد». 


